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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


ه 2 1 
بن مام العير السر 
كتَابٌ البَّيع 


قال الشارح : 
كِتَابُ الغ 
البِيعٌ لغة: هو مقابلة شيء بشيء .» ويسمى : شراء. ومله قوله تعالى: 


حر آ تمه 


وشروه بِسَّسَنِ عمس دَرْهِمَ مَعْدَودَةَ# [يوسف: ]١٠١‏ وقول بعض العرب حين 
اع كنادها تناو اام 
و ك يؤَا [ . ًَ : 1 02 0 ا 0 
أي : بعته. 
وفي الشرع : مقابلة مال بمال» ولايرد القرض والإجارة» وأفرد المصنف 
لفظ البيع تيمنًا بلفظ القرآن والسنة؛ ولأنه أراد نوعًا منه» وهو بيع الأعيان» وما 
في حكمه» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع» والمعنى : وإقامة الدليل على 
جوازه تكلفًا إلا في مسائل الخلاف» وأحسنه إجماع الشرائع السالفة. 
قال : (شَرْظَهُ الإيجَابُ : كَبِعْتّك) ا” شتريت في أنها صريح, وأها شريت: 
قال الْمُتوَلَي والرافعي : صريح» والمختار أنها كناية وأغفلتها «الروضة». 
(وَمَلَكْنُك) أي : صريح انضا إذا ذكر العوض معهاء خلاقًا للماوردي؛ 
لأنه لا يرى انعقاده بالكناية» ويحتمل الإيجاب في لفظة واحدة» وأشار ابن 
الرّفْعَة إلى أن ملكتك كناية على المذهب» وأما قوله: «خذه بكذا» لا يحتمل 
البيع والإجارة وغيرهما. 


2000 ال ليزيد بن مفرع الحميري كما في «الأمالي») للزجاجي ص (51) وهو من مجزوء الكامل. 
١‏ 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
والقول: كاشت نك و تملكت ولت 


وقال ابن الرّفعَة: إذا جعلنا المأخذ فى صراحة ملكتك ذكر العوض كان 
يريك اه وحوابه ها تقد »رك ارهن وائقهه ولو قال ملكدك» ونوق 
العوض. 

قال في «الذخائر»: هو كناية» وفيه نظر لعدم الإشعار بالعوض» وشرط 
الكناية الإشعار. 

وفي «فتاوى القاضي الحسين» أنه لو قال: عاوضتك هذه الدار بكذاء 
فقال: اشتريت؛ فهو كما لو قال: بعتك. 

قال: (وَالْقَبُولُ: كَاشَْرَيْت وَتَمَلّكْت وَقَِلْت) الأصل في الاعتبار الإيجاب 
والقبول لقوله تعالى: «إِلَّا أن تكرت يصدرةٌ عن ناض مِنَكء» [النساء: 9؟]. 

وقال علِدةٍ : «إنما البيع عن تراض»"''. 

قال الأئمة: والرضا أمر خفي, فأنيط الحكم بسبب ظاهرء وهو الصيغة. 
وسيأتي بيان ما ينوب عنها. 

قالالإمام: القبول على الحقيقةما لا يتأتى الابتداء به» وقوله: 
«اشتريت) وما في معناه قائم مقام القبول. 

قلت: ومن ألفاظ القبول» قوله: رضيتء. قاله في «البحر» والقاضي 
حسين في كتاب «الرهن) ومنها قوله: فعلت. قاله العبادي في «زياداته». 

وقال أبو بكر الشَّاشِي: شرط القبول كونه بلفظ الماضي» أي: لا يصح 
بقوله : أَقْبَّل أو أشتري أو أبتاع» ويحتمل جعله كناية. 

فروع في القبول: لو قال: بعتك» فقال: نعمء أو قال: بعتك أقبلتَ» 
فقال: نعم؛ صحٌ. 

قال الرَافِعِي: في كتاب «الإقرار» عن الأئمة: وبه جزم العبادي أنه لا 
يكون قبولًا؛ لأنه يترتب على استخبار فتقع خبرًا لا إنشاءًء وما قاله الإمام 


.)5١1806 أخرجه ابن ماجه (؟/ /الالاء رقم‎ )١( 


كِتَابٌ البَبع 0 
وَيَجُورُ تَقَدُمُ لَفِْ الْمُشْئَرِيء وَلَوْ قَالَ: بِعني فََالَ: بِعْتّك الْعَقَدَ في الْأَظَهَر. 
محتمل» وفيه بحث ذكرته في «الغْنية»» ويظهر أن «نعم» كناية قبول» ولو قال 
0 بعت كذاء فقال : بعت أو نعم. وقال للمشتري: اشترء فقال: 
اتويت أو نعم صح على الأصح عندهماء وعزا الإمام المنع إلى 

الأصحاب, وبه جزم كثيرون. 

وقال القاضى حسين: فى كتاب «الوكالة»: إنه ظاهر المذهب» وفى وجه 
تالف إن أمره ذلك صم وز لذ قلكه بول قال» امعريع» الم رهم أنه لم بتصيد 
جواب البائع» قال الإمام: في الخلع في تصديقه احتمال» ويؤخذ من هذا أنه 
شرط لصحة العقد في نفس الأمر. 


2 و و مدو 


قال: : (وَيَجُورٌ تَقَدَمُ َفْظِ الْمُشْتَرِي) أي : لحصول المقصود. وهذا في غير 
قبلت» أما لو قال ابتداء: قبلت هذا منك بألف» فالمنقول بطلانه» قاله الْقَمَالُ 
في «الفتاوى»». ونقله الإمام في باب الهبة» وهو قضية كلام الرَافِعِي في 
البابين» وَوَجهِ بأن القول إنما يكون بعد الإيجاب» نعم ذكر الرَافِعِي في كتاب 
التكاح: أنه لو قال الوكيل : قبلت نكاح ابنتك لموكلي؛ فقال: رَوَّجْنَهء صح. 
وهو ينازع في مسألتناء وقد تكلمت عليه في «الغنية» هناك» ولذلك «نعم» لا 
يصح الابتداء بها إن .صححانا القبول بها. 

فال القفال : ولو قال : عو 0 قبلت» لم يجز. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: بعْنِيء فَمَالَ : بتك انْعَقَدَ فِى الأظهّر) للدلالة على الرضاء 
قال ينعد قلخا كنا عر العم و ليرا من الما ويوين ترك ال لمان 
ابن الأكوع في جارية: «هب لي المرأة» قال: هي لك»”''رواه مسلم. 

وإذا صحت الهبة بالاستحباب والإيجاب والكناية فالبيع أولى» 0 
المع )ونه وديكون يكنات الرعة» كما بعلي هذا كذ روقاقيا لزمامة 1+ 
المنصوص» وصححه الغزالي. نعم لو قال : بعد قوله : بعتك» اب تعك أؤ اشترية 
ونحوهماء صم بلا خلاف» ولو قال: اشتر مني فالأصح عندهما أنه كابعني», 


.)5717( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وقيل: لا ينعقد قطعّاء ونقل صاحب «التعجيز في شرحه للوجيز»"'' الإجماع 
عليه وكأنه أخذه من كلام الحاوي» فإنه يقتضي أنه لا يصح بوفاق الخصم 
للحا الى ا يار وا الا ا ل 
حتى يقول بعده (اشتريت») وجعلاها كقوله : أتبيعني؟ وكذا قوله: ا شتر داري أو 
اشتريت مني» فقالفي «شرح المهذب» : بلا خلافي إشارة: تقل فى نكاح 
«الوسيط» هذا الخلاف قولين منصوصين» وذكرذة في فى «الروضة» واشرح المهذب» 
و«الرَّافِعي) في الشرح : إن الأصح أنه وجهان لا قولان» في نكاح البسيط لا يبعد 
أن يكون قوله: «رضيت أن تبتع» مني كقوله : بع مني» ويحتمل خلافه. 
ل ا ا 
قال: قد اشتريتء» فقال: قد اشتريته» أو قال: قد بعتني» فقال : قل بعتك» لم 
يصح. ولو قال: بعني على ألف. صح في أحد الوجهين وبه جزم الإمام» أو 
ولك ألف. فوجهانء, ذكرهما الرَّافِعِي في الخُلعء وعن الإمام : تصحيح المنع. 
وقال الرَّافِعِي : ونسبه أن يكونا في أنه صريح» فأما كونه كناية» فينبغي أن 
يكون منعقدًا عليه» واقتضى كلامه قبل ذلك أيهما في كونه كناية» ولو قال: 
أعطني هذا بألف. فقال: قد أعطيت صحّ كاله ا لمفال والبغوي في «الفتاوى» 
والظاهر أنه كناية. 
قال الشيخ أبو محمد: في المسألة في تفريق الصفقة ألفاظ البيع غير 
محصورة» فسواء قال: بعتك بكذاء أو خذه بكذاء أو أعطيتك هذا بكذاء أو 
قال: أعطيته بكذاء أو قال: هاته بكذاء أو ما شاكله» فكله قائم مقام صريح 
قال الْقَمَالُ: ولوقال: بعني عبدك» ولك علي كذا صحء بخلاف قوله: 
بعتك هذاء ولي عليك كذاء فقيل: لم يصحء وقضيته كلام الرَافِعِي في الخلع أنه 
لو قال: بعتك ولي عليك كذاء أو على أن يكون لي عليك كذاء أنه ينعقد على 


)١(‏ هو لابن يونس الموصلي. طبع في مصر وبيروت. 


كِتَابَ البَبع 1 
وَيَنْعَقَدَ ِالْكِنَايَة كَجَعَلْتُهُ لك بكَذَا 57 الْأصَح. 


الأصح فيهماء وقضيته أن يصح في بعني على ألف كما جزم به الإمام» ومثله : 
بعتك على ألف, ولو قال: بعتني فلك كذا فوجهان» وقضية إلحاق البيع بالخلع 
أن يكون الأصح الصحة لكن جزم الإمام بالمنع» ولو قال: بعتك على أن لي 
با ا 0 

قال الإمام: لو قال: اشتريته منك على أن أعطيك ألما فكقوله: | 
منك بألف. لو قال: رضيت على أن تبتع مني كذا بكذا. 

ل ا اي 

قال : (وَيَْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ) أي : مع النية. 

(كجَعَلْتُهُ لك بكذا) أي : وجده وسلمه ونحوها مما يشعر بإرادة البيع. 


(فِي الْأصَحٌ) كالخلع» والكناية لما سبق» وبحديث جابر َيه وفيه قال : 
«هو لك بهاء قال: قد أخذته)7'. 

والثانى : المنع للتردد فى إرادة الموجبء والظاهر أن قوله: «هو لك 
بكذا» كناية لا كما ظنه من شرح الكتاب» ومن الكنايات: «أدخلته في ملكك 
بكذا» أو «سلطتك عليه بكذا» كناية» وقيل : لا كأبحته أو أوجبته» فليسا بكناية 
إشارة يستثئنى من انعماده بالكناية 2 الوكيل المشروط فيه الإشهاد. فإ الشاهد 
لا يعلم النية. 

قال في «البسيط»: إلا إذا توفرت القرائن» وأفادت التفاهم فيصح وتجوز 
الشهادة.» وأصله قول إمامه: إن محل الخلاف في انعقاده بالكناية مع النية 
حيث عدمت القرائن» فإن توفرت أفادت التفاهم وجب القطع بالصحة» وهذا 
والله أعلم من فقهه وإطلاق الأئمة ينازع فيه» وسيأتي في الطلاق أن الكناية 

فروع: ينعقد البيع بالمكاتبة على المذهب الصحيح المنصوصء كما نقله 


6 أخرجه البخاري (7714) ومسلم .)071١5(‏ 


/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


الماوردي وغيره فى كتاب الطللاق» والخلاف فى الحاضر مرتب على الغائب 

وظاهر كلام الديبلي أن موضع الوجهين فيما إذا نويا البيع ولم يجد منهما 
لفظط. وإليه يشير كلام الإمام بعده لو قال : بعت أي : كلا بكذاء أو بلغ من هو 

قال الإمام: في الطلاق؛ فهو كالكناية وأولى بالصحة لوجود اللفظ. 
بالكتب» ولو جرى ذلك في الحضور ولم يعقد إلا التخاطب صح في الأصح 
قاله: القاضى حسين والعبادي والغزالى ومثله» أو قال مجيبًا : بعنى كذا بكذاء 
بارك الله لك فيه» وعن القاضى أنه قال: لمن له عليه دراهم : خذ هذا الثوب 
بدراهمك.». فقال: رضيتء. كان بيعًا. 

وقال الْقَمَّالُ فى «الفتاوى»: لو قال: أعطنى هذا الثوب بكذاء فقال: 
أعطيت كان بيعًاء ونسبة أن يكون ما ذكراه كناية لا صريحًاء ولعله المراد. 

تنبيهات تتعلق بألفاظ الكتاب» وغيرها من أول الباب إلى هنا : 
«شرح المهذب» تبعًا للغزالي بأن الصيغة والعاقد والمعقود عليه أركان» ونازع 
الرَافِعِي في ذلك», والخطب هين» وكان الأحسن أن يبدأ بالكلام في العاقد 
والمعقود عليه قبل الصيغة. 

ومنها: ما شرط من الإيجاب والقبول السابقين في غير البيع الضمني 
كأعتق عبدك عنى بكذا أو كذا مكاتبة الناطق كما سبق» وإشارة اللأخرس 
وكنايته كما سبق. 

ومنها: تضمن إطلاقه أنه لا يبيع ما له لولده الصغير» ونحوه إذا كان في 
حجره من نفسه ولا بالعكس إلا بإيجاب وقبول لفظّاء وهو الأصح. وقيل: 


يكفي أحدهماء وقيل: تكفي النية» وما ذكرته من الترجيح ذكره في اشرح 
المهذب» ولم يرجح في «الروضة» شيئًا . وقال الرُويانِيَ في «البحر»: إذا رهن 
ماله عند ابنه الصغير يقتصر على أحد شطريه» فتقول: أرهنت له من نفسى 
كلا » وكذلك إذا باع ماله منه في ظاهر المذهب» وغلط من قال غيره» انتهى. 

وظاهر كلامه أنه يكفي أي الشطرين أتى به وقال الإمام: إن اكتفينا بلفظ 
واحد فشرطه أن يكون مستقلا كاشتريت لطفلي أو رهنت لهء فأما إذا قال: 
قبلت البيع أو الهبة فلا يمكن الاقتصار عليه بحال» ذكره الرَافِعِي عنه في 
الهبة» ومنها قضية كلامه أنه لا ينعقّد بالمعاطاة» بل لا بد من اللفظ من 
الجاتيية وهو المشهوره: تار تخماغة جوازة:«النغاطاة فبها تعن المغاطاة'فه 
بِيعًا» ومنهم المصنف. ولا يختصٌ الجواز بالمحقرات على الصحيح. بل كل 
ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعد بِيعَا جاز بخلاف الحيوان والعقار. 

قال الشيخ : والمعاطاة المختلف فيها أن يعطيه شيئًا ويأخذ منه شيئًا فى 
مقابلته بلا لفظ أو يوجد اللفظ من أحدهما فقط. وإذا ظهرت القرينة وظهر 
الرضا منهما كفى» صَرّح به المتوّلي واخرون. 

قلت: في «الذخائر»: إن صورة المعاطاة أن يتفقا على الثمن والمثمن» ثم 
يعطى المشتري من غير إيجاب وقبول» والعرف على ما ذكره المصنف. 
والظاهر أن الجميع معاطاة. 

ومنها: قال المصنف : وأما إذا أخذ منه شيئًا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه 
بثمنه المعتاد» كما يفعله كثيرٌ من الناس» فهذا باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع 
لفظي لا معاطاة» ولا يعد بيعًا فهو باطل فليعلم» وليحترز منه ولا يغتر بكثرة 
من يفعله ممن يأخذ الحوائج من البياع. من إذا ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه 
العوض» انتهى. 

وهذا ما أفتى به الْبَعَوِي ولم أرَ من صَرَّح به غيره. وذكر ابن الصلاح في 
فتاويه نحوهء والظاهر أنه قاله : تفقهّاء ومن كلامه أخذ المصنف. 
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_- 
0-0 


يُشْتَرَظ أَنْ لا يَظولَ الْمَصْل بَيْنَ لفْظَيِهِمًا. 

لكن الغزالى فى «الإحياء» قال فى عقد الشركة: وله معاملة القصاب 
والخبّازء ثم المحاسبة بعد مدة» ثم التوفير بحسب التراضي ؛ فذلك ما يرى 
القصاب إباحته للحاجة» ويحتمل التسليم على إباحة التناول مع انتظار 
العرض» فيحل أكله» ويلزمه قيمته يوم الإتلاف» انتهى. 

وأخذ الحاجات من البياعين يقع على ضربين : 

أحدهما : أن يقول: أعطنى بكذا لحمًا أو خيرًا أو عسلا أو سمئًا مثلّاء وهذا 
النوع هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقضيه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما 
اجتمع عليه» فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته» ومنعها المصنف. 

وقوله: (إنه لا يعد معاطاة ولا بيعًا) فيه نظر! بل يعده الناس بيعَاء فيقول 
الأخذ: اشتريت خبرًا ولحمّاء ويقول من رآه: اشترى فلان كذاء ويقول 
البياع: بعت زيدًا كذا وكذا إذ الغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوم لهما 
عند الأخذ والعطاءء وإن لم يتعرضا له لفظّاء ولا خفاء أن ما ذكره الشيخ هو 
القياس» ولكن الجواز فيه رفق والعرف جار بهء وهو عمدة الغزالي في إباحته. 

ومنها: قال صاحب «التعجيز في شرحه للوجيز»: خلاف المعاطاة جاز 

رودي م و لطن قال: 
وأجراه الْمُتَوَلى في الأخذ بالشفعة» | 

فالمذهب في الهدية الصحة. 

ومنها : أشار المصنف إلى أن الإيجاب والقبول غير منحصر فيما مثل به. 

قال ابن الرّفعَة: وضابط الإيجاب كل لفظ يدل على التمليك دلالة 
ظاهرة» والقبول كل لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة» انتهى. 

وكون هذا ضابط الصرائح فيه نظر. 

قال: (وَيُشْتَرَط أَنْ لا يَظولَ الْمَصْلٌ بَْنَ لَفْظَيْهِمَا) والطويل ما أشعر 
بإعراضه عن القبول؛ لأن ذلك يخرجه عن أن يكون جوابًا للأول» وقيل : يلغي 
وقوع القبول في مجلس الإيجاب . وبه جزم الشيخ أبو علي في كتاب الزكاة من 


«شرح التلخيص». وزاد في «الروضة» على لفظ الكتاب ولا يتخللهما كلام 
أجنبى : زاد في «شرح المهذب» : ولو كلمة» ولكنه فى طلاق الروضة ذكر أنه 
لأنه يحتمل بين كلام الشخصين ما لا يحتمل بين كلام الشخص الواحدء 
وقضية الفرق ألا يغتفر ذلك إذا تولى الأب أو الجد طرفى العقد. وفى «البيان» 
أنه لو فصل بينهما بزمن طويل أو نام أو حجر عليه أو قام من المجلس ثم قبل 
لم يصحء وإن فصل بينهما بزمن قليل فوجهان المشهور أنه لاا يصح.ء انتهى. 

والمشهور خلافه عن الاستقصاء أن جواب البائع لقبول المشتري بعني لا 
يصح إلا إذا صلح أن يكون جوايًا للكلام في العادة. وقال: وفى جواب 
الفصل» انتهى. 

ثم الفصل الطويل ما ذكرناه. وقال الدارمى: يرجع فيه إلى العرف. 

تنبيهات وفروع: منها: قول «الروضة»: يشترط ألا يطول الفصل بين 
الإيجاب والقبول أجود من قول «المنهاج» بين لفظيهما؛ لدخول الخطء 
والإشارة من الأخرسء ولينظر في المعاطاة والبيع الضمير لهما لذلك. 

ومنها: ما سبق فى الحاضرء أما لو كانا غائبين» فقال: بعت داري من 

قال الإمام في كتاب «الطلاق» : دكروا وجهين: 
ذلك» ويحتمل بأجر أحد الشقين عن الآخر» قال: والوجه القطع باشتراط 
إيصال القبول بالاطلاع على الكتاب» وكلام الرَافِعِي هنا مخالف لكلام الإمام 
فى حكاية الوجه الثانى فراجعه. 


ومنها: قال الرُويَانِىَء والماوردي: يشترط ألا يتغير الإيجاب قبل 
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الإيجاب إذا غير سقط مقتضاه. 

ومنها : يشترط بقاء الموجبء والقابل أهلًّا لذلك إلى تمام القبول» فلو 
جَنَّ أحدهما أو أغمي عليه أو خجر عليه بسفه قبل وجود السبق الآخر بطل. 

وعن الدارمى ي : أنه لو أوجب له ثم مات ووارثه حاضر ف في المجلس فقبل 
صح . قال الماوردي: وهو خلاف الإجماع. 

ومنها: لا بد من لفظ يسمعه من بقربه» فلو قال: بعتك هذا بكذاء فقبل 
ولم يسمعه البائع» فإن كان بحيث يسمعه من بقربه صح.» وإلا فلا كما لو حلف 
لا يكلم فلانا قاله الْبَعَوِي في «الفتاوى». 

ومنها: يشترط التخيير لكن لو قال : بعتك إن شئتء» فقال: شتريت 
ال ولو قال: منت دم يعد 0 

وقال ابن الرّفعَة فى «كفايته»: إن في «التتمة» في الكلام في نية الوضوء أنه 
ينعقد» وهو سهوء والذي قاله هناك : ا ا 

واعلم أني رأيت بعد هذا في «أدب القضاء» لشريح الرُويَانَِ أن المزني 
حكى في «الجامع الكبير» عن الشَّافِعِي أنه إذا قال : هذا لك بألف إن شئت» 
فشاء كان هذا بيعاء قال جدي : وهذا يدل على صحة قول بعض أصحابنا : إذا 
قال بعتك هذا بكذا إن شعت فقيل : إنه يكون بيعَاء انتهى”''. 

وظاهر النص أنه ينعقد أيضًا بقوله : شعت ؛ لأنه قال فشاء كان بيعًاء وهذا 
النص بحروفه رأيته في «الإقرار) و«المواهب» من «الأمك. قال: لآأن هذا بيع 
ولو قال لعبده: أنت حر بألف درهم إن شئت» فقال: قد شئت فهو حرهء وعليه 
ألف درهم. انتهى. 


.)177 /5( انظر: كناب «الأم» للشافعي‎ )١( 


كِتَابَ البَبع ل 


نوس سس 


الي يو فد قَلَوْ قَالَ: بغتّك بِأَلْفِ مَكسَّرَةٍ فَقَالَء َبِلْت بِأَلْفٍ 


ولو قال: الل ره ص ام رصح لواو لالرم ات :“اشعريتة متلق يالفيه 
فقال: بعتك إن شئت» ٠‏ لم يصح قطعًا؛ لأن التعليق يقتنضي وجود شيء بعله. 

قالالإمام في «الإقرار»: فلو قال: الطالب مرة أخرى: اشتريت أو 
قبلت؛؟ فالذي يقتضيه القياس عندي أن البيع لا يصح.ء فإنه يبعد حمل المشبه 
على استدعاء القبول» وقد سبق» فيتعين حمله على المشيئة نفسها فيكون تعليقا 
محضّاء هذا هو صواب نقل كلام الإمام» ووقع في «كفاية» ابن الرَّفْعَة محرّفا. 

في قول الموكل: إن كنت قد أمرتك بالشراء بعشرين فقد بعتكه بهاء ومما 
حكوه موعن النص فلم أرى فيه خلافًا أنه لو ادعى أنه ا: شترى مني هذه الأمّة 
بالفافا نكر تداق 

وقال القاضي: قل إِنْ كنت اشتريتها بألف فقد بعتكها به او عدن 
ولو قال: إن كان فقد بعتكه بكذا صح.ء ذكره الْعِمْرَانِي في كتاب «الوكالة» من 
زوائله. 

ومنها: قال العبادي في «الزيادات»: إذا باع بعشرة على أن يحط منها 
درهمًا جاز؛ ا ا انر ات بر اا 
وهذا إذا قلنا: الإبراء إسقاط. قلت: وعلى هذا التقدير مشكل, والله أعلم. 
ولو قبل وكيل الطالب» قال ابن الرَّفْعَة تفقهًا : إن قلنا: إن الملك يقع للموكل 
ابتداءً صحء وفيه نظر!. 

قال: (وَأَنْ يَفْبَلَ عَلَى وَفْقٍ الإيجَاب) أي: في القدر والنقد وصفته 
والحلول في الأجل. ْ 

(كَلَوْ قَالَ: بِعْتّك بأل مُكْسَّرَةٍ كَقَالَ كَبلْت بألْفٍِ صَحِيحَةٍ لَمْ يَصِمَّ) أي : 
للمخالفة» وكذا عكسه بطريق الأولى» ولو قال: بعتكه بألف فقبل نصفه 
بخمسمائة لم يصح قطعًاء وغلط من نقل عن رواية الإمام فيه وجهان: ولو 
قال: بعني هذا العبد بألف» فقال: بعتك مع هذين بألف. 
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وَِشَارَةٌ الأخرّس بِالْعَقْدِ كالنظق. 


قال الرَافِعِي في «الخلّع»: والظاهر البطلان» وحكى الحناطي وغيره 
وجهين آخرين» أحدهما: صحة البيع في الجميع» والثاني: صحته في السؤال 
بيعه خاصة. ولو قال: بعتكه بألف فقال: قبلت نصفه بخمسمائة» قال 
ري يصح . قال الرَافِعِي : وفيه نظر؛ لأنه أوجب له بيعه فقبل حينه. 

قال الشيخ في شرح «المهذب»: هو كما قال الرَافِعِيء ولكن الظاهر 
الصحة. 

قلت : إن كان الْمُتَوَلى يعدد الصفقة بما فصله فى القولء» فالوجه البطلان» 
ولأ فالفيدة ١ ١‏ 

فرع: نقلًّا عن «فتاوى» الْقَمَّالء ورأيته فيها: إنه لو قال: بعتك بألف 
درهم» فقال: اشتريت بألف وخمسمائة» صح البيع واستغرباه» وقال: في 
شرح «المهذب»: الظاهر الفساد. 

قلت: وبه جزم لْقَمَالُ في موضع آخر من «الفتاوى» وجعله أصلًا لفرعء وبه 
جزم الماوردي وأبو سعيد الهروي هناء والإمام» والقاضي حسين في كتاب 
«الخلع» وذكره الرَافِعِي في الخلع ثم ذكره في «الوكالة» وهو المذهب. وإذا 
صححنا فبالألف فقط» وبلغوا قوله: (وخمسمائة) كما أشار إليه الإمام وغيره. 
والظاهر أنه نحا فيه وجه مما ذكرناه عن حكاية الحناطي أنه يصح بالجميع. 

فرع: قال: بعني عبدك بألف» فقال: بعتك بخمسمائة لم يصح على 
الأصح. 

ولو قال: بعتك هذه الدّار بألف على أن لي نصفها صمَّ كما لو قال: إلا 
نصفهاء وعن محمد بن الحسن : لا يصح. قال الهروي: وهو محتمل. 

قال: (وَإِسَارَةٌ الأخرّس بِالْعَقْدٍ كَالئْظق) للضرورة» وكذا كتابته على 
الصحيح» وقيل: إن قدر على الكتابة لم تعتبر إشارته ؛ لأنه أضبط وأصلح. 

تنبيه: ولا حاجة إلى قوله: «بالعقد» لأن الفسخ كذلكء. والدعاوى 
والأمارات وغيرهاء بل قالوا: إشارته المفهومة لعبارة الناطق إلا في شهادته. 


كِتَابٌ البيع ١‏ 
وَشَرظ العاقك الر شد 


فلا تصح ولا تبطل صلاته بإشارته على الأصح فيهما قاله المصنف, ولأجلهما 
زاد بالعقد على «المحرر»ء وكان ينبغى أن يزيد ثالثة» وهى ما لو حلف على 
ترك الكلام كما صحح هناك. وقد ذكرت في إشارته بالنكاح في «العُنْيّة) 
كلامًا ؟ فراجعه. 

ولا خفاء أن إشارته التي لا تفهم أصلًا كالعدم» وأما المفهومة لكل أحد 
فصريحء ولم يذكروا هنا أنه اختص بفهمها فظنون» هل تكون كناية أو صريحًا 
عند حضور من يفهمها أو لغوّاء وسنذكره إن شاء الله تعالى في الطلاق. 


- 


قال: (وَشَرْط الْعَاقِدٍ الرُشْدٌ) فخرج الصبي» والمجنون» والمغمى عليه 
ومن زال عقله. بسبب غير مُحرّم» أما بالمحرم فيصح تصرفه على المذهب» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في صحة شرى الصبي المحقرات بإذن الولي كلام 
في باب الحجر. 

تنبيهات: قال في «الدقائق»: قول «المنهاج»: شرط العاقد الرشد وعدم 
الإكراه بغير حق أصوب» يعتبر من قول «المحرر» في المتعاقدين التكليف؛ 
لآأنه يرد عليه ثلاثة ئة أشياء السكران» فإنه يضح بيعه على المذهب مع أنه غير 
مكلف. كما تقرر فى كتب اللأصول» والمحجور عليه بسفه والمكره ه بعير حق » 

قلت : قوله : «السكران غير مكلف» تابع فيه بعض الأصوليين» والذي نقله 
الأصحاب في كتب المذهب», وملهم تاها بو حامه والففال: لم 
الشَّافِعِي : في «الأم» أنه مكلف. وهو الحق كما أوضحته في أول الطلاق من 
«الغنية» فلا يرد على المحرر السكران» ولا الصورتان الأخريان أيضًا ؟ 1 
مدلول لفظه أن كل بيع لا بدَّ فيه من التكليف, أما العكس وهو أن كل مكلف 
يعتبر بيعه فلا 2 ويرد على طرد المنهاج. وعكسه صور: 

منها: الأعمىء» فلا يصح بيعه ولا معظم عقوده. وقد أنكر الشيخ على 
«المهذنس» عدم الاحتراز عنه 
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قلت: وَعَدَمُ الْإِكْرَاءِ بِعَيْرٍ حَقٌ. 

ومنها: لو سفه بعد رشده ولم يعد الحجر عليه صحت عقوده على اللأصح 
إلى أن يحجر عليه. 

ومنها: لو عقد الذمة لنفسهء والتزم الجزية لزم» وليس لوليه منعهء كما 
جزما وغيرهما به فى السيرء والظاهر أن مفاداته يفسد بالمال لذلك» وقالوا: 
إنه اوها لحضن قود علبة شى من ناله مي : 

ومنها: لو حَقَّتْ حاجته إلى المطاعم» ونحوها دون الضرورة» وامتنع 
الوالىي» وعسرت مراجعة الحاكم. 

قال الإمام: ففيى صحة شراته تردد للعراقيين» قال: فإن انتهى الأمر إلى 
الضرورة» فالوجه القطع بتجويز تصرفاته على حسب الضرورة» وسيأتي في 
نكاحه نحو هذا. 

ومنها : لو أجر نفسه بما لَه التبرع به من منافع يديه صمّء قاله الماوردي. 

ومنها : لو أذن له الولي في شراء معين» وقدر المثمن صح عند الماوردي 
قطعّاء وهو الأوجّهء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومنها : لو أذن لعبده السفيه في التجارة صحت تصرفاته» وقيد في «التنبيه» 
ذلك بالرشد» وتبعه الجرجاني في «التحرير»» ولم أره لغيرهماء وهو بعيد في 
شرائه نفسه وكتابته» وصرحوا هناك بصحة مكاتبة غير الرشيد» وفي صحة 
توكيل السفيه في العقود كلام يأتي في «الوكالة» إن شاء الله تعالى» وأما إيراده 
المكره بغير حق؛ فسيأتي ما فيه''. 

قال: (قُلْت: وَعَدَّمُ الْإكْرَاءِ بِعَيْرٍ حقٌ) لقوله تعالى: «إعن رَآضٍ يَدَكُم» 
[النساء: 74] ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو قال: بع عبدي مثلاء وإلا 
قتلتك» فباعه صمّ» قاله: القاضي حسين في كتاب «الطلاق» مع نظيرها من 
أجبني لم يصح على الأصحء وزيادة وصححنا هناك وقوع الطلاق» ولو أكره 
الوكيل بالبيع عليه أجنبي لم يصح على الأصحء ذكره الرُويَانِيَه وهو قضية 


.)79//( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


كلام المصنف [ورأيت في تعليق الْبَعَوِي قبيل كتاب الجمعة: وان ال سير 
اشترى شيئًا من الكفار بأضعاف ثمنه» فإن كان طائعًا لزمه إذا جميعه» وإن كان 
مكرمًا؛ ففيه ثلاثة أوجه - يعني : ثلاثة طرق؛ أحدها: لا يصح العقد كما لو 
أكرهه مسلم على الشرى» وقيل : هو كبيع مال الغير بغير إذنه. 

وفي «الجديد» لا يجوز [على الأظهر] ويرد العين [إلى مالكها] في القديم 

الحربي إن دخل دار الإسلام [بأمان] هو بالخيار إن شاء ردَّ» وإن شاء أجر 
وأعطى الثمن» وقيل: يصح قولا واحدّاء وعليه كل الثمن؛ لأن هذا معاملة 
مع الكفار [غير] معاملة [المسلمين..] كالبغوي» وإلا [فهو] عندي هو الأولى 
كما لو حلفوهء لا ينعقد إلا بالإكراه» وقد قيل: إنه يكون هو [الأولى] قولا 
واحذدّاء انتهى. 

وفي «الكافي) : [أنه] إذا اشترى من الكفار [وعلم] ثمنه صحّ. وعليه بعت 
[بكذا صح] الثمن من دار الكفار» وإن أكره على الثمن لم يصح الشراءء وعليه 
قال: (وأمرهم بذلك إكراه على الأصحح) انتهى]”'". 

فائدتان: الأولى: قال الشارح هنا: لا أثر لقول المكره بغير حق إلا في 
الصلاة» فتبطل به على الأصح, ولا لفعله إلا في الرضاعء والحدث. 
والتحول عن القبلة. وترك القيام في الفريضة مع القدرة. وكذا القتل في 
الأصح. انتهى. 

ويرد على الأول ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه أو بيع عبده أو عتقه 
ونحوهما كما سبق» وعجب حضرة الثاني مع أنه من نبلاء العصر؛ فإنه يرد 
عليه صور كثيرة. 

ومنها: ما لو أكرهه على إتلاف مال الغير أو أكله وتسليم الوديعة ضمن 
الجميع . وفي الوديعة وجه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين استدراك من هامش الأصل» وبعضه غير واضح. 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


ومنها : لو أكره مجوسي مسلمًا على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح 
صيدء فذبحه جل» وكذا لو أكرهه على رمي صيد ففعل فلم أرَ فيه خلافاء 
وذكر الرافِعي تفقهًا أنه لو أكره مسلم مسلمًا على الذبح إن اعتبرنا فعله.» وعلقنا 
به القصاصء. حلت الذبيحة» وكذا إن جعلناه آلة أيضًا. 


ومنها: لو حضر المحرم عرفة مكرمًا صم وقوفه» ولو أكره المتصارفان 
على التفرق بطل العقد قاله: الصيمري» ولو أكره على غسل ميت لم يتوجه عليه 
فغسّله صح أشار إليه في العمد في كتاب «السرقة»» ولو أكره على وطء أمته 
فأحبلهاء صارت أم ولد له وفي مطاوي كلام الأئمة جمل من هذه الثانية. 

قال الشيخ في «شرح المهذب»: وشرط العاقد أن يكوث بالمًا عاقلا 
مختارًا بصيرًا غير محجور عليه مسلمًا إن كان المبيع عبدًا أي: مسلما أو مرتدًا 
على الأصح. أو مصحمًا أي : وما ألحق به وعصمته إن كان المبيع سلاحًا» 
أي : [دابة] أو خيلاء وأنكر على «المهذب» في كونه لم يذكر البصير ولا 
الرشيد» ولا يخفى على الفطن ما يستثنى مما ذكره» وتقييد ما أطلقه. 


فروع: يصحٌ بيع التّلجئة"'' ويسمى بيع الأمانة» وهو أن يخاف من ظالم 
أو غيره على ماله فيقول لصاحبه : أبيعكه على أن ترده إلى إذا أمنته حتى أقول : 
إني قد بعتهء وإذا بعتك لا ينعقد البيع. بيه ينات وبميجح الهازل 
في المصادر على الأصح في الثلاث» وعن أبي منصور , بن الصباغ عن عمه أبي 
نصر صاحب «الشامل» أنه إن كان للمصادر غير المبيع صح البيع». وإلا 
فوجهان. والله أعلم. 

وبصحة بيعه أجاب الغزالى فى «الفتاوى» قال: فإن اعترف المشتري بأنه 
كو لق صرف اليم لم بصع اليم 
)١(‏ هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة الرجعة كالمدفوع إليه» وصورته أن يقول الرجل 


لغيره : أبيع داري منك بكذا في الظاهرء ولا يكون بيعا في الحقيقة» ويشهد على ذلك» وهو 
نوع من الهزل. [التعريفات للجرجاني .])19/١1(‏ 


كاب البَيع 1 


أ 


وَلَا يَصِحّ شِرَاءٌ الْكَافِرٍ الْمُضحَف.. الْمُسْلِمُ في الأَظهّرء ش22 


وأطلق الإمام الزاهد القاضي أبو بكر الشَّاشِي- كأنه تعالى- القول بعدم 
الصحة» قال: لأنه قد يخاف أن لو وزن من غير المبيع أن يطالب بمال آخرء 
قال: ولهذا قال أصحابنا أنه لو باع موكلا به أو معتديّاء كان القول قوله بيمينه 
أنه كان مكرهًا لظاهر حاله» انتهى. 

قال: (وَكَا يَصِح شِرَاءٌ الْكَافِرٍ الْمُضْحَف وَالْمُسْلِمُ ني الْأظهّر) أي : وظاهر 
حال هذا أنه إنما باع كرما للمصادرة لا عن طيب نفس منه ورضا؛ فهو مكره 
في المعنى. 

لما فيه من العار وتعريض المصحف للامتهان والعبد للإذلال والافتراش 
كما لا يصح نكاحه المسلمة» والثاني يصح كالإرث وصححه الشيخ أبو حامد 
وغيره ونقلوه عن نصه في عامة كتبه» وجمهور العلماء والمنصوص في الإملاء 
المنعء وصححه الأكثرون. 

تنبيهات: البيع حرامٌ بلا خلاف قاله: الشيخ» وإنما الخلاف في الصحة» 
والمذهب القطعء. وما يلحق به البطلان» وطريقة القولين فيهما ضعيفة» ولكنه 
تبع «المحرر» ويجوز قصر قوله: في الأظهر على مسألة العبد فقط» وكتب 
الحديثء وآثار الصالحين كالمصحف على الأصح المنصوص خلافا 
للماوردي؛ فإنهما نقلا عنه أنه يصح بيع كتب الحديث منه. وفي إزالة ملكه 
وجهانء ولكنه في أحكام المهادنين» قال: إنهما قويان أحدهما ما فيه سيرته. 
ووصفه عليه الصلاة والسلام فبيعها لهم جائز»ء والثاني ما فيه أوامره ونواهيه 
وأحكامه. ففي بيعها منهم وجهان. 

ونقل الإمام في باب «الهدية» أن الأصحاب ألحقوا كتب الحديث في 
المنع بالمصحف. فإن العراقيين طردوا القولين في صحة بيع كتب الحديث 
وحكايات الصالحينء قال: ولست أرى لرد البيع في حكايات الصالحين 
وجهاء انتهى. 


ووجه المنع أنه يؤدي إلى الهزء والسخرية بأولياء الله تعالى وصفوته. 


اميم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
ِل أَنْ يعتّق قله ؛ فَيَصِحْ 2 الْأصَح. 


وجعل الْعِمْرَانِي وغيره كتب الفقه ككتب الحديث في المنع» وعن أبي حامد 
وغيره الجواز فيما خلا منها عن الآثارء والأحسن إطلاق المنع تعظيمًا للعلم 
الشرعى. . وقال الْبَعَوي: كتب التفسير كالقرآن» والأولى صيانة كتب الفقه 
عنهم ؛ فإن بيعه منهم جاز. 

قلت: ولم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى إسلامه وغيره. 
وقد فرقوا في تعليم القرآن بينهماء والقولان جاريان في الهبة» والوصية» 
وأجراهما الشيخ وغيره في ي السَلُمء ورّيف الماوردي ذلك وجعل المذهب 
القطع بصحة السَّلْم والقرض كالبيع» ويجب الجزم بأنه لا يصح وقف المسلم 
على الكافر لِلْحْدْمَةٍ . وفي هدنة «الحاوي. فإن أسلم قبل قبولها ملكه. وإلا فلا 
لآن وقف الوصية جائزء وهذا أحسنه. وبه قضية كلام المصنف وغيره صحة 
شراء الكافر مطلقًا لكنه صحح أنه لا يصح شراؤه المرتد لبقاء علقة الإسلام 
والاحتياط ألا يبتاع الطفل النصراني من اليهودي» ولا بالعكسء» وألا يُبتاع 
المجوسي ونحوه ممن لا دين له منهما فيهودانه وينصرانه لا محالة. 

قال : (إلَا أن يَعْتِقَ عَلَيْه مِيَصِحٌ في الْأصَحٌ) وقيل : يصح قطعاء وصححها 
في شرح «المهذب»؛ وجعل الطريقة المذكورة في الكتاب على القولين لا على 
وجهين» ووجه الصحة فيمن يعتق عليه» وهو الأصل أو الفرع عدم الإذلال» 
ووجه المنع النظر إلى الملك» وأجرى الخلاف في كل شراء يستتبع عتما 
كأعتق عبدك عني» وجعل الْعِمْرَانِي هذا دليلًا لصورة الكتاب» وهو الجواب 

فى «الشامل» وغيره» وكذا شراؤه من أقرَّ بحريته» د ا سيد لأن 
الملك فيها ضمني» والثانية أولى بالمنع؛ لأن العتق في الظاهر فقط. ويجوز 
تحيمن الفظ الكتايه» الصنون'[المرقونة ]ولو افكرى رط الع غلن اقول 
المنع في أصل المسألة» وقيل على هذا الخلاف. 

فرع: يجوز استئجار المسلم على عمل في الذمة» وكذا عينه على الأصح 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 


كْتَابٌ الببع "١‏ 
ولا الكو يتخا راللة أَعْلْم]. 


المنصوص حرًا كان أو عبدّاء وصحح الجرجاني» والروياني. 

وقال الماوردي: الصحيح أنه إن كان في ثلاثة صمّ» أو في يد المستأجر 
عن أمره كالاستخدام فلاء وذكر في «الهدنة»: أن الأصحاب خرجوا إجارة العبد 
منه على القولين في بيعه ثم فصّل ما ذكرناه» وحيث صححنا إجارة العين أمر 
بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره مسلمًا على الأصح., وبه جزم جماعة» وإذا 
أمرناه فامتنع! قال الماوردي : تفسخ الإجارة» والقياس أن الحاكم يؤجره عليه. 

فرع: قال في «اللباب»: لا يدخل [عبدٌ]"'' مسلم في ملك كافر ابتداء إلا 
في ست مسائل»”'' قال في «الروضة»: وترك سابعة” ". 

قلت: بل ترك أكثر من عشرين مسألة ذكرت طرفًا منها في «الغنية» وباقيها 
فى مسودة «التوسط)7؟'. 

قال: (وَلَا الْحَرْبِيَ سِلَاحَاء وَالله أَعْلَّمُ) لأنه مستعد لقتالنا فيكون ممنوع 
التسليم شرعًاء وقيل: يصحء وأجمعوا أنه حرام؛ فإن صححنا أمرناه بالإزالة 
كالعبد» ولا يصح بيع الخيل منهم. 

قال الشَّافِعِي في [سير الأوزاعي] ”*' من «الأم»: وأما الكراع والسلاح» 
فلم أرَ أحدًا رخص في بيعهماء ولا يجيز أن نبيعهما 17”"ا 


(0) الزيادة من كتاب اللباب للمحاملى (ص865). 

(5) قال المحاملي: إحداها: بالإرث» الثانية: يسترجعه بإفلاس المشتريء الثالثة : يرجع في هبته 
لولده» الرابعة: إذا رد عليه بعيب» الخامسة: إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني فأعتقه وصححناه. 
السادسة: إذا كاتب عبده الكافر الراوي العبد» ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه» وهذه السادسة 
فيها تساهل.» فإن المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز. انظر : اللباب (ص865). 

(9) هى إذا اشترى من يعتق عليه» انظر: الروضة (/ /7"5). 

00 يشير المصنف إلى كتابه «التوسط والفتح بين الروضة والشرح». 

(5) الذي في الأصل [سنن الواقدي] والمثبت هو الصواب كما في كتاب «الأم» (0/ 0703). 

0 انظر النص في كتاب الأم للشافعي (17/ 711). 

(0) في هامش الأصل: ونص على المنع فيهما في كتاب السيوطي هناك أيضّاء قلت: في كتابه 
مختصر التوسط والفتح للمصنف: «تحصين الخادم». 


بف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
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وقال الصيمري في شرح «الكفاية»: ولو باع سلاحًا أو خيلا على أهل 
الحرب نقضنا البيع. وما أحسن قول بعض الأصحاب» ولا يجوز أن يبتاع 
منهم كل ما يستعينون به على قتالناء وعبارة «حلية» الرُويَانِيَ : ولو باع السلاح 
في دار الإسلام لم يجز في قول الاختيار وبه قال القاضي الطبري» وغيره. 

وقوله: «في دار الإسلام» يجوز أن يكون قيد الخلاف في الصحة؛ إذ 
التحريم [الكتابة] ببلد العقد والبيع بغيره يبطل البيع قاله: الماوردي» ورواه 
عن بعضهم وفيه [.....'' عن هذاء ورأيت في «فروع ابن الْقَطََان) أنا إذا 
صححنا بيع خيار الرؤية» فهل يجتمع أن يشترطه في نفس العقد أم لا على 
وجهين: أحدهما نعمء كخيار الثلاث» وأما لو كان الثمن غائبًا هل يجوز 
وجهان. أحدهما: أنه لا؛ لأنه يكون بيع غائب» انتهى. 

الخامس: لو رأى بعض المبيع غائبًا وبعضه في الصندوق, فكالغائب» 
وقيل: باطل قطعًا وهو قضية ما نسبه الماوردي إلى الجمهورء ولو كان المبيع 
شيئين رأى أحدهما؛ فإن أبطلنا بيع الغائب» ففي المرئي ولا تفريق الصفقة. 
وإلا ففي الصحة فيهما قولاء الجمع بين مختلفي الحجمء فإن صححنا فله ردّه 
ما لم يره دون ما رآهء وللمسألة تفاريع طويلة. 

السادس: قال الإمام: لو كان ما ظن الصّبرة"'“ يخالف ظاهرها فحفظي 
عن الإمام يعني والده أن ذلك بيع غائب» وفيه احتمال عندي. 

قلت: إن لم يصفه ففيه ما سبق» وإن وصفه فبيع غائب. 

قال الإمام: ولو قال: بعتك صاعًا من داخل الصّبرة فبيع غائب. 

السابع : في «فتاوى» الْبَمَوِي أنه لو رأى ظاهر الصّبرة» ثم رفع المالك ما 
طهر متها تم ياغ لباقي مر غير روية كووابيع اعاتجاء وفان: وكذا لو رأى 
الجوز صحاحًا ثم كسّره مالكه وباع اللب» فبيع غائب. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض قدر كلمة بالأصل. 
)0( الصّبْرة : ما جمعٌ من الطعًام بلا كيل ووَرْنٍء بعضه فَوْقٌ بعض. « لسان العرب» مادة: (صبر). 


الثامن: قال الدارمي: إذا باعه عرصة لحمة» وفيها ما لم يجز وإن باعهاء 
والقصد القصب والنبت كانت الأرض بيعًا. 

قلت : وهذا إن صح اطرد في مسائل كثيرة. 

التاسع: إذا منعنا بيع الغائب وشراءه لم يصحا من الأعمىء وكذا إن 
جوزنا في الأصح.ء إذ لا سبيل إلى الرؤية فعلى المذهب يستثنى صور منها : 

إن كتب على نفسه» وكذا عبده في الأصح وله شراء نفسه وإيجارها وشراء 
شيء رآه» وقيل: العمى وكان مما لا يتغير»ء وكذا بيعه وإجارته إذا لم يكن 
نسي أوصافه كما قيده في البحر في كتاب الغصب» ويصح شراؤه الموصوف 
في الذمة لسلمهء وينقدح صحة شرائه ما حوى الشيء واه شترى الضمني» وهو 
أن يكون العرض في الذمة. فإن كان معيبًا فهو كغيره في شراء الأعيان العامة 
ورأيت فى لطيف ابن خيران فى كتاب الشراء ما لا يزن من الذهب والفضة» 
ونتجوة شراء ذلك إذا كانت غير معروفة كما تقول الوجل اللصيرني كيف 
الدراهم والصرف بالدنانير الإبريزي إن كان كل واحدٍ منهما غير مشاهد» هذا 
لفظه ولعله أراد المصارفة في الذمة على نقد معروف لا بيع الأعيان. 

قال: وتكفى الرؤية قبل العقد فيما لا يتعين غالبا إلى وقت العقدء أي : 
وإن منعنا بيع الغائب خلاقًا للأنماطي لحصول المقصود والغالب بقاؤه على ما 
شاهله عليه. 

وروى البيهقي مذهب الأنماطي عن رواية عبد العزيز بن مقلااص» فعلى 
المذهب إن وجده كما رآه فلا خيار أو متغيرًا فالمذهب أن العقد صحيح. 
وبينت الخيار كخيار الحلف. وفي «الوسيط»: وجه أنه يتبين بطلان البيع. 

قال الماوردي: وصورة المسألة أن يكون ذاكرًا للأوصاف حال العقدء 
وإلا فهو بيع غائب» واستغربه الشيخ» وقال: لم يتعرض له الجمهور'''. 

قلت: وهو ظاهر لا شك فيه»ء وكلامهم محمول عليه بل مشيرٌ إليه»؛ وممن 


.)75١7/94( انظر: كتاب المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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صرح به الرُويّانِيَ في كتاب الغصب من «البحر» فقال: إن لم يمض مدة يجوز 
تغيره فيها صم البيع بلا خلاف» وكذا إن جاز بغيره على الصحيح وإن طالت 
المدة ونسيا أوصافه فقد بطل حكم الرؤية ووجهه ظاهرء فإن نسيان الصفات 
لي ا ال مر ل صل ا ل يا 
فصارت شاة أو صبيًا فصار رجلاء وما أشبه هذا ثم ا شتراه بتلك الرؤية ففيه قول 
بيع الغائب كما قاله الْقَمَالُ وغيره» ولم أرَ فيه خلاقًاء وما نحن فيه أولى بالمنع» 
قال دون ما يتعين غالبًا أي : كالبقول ونحوها لعدم إعادة الرؤية السابقة والغرض 
كذا جزما به» وقيل: يصح. وصححه الشيخ أبو على في شرح «التلخيص». 

قال :الأماة: [وليسن المرا د يتقيره حدويةغعبب] '' وإن كا نما لا يعغير 
غالبّاء ولكن مضت مدة يحتمل فيها التغير وعدمه» وكان المبيع حيوانًا فالأصح. 
وقيل : الأظهر الصحة؛ ثم إن وجده متغيرًا » فله الخيار» وإلا فلاء وحيث اكتفينا 
بالرؤية السابقة» فادعى تغيره صدق يمينه يمينه على الأصح المنصوصء وقيل : 
المصدّق البائع عملا بالأصل» وصححه ابن الرّفْعَة في «الكفاية»» ونقله في 
«المطلب» عن الغزالي» وأنكره هعليه» ونقل الأول عن الجمهور. 

فرع : قال الرُويَّانِيَ : لو رأى أرضًا وآجرًا وطيئّاء فبنى بها حمامًا فاشتراه» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من هامش الأصل. وقال الإمام: وليس المراد بتغيره حدوث عيب» فإن 
خيار الغيب لا يختص بهذه الصورة بل الرؤية بمنزلة الشرط الكائنة ثم الرؤية» فكل ما فات منها 
فهو كتبين الخلف في الشرط» وأما إذا كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا بأن رأى ما 
يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مدة صالحة» فالبيع باطل» وإن مضت مدة يحتمل أن 
يتغير فيهاء ويحتمل ألا يتغير أو كان حيوانًا فالأصح الصحة؛ فإن وجده متغيرًا فله الخيار» وإذا 
اختلفا فقال المشتري: تغير» وقال البائع: هو بحاله؛ فالأصح المنصوص أن القول قول 
المشتري مع يمينه لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة» فلم يقبل كادعائه اطلاعه على 
العيب» والثاني القول قول البائع» الثاني : استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم هل 
يقوم مقام الرؤية» وكذا سماع وصفه بطرق التواتر وجهان أصحهما لاء وبه قطع العراقيون» 
الثالث: لو رأى بعض الشيء دون بعض فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع 
قطعًاء وذلك مثل رؤية ظاهر صبرة الحنطة ونحوهاء ثم لا خيار إذا رأى باطنها إلا إذا خالف 
ظاهرهاء انظر : روضة الطالبين (”/ 2073317١‏ وحاشية البجيرمي (؟185/5١).‏ 
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وقيل: كبيع الغائب ولو فرق صنفان صبرة متماثلة وباع صاعًا منها خلافا 
للقاضى أبى الطيب. 

فرع: قال في «الكافي»: لو قال بعتك ألف رطل عنب من هذا الكرم أو 
عشرة إصبع من رطب هذا النخل لم يصح؛ لآن المبيع غير معلوم لا بالعين ولا 
بالجزية. 

فرع: لا يصح بيع المسك. قال فى «اللطيف»: لا يجوز شراء السفرجل 
والرمان والبيض والجوز ونحوه عددًا إلا بعد الإفرازء 0د تعره كوديمم 
هذا فلا يجوز. وكلام «البسيط» ف في «كتاب السلم» ر يفهم الجواز في الجوز 
واللوز ؟؛ بل مصرح بهء والظاهر المثبت من «النهاية». 

فرع: لا يصح بيع المسك المختلط بغيره كما لا يصح بيع اللبن والخل 
ونحوهما المخلوط بالماء هكذا قالوه. 

قال في «شرح المهذب»: يرد إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب 
فإن كان معجونًا بغيره [كالغالية]''' والنّد جاز بيعه دون السلم فيه. 

قال: واتفق أصحابنا على أنه يجوز بيع تراب المعدن قبل تصفيته وكذا 
تراب السلفة سواء باعه بذهب أم بفضة أم بغيرها. 

قال: (وَيَصِحْ بَبِعْ م صَاعٍ مِنْ صُبْرَةِ تعْلَمْ صِيِعَانْهَا) لعدم الغرر وتترك على 
بسي يي دي ا مو اس اي وقيل : على 
الذراعان لهما. 

قال الإمام: يصح على الأول دون الثاني والمشهور القطع بالصحة فيهما 
على الإشاعة حذرًا من إفساد العقدء ولو قال البائع: أردت ذراعًا معيئًا فيفسد. 

وقال المشتري: أردت ذراعًا فيصح» فمن نصدّق؟ احتمالان للإمام. 


.)571//10( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 
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قال المصنف: أرجحهما البائع ؛ لأنه أعرف بنيته”'. 

قال: (وَكَذَا إِنْ جهِلَتْ فِي الْأصَحٌ) أى: المنصوص لتساوي أجزائها 
فيغتفر حالة البيع هناء فعلى هذا يتعين عدم الإيهام لامتناع الإشاعة [ويكره] 
التعيين من أعلاها أو أسفلهاء والثاني : اختاره الْقَفَالُ المنع كذراع من أرض 
مجهولة الذراعات» وبيع الصبرة ة المجهولة إلا صاعا أو صاع منها إذا فرقت. 

وأجيب عن الأول: بأن الأرض تتفاوت» وعن الثاني: بأن المبيع في 
مسألتنا معلوم» وفي الصبرة إلا صاعًا مجهولًا ؛ لأن مع تقدير الإخراج لا تبقى 
الثقة المنسوبة إلى المشاهدة واليمين. 

وقال بعضهم: في صاع من صبرة إذا تلفت إلا صاعًا أنزل عليه» فيقل 
الغررء وفي الصبرة إلا صاعًا لو تلفت إلا صاعًا أبطل العقد فكثر الغرر» وعن 
الثالث: أن الصيعان المتفرقة لو كيلت ثانيًا ربما تتفاوت. 

قرع اويا فباعا من الجيواه وتصعارافها لم يصع ويه اجتمال: ولو 
باع نصفها وصاعًا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي الحسين» ولو قال: 
بعتك من باطن هذه الصبرة» فكبيع الغائب» قاله الإمام. وشبهه بالأنموذج إذا 

فرع: باع أرضًا محفوفة بملكه إن قال بحقوقها دخل الممرء وله المرور 
من كل جانب كما كان للبائع. وإن نفاه بطل البيع. 

وقيل: يصح.ء وقيل: إن أمكن تحصيل ممر صح. وإن أطلق فالأصح 
الصحةء ويدخل الممر إن كان شرط الممر من جانب ولم ب بعينه بطل البيع : 
ويكون أيضًا الممر إبها م المبيع وإن عينه صحء وإن كانت ملاصقة لشارع أو 
لاله الس ا 0 بق تفوس بكر الاق وإن باع دارًا 
واستثنى لنفسه بيتًا فله المرورء وإن نفاه وأمكن اتخاذه صح وإلا فوجهان. 

قال في «شرح المهذب»: أصحهما بطلان البيع» وبه قطع بعضهم كبيع 


.)517/١11( انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )١( 
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ولم يره» فيحتمل أن يصعحٌ» ويحتمل المنع» وهو أصح. 

قلتث: بل الصواب» قال: وعلى هذا لو رأى رطبًا ثم اشتراه تمرّاء لم 
يصح. . قال: وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة ة أي : 
على المشهور. وفي قول شاذ أو وجه أنه لا بد من تقليبهاء والمذهب الأول؛ 
أن الطاهى أنينا "لسوتت فإن العدل ةع تيك اشنا وه ويا ليه ةا +" لفط 
والشعير وسائر الحبوب والأدقة والجوز واللوز والفستق والبندق والتين اليابس 
والزبيب ونحوها لا في صبرة السفرجل والرّمان والبطيخ» بل اشترط رؤية كل 
واحدة منهاء والظاهر أن الجوز الهندي كذلك. 

وقال المصنف وغيره: ولا يكفي رؤية أعلى سلة العنب والتين والخوخ 
ونحوها لاختلافه؛ وفيه إشكال إذ المأخذ العرف» وهو مطرد به» والإجماع 
الفعلي عليه ؛ فينبغي أن يكفي» فإن ظهر اختلاف أو عيب ترتب عليه حكمه 
كضب: ة اليابس» ثم رأيت الإمام» وعليه جريء قال قاشعو ا 
فاكهة. يعنيى: سلة ونحوهاء وظهر فيها حشو جهلّه بخبر» وعليه جرى الغزالي 
في «البسيط»» ولو كانت الحنطة ونحوها في وعاء فرأى أعلاه أو رأى أعلى 
السمن أو الخل أو العسل وسائر المائعات في ظروفها كفى» ولو كانت الحنطة 
رعرقا ل يك ترون ام رات حت وج ركو عار عر ا 
وعمقه وإلا فلاء وكذلك الجمد في المجمدة والثلج في المثلجة» وهذا في 
شرى الكل جزافا وما سبق في التمر هو فيما لا يلتصق حجّاته» فإن التصقت 
كالقّوصرة التي نسميها العجوة كفى رؤية أعلاها على الصحيح” ". 

وقال الشَّاشِي: فيه طريقان أظهرهما القطع بالصحة وقيل: على قولي بيع 
الغائب وفى القطن فى الجوالق خلاف» والأشبه عند الصيمري أنه كقوصرة 
النذن وهر الصجيع » وني :شتاو توي اله لويراى اج يجاني البطيخة: قال: 
010 القَرْطَلَّة : برذعة الحجمار. تاج العروس /١١(‏ 006). 


0( لكو : التق في الحائط. «لسان العرب» مادة: (كوى). 
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فقد جعلوه كبيع الغائب» وإن كان الغالب أنها لا تتفاوت كالثوب الصفيق يُرى 
أ حل وبعييةن انتهى. 

ونحا مثله فى السفرجلة والرمّانة ونحوهما فيما يظهر؛ لأنه قد يكون 
العنبم الققن هما على الارفن وفك سعد 

قال: وأنموذج المتماثل وهو ما يسميه العامة عين الشيء» وصورتها أن 
يقول: بعتك الحنطة التي في هذا البيت» وهذا أنموذجهاء فإن أدخله في البيع 
صحّ في الأصح كما لو رأى ظاهر الصّبرة» وإلا فلا في الأصح كذا في 
«الروضة» وأصلها. قال من شرح الكتاب: وشرط الصحة عند إدخال 
الأنموذج في البيع أن يرده إلى الصّبرة قبل البيع» فأما إذا أدخله في البيع من 
رد فإنه يكون كمن باع عبدين رأى أحدهما ؛ لان المرى متم عن عير 
المرئي» قاله الْبَعَوِي في فتاويه. 

قلت: ولفظ الفتاوى: إذا أخرج كمًا من جوالق» وباعه ما في الجوالق 
جَوَّزه الشيخ الْقَمَالٌ وهو قول أبي حنيفة» ولم يجوزه أصحابنا ؛ لأن المبيع غير 
المرئي» ولو باع الكففٌ مع ما في الجوالق لا يخلو إما أن يرد إليه ثم باعه» أو لم 
يردء فإن رد إليه وباعهما ؛ فهو كما لو باع عبدين رأى أحدهما دون الآخر. 

قال: وكذلك صبرة من حنطة جعلها صبرتين» ثم رأى إحداهما ثم 
باعهما؛ فتكون كمن باع عبدين رأى أحدهما دون الآخرء ولا تجعل كصبرة 
واحدة رأى ظاهرها؛ لأن المرئي متميز عن غير المرئي كالجوز يرى قشره 
يجوز أو يكون مما يستدل برؤية بعضه على رؤية كله لكونها غير مختلفة في 
الغالب كالصبرة من الحنطة» فإذا تميز لا يجوز كما إذا كان شيئًا لا يستدل 
برؤية بعضه على رؤية كله كصبرة البطيخ . فالتمييز مشاهدة فيما لا تختلف 
صفاته. منزّل منزلة الصفات» ولو جعل الصبرة صبرتين ثم أراه إحداهما ثم 
خلطهما ؛ فهو كما لو رأى بعض المبيع» انتهى: 

إشارة: مراد المصنف بالمتماثل المتساوي الأجزاء كالحبوب ونحوها إلا 


المثلى كما توهمه ابن الرّفْعَة وإلا ورد عليه البطيخ والسفرجل والرمان والبيض 
والقشرة السفلى للجوز واللوز؛ لأن صلاحه فى إبقائه فيه. 

تنبيهات: كان الأحسن أن يقول: خلقة أو يأتى في حكمه. فإن الرَويَانِيَ 
والمصنف وغيرهما جوَّزوا بيع العلك المحشو والخشكنان''' ونحوهما؛ لأنه 
بوسا سي دشر اراز عا سي الما ا 
000 د ار به فيه وقمة) الى بتي سات 
الماء الصافىء وكذا الأرض يعلوها ماء صافي؛ لأنه من صلاحهماء ؛ قيل: كذا 
علل الرَّافِعِي وقضيته أن الماء الكدر يمنع صحة بيع الأرض لكنه في الإجارة 
نصّ على أنه لا يمنع؛ لأنه من مصالحهاء فيلزمه مثله هنا؛ لأن الرؤية شرط 
فيهماء قيل: وفيها احترز بقوله: «خلقة» عن جلد الكتاب ونحوه.ء فإنه لا 
يكفي رؤيته» بل لا بد من تقليب كل ورقة؛ وعن رؤية المبيع من وراء قارورة» 
كذلك, وإذا انعقدت السفلى»ء أما قبله فيصح فيهما؛ لأنه مأكول كله كالخيارء 
وقيل: فيه فى هذه الحالة وجهانء» واحترز بالسفلى عن العلياء وسيأتى إن شاء 

وقد يدخل في قوله: «خلقة» فأرة المسك قبل فتحها كما جوَّزه ابن سَرَيُح 
وغيره ؟ لآنها صوان خلقى كقشر الجوزء وخالفهم الجمهور. والفرقان المسك 
نفيس» والتفاوت فى مقداره عرك لا يحتمل عرفاء وأيضًا قلت: الجوز لا 
يمكن رده إلى صوانه بخلاف الفأرة. 

قال: وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به أي : عرفاء قال في «الروضة» : 
ففي الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلًا وخارجًا 
() هو اسم لقطعة عجين يوضع فيها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة. انظر: 

حاشية البجيرمي (187/7). 
62 الفمّاعٌ كرُمّانِ دفن تعن انظر: «تاج العروس» (فقع). 
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والمستحم واتالوعة. 

وعبارة الرَّافِعِي بعد قوله: «داخلًا وخاربًا وفي الحمام رؤية المستحم 
والبالوعة» وهي الصواب. فقال في «الروضة» في الإجارة: في الحمام يعرف 
البيوت وبئر مائه وقدرته» ومبسط القماش» والأتون» وهو موضع الوقود. وما 
يجمع الأتون من السّرقين”'' ونحوف والموضع الذي يجمع فيه الزّبل» 
والوقود» ومطرح الرماد» والمستنقع الذي يجمع الماء الخارج منهء انتهى” ". 

وعبارة الرَافِعِي : ومبسط القماش الذي يجمع الأتون من السَرقين ونحوه. 
ومراده منشر الرّبل ونحوه» لا موضع الثياب» وأصل الالتباس أن في نسخ : 
«ومبسط القماش» والذي وهذه الواو زائدة من ناقل. والصواب حذفهاء 
ومبسط الثياب داخل في رؤية البيوت» وفي عبارة «الروضة» إيهام ودخول ما 
يكون من زبل ونحوه في الأتون في الإجارة. وليس بجيدٍ ولا مراد. وأحسن 
صاحب «التعجيز في شرحه للوجيز) حيث قال: ومبسط القماش: هو الموضع 
الذي يجمع الأتون فيه من السرقين ونحوه إليه للإيقاد. 

وقال الجوهري: القَّمْشَ جمع الشيء من هنا ومن هناء وذلك الشيء 
قَمَاشْد”؟'. وقد أوضحت ما فى ذلك فى مسودات «التوسط» كمّله الله تعالى. 

ورأيت فى «فتاوي الْقَمَال) : أنة لو اشترق سقف نت مرخ عشت أو غيرةة 
ونظر إليه من تحته كما جرت العادة كان جائرًا. ثم إن اشتراه لنقله نقله. وإن 
اشتراه مطلقًا كان جائرَّاء وله إقراره على ذلك الموضع» انتهى. 

وظاهر كلامه أنه تكفي رؤية باطن السقف. ثم رأيته صرّح بأنه إذا اشكرى 
دارا فلم ير سطحها لا يجوز عند من لم يجوز بيع الغائب وشراءه» انتهى. 
)١(‏ انظر: الروضة (/ .)71/١‏ 
(؟) السّرْقِين والسّرقين: ما تَدْمَلَ به الأرضٌ» ويقال: سِرّجين» انظر: لسان العرب (سرقن). 
9) انظر: الروضة (0/ 2.)١96‏ 


6 عبارة الجوهري: العمقة: جمع الشيء. من ها هنا وها هنا» وكذلك التَقُمِيشُ وات 
البيت: متاعه» انظر: الصحاحء مادة: (قمش). 


وتعتبر في رؤية البستان ونحوه»ء والأرض» والجدران» والأشجارء 
ومسائل: القافه ركذا رؤية طرق الذا ره ومجرى الجاه الذي بدوره الرسا فى 
الأصح فيهماء وفي العبد الوجه والأطراف» وكذا ما عدا العورة على 
الأصح. والأمة كالعبد على الأصح.ء وقيل : تكفي رؤية الوجهء والكفين 
منهماء وقيل: ما يبدو فى المهنة» وهو المختار»ء وعليه العمل في الأعصار 
والأمضا ره ومشفرظ روية الشعر على الأمصه ١[‏ الما ناوالا نينا نافى 
الأصح. وأجراهما لْبَعَوِي في رؤية أسنان الدواب» ولا يبعد الفرق من رؤية 
شعر الأمة السوداء وغيرهاء وفي الدواب رؤية مقدمها 0 وقوائمها. 
ورفع السرج والإكاف والجلء ولا فيما ينشر إلا عند القطع لا يشترط إجراء 
الفرس بين يديه على الأصح.ء وفي الثوب المطوي نشره» وللإمام احتمال فيما 
لا ينشر إلا عند القطع. قيل : وهو وجه للشيخ أبي علي ذكره في اشرح 
التلخيص».؛ قال : ولم أره هنا فيه. 


وحكى الجرجاني في «الشافي» وجهًا ثالثًا أنه لا ب يشترط مطلقاء وفي فتاوى 
الْبَعَوِي أن الشيخ أبا علي ذكر في «اشرح التلخيص' أنه لو ا: تخرى ثونا فكوا 
بيعت بالنشر كالشاهجاني» ودق مصر يكفي رؤية ظاهره» ولم يتعقبه بمخالفة. 
وعليه العمل والعرف جار به في هذا النوع وأشباهه. وهو المحكي على موافقة 
احتمال الإمام» وهو المختار إذ العمدة العرف» فعلى المشهور إِنْ كان الثوبٌ 
صفيقًا كالديباج المنقوش يعتبر وجه منه على الأصح.ء ويشبه أن يكون اعتبار 
رؤية الوجهين في الصفيق في غير المخيط» أما المخيط بوجهين من الجوخ 
والصوف والنفيس ونحوهما؛ فالظاهر أنه يكفي رؤية وجه من الوجهين دون 
السبددروسيما كماافى خيار :اله وتعرها» ويظير امخراظ رزية بطانة الجيةء 
وفي الكتب تقليب الأوراق» ورؤية وجهيه ورؤية وجهي البسط وَرَؤْيَة وَحِهَئ ما 
يَخَْلِفُ مِنْهُ كَدِيبَاج مُتَفّضٍ : فتكفي رؤية جميعهاء وكذلك الكاغد يرى جميع 
طاقاته. قاله القاضي حسين» وتابعوه عليه» والإجماع الفعل في بيع الكتب 
والورق على خلاف ذلك. والمختار الاكتفاء برؤيته على حسب العادة» ويكفي 
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فيه الاستقصاء والاطلاع على معظمه. ولا يشترط مس الثياب» ولا ذوق الخل 
ونحوه» ولا شم المسك ونحوه» على الصحيح لا في الجميع. 

قال: والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي أي: عن الرؤية» وكذا 
سماع وصفه بطريق التواتر؛ لأن الرؤية تطلع على أمور تضيق عنها العبارة. 

قال: والثاني يكفيه حتى يصح بيع العين الموصوفة على القولين إقامة 
كذلك مقام الرؤية» وبين هذا الوجه. وبعض الوجوه الشائعة فيما يعتبر من 
الأوصاف في بيع الغائب تفاوت ظاهر. 

واعلم أنَّ ما صححنا جعلناه بِيعًا خاصضًا في الحكم» فلا خيار فيه إلا 
بعيب أو خلف وصنيء ولا تخالف بين ما ذكره هنا وبين قولهء ولو قال: 
اشتريت منك ثوبًا صفته كذا؛ لأن ذاك بيع موصوف في الذمة» وهذا يقع عين 
مميزه» وهذا موصوف واضح.ء ويشتبه على الضعيفة. 

قال: ويصح سلم الأعمى أي: سواء أسلم أو أسلم إليه؛ لأنه يعرف 
الصفات» ويوكل فيمن يصفه عنه» ولا يصح قبضه بنفسه على الأصح. 

قال: وقيل: إن عمي قبل تمييزه فلاء لعدم معرفته الصفات. والمذهب 
الأول؛ لأنه يميز بينهما بالسماع لبصير مسلم فيما لم يكن رآه» ومحل هذا إذا 
كان رأس المال موصوفًا في الذمة ثم عين في المجلس ؛ فإن كان معينًا فكبيعه 
العين وشرائه» وقد سبق بيانه» والله أعلم» وبالله التوفيق. 

ونختم الباب بفروع حسنة مهمة ختم الله لنا بالحسنى : 

فرع: قال في «الروضة6"'': بيع المسك في الفأرة باطل» سواء بيع معها 
أو دونها كاللحم في الجلد سواء فتح رأس الفأرة أم لا. 

وقال في «التتمة»: إذا كانت مفتوحة نظر إن لم يتفاوت ثخنهاء وشاهد 
المسك فيها؛ صم البيع» وإلا فلا. 


.)51١7/١( انظر: روضة الطالبين‎ )1١( 
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وأما توجيهه إذا كان ميئًا بأنه طاهر فى وجه فالمذهب خلافه فتصير 
الشحاسة سيعة وزناهى غير عداجة إلى الحشيالن :ناكد وقوله إن كمال 
الانتفاع. .. إلى آخره» صالح الأصل التجويز. ولا منع منه إنما الممنوع بيعه 
وزنًا مع سهولة اجتنابه. 

الثالث: الذي أورده ابن الرّفْعَة فى «الكفاية», والعجل وغيره منع بيعه 
وزناء وهو الأوجه. والصحيح المختار» ثم رأيت في تجربة الرويَانئّ بيع القز 
والدود في جوفه جزافاء ولا يجوز وزنا للجهل بقدر الفريض عليه هذا لفظه هو 
المذهب المنصوصء. وليس فيه إلا تفقه القاضى الحسين. 
ْ فرع : بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ باطل سواء بيع الجلد مع اللحم أو 
أاحدهماء» يجوز بيع المسموط في جلده نيا ومشوياء وفي الني احتمال للإمام. 

واعلم أن قضية كلام المصنف وغيره أن بيعها بعد السلخ جائز» وصرّح 
كان جزافًا صح أو وزنًا فلاء بخلاف السمان والجراد لقذارة ما في جوفه. 

والظاهر أنه لا يجوز بيع الطير المذبوح قبل نتف ريشه؛ لأن المقصود منه 
مستتر بالريش» فهو كجلد الشاة» وأولى بالمنع» وإن بيع بعد نتفه» فحكمه ما 
ذكرناه في الشاة بعد السلخ», ولم أرَ في ذلك نقلاء وقد يحتمل أن يفرق بين 
الكبير الجثة والصغير حتى يلحق الصغير بالسمك فى بيعه وزنًا قبل التنقية. 
بنيا على ما لو قال لزيد عليَ خمسة وعشرون درهمًا وفيه وجهاد. 

قال ابن خيران واللإصطخري : لا يكون تفسيرًا إلا كما يليه من الجملتين» 
فعلى هذا لا يصح البيع. 

وقال الأكثرون: يكون تفسيرًا للجملتين» فعلى هذا يصح البيع» ذكره 
الشَّاشِى فى كتاب «(الإقرارة وقد يقال: ينبغى أن يفرق بين المعرف وغيره» ولو 
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والتدليس وبه قطع صاحب «الشامل» وغيره: انتهى ‏ وقال في «البُيلي. 
لا يجوز بيع الجزاف حتى تكون الأرض التي عليه مستوية؛ لأنها إذا لم تكن 
مستوية دخل فيها الغرر» انتهى. 

وقال في «الكافي»: لو خرج في أسفل الصبرة دله أو كان في أسفل الدن 
لماجي ولو كان فى موضع الصبرة حفرة» فما في 
الحفرة لا يدخل في البيع» انتهى. 

وصورة الحفرة غريبة محتملة» ولعل موضع ذلك إذا جهلاهاء وأما إن 
علما ما ناد 

0 : قال في زيادة «الروضة» : : ويجوز ١‏ بيع القزء وفيه الدودء» سواء كان 
حيًا أو ميئّاء وسواء باعه وزنًا أو جزافاء صرح به القاضي الحسين في فتاويه. 

وقال في «شرح المهذب»: قاله: القاضي الحسين في فتاويه وآخرون؛ 
لأن بقاءه من مصالحه كالنجاسة في جوف الحيوان» قال: وسواء باعه وزنًا أو 
جزافًاء وسواء كان الدود حيًا أو ميئّاء فبيعه جائز بلا خلاف. 

قلت وفيها ذكره 115- نظر عن أوسه: 

أحدها : أنه مخالف لما ذكره ذ في السمن والمأخذ واحد أو متقارب. 


والثاني : نقله عن القاضي حسين وغيره» بقي الخلاف وهو وغيره إنما 
نفوه في بيعه جزافًا . لواقالالنامى: وإن باعه ورا وفيه الدود حي جاز؛ 
لأنه حيوان طاهر منتفع به باتخاذ البرر منه» وإن كان مينًا فالظاهر أنه يجوز؛ 
لأنه في وجه طاهرء فإن كمال الانتفاع إنما يكون الدود فيه وكونه غير مثقوب 
لنحصّل منه الإبريسم»ء انتهى. 

وفي توجيهه فيما إذا كان حيًا نظر؛ لأنه مغيب بالقز لا يرى» ولا يمكن 
ومقهه ولا بصع بع وقد جعله مبيعًاء فإن قيل: المقصود القزء وهو تابع. 
قلنا: حالة الغرر» وهو الجهل بالمقصود في تبعه جزافًا غنية عن ارتكاب 
الغرر.ء وأيضًا فقد سبق فيما إذا اختلفت قيمة الطرفة والمطروف ثلاثة أوجه. 
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فلاء وهذا هو الأصح صححه الجمهور» وقطع , به معظم العراقيين» وابتياعه 
المسك بفأرته كل مثقال بدينار ذ في السمن بطرفة ذكر هذا كله الْبَعَوِي وغيره. 
وقتما أطلقة روي العاف يها رعةادذ لا يجا هنذا تفيق :وياتن: 


اوتاليى ااشروج المهدت» : ذكرنا أنه إذا ا* شترى السمن ونحوه. مع طرفة 
جزافًا صح البيع هكذا أطلقه الجمهور. 

وقال القاضي الحسين والمتولي: هذا إذا كان قد شاهد الطرف فارعًاء 
وعرفا قدر تخانته. معلومة بالعادة» وإن كان الطرف مما يختلف تخانته 
ويتفاوت» لم يصح البيع» لأنه لو باع السمن لوحده والحالة هذه لم يصح 
للجهل بقدرهء فإذا باعهما فأولى بالبطلان. 

قال القاضي الحسين: ولو كان الطرف بستوفة ورأى أعلاها فإن كانت 
جوانبها مستترة لم يصح البيع» وإن كانت مكشوفة» ولكن أسفلها مستتر. 

قال الأصحاب: لا يصحء وعندي: تصحء لأنه يستدل بالجوانب على 
الأسفل لأن الغالب استواؤهماء فإن خرج أغلظ من الجوانب ففيه الخيار 
كالصبرة : تخرج تحتها دلة انتهى. 

وبهذا جزم في «الكافي» وما ذكره القاضي والمتولي متعين وسنذكر عن 
النص ما سيمهد لهما وسيأتي عن الروضة أنه أصح» وإطلاق الجمهور محمول 
على غيره وبه نعرف أن ما أطلقه من الصحة في «الروضة» ليس على إطلاقه. 

فرع: قال في متن «الروضة»: لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه 
ارتفاع وانخفاضء أو باع السمك ونحوه في طرف مختلف الأجزاء رقة 
وغلظاء فأصح الطرق أنه على قول بيع الغائب» وثانيها: أنه يصح قطعًاء 
وثالثها: باطل قطعًّاء وهو ضعيفه. فإن صححنا فوقت الخيار معرفة مقدار 
الصبرة» أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتهاء عير 6 
والمتعرق يظديا على استواء فيان تصعها دل لم يتبين بطلان البيع» بل 
للمشتري الخيار على الأأصح كالعيب» انتهى. 
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وقال ابن سُرَيْح: يجوز بيعه مع الفأرة مطلقًا كالجوز. ولووراف :الات 
خارج الفأرة ثم اشتراه بعد الرد إليهاء فإن كان رأسها مفتوحًا فرآه جازء وإلا 

وجرى على ذلك من شرح الكتاب» وهو مستقيم إلا قوله: «ولو رأى 
المسك خارج الفأرة»؛ ففيه خلل ظاهر. وغبارةالرانفى #.ولوبراى الميسك 
خارج الفأرة بعد الرد إليها صحّ» ولو رأى الفأرة دون المسكء ثم اشتراه بعد 
الرد إليها؛ فإن كان رأسها مفتوحًا فرأى أعلاه يجوزء. وإلا فعلى قولي بيع 
الغائب»ء وهوالصواب نقلا ومعنّى. ونقل كلام «الروضة» على سقمه إلى 
«شرح المهذب» عن الأصحاب» ثم قال : هذا عمجمو ل على انسفي :عليه 
زمن يتعين فيه غالبًاء وإلا فيصح قولا واحدًا؛ لأنه قد رآهء انتهى. 

فرع: قال بعد هذا في زيادة «الروضة»: قال أصحابنا: لو باع المسك 
المختلط بغيره لم يصح؛ لآن المقصود مجهول كما لا يصح بيع اللبن 
المخلوط بالماء» زاد في شرح «المهذب». والمراد إذا خالط المسك غيره لا 
على وجه التركيب» فإن كان معجونًا بغيره كالغالية والند جاز بيعه» ولم يجز 
السلم فيهء انتهئ: 

وقد قدمنا هذا الفرع عنه. وفيما زاده نظر. وقال غيره: بيع المسك 
المختلط بغيره لا يصح مطلقاء وهو قضية إطلاق كثيرين. 

وحكى القاضي حسين وجهين في أن الرؤية هل تكفي في المعجون 
بأخلاط كثيرة لا يعرف قدرهاء وهو خلاف في الصحة, والظاهر المنع 
للجهالة بالمقصودء والأعظم منه. 

فرع : قال في زيادة «الروضة»: لو باع سمنًا في طرفة» ورأى أعلاه مع طرفه 
أو دونه صح فإن قال : بعتكه بطرفه كل رطل بدرهم» قال: فإن لم يكن للطرف 
قيمة بطل» وإن كان فقد قيل: يصحء وإن اختلفت قيمتهاء وقيل: باطل؛ لأن 


كناب البَبع/ باب الربا - 


خيران فلا أو بقول الجمهور؟ فقياس ما ذكره القاضى أبو الطيب فى كتاب 
«الإيمان» الصحة» وفيه نظر. ١‏ 1 

نعم إن كانا عالمين باللسانء» وإن واو العطف تحذف مع بقاء حكم 
العطف. فيحتمل أن يصحء ويحتمل أن يقال: إن تصادق على زيادة» قال: 
صح.ء وإلا فلا كالكتاب وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 

باب الربا 

ربا مقصورة» وهو من ربا يربو» يكتب بالألف» وأيضًا جاز كتبه بالألف 
والواو والياء» والرماء بالميم» والرّبة بالضم والتخفيف معه فيه» وأصله 
الزيادة» وأرمى الرجل وأربى عامل بالرباء والمختار في ذلك شرعًا ما ذكره 
الرُويّانِيَ : إنه اسم لمقابلة عوض بعوض» مخصوص غير معلوم التمائل» في 
معيار الشرع حال العقدء أو مع تأخير في البدلين» أو أحدهماء وهو من أكبر 
الكبائر» واستحلاله من العالم بتحريمه ردة. 

ويقال: إنه لم يحل في شريعة» والأصل في تحريمه الكتاب» والسنة» 
وإجماع الأمة» وقد لعن رسول الله يَكِةٍ آكله وموكله وكاتبه وشاهده)"''. 

قال: (إذا بيع الطعام بالطعام». إن كان جنسًا اشترط الحلول والمماثلة 
والتقايض قبل التفرق» الأصل فى الباب حديث عبادة بن الصامت وَيِكِئْه قال : 
اسمعت رسول الله يكل ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة.» والبر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء يذًا بيد. عيئًا 
بعين» فمن زاد أو أزاد فقد أربا)”". 

وفيه عند النسائي : «إلا مثلًّا بمثل يدا بيد. وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق 
والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدّا بيد كيف شتنا»" '". 
)١(‏ أخرجه البخاري )١98٠0(‏ ومسلم .)١1594(‏ 


ف أخرجه البخاري )35١77(‏ ومسلم (/1941). 
(0) أخرجه النسائى (/1/ 77/5). 


بض قوت المجتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وفي رواية مسلم :)١5817(‏ «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد)ء وأخرجاه من حديث أبي سعيد قريبًا من حديث عبادة 000 


وفيه عند مسلم: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه 
سيو |77 ولمسلم من حديث معمر بن عبد الله لكيه قال : اسمعت رسول 
الله َِدِ يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل)”" . وورد النهي عن التفاضل من 
حديث عشرين صحابيًا يرفعونه» ومنهم الخلفاء الراشدون وق وكان فيه 
خلاف قديم عن ابن عباس - 'هيهًا - وغيره وانقرض» وهو خلاف لا يعتد به 
لمخالفته السنن الصحيحة الصريحة الكثيرة. واشتراط الحلول مجمع عليه فلو 
شرطا أجلًا ولو لحظة تنقضي في المجلس فسدء واشتراط التقابض في الطعام 
خالف فيه أبو حنيفة لنا اللأحاديث الصحيحة الصريحة. 

تنبيهات وفروع: منها: قوله: «إن كان» أي: الطعام المبيع والثمن 
جميعًاء والضمير في «كان» مفرد فيعاد على ما ثمنهاء وأصلحت بعض النسخ 
«كان». وإنما قدم الطعام على النقد؛ لآن الكلام فيه أكثر. 

ومنها: الحكم في التفرق كما في خيار المجلس» ولا فرق بين العامد 
والناسي» نص عليه في «الأم» ولا بين العالم والجاهل قاله الماوردي» ولا 
بين المختار والمكره قاله الصيمري. 

وقال: يستشكل بأن الصحيح عدم انقطاع الخيار بالتفرق كرمّاء فإن صح 
الحكمان فلعله لضيق باب الربا؛ ولأن الغرض شرط فلم يختلف بالنسبة إلى 
المكره وغيره؛ ولأن باب الربا الأغلب عليه التعبد؛ ولأن المبطل هنا عدم 
التقابض قبل التفرق لا التفرق نفسه» كما صرحوا به وتفويت التقابض منسوب 
إليهما إذا أمكنهما قبل الإكراه. 

ْ وراك الشيح ابا على ذكر في كتاب «الوكالة» من «شرح التلخيص» 5 

لو اكره على أن يفارق صاحبه قبل القبض » فإذا اختلى وجاء وفبيضص وجب أن 


)01( أخرجه مسلم .)١1585(‏ 6 أخرجه مسلم .)١1597(‏ 


كِتَابٌ البّيع/ باب الربا ف 

قال المصنف: [وَلِلْمَبِيع شُرُوط : طهَارَةٌ عَيْنِهِ قلا يَصِحٌ بَيْعْ الْكَلْبِ وَالْحَمْرِ 
وَالْمتَتجَس الَّذِي لا لي لكر وَاللَبَنِ وَكَذَا الذَّهْنُ في الْأَصَح. 
يصح؛ لأنه لا حكم للإكراه الباطل في الشريعة» انتهى. 

كبيع العنب من الخمارة وأولى بالمنع» ويحتمل أن يقال: بالمبيع [كذلك] 
يحرم بيع السلاح من الذمي في دارنا ؛ لآنه تحت حكهنا. 

وقيل: على [حال] من الحربي [أو نعت له] أو يغلب الظن على ذلك 
تقريبه. وقوله: «ولا الحربي سلاحًا» يفهم جوازه من غيره مطلقاء وإن لم يكن 
بدارنا» وليس بجيدء وأما بيع السلاح من القطاع والبغاة ونحوهاء فإن لم 
يتحقق ذلك منه كره» وإن غلب على الظن أنه لا يعطى له حرام على الأصح. 

والثاني: كره كراهة شديدة» ونقله الرُويانِيَ عن الأكثرين. 

قالوا: والبيع صحيحء والوجه الجزم بالتحريم وبعدم الصحة إذا كان البيع 
في حالة مسابقة البغاة» وقطاع الطريق للمسافرين» ولم يتعرضوا لإزالة ملكهم 
عنه إذا غلب على الظن عصيانهم به» وهو يحتمل» وربما يذكر ما يؤيده هنا. 

قال الشارح : فقيل : (وَلِلْمَبيِع شرٌُوظ): المراد بالعوض ثمنا 

هار عو )نو للع تجدرس شروطة أن كود ظاد امسكايه نولو 16 
والقدرة على التسليم والعلم به» وكون الملك حالة العقد فهذه شروط في 
العاقد» ويجوز حذف شرط الطهارة؛ لأنه ليس أوجه في دعاوي «الحاوي». 

ثالثها : الفرق بين ما أصله مملوكًا كالخمرء ومالا كالكلب. 

وقال الْمُتوَلى: عين المذهب فيما يجوز بيعه كل عين طاهرة يحل الانتفاع 
بها لم يتعلق بها حق جزية أو قربة لازمة. 

وقولنا: حق جزية احتراز والمكاتب أي: كتابة صحيحة» وقولنا: قربة 
رج اسك و ضع لركقوه ورم اناو ١‏ لجا للك عقت بنك ور ور اده عاد ا ليو 
المتطوع ؛ فإنه لا يجوز بيعه فكان ينبغي الاحتراز منه لجهالة عينه. 

فلا يَصِحُ ببْعُ الْكَلْبٍ وَالْكَمْرٍ وَالْمْتَْسِ الَّذِي لا يُمْكِنُ تَظهيرُهُ كَالْحَلَ 
وَاللَبْنِ وَكَذَا الدّهْنُ في الْأصَحٌ). 


تن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


و2 


0 دخ * دع وو ادمع ديه د كي, ؟ فعوس 
وكوف ل 


(النَّانِى : النَفْعٌ قلا يَصِحٌ بَبْعٌ الْحَشَرَات وَكُل سَبْع لا يَنْفْعٌ: وَلَا حَبَتَئ 
الْحِنْطَةٍ وَنَحْوِهَا) لما في «الصحيحين» عنه يَلِ أنه يحرم بيع الكلب)”'". 
أحدهما أو حيوان آخر» ولا فرق عندنا بين الكلب المنتفع به وغيره لما سبق. 

ولحديث : (إن ثمن بما يطلب أبى ثمنه فاملاً أنفه ترايًا»”'' أي : رده خائبًا 
من الثمن. وما يروى من النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد بمثله» فهذا 
الاستثناء غير ثابت في البيع باتفاق المحدثين إنما يثبت فيه إن اقتناه» وفي وجه 
أن الخمرة المحترمة طاهرة» ويجوز بيعها. 

وقيل: يجوز بيعها مع النجاسة., ذكره ابن الرَّفْعَة» وقيل: إن القمولي نقله 
في بيع الكلب. ولا أحسي أنه نيف 

فرع : قال الرُويَانِيَ : الزباد لبن حيوانات تكون في البحرء ولأصحابنا في 
جواز بيعه وجهان بناء على نجاسة غير المأكول. 

قال الشيخ: الصواب طهارته» وصحة بيعه؛ لأن الصحيح حِل حيوان 
البحر وجل لبنه » انتهى. 

فرع : يجوز اقتناء الكلب للصيد والزرع. وفي معناه النخل والكرم وسائر 
الشجر وللماشية وفى معناها الإبل والخيل والبغال والحمير وماشية أهل 
البوادي» وسكان الخيام وأهل الحصون والبيوت المنفردة» وكذا الدروب على 
الأصح المنصوص. قاله: المصنف وغيره. 

ونصٌّ الشَافِعِي في سير الواقدي من «الأم» تصريحًا بأنه: لا يجوز اقتناؤه 
إلا لماشية أو صيد أو زرع» كما اقتضاه الحديث فحصل قولان منصوصان. 

وأشار بعضهم إلى تخصيص الخلاف بين ما ليس لهاء والتي لها أبواب 


.)١551( ومسلم‎ )١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
ه60 لم أجده.‎ 


كِتَابُ الب ع/ باب الربا 0 
َل اللْهُوء وَقِيلَ: يَصِحّ فِي الآلَهِ إن عُدَّ رُْضَاضَهَا مَالَا. 


وحراس». يعني ٠‏ ويجوز فى غيرها قطعاء وعندنا يجور. ويجوز للحراسة في 
السفر على الأصح. ويعتبر في اقتنائه لهذه الأمور جاز على الأصح هناك 
ينبغي أن ينبني على إيجاده إن جوزناه صم البيع» وإلا فكما لو باع مغنية بأكثر 

قال: (وَآلةٍ اللَهُوء وَقِيِل: يَصِحْ فِي الآلةٍ إن عَذَ رَضَاصهًا مَالَا) وقال 
غيره: ينبغي أن تكون الصحة مفرعة على جواز الاتحاد» فإن منعناه فكبيع آلة 
اللهوء وهذا أحسن. 
وقيل: لا. وقال أبو زيدان: إن قيد بالغناء بطل» وإلا فلا كذا في النسخ 
المعتمدة من الرَافِعى وفى بعضها و«الروضة» و«النهاية» إن قصد بالصاد. 

قال ابن الرّفعَة: ومحل الخلاف في الغناء المحرم» وهو ما كان بالزمر 

وقال غيره من تلامذته: الذي يقتضيه الفقه والنظر الصحيح أن الغناء 
المحرم لا يضمن بالأرش» ولا يقابل بالثمن قطعًّاء وإن شرط في البيع لم 
أهل الدين» وفي وجه يصح لإباحته» ورغبة أكثر الناس فيه وهو الأصح في 
البيع » ويتجه ترجيحه فى رد الأرش أيضًا. 

فإن قلتٌ: تعليلهم المنع بالتحريم» ثم تبين أن محل الخلاف في المحرم. 

قلتٌ: لعل من منع البيع أطلق كلامه في الغناء» وأراد الحرام دل عليه 
بتعليله ومن صحح البيع وأوجب الارش أطلقء ولم يعلل وأراد المباح فلم 
يتوارد على محل الخلاف» وجاء من بعدهما فرأى الوجهين فى الغناء فنقلهما 
وجعلهما مسألة واحدة فحصل الخلل. 


ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَيَصِح بَيْعْ الْمَاء ء عَلَى الشّطء وَالتَرَابٍ بالصَّحْرَاءِ في الأَصَحٌ 


وهذا وإن كان محل الرَافِعِي ومن دونه عنه للرد عند الضرورة [ويجري 
الخلاف] أنهم قالوا: في الكبش النطّاح» والديك الهراش"'' إذا أتلفهما متلف 
لا يضمن إلا قيمة غير ناطح وهارشء» ولم يحكوا فيه خلافا؛ لأنها منفعة 
محرمة لا يضمن جزمًا ولا يتخيل خلاف ذلك. انتهى. 

وما قاله حسن صحيحء أما لفظ قصد فالحكم كما مر. 

وما قيل : تاليا فالمتجه مع الشرط البطلان سواء بيعت بقيمتها أو أقل أو 
أكثرء لا أن يقصد بذلك بيان العيب فيصح هذا في الغناء المحرم وإن بيعت 
بقيمتها بلا غناء؛ لأنه جعله مقصودًا بالشرط. 

قال: (وَيَصِحٌ بَبْعٌ الْمَاءِ عَلَى الشَظء وَالثْرَابِ بالصَّحْرَاءِ فِي الْأصَحٌ تم) أي : 
فيهما لوجود المنفعة. وكترو ولاك لا بقوع هن كردي ا ووجه المنع أن 
بذل المال فيه سفه. ويجري الوجهان في كل ما يوجد مباحًا بلا مؤنة في 
تحصيلة ومجليهها إذا لم يكن فى الضيع رضت اند متفيود» تإن كان م 
البيع قطعّاء والتفريع عن صحة بيع الماء وأنه يملك كما هو المذهب. 

فروع: يصح بيع لبن الآدميات كلبن الشاة» وقيل: لا» بناءً على نجاسته. 
وقيل : يصح بيع لبن الأمة دون الحرة» ولا يصح بيع كتب الكفرة والسحر 
والتنجيم والبعيدة والفاسقة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة» ولا بيع التوراة 
والونجيل. 

قال في «الوافي»: إلا أن ينتفع بورقه وجلده يجوز بيع المشاع» ولو باع 
حرًا شائعًا بمثله من ذلك الشيء» أو باع النصف منه بالثلث مثلّا صحّ على 
الأصح فيهماء السم من النبات إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقمونيا 
والأفيون جاز بيعه. 

وقال القاضي أبو الطيب وغيره: لاما 

وردّه ابن الصباغ : بأن ما جاز بيع قليله جاز بيع كثيره للمنفعة» وبما قاله : 


)غ0( الهِرّاش والمهارشة بالكلاب والديكة: تحريش بعضها على بعض.(الصحاح» (هرش). 


كناب البّيع/ باب الربا 4١‏ 


الغَّالتُ : إمكان تَسْلِيمه» قلا يَصِحُ بيع الصَالَ وَالآبق 0000000007 


مجو سر بر 


القاضي جزم الصيمري في «شرح الكفاية»» ثم قال: وإن كان يقتل إذا أكل مع 
غيره فلا بأس بببعة ) انتهى. 

وإن قتل قليله وكثيره قال الجمهور: لا يجوز بيعه ومال الإمام ووالده إلى 
الجواز ليدس في طعام الكافر» والله أعلم. 

(الثَالِث : إِمْكَان تَسْلِيِمِهِ) أي : 0 ومعنيّ » وهذا المقصود منه. واعترض 
ابن الرّفْعَة بأن التسليم فعل البائع» وسيأتي في بيع المغصوب أن قدرة البائع 
و«الشرحين» و«الروضة» وغيرها القدرة على التسليم وهذا وصه يختص 
بالعاقد لا بالمبيع؛ فهي أحسن من عبارة الكتاب (قَلَا يَصِح بَبْعُ الضّالٌَ وَالآبق) 

قال الرَّافِعِي فى «شرحه الصغير»: ولا فرق بين أن يعرف موضعه أو لا 
يعرف. وقال في «الشرح الكبير» بعد نقله إطلاق المنع: وأحسن بعض 
الأصحابء. فقال: إذا عرف مكانه وعرف أنه يصل إليه وإذا أراد ذلك فليس له 
حكم الآبق. 

قال المصنف بعد نقله هذا في «شرح المهذب»: والمذهب ما سبق يعني : 
المنع مطلقاء والأقرب أن الرَافِعِي قصد بذلك تقييد إطلاقهم؛ ولهذا قال: 
وأحسن ولو كان وجهًا ضعيفا لم يصفه بذلك. ويجوز حمل كلام «الشرح 
على المسألة الشرحية مع الأصحاب مستدلا : ألا ترى أنه لو علم مكان الآبق 

ألا ترى أن بيع الآبق ممن يسهل عليه رده صحيح على الأصح كبيع 
المغصوب ممن يمكنه انتزاعه وإذا كان كذلك فالمالك إذا أمكنه رده وعلم 
لم يمكنه الوصول إليه. 


"5 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَالْمَعْضُوبء فَإِنْ بَاعَهُ لِمَادِرٍ عَلَى الْتَرَاعِهِ صَحّ عَلَى الصَّحِيح. 


قال الدارمي: لو قال: الآبق عندي فيعينه صح بيعه منه جزمًاء وكذلك 
الضال ومنقطع الخبر كالآبق» وقال في الأساليب في الغصب: واختلف أثمتنا 

الأولى: إذا أبق عبده فقال له قائل : أعتقه عني بألف فأجابه. 

والثانية: إذا اشترى العبد الآبق ففي صحة البيع وجهان» ويلتحق منه بيع 
فرد ونحوهاء والأقرب الصحة لحصول الغرض. 

قال: (وَالْمَغْضُوب) أي: إذا لم يقدر البائع ولا المشتري على انتزاعه. 
ويستثنى بيعه من الغاصب والبيع الضمني كأعتق عبدك عني بكذا. 

(كَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى الْتَرَاعِهِ) أي : والمالك عاجز. 

(صَحّ عَلَى | سح )أى: المنصوص كما قاله الْمَمَالُ في «الفتاوى» ؛ لأن 
المقصود وصوله إليه وحينئذٍ فالشرط القدرة على التسليم أو التسلم فلو كانت 
قدرة المشتري تحتاج إلى مؤنة. 

قال ابن الرّفعَة: ينبغي إبطال العقد وإن قدر البائع وحده على انتزاعه صح 
قطعًا كالوديعة والعارية. 

قال ابن الرّفعَة: وينبغي أنه إذا كان عليه فيه كلفة يأتي فيه ما يبيع السمك 
في الماء» وما ذكره في غاية الحسن ولو جهل المشتري يخير حتى إطلاقه ولو 
علم» فإن لم يعجز فلا خيار» وإن عجز لسبب طرأ» فله الخيار. 

قال الرَافِعِي : وفيه وجه أشار إليه الإمام. 

قلت: والذي قالهالإمام هنا أنه إن جهل يخبرء وإن لم يدخل وقت 
وجوب التسليم على التفصيل المذكور في قول البداء» وإذا علم فلا خيار له ما 
لم يدخل وقت وجوب التسليم» فإذا توجه على البائع التسليم فعجز ولم يتمكن 
من تحصيله بنفسه ثبت للمشتري الخيار على الأصح» وهذه المسألة في عجز 
البائع ومسألة الرَّافِعِي في عجز المشتري وإثبات الخلاف مع عجز المشتري لا 
وجه لهء نعم لو ادعاه» وقال البائع: أنت قادر؛ حلف المشتري وله الفسخ 
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قاله الماوردي». وهو مفرع على أنه لا خيار له مع قدرته على الانتزاع وهو 

وفي «فتاوى الْقَمّال»: أنه لو قال المشتري عند الحاكم: كنت أظن أن 
أقدر على قبضه» والآن لا أقدر عليه حلف المشتري وفسخ البيع» ولم يتبين أن 
العقد لم ينعقد. انتهى. 

فروع: لو باع سفينة في لجة ولا يقدر على تسليمها حال البيع سواء كان 
فيها أم لا والجمل الشارد والفرس العائر والمال الضال والعبد الآبق يسهل 
رده » ولا يصح بيع السمك في الماء ولا الطائر فى الهواء. وإن كانا مملوكين 
الخروج وأمكن أخذه بلا تعب لصغر البركة أو البرج صحء وإدانم يمكن د 
بتعب لم يصح ولو باع الحمام طائرة اعتمادًا على عودهاء فالأصح عند الإمام 
الصحة» وعند الجمهور المنع» ولو باع ثلبًا أو وزنا وكانت بحيث أن تباع إلى 
أن توزن لم يصح في الأصح؛ لإمكان بيعه جزافا. 

قال : (وَلا يَصِح بَبْعٌ نِضفٍ مُعَمّنِ مِنْ الإناء وَالسَّيْفٍ وَنْحْوِجِمًا) أي : وكل ما 
تنقص قيمته كنصل السهم والثوب النفيس؛ لأنه يمنع تسليمه شرعًا للنهي عن 
إضاعة المال» وهذا البيع يفضي إليه والمنع في الثوب نص عليه الشَافِعِي 
والجمهور. وقال صاحب «التقريب» والقاضي أبو الطيب» والماوردي: يصحء 
وقصره ابن الصباغ» وهو المختار دليلا وعليه العمل في الأمصار والأعصار 
والحاجة ماسة إليه» وفيه أغراض صحيحة فلا إضاعة؛ بل هو نوع من الاسترجاع. 

وقولهم: إن الطريق أن يواطئه على شرائه ثم يقطعه ثم يبيعه منه لا يخفى ما 
فيه من الغرر؟ لأنه قد يتداوله» فلا يشتريه بعد قطعه والمواطأة لا تلزمه سببًا. 


ولا أعلم خلافا في صحة بيع فرد من خف ونعل ومداس ولا في بيع ذراع 
معين من الأرض» وأما الإناء والسيف جزمه فيهما بالمنع» فإنما ذكره من منع 
بيع ذراع من ثوب معين. 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَيَصِحّ في النّوْبٍ الَّذِي لَا ينْقُصُ بِقَطِعِهِ ني الْأَصَح. 

قال الرَافِعِي : والقياس طرد الوجهين. 

قلتث: والذي يقتضيه القياس الظاهر أن ما يذهب ماليته أو معظمها بكسره 
أو قطعه كالزجاج والخزف النفيس» وأقداح الخشب النفيسة بالجرح والصنعة 
والسيف المجوهر الخطير القيمة وما اتحد من جوهر نفيس الجزم بالمنع حيث 
لم يظهر في ذلك غرض صحيح معتبر» وأما الأواني الخسيسة من الحديد 
والنحاس والرصاص ونحوها القليل القيمة كذلك أو لسوء حديده وصنعته 
فالظاهر فيها الصحة كالكرباس الخسيس وكغير المصنوع منها بخلاف السيف 
الثمين والأواني النفيسة. 

قال: (وَيَصِحٌ فِي النَّوْبٍ الَّذِي لَا يَنْقّصُ بِقَظْعِه فِي الْأصَحٌ) لعدم 
المحذورء والثاني: لأنه لا يخلو عن تغيير عين المبيع ونسب إلى ظاهر 
النص» والجمهور حملوه على ما ينقص بالقطع. 

تبيهات وترى ١‏ دوه يوج تحن مال والبمرا د قاو تين وصرط بيع 
0 - الذراع من الثوب والأرض وغيرهما أن يعين ابتداؤه وانتهاؤه» فإن عين ابتداؤه 
" وجهته ولم يعين انتهاؤه كفى» وإن ابتدأ من الوسط فلم يعين جهة لم يصح 
قاع إن اظلن الشراء لقان هاا «الليداى بسانه إن شاء الله تعالى- 1 
باع جزءًا معينًا من شاة حية لم يصح وفي مزكاة يصح قاله: الْبَعَوِيء ولو باع 
حفر ثلاثة أذرع لأخذ ترابها لم يصح. قال ابن الصلاح قال: لأنه لا يمكن 
أخذ تراب الثلاثة أذرع إلا بحفر أكثر منهاء انتهى. 

وفيه نظر! 

ولو باع جذعًا في بناء لم يصح؛ لأن الهدم منقضء وكذا بيع فص من خاتم 
وفي هذا الإطلاق نظرء فمن البناء والخواتم ما لا ينقصه ذلك» ويمكن أخذه منه 
بلا هدم ولا كسر للخاتم» وما ينقض لو كان المالك عازمًا على فصله لا محالة 
فما المانع من بيعه إذا كان قد رآه المشتري قبل تلك الرؤية المعتبرة. 

وقد ذكرت في قسمة في «الغنية» أشياء يتعين مراجعتهاء بيع الصوف 
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وَلَا الْمَرْهُونٍ بِغَيّْرِ إِذْنٍ مُرْتَهِنْهِ. وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلْقٍ بِرَقَبَتِهِ مَالُ فِي الأظهّرِء 


ونحوه على ظهر الحيوان إن أطلق أو شرط الجز من أصله باطل» وكذا إن 
أطلق شرط الجز في الأصح. 

قلت: ويظهر من حيث المعنى أنه لو كان المشتري له مالك الشاة» فإن 
أوصى لزيد بصوف غنمه» ثم مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث وأطلق صح- 
والله أعلم- ولو عيّن موضع الجز ولا ضرر فيه صح وفيه احتمال للغزالي 
ويصح البيع بعد زكاة الحيوان إذ لا إيلام في اشتغاله. 

وقال القاضى الحسين : لأنه (و لا الْمَرْهُونِ) أ بعد إقباضه. 

اكير لق لز توم )سوا عاد إلى ود الراهن أ /1» النما فيه دمن تروت يدن 
انفكاكه» وإن أبطلنا بيع الفضولي وبيعه من المرتهن صحيح لك إذا وجب 
الرهن أو لا ففيه تردد للشيخ أبي محمد. 

وقال البَعْوِي في «الفتاوى»: لو عرض الراهن الرهن للبيع فوكل المرتهن 
من يشتريه له يعنيى: ولم يشعر الراهن فباعه منه صح. 

قال: ويمكن بناء على ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان مينًا. 

واعلم أن توقف البيع على إذن المرتهن ليس على إطلاقه» كما سنوضحه 
في بابه -إن شاء الله تعالى- وتعجل أنه لو جنى المرهون والأرش يسير بيع منه 
بقدره في بابه -والله أعلم- فإن يقدر بيع بعضه أو يقتصر بالتبعيض بيع كله وما 
فضل يكون رهنا. 

فرع: فى حكم المرهون كل عين استحق حبسها لحق الحابس كالقضاء 
ولحوه. 

قال الشيخ أبو حامد: كل حق تعلق بعين ماله باختياره منع البيع قطعّاء أو 
بغير اختياره ففيه قولان. 

0 0 2 6و الى م2 7 , 6 0 5 5 

قال: (وَلَا الْجَانِي الْمْتَعَلَقِ برَكَبتِهِ مَالّ في الأظهّر) كالمرهون وأولى؛ لأن 
الجناية مقدمة على الرهن» ومنهم من قطع بهذا. 
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الْخَامِسٌ: الْعِلْمْ به فَبَيُْ أَحَدٍ التَوْبَيْنِ بَاطِلُ» 0 000000*#*ظظ'2 


أبي مات» وأجرى ابن الصباغ القولين في الإبراء» والبندنيجي في العتق 
والعادوه والصحيح المنهور الهم بنفوذ العتق والطلاق ولو باع مال أبيه على 
ظن أنه لنفسه فبان له إذنًا صح قولا . وقال الإمام: وهذا مع حسنه محتمل. 

قلت: وفي «فتاوى الْقَمَّال» أنه لو وكله ببيع ثوب فباعه ظانًا أنه ثوب نفسهء 
ثم بان صح البيع ويحتمل وجهين يعبر بقولي وقف العقود عن ثلاث مسائل : 

إحداها: بيع الفضولي وقد ذكرناه. 

والثانية : بيع مال مورثه على ظَنّ حياته وهو وقف [فبان ميتاء صح البيع] 
والعقد لا خيار فيه. 

والثالثة: تصرفات الغاصب كما سيأتي قريبًا. 

ومقتضى كلام الغزالي والرافعي أنها كالأولى. 

وقال ابن الرّفعَة : إنها كالثانية في عدم الخيارء وتبين الملك من قبل وفيما 
قاله نظرء الخامس: العلم أي : عيئًا وقدرًا وصفة لنهيه كك اعن بيع الغرر»"''. 

ولا يشترط العلم من كل وجه والموتر كونه غير معلوم العين أو القدر أو 
الصفة» وقد يستثنى صور للضرورة» والمسامحة منها اختلاط حمام البرجين» 
وما يستعمل في الحمام إذا قلنا: المدفوع ثمئاء ذكره بعض أصحابناء ومثله 
الشرب من السقاء مشرب الفقاع. وما المقصود به. 

قال: (الْحَامِسٌ: الْعِلْمْ بوء مَبَبْعُ أَحَدٍ التّْبيْنِ بَاطِلٌ) للغرر؛ ولأن العقد لم 
يجد موردًا يتأثر به في الحال كالدارين والعبدين أو الثوبين» وكأنه يريد 
الإشارة إلى مذهب أبي حنيفة» فإنه اختلف النقل عنه في أن حكم العبدين هل 
يجري في غير العبيد» وعن القديم قول غريب في العبدين والثلاثة وغيرهما من 
الأجناس على أن يختار المشتري ما شاء منهما إلى ثلاثة أيام» فما دونها أنه 
يصح ولو باع عبده في عبيد راهم المشتري ولا يعرف عنه بطل. 


00ع)0 أخرجه مسلم (1517). 
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وقيل : كبيع الغائب ولو فرق صنفان صبرة متماثلة وباع صاعًا منها خلافا 

فرع: قال في «الكافي»: لو قال بعتك ألف رطل عنب من هذا الكرم أو 
عشرة إصبع من رطب هذا النخل لم يصح؛ لان المبيع غير معلوم لا بالعين ولا 
بالجزية. 
اا ع نعف الاق اه إما 7" تقول : رو 
هذا فلا يجوزء وكلام «البسيط» في «كتاب السلم» يفهم الجواز في الجوز 
واللوز ؛ بل مصرح بهء والظاهر المثبت من «النهاية». 

فرع: لا يصح بيع المسك المختلط بغيره كما لا يصح بيع اللبن والخل 
ونحوهما المخلوط بالماء هكذا قالوه. 

قال في «شرح المهذب»: يرد إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب 
فإن كان معجونًا بغيره [كالغالية]"'' والنّد جاز بيعه دون السلم فيه. 

قال ابصغ : شاع ين صُبرَ تقلع مانا لعدم الغرر وتغرلة غل 
الإشاعة على المذهب فإذاً تلف بعضها تلف من المبيع بقدره؛ وفيل : “على 
الوبهام فيتبقى المبيع ما بقيى صاع. ولو باع ذراعًا من ثوب أو أرض معلومة 
الذراعان لهما. 

قال الإمام: يصح على الأول دون الثاني والمشهور القطع بالصحة فيهما 
على الإشاعة حذرًا من إفساد العقد» ولو قال البائع : أردت ذراعًا معيئًا فيفسد. 

وقال المشتري : أردت ذراعًا فيصح » فمن نصدّق؟ احتمالان للومام. 


.)5717//1/( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 


:6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَكَذَا إن جهِلتْ في الْأصَح. 


قال المصنف: أرجحهما البائع؛ لأنه أعرف بنيته”''. 

قال: (وَكَذَا إِنْ جُهِلَتْ فِي الْأصَمٌ) أى: المنصوص لتساوي أجزائها 
يا فعلى هذا يتعين عدم الإيهام ا 
التعيين من أعلاها أو أسفلهاء والثاني : اختاره الْمَفَالُ المنع كذراع من أرض 
مجهولة الذراعات» وبيع الصبرة ة المجهولة إلا صاعًا أو صاع منها إذا فرقت. 

وأجيب عن الأول: بأن الأرض تتفاوت» وعن الثاني: بأن المبيع في 
مسألتنا معلوم» وفي الصبرة إلا صاعًا مجهولا؛ لأن مع تقدير الإخراج لا تبقى 
الثقة المنسوبة إلى المشاهدة واليمين. 

وقال بعضهم: في صاع من صبرة إذا تلفت إلا صاعًا أنزل عليه» فيقل 
الغررء وفى الصبرة إلا صاعًا لو تلفت إلا صاعًا أبطل العقد فكثر الغرر» وعن 
التالغ أن الفمبعا ف الممد اك لو ميلقت فاننا:ويينا كنا ورت 

فرع: لو باع صاعًا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح وفيه احتمال» ولو 
باع نصفها وصاعًا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي الحسين» ولو قال: 
بعتك من باطن هذه الصبرة» فكبيع الغائب» قاله الإمام. وشبهه بالأنموذج إذا 

فرع: باع أرضًا محفوفة بملكه إن قال بحقوقها دخل الممرء وله المرور 
من كل جانب كما كان للبائع وإن نفاه بطل البيع. 

وقيل: يصح. وقيل: إن أمكن تحصيل ممر صح. وإن أطلق فالأصح 
الصحة»ء ويدخل الممر إن كان شرط الممر من جانب ولم يعينه بطل البيع. 
ويكون أيضًا الممر إبهام المبيع. وإن عينه صح»ء وإن كانت ملاصقة لشارع أو 
لملك المشتري فلا ممر له؛ بل يدخل من ملكه أو الشارع» وإن باع دارًا 
واستثنى لنفسه بيثًا فله المرورء وإن نفاه وأمكن اتخاذه صح وإلا فوجهان. 

قال في «شرح المهذب»: أصحهما بطلان البيع» وبه قطع بعضهم كبيع 


.)7357/17( انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )١( 
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قال المصنف: [وَلَوْ بَاعَ بِمِلءِ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَة أو بِزِنَةٍ هَذِهِ الْحَضَاةٍ ذَهَبّاء أو 
بمَا بَاعَ بِهِ قُلَانْ فَرَسَهُء أو بألْفٍ دَرَاهِمَ وَدََانِير لَمْ يَصِمّ 

و كوه وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيِّنَ أو تفْدَانٍلَ يَعْلِ أحَدُهُمَا أشترط 
العيين: يِصِح بَيْعُ الصَبرة ة الْمَجْهُولَةٍ الصبعَانِ كل صَاعٍ يدِرْمَمء وَلَوْ بَاعَهَا بِجِائَِ دِرْمَمٍ 
كل صاع يوقم ضح م إنْ حَرَجَتْ مِانَة وَإِلّا فلا عَلَى الصّحِيح؛ وين كان العو ع 

ا لا يَصِحٌ بَيْعٌ الْغَائِبِ . 

وَالتَاني يَصِحٌ» وَيَنْيْتُ الْحِيَارُ عِنْدَ الرّؤْيَة» وَتَكْفِي الرُؤْيَة قَبْلَ الْعَقْدٍ فِيمَا لَا يَتَعَيْر 
غَالِئًا إلى وَفْتِ الْعَقْدِء دُونَ مَا يَتَغيّرُ غَالِبًا. 


الْمُتَمَائِلِ أو 
لِلْجَوْزِ وَاللور 

وَتَعْتَبْرُ رؤيَة كل شَئْ نء عَلَى مَا يَلِيقٌ به. 

وَالْأصَحٌ أن وَصْمَهُ بِصِمَةٍ السَّلّم لا يَكْفِيء وَيَصِح سَلَمُ الأَعْمى وَقِيلَ: إِنْ عَمِيَ 
قَبْلَ تَمْيبزِ فلا. 

ِذَا ذا بِعَ الطّعَامٌ الَعَام إنْ كَانَا جِئْسا سمط الْحُلُول وَالْمُمَائَلَةَ وَالتَّقَايْض قَبْل 
التّمَردْقِء أو جِنْسَيْنِ كَحِنْطَةٍ وَشَّعِيرٍ جَارَ النّفَاضْلء وَاشْتْرِط الْحُلُولُ وَالتَّقَابْضء 
وَالطَعَام مَا قُصِدَ لِلطَعْم ايان كما أو تَدَاوِيً وَأدِفَُ الْأَصُولٍ الْمُحْتَلِمَةٍ الْجِنْسء 
وَحْلُولَا وَأَدْهَانْهًا أَجِنَاسنٌ. 

للخو وَالْأَلبَانُ كَذَِكَ فِي الْأَظهَرٍ. 

وَالْمُمَائَلَةُ تَعْتَبَرٌ فِي الْمَكيل كَيْلّاء وَالْمَوْرُونِ وَزْنَاء وَالْمُعْتَبَرُ غَالِبُ عَادَةٍ أَمْل 
لجاز ف فد سول الك 48 وما ول يرا فد عاق الم ظ 


وق 1-0 وَقيل قيل: الْوَرْنْء وَقيل : يتَخَير وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لَهُ أضل أَعَتُيرَ. 
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وَالتْقْدُ بالنقْدٍ كَطَعَام بِطعَام. 

وَلَوْبَاءَ جرَّافًا تَحْمِيئًا لَمُ يَصِحَّء وَإِنْ خَرَجَا سَوَاءٌ» وَتُعْتَبَرُ الْمُمَائَلّةَ وَقْتَ 
الْجَمَافِء وَقَذُ يُعْتَيْرُ الكَمَالَ أوَلَا قلا يُنَاعٌ رْطبٌ بِرْطبٍ وَلَا بَمْرِء وَلَا عِنَبٌ بِعِنبٍ وَلَا 
ساس لَه كَالْقَعًا قِنَاءِ وَالْعِمَبٍ الَّذِي لا يََرََبُ لَا يْبَاعٌ أضلًاء وَفِي قَوْلٍ 

ا ا ل الْمُمَائَلهُ في الْحْبُوبٍ 0 
رَفِي حُبُوبٍ الدّمْنِ كَالسّمْيم حَبّا أو دُهْنَاء وَفِي الْعِنبٍ رَييبًا أو َل عِنَبِ» وَكَذَا 
الْعَصِيرٌ في الْأَصَح. 


وَفي اللَبّن لكا أوستنا أواتخيها ما . 


قال الشارح: تقدم الكلام في العلم بعين المبيع. وأما العلم بقدره 
فالعوض إن كان في الذمة» فلا بد من معرفته ثمنًا كان أو مثمنًا كالمسلم فيه 
ونحوهء فلذلك بطل البيع في هذه المسائل الأربع لجهالة المقدارء وملا ذا 
البيت مضبوط في «الروضة» والشرح بالنصب بغير حرف الجر على أنه مبيع» 
وما بعده ثمن. 

وفي «المحرر) و«المنهاج» : «بجلء ذا» على أن المسائل الأربع : فى الثمن 
والحكم صحيح ؛ ولكن الأول أحسن ؛ لأن الكلام في اقتسام المبيع لم يفرغء 
وإنما يذكر الثمن معه بيعًا وصورة مسألتي البيت والحصاة فيما إذا جهل ملؤه 
وزنتهاء فإن علما صح وفي مسألة الحصاة شيء يأتي» ومسألة الفرس صور لها 
أن يجهلا أو أحدهما قدر الثمن» فلو علمنا وقصد البيع بمقداره صح. 

وقيل: يصح مع الجهل به؛ لأنه يمكن استكشافه. 

وقيل: إن حصل العلم به قبل التفرق صح. وإن أطلقا في حالة العلم 
بمقداره. قال العراقيون والبغوي: لا يصح. 

وقال الإمامء والروياني وغيرهما: يصح. 


)١(‏ متن غير مشروح في الأصل. 
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قال المضتك: [وله تكفى الممائلة فن سار أحَوَاله كالختن والأوط. 


وقال ابن الرّفعَة: وه والأشبه. وأصل الخلاف إذا قال: أوصيت له 


بنصيب ابنى. 


قلت: ويخطر بالبال أنه لو كان ما باع به؛ فلأن فرسه قد صار للمشتري 
بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع. 

فرع: لو باع ملء هذه القصعة مثلًا من هذه الصبرة صح في الأصح. 
وقياسه أن يصح إذا قال: وزن هذه الحصاة من هذه الصبرة» أو ملأ هذا البيت 
من هذا البيدر فقد يفرق فى هذه بكثرة الغرر لكثرة المقدار فى فتاوى الْبَعَوي. 
أنسالو قا لقيعاة. كذ بعالمو التقيةا أن لهب وله كيين أنه مصيروب أذ 
سبيكة لم يصح البيع» وهذا يوجب التوقف فيما سبق في صورة الحصاة. فإنهم 
عللوا البطلان كلبن بماء» لكن نص في «الأم) لأنه لا يكون مخيضًا إلا بإخراج 
زبده» وزبده لا تخرج إلا بالماء وقضيته المنع هنا ولأجله أطلق جماعة منهم 
المنع ومنهم الصيمري والماوردي وعلله بنحوهاء قاله الشَافِعِي» ثم قال: فإن 
خرج زبده منه بغير ماء جاز بيعه بمثله» انتهى. 

وذكرت في «الغنية» أنه لو كان فيه ماء يسير لا يؤثر في الكيل اغتفر»ء ولا 
بر امع اجيف نزينه موظلويز لا روديو زا مسون! لأنه يقير من قاغدة افز3 
عجوة» وليس ذلك لعدم كماله كما توهمه كلام «المحرر» و«المنهاج» ويجوز بيع 
المخيض المنزوع الزبد بالسمن متفاضلًا وفاقًاء وبالزبد خلافًا لأبي إسحاق. 

قال الشارح: وقال: (وَلَا تَكْفِي الْمُمَائَلَةَ ني سَائِرِ) أي : باقي. 


(أَحْوَالِهِ كَالْجُبْن وَالأقِطِ) أي: والمصل وعليه المنع فيها أما امتناع 
الكيل» وإما بأثر النار» وبه علل الرَافِعِي»ء وكما يمتنع بيع بعض هذه الأشياء 
مثلها كذلك يمتنع بالاجر وباللبن وبالزبد وبالسمن والمخيض قاله المحاملي 
وفصل الماوردي في الجبن. 

فقال: إن كان رطب أو نديًا لم يجز وكذا إن كان يابسًا على أصح القولين» 
وعلله ابن سُرَيْجَ بأن أصله مكيال وهو متعذر وعلله غيره بما فيه من الأنفحة 
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وَلَا تَكْفِي ا لها نقذ النّارٌ ِالطََبْخَ أو الْقَلْي أو السَّىَء كر 
تَمزٍ كَالْعَسَلٍ وَالسَمْنء د ان ل 0 ملاس د ا 1 د 


المانعة من التماثل فلو دق ناعمًا بحيث ما عمي بحيث كال على قول ابن سريُح 
دون الاخر. 

قال ابن الرّفعَة: وبيع جبن البقر بجبن الغنم نسبة أن يكون فيه مثل 
الخلاف في بيع خبز القمح بخبز الشعير إذا قلنا الأدقة أجناس. 

قال: (لا تَكْفِي مُمَائَةُ مَا أَثْرَتْ فِه الّارُ بالطبْخ أو الْقَلْى أو الشَّىّ)؛ لأنه 
ليس لنا تأثير النار عليه فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة. 

واعلم أن ما أثرت فيه النار إن كان مدخرًا لم يجز قطعًا كالحب يقلى. 
واللحم يشوى أو يطبخ ونحوهماء وإن كان مما يدخر كالسكر والفانيد والفند 
والدبس فكذلك على الأصح.ء والثاني: الجوازء والثالث: حكوه في الدبس 
إن طبخ في قدر واحد جاز وإلا فلا إذ علة المنع معقولة ورجح جماعة في 
السكر الجواز. وقالوا: إن تأثير النار فيه ليس غاية؛ ولكنها لتمييز أجر القصب 
وانعقاده بطبعه لا بالنار. 

وقال الْبَنْدَجِي : إن ظاهر المذهب فيه الجواز. 

وذكر الرُويَانَِ : أنه اختيار أكثر أصحابنا ب«العراق»» ووافق المصنف فى 
(الروضة» على الصحيح متغ بع يعض ببعضن وضعحح قن تصحيح للب #:ضحة 
السلم فيما جعلته نار لطيفة. 

قال: كالسكر والفند والفانيد والدبس"'' واللبأأ» واعتذر عنه بأن الربا 
أضيق» لكن قيل: من وافقه على الفرق بين البابين في هذا الحكم وقوله وغيره 
أن ناره لطيفة خلاف المشاهد وهو كلام من لا عهد له بعمل السكرء 550 
أذكر في السلم في هذا كلامًا شافيًا إن شاء الله تعالى. 

قال (وَلا يَضشُرٌ تآئيرٌ تفييو كَالْعْسل وَالسّمن) أما اسفن فقطعًا :وأا العمل 
فعلى الأصح؛ لأن ناره ليتميز عن الشمع وهي لطيفة غالبًا» فلو فرض أنها عقدته 
)١(‏ الدَّبْسٌ بِالْكَسْرٍ وَبكسْرَتَيْنِ: عَسَلُ الثّمْرِ وَعَسَلْ النَْخلٍ. 
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ا ١ ١‏ ا رط 8 ج 56 ل #2 6 ور مزق 
د و #2 


َاحَْْف الْجنْسُ مِنْهُمَا كد ء عَجْوَةَ وَدِرْمَم ِمذَوَدرْمَمِ وَكَمُدٌ وَدرْهَمِ يمُدَيْنِ أو 
دِرْهمَينِ . أو النَوْعٌ كَصِحَاح وَمَكْسْرَةٍ 3 أو بِأَحَدِهِمَا قاطن ]: 


القصب مجارًا كما اقتضاه لفظ الشَافِعى» ويجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا » 


ولا يجوز بيع العسل بشمعه بمثله ولا بالصافي لقاعدة: «مد عجوة» والمصفى 
بالشمس يجوز قطعاء وللومام احتمال مرجوح عنده في سمن الحجاز. 

وفي «الذخائر» عن بعض الأصحاب أن المصفى بالبلاد المعتدلة بالشمس 
لا يجوز بيعه بما صفى بها بالبلاد الحارة» قال: وليس بشيء. 
ا اا و ا 

قال : (وَإِذَا جَمَعَتْ الصَفْفَة ره َِ بويا مِنْ الْجَانبيْنِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسٌ مِنْهُمَا كَمُدٌ 
عَجْوَةِ وَورمَم مد وَوِرْمم وَكَمُدٌوَورْمَم يمُدَّيْنٍ أو درْمَمَيْنٍ أو النّوُْ كَصِحَاحٍ 
وَمَكْسَرَةٍ بِهِمَا أو بِأَحَدِجِمَا مُبَاطِلَةٌ). 

الأصل ما رواء مكلم كن قال ين عييزد اندافال #اتي النبي 25 وهر 
بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب». فباع بالذهب. فأمر بالذهب. فنزع وحده ثم 
قال: الذهب بالذهب وَرْنًا بوزن) . وفي رواية : «لا يباع حتى يفصل». 

ولأبى داود: «ريما أردتث الححارة؛ فال : لا حتى تميز بينهما»” ا 

والمعنى في ذلك أن العقد إذا اشتمل أحد طرفيه على مالين مختلفين وزع 
ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة كمن باع شقصًا وسيفًاء فيقع في 
التفاضل أو الجهل بالتماثل. 

تنبيهات: احترز بقوله: «جمعت الصفقة عما إذا تعددت بتفضل الثمن» 
بأن جعل المد في مقابلة المد فالدرهم في مقابلة الدرهم» وما أشبه ذلك فإنه 


6 أخرجه مسلم )١1090(‏ وأبو عوانة في «مستخرجه على مسلم» (/ 7805) وأبو داود (7/ 59 1). 
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يصح باتفاق لا من المحدودء وقوله: «ربويًا) أي : واحذداء فلو باع قمحًا 
وشعيرًا بتمر وزبيب جاز» وإن جمعت الجنس الربوي من الجانبين» كتير د 
المحرر أن يتخلف الجنس منهما أو من أحدهماء ولا بد منه؛ لأنه لو باع مذًا 
ودرهمًا بمدين لم يختلف الجنس إلا من أحد الجانبين» فالعبارة المحررة أن 
يجمع الصفقة جنسًا ربويًا من الجانبين» ويختلف العوضان أو أحدهما جنسًا 
أو نوعًا أو صفةء وإن شئت قلت: أن يبيع ربويًا بجنسه » ومع أحدهما غيره» 
سواء كانت المعايرة في الجنس أم النوع أم الصفة» وسواء كان المضموم ربويًا 
أم غيره» ولا فرق بين كون قيمة المد مثل الدرهم أو لا على مقتضى كلام 
الجمهور. وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه ولا فرق بين أن يكون المدان 
من نوع واحدء والدرهمان من ضرب واحد أو لا. 

وقال القاضي أبو الطيب: أو علما قبل العقدان قيمة المد مثل الدرهم. 
وتبايعا على ذلك جاز» وتبعه صاحب (التنبيه» والجرجاني». والشاشي. 
والروياني» والفارقي» وابن أبي عصرون» وكلهم فرض المسألة فيما إذا باع 
مدا ودرهمًا بمدين وشبهه. 

وعبارة الرُويَانَِ في تجربته : لو باع مد عجوة قيمته درهم مع درهم بمدي 
عجوة قيمة كل واحد منهما درهم حقيقة» فإن اجتنيا من شجرة واحدة 
فالمذهب أنه يجوز؛ لأنه وحدة التماثل حقيقة وغلط من قال غيره» انتهى. 

وقال القاضي الحسين: فيما إذا باع مذّا ودرهمًا بمدٌ ودرهمء واتحد 
نوعي المدين وضرب الدرهمين وجهين. وكذلك قال الْمُتَوَلّيه ونقل عن 
القاضى الحسين: أنه كان بخيار الصحة؛ لكن كلامه فى كتاب «الأسرار) 
يقتضي الفساد. ْ 

والظاهر أن ما ذكره أبو الطيب والقاضى الحسين شىء واحدء وأن 
باحذهنا واحدج وحبة الجمهور أن التدمة آئر تخد » تقار راث الريااعيهه 
وظاهر كلام الشَّافِعِي ذلك ا: شتراط اختلاف القيمة في النوعين» والتعرض له 
في الجنسين» وهكذا ابن الصباغ» وليكن هذا وجهًا ثالثّاء وأطلق أئمة 
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المذهب البطلان في الجميعء إلا الْمُتَوَلي قال: لا يصح في المدٌ الذي مع 
الدرهم. وما يقابله من المدين» وفي الدرهم قولا تفريق الصفة. وهكذا لو باع 
مدا ودرهمًا بدرهمين أو دينارًا ودرهمًا بدينارين أو بدرهمين بطل في القدر 
الذي يقابل الجنس » وفي الباقي القولان» ووافقه الرَُويَانِئٌ. 

وقال الرَافِعي : ممكن أن يكون كلام من أطلق على ما فصلا. 

قال بعض الشيوخ : وفيه نظر؛ لأن التقسيط لو اعتبر في المسألة لصح فيما إذا 
اتفقت القيمة» وللرافعي مع الجمهور على المنع والعدد عن التحريف على تفريق 
الصفة» إما أن التقويم لا مدخل له في الرباء وإما أن التفريق إنما يكون لفوات 
شرط» وهنا الفساد والهيئة الإجماعية كالعقد على خمس نسوة على أن صاحب 
«الذخائر) أغرب فقال: في صحته على أربعة قولا بالتفريق» وليس بشيء. 

فرع: ألحق الشَّافِعِي اختلاف النوع والصفة باختلاف الجنس فيما سبق» 
وفي «الْبُوَيْطي). 

وقيل: يجوز خمسين قطاع وخمسين صحاح بمائة صحاح» وكذا ذكره في 
«الإملاء» وحكوه وجهًا عن صاحب «التقريب»» وطردوه في الصحاح 
والمكسرة والجيد والرديء والصحاحي والبرني مثلا» والمشهور البطلان في 
ذلك كلهء واشترط فى «الشامل» فى البطلان أن تنقص قيمة المكسر عن 
الصحيح» وهو على قول من اعتبر القيمة عند اختلاف الجنس ظاهرًا ما على 
رأي الجمهور أن يقال: لا تعتبر القيمة هنا أيضًا لكنه بعيد. 

فرع: لو ميز بين صغار الثمن وكباره مثلا ثم باع صاعًا من الصغار وصاعًا 
من الكبار بصاع من الصغار وصاع من الكبارء فكما لو باع درهمًا ودينارًا 
بدرهم ودينار وهما من ضرب واحدء فأما إذا لم يميز وأراد بيع صاعين 
بصاعين» وكل منهما مشتمل على صغار وكبار واختلف أصحابنا. 

فقيل: إذا كانت الصغار ظاهرة من الكبار بحيث يظهر للناظر من غير تأمل 
لم يصح وإلا فيصح. 


مه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وفيل : إن كان بين النوعين تفاوت لم يصح والوجهان ضعيفان والصواب 
الصحة مطلقًا؛ لأن المختلط لا يوزع أهل العرف الثمن عليه؛ بل يقومه تقويمًا 
واحدًا بخلاف التمييز. 

فرع: لو باع دارًا بدار. وفى كل منهما بكر ماء طاهرة. وقلنا: الماء 
مملوك ربوي» فالأصح عند الرَافِعِي والمصنف الصحة؛ لأن البئر تابعة 
بيع الدار تبعاء وهواوجه غعريب» والمشهور أنه كالثمرة المؤبرة لا تدخل إلا 
بشرط»ء وممن قال ذلك» وهو مشكل على ما قالاه هناء فإن يشترط فسد 
البيع. واطاهرط رودن نايعا وحينئفٍ فالاصح عدم الصحةء كما قاله: 
القاضى أبو الطيب» وصاحباه أبو إسحاق وابن الصباغ. وهذا كله فى الماء 

واعلم أن الوجه الغريب المذكور صححه صاحب «الانتصار» والعرف 
يقتضيه» وعليه العمل في الأعصار والأمصار. واعلم أيضًا أن الكلام في البئر 
النابعة» وأما غيرها فالماء بها كالماء فى الانية. 

فرع: إذا بيع الموزون بجنسه. وفيه خليط» وإن قل أطلق الجمهور المنع ؛ 
لأنه يؤثر فى الميزان. 

وفى «الاستقصاء» عن الصيمري أنه قال: إلا أن يكون الميزان كبيرًا لا 
تؤثر فيه القراريط والدوانيق فهو كالكيل» وهذا التفصيل حسن غريب ولا 
أحسب الجمهور يوافقونه» ولا يجوز بيع الفضة المغشوشة بمثلهاء. ولا 
بالمخالطة للقاعدة علم الغعش أو جهل. 

قال الرُويَانِيَ: إلا أن يكون يسيرًا لا يأخذ حظا من الوزن فلا أثر له وبيع 
الأرز بمثله مقشورًا جازء وكذا في القشرة السفلى على الصحيح لا في العليا 
على الأصح. 


كتَابُ البَيع/ باب الربا 4 


قال المصنف: وَيَحْرُمُ َيْعُ اللّحْم بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِوء وَكَذًَا بغَيْرٍ جأ جِنْسِه مِنْ 


بواسية اساي يفا مرالصسينم لآن ذلك لسن 

قال الشارح يوم بن ّم يوان جيه وَكَذَا ِغَيْر ج جيه ين 
مَأَكُولٍ وَغَبْرو فِي الْأَظَهَر) لما قال الشَافِعِي عن مالك عن سعيد بن المسيب 485 
أن رسول الله بكِْ انهى عن بيع اللحم بالحيوان»7©. 

قال الحاكم: وهذا المرسل شاهد لحديث الحسن عن مرة أن رسول الله كَل 
«نهى عن ببع الشاة باللحم»” ''. 

قال: وهذا حديث صحيح الإسناد وإنه عن آخرهم أئمة حُمّاظ ثقات. 

قال: وقد احتج الشَافِعِي بالحسن عن سمرة» وأسند الدارقطني المرسل 
عن سهل بن سعدء قال الحفاظ : وإسناده غلط. 

وروى البزار بسند ضعيف عن ابن عمر - وق- أنه :1 «نهى عن بيع 
اللحم بالحيوان» '". 

كرابن 0 -- سام موسي با 

ا 
به؛؟ لأنه وهو قول أكثر أهل العلم وبالانتشار. 

حتى روى مالك في «الموطأً» عن أبي ي الزناد أنه قال : وكل من أدركت من 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)5١/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 2)5940 


والدارقطنى فى «السنن» (7/ .)7١‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ »)5١‏ والبيهقي .)١97/0(‏ 
فر أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١١7‏ وقال: رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو 


(5) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» )١57(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 
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قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان 
- وها - وهشام بن إسماعيل ولحديث سمرة» وهو كاف وحده''“. 

وقد أشار الشَافِعِي في «المختصر» إلى وجه الاحتجاج بقوله: ولا يعلم 
أحد من أصحاب رسول الله كك خالف في ذلك أبا بكر. 

قال الشيخ أبو حامد: والظاهر أنه إذا نحرت جزور حضرها إمام الوقت 
أن يكون هناك ناس كثيرون» وقد قال هذا ولم ينكر عليه أحد. 

الاباك مادا د ييه حر حرام لدان لومي 
والأصحاب؛ لأنه ربوي بيع بأصله . وقال : القياس الجواز إلا أن يثبت الحديث. 

قيل: وما قاله المزني قول الشَافِعِي حكاه السرخسيء كما نقله ابن 
الصلاح في «فوائد رحلته» عن شرط «الوسيط» لابن الوجيه عنه. 

وقال ابن الوجيه: إنه القياس وأما إذا بيع بغير جنسه من المأكول» فإن 
قلنا: اللحمان جنس لم يجز قطعًاء وإن قلنا: أجناس فقولان وجه المنع 
العموم وأثر الصديق ووجه الجواز كبيع اللحم باللحم وهو ضعيف»ء وأما بغير 
الماكول كالعبد والحمار.فالقولان منصوصان في أكثر الكتب المنعء وصححه 
الْقَفَالُ والبغوي وجزم الصيمري» وصحح الجرجاني وابن أبي عصرون 


أنه نهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم نْهَى عَن 


010 «ااحايط فى لمحو الور 0001 «احلِيثٌ رَوِيَ 
بيع اللْسْم بِالْحَيوَان». 
0 وََلَهُ الشَّافِعِيُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيل بْنِ الْمُسَيْبٍ مُرْسَلَاء وَهْوَ عِنْدَ أبي دَاوْد في الْمَرَاسِيلٍ ؛ 
وَوَصَلَهُ الدَّارَقْظْنِيُ فِي الْغَرَائِبِ عَن مَالِكِء عَن الزّمْرِيّ اشير ست وح صدير 
وَصوْب الرْوَايَ امس في في امول يمه بن عن الي واف الْجَوْزِي» وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ 
يثِ ابْنِ مُمَرَ رَوَاُ الْبَرّارُ وفيه فيه ثَابِثُ بْنُ رُعَيْرِ وَهوَّ 0 
شرج من رؤائةأبي أبن يَلى؛ عن نافع أَيْضَاء وَأَبُو أمَيّةَ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدَ أَقْوَى مِنْهُ 
مِنْ رِوَايَةٍ َِ الْحَسَنِ ٠‏ عن سَمُرَة وََدْ أختُلِف فِي صِحَةٍ سَمَاعِهِ مِنْهُ أخرّجَهُ الْحَاكِمْ وَالْبَيْمَقِيُ 
وان ريق فكلة : رُوِي أن جَرُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْرِ» فَجَاءَ رَجْل بِعَنَاق فَقَالَ : 
أَعْظونِي مِنْهَاء فَقَالَ أبُو بَكْرٍ : لا يَصْلْحٌ هَذًا. الشَّافِعِيُ في الم عَن إِبْرَاهِيم بْنِ أبي يَحْيَى ‏ 


عو صارج مَوْلَى التَّوْأمَةِ» عَن ابْنِ عَبّاسٍ. 


كِتَابٌ البّبع/ باب في البيوع المنهي عنها "١‏ 


قال المصنف: ل ل وَهَوَ ضرابة» 
وَيَا قال: ماوه 4 ويقال: الجر قيرابية فَيَحْرُمُ ثّمَن مَائْهِ ز از 1 ا ا 011 


الجوازء ومأخذ القولين النظر إلى عموم اللفظ والقياس». فتخصص. 

فرع: في معنى اللحم: الشحم والإلية والسنام والطحال والكبد والقلب 
والكلية والرئة وجلد المأكول المذكى قبل دبغه وكرشه على الصحيح في الجميع. 

ا ار سي الور وكذلك الجراد 
وما قاله في الحوت فهو الصحيح. وأما في الجراد فغريب. 

وفي «التهذيب» ما يومئ إليه» ويحتمل تخريجه على ما سبق في اللحم». 
وبالله التوفيق وأسأله الإعانة. 

قال الشارح: باب البيوع المنهي عنها: وهي قسمان» كما ذكره» وبدأً بما 
يقتضي الفساد منهما. 

قال: («نَهَى ول الله يك عَنْ عل عَسْبٍ الْمَحْلِه)”" البخاري هكذا من 

ورواه مسلم من حديث جابر َيِه بلفظ : «نهى عن بيع ضراب الجمل» 
وهو بفتح العين» وسكون السين المهملتين. 

قال: (وَهُوّ ضِرَابْهُ) وهو المشهور في كتب الفقه. 

(وَيقَالُ : مَاؤّه)» واستدل لذلك بقوله : «رهين ولولا عسبه لرددتموه» وشر 
منحة فحل معار» وعلى هذين القولين يكون التقدير بدل ععسب الفحل. 

(وَيُقَالُ: أَجْرَةُ ضِرَابو)» وعلى هذا لا تقدير؛ لكن هذا القول مردود من 
حية اللفة 

قال : (فْيَحْرْمٌ ثُمَنّ مَائِهِ) أى : والمبيع باطل ؛ لأنه غير متقوم. ولا معلوم. 


ولا مقدور في التسليم. 


.)١1576( (؟) أخرجه مسلم‎ .)5١75( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 
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وَكَذَا أَجْرَئْهُ في الْأَصَح. 


قال: (وَكَذَا أَجْرَتُهُ في الأَصَمٌ)؛ لأن فعل الضراب إلى اختيار الفحل» 

وأجيب بأن: الأجير قادر على تسليم نفسه وليس عليه غبن حتى لو شرط 
عليه ما يلقح به فسدت الإجارة. وهاهنا المقصود الماء والمؤجر عاجز عن 
تسليمه» وغريب نقل «المحرر» والخلاف قولين. 

وحكى الماوردي أن ابن أبي هريرة حكى عن الأصحاب وجهين : أن هذا 
النهي محمول على التنزيه أو على التحريم أصحهما الثاني» وهذا ينبغي أن 
يكون عند من يفسره بالإجارة. وأما البيع فممتنع قطعًاء والإنزال من غير بيع 
ولا إجارة لا منع منه. والإعارة له محبوبة. ويجوز أن يعطى صاحب الفحل 
سببًا على سبيل الهدية خلافًا لأحمد قال: («وَعَنْ حَبّل الْحَبَّلَة))'' متفق عليه 

قال: (وَهُوَ نَتَاحُ النّتاج) هذا تفسير حبل الحبلة لفطّاء وهكذا أطلقه ابن 
الأنباري وقال أبو حنيفة وكذا الجنين الذي في البطن وجعله الجوهري لهما. 

(أَوْ بِنَمَن إلى تاج النَتاج) لأنه أجل مجهولء» وكل واحد من التبعين باطل 
بالإجماع. 00 

وإنما اختلف في تفسير الحديث فالأول: تفسير أهل اللغة» والثاني : 
تفسير مالك والشافعي وهو الصحيح؛ لأن ابن عمر - وها راوي النهي. 
قال: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج 
العافة لم بج اح في بطي 

إشارة: حَبَّل: مفتوحة الباء وتسكينها غلط» والحبل يختص بالآدميات إلا 


.)١15١5( ومسلم‎ »)7٠١757( أخرجه البخاري‎ )١( 


كُتَابٌ البيع/ باب في البيوع المنهي عنها 0 
وَعَنْ الْمَلاقِيح وَهِيَ ما في البطون. 
وَالْمَضَامِين وَهِيَ ما في أَصْلَاب الْمُحُولٍ. 
وَالْمَُامَسَةٍ بِأَنْ يَلْمَسَ تَوَْا مَظويًا ثم يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لا خِيَارَ لَهُ إِذا رَآهُ أو يَقُولَ 


قال : (وَعَنٍ الْمَلاقِيح وَهِيَ ما فِي الْبْطُونِ) أي : من الأجنةء (وَالْمَضَامِينِ 
وَهِيَ مَا في أضلاب الْمُحُولٍِ) أي : من الماءء وصورته أن يقول : بعتك من 
ينتج من ضراب فحل هذا في عام أو عامين ليأخذ نتاج كل ما قد نتجت منه في 
تلك المدة» وسميت مضامين ؛ لأن الله تعالى ضمنها 

وقال :سعيد بن المسيب» ومالك في «الموطأً) اه : ما في 
0 لالس0 اد والمشهور الأول أي : ما كان 

وقال أبو عبيد: الملاقيح: ما في بطون الإبل خاصة» ولا فرق شرعًا بين 
الإبل وغيرهاء وهذا النهي رواه مالك مرسلاء وأسنده البزار من حديث أبي 
هريرة ذه إلا صالح ابن أبي الأخضرء ولم يكن بالحافظ» انتهى. 

وعضد بالإجماع قال: (وَالْمَلَام مَسَةِ). روى البخاري ومسلم أن رسول 
الله كين «نهى عن بيعين المنابذة والملامسة)7''. 

قال : (بِأنْ يَلْمَسَ نَوْبًا مَظوِيًا ثم يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لا خِمّارَ آ لَهُ إِذًا رَآهُ أو يَقُولَ 
ذا لَمَسْته كَقَدْ بعْتْكَهُ) أي : أو أن تبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط 
الخيار» ووجه البطلان في الثلاثة ظاهر. 

والأول: تفسير الشَافِعِي وجمهور الأصحاب». وللؤمام فيه احتمال» 
وقاله: لْمُتَوَلَي تفريعًا على صحة نفي خيار الرؤية. 


000( أخر جه البخاري (5) ومسلم (381/9). 


5" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


6وم 2ن ءَ ٠‏ 2 م 
ملقم يران بشع ارد ينا 
2 


لساري 0 0 لاس او سو 


00 
اللمس بيعًاء وهو ما ذكره الاأصحاب. 

وقال الْمُعَوَلَى : له.حكم المعاطاة» ولس كما قال للتعليق: 

قال: (وَالْمُتَابَدَةٍ) 0 بالذال المعحمةتفن قد القع ذا امترسحة بو النهى 

قال 9 بجعا ايديا قال اماف : يعني أقاماه مقام الصيغة. 

وقيل: أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع. 

وقيل: المراد نبذ الحصاد وسيأتي. وعلى التأويلات هو باطل أو على 

قال الأصحاب: يخفى فيه الخلاف في المعاطاة» وجعل بعضهم أن نص 
الشَّافِعِي على هذا نص على بطلان المعاطاة» وفيه نظر؛ لأن المعاطاة فعل مع 
قرينة تدل على قصد البيع به حتى كأنه وضع عرفا لذلك» وهنا ما علم ذلك 
حقرفة المعاطاة. 

قال ٠‏ «وتئع الْحَصَّاة») 7" واه سل : 

قال: (بِأَنْ يَقُولَ لَهُ بِْتُكَ مِنْ هَذِهِ الأنْوَاب) أي : مثلا. 

(مَا تَقَعُ هَذِهِ الْحَصَاةٌ عَلَيّهِ) وفي معناه: بعتك من هذه الأرض هنا إلى ما 
تنتهي إليه هذه الحصاة. 

(آَوْ يَجْعَلَا الرّمْيَ بَيْعَاء أو بِعْتكَ وَلّك الْخيَارٌ إِلَى رَمِْهَا) ووجه البطلان في 
الأول سواه المسع» وفي الثاني فقد الصيغة. وفى الثالث الجهل بالخيار. 

قال: (١وَعَنْ‏ بَْعََيْنِ في بَبْعَةْ)) '' قال الترمذي: حسن صحيح. 


)01 أخرجه مسلم .)15١17(‏ (6) أخرجه الترمذي .)١71/5(‏ 
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ءَ ه رو 41 م28 > 6 2-0 2ه 0 از 2 ملم هه اه 1ن 0 6 م أ 
بأن يَقولَ بتك بأل نقدا أو ألفيْنِ إلى سَنَةٍ أو بِعْتَكَ ذا العَبْدَ بألفٍ على أن تَبِيعَنِي 
ارك بكذَاء وَعَنْ بَبْعَ وَشَرْطِ كبَبْع بشَرْطِ بَبْع أو قَرْضٍ. 


>6 بي ع 


قال: (بِأَنْ يَقُولَ بِعْتّكَ بِأَلٍْ تَقْدًا أو أَلْمَيْن إِلَى سَنَةِ) أي : فخذ بأيهما شعت 
اننك أو أناء 

(أَوْ بِعْتَكَ ذا الْعَبْدَ بأُلفٍ عَلَى أَنْ تَبِيِعَنِي دَارَكَ بكَذَا) أو أن تشتري مني 
داري بكذا وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعا. 

قال: (وَعَنْ بَبْع وَشَرّْطِ) هذا النهي بهذا اللفظ رواه الإمام أبو حنيفة - كآنه 
تعالى- عن عمرو بِنْ سعيد عن أبيه عن جده: والذي رواه أبو داود والنسائى من 
حديث عبد الله بن عمر - 'ا : «ولا بحل سلف. ولا بيع. ولا شرطان في 
بيع)”'' قال الحاكم في «المستدرك) : هو حديث صحيح. والحديث واحد. 

وكذا رواية الترمذي: «ولا شرطان في بيع»0”'' وقال الترمذي: حسن 
صحيح؛ والحديث واحدء وكذا رواه الإمام أحمد"" وكذلك أجاز البيع بشرط 
واحد. 

قال : (كببْع يشَرْط بيع أو َرْضٍ) فيبطل الأول» فإن أتيا بالثاني» وإن كانا 
يعلمان بطلان الأول صح وإلا فلا. 

قال الْبَعَوِي وغيره: يبطل. 

قال الرَّافِعِي : وهو القياس ؛ لأن المواطأة قبل العقد لا أثر لها عندنا. 

قال الشيخ في «شرح المهذب»: والأول أصح؛ لأن المواطأة لا يعتقد أن 

وما قيل في المواطأة قد يمنع فإنهم لم يفرقوا في عدم اعتبارها بين أن 


.)١555( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)1817( أخرجه في «المسند»‎ )9( .)١51/4( أخرجه الترمذي‎ )0( 


ك5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
ار 6 2 ه 80 - ا ع اوقا شاب ب دنر اق 00 
وَلوْ اشْترَى رَرْعَا بِشَرْطٍ أن يَخصّذه الْبَائَعْ أو ثُوبًا وَيَخْيطَه فالأصَح بظلانة. 


وجزم القاضي الحسين هاهنا بالصحة كالإمام» وقال القاضي: إلا أن 
تعلق انعقاد أحدهما بانعقاد الآخر» ويجعل الإيجاب فى أحدهما إيجايًا فى 
الأخن فقول يمقاق هذ« تعد علن أن تنعت ذار فم وإنتويجي للك اعفد 
وجب لي دارك فيمتنع العقد انتهى» وغدة: لزيد : حكاها أبو داود عن الشَافِعِي 
في تتمة هذا التأويل. 

فرع: قال صاحب «الكافي»: إذا باعه شيئًا قليل القيمة يربح على أن 
يقرضه غيره» فإن شرطا ذلك في الاقتراض أو البيع لم يصح البيع ولا 
القرض» وإن لم يشترطا؛ بل يواضعا عليه قبل المعاملة حتى على أن المواضع 
عليه قبل العقد كالمشروط في العقدء وفيه جوابان» والأصح لا فعلى هذا 
يصح البيع والقرض» وهل يحل باطئا؟ ويحتمل وجهين أصحهما يحل 
لحديث : «عامل خير»"'' انتهى. 

قال: (وَلّو اشْترَى رَرْعًا بشَرْطِ أَنْ يَحْصّدَهُ الْبَائِعٌ أو تَْبًا وَيَخِبطَهُ) أي: وما 
أشبه ذلك. ْ 

(كَالْأَصَحٌ بُظلَانْهُ) لأنه ينافي مقتضى العقد فإن ذلك على المشتري الجمع 
بين بيع وإجارة» ولو عيّن لكل واحد عوضًا كان الحكم كذلك كاشتريته بعشرة 
على أن يحصده بدرهم» فقال: بعت وأجرت صح الشراء دون الإجارة؛ لأنه 
استأجر على العمل فيما لا يملكه». وكذا اشترى متاعًا على أن يحمل إلى بيته 
والبائع يعرف عنه فإن جهله بطل قطعا. 

وقال الدارمى: إذا باعه زرعًا بشرط أن يحصده له بطل» فإن قال: أبيعك 
وأحصده ذلك ركد» تا لابن النظان رو الطترى:.وسهها نم وفال الظيري اا" 
لا يجوز قوللا واعددا » انف 

وقال الشيخ في «شرح المهذب» : وسواء قال: بعتك على أن يحصده أو 
تحصله. 


)210 لم أجده. 


كناب الببع/ باب في البيوع المنهي عنها يب 


وَيُسعة يُسْتَفْنَى صُوَرٌ كَالبَيْع بِشَرْطِ الْخِيَارٍ أو الْبَرَاءٍَ مِن الْعَيْبٍ أو يشَرْط قَطعِ الثْمَرِ أو 
الأجل وَالرَمْنِ وَالْكَفِيل الْمَعَيّنَاتِ 02 7*#*#*23 


وقال الشيخ أبو حامد: لا يصح في الأولى» وفي الثانية طريقان» انتهى. 

ولعل صوابه بعتك على أن أحصده أو وأحصده. 

إشارة: كانت قضية اصطلاحه أن يقول: فالمذهب بطلانه» كما قال: فى 
اشرح المهذب»؛ لأن الخلاف طرق. ١‏ 

وكذا قالا في «الروضة» و«الشرح»: فاعلم أن النهي في هذه النواهي 
الثمانية مقتضي الفساد. 

قال: (وَيُسْتَْنَى صُوَّرٌ) أي : من النهي عن بيع وشرط واقتضائه الفساد. 

قال: (كَالْبَيْع بشَرْطٍ الْجِيّارٍ أو الْبَرَاءَةٍ مِنْ الْعَيْبِ أو بِشَرْطِ قَظع الثَّمَرِ) كما 
حاى سروه والغرض هنا الإشارة. 

قال : (أو الْأَجَلِ) لقوله تعالى: فإا تَدَايَدمٌ يدير 
[البقرة: 1817] (وَالرَّمْنِ وَالْكَفِيلٍ) للحاجة إليهما. 

(الْمُعَيَّاتِ) احترازًًا من المجهول فلا بدَّ من علم الأجل» وشرط الرَُويَانِيٌ 
احتمال نقله إلى المدة المضروبة» فلو أجله ألف سنة بطل العقد للعلم بأنه لا 
يبقى إلى هذه المدة. 

فال في «الروضة»: قلت: لا يشترط احتمال بقائه إليه؛ بل ينتقل إلى وارثه 
لكن التأجيل بألف سنة وغيرها مما يبعد بقاء الدين إليه فاسد» انتهى. 


وسيأتي في هذا كلام ذكرناه ف في «الغنية» في الإجارة أو غترها» أو المعتير 
في الرهن المشاهدة أو الوصف بصفات المسلم فيه ووصيته جعلهما وغيرهما 
الرهن الغائب كالمبيع الغائب أنه لا يكفي الوصف. وقد صححا ثم إن 
الوصف بصفة السلم لا يكفي» وقضية الوفاء بالتشبيه ألا يكفي الوصف وقد 
جزما بالاكتفاء» أو لعله على طريقة من جوز رهن الغائب من الأصحاب, ولم 
يخرجه على أ صح القولين وأنه صادر ممن يقول يكفي وصف المبيع المعين عن 
المشاهدة. ولا د يشترط في الرهن التعرض لمن يكون تحت يده على الأصح. 


"2 


54 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


لِعَمَنِ في الذَمة وَالْإِشْهَادِ مشر تر نَعْيِينُ الشهُودٍ في الْأَصَحّ فَإِنَْ لم يَرْهَنْ 1 
3 ييَكََل لمعن لَِْائِع الْجِيَارُ]. 


والمعتبر في الكفيل المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب ولا تكفي الصفة. 
كقوله: رجل موسر بعته. 

قال الرَافِعِي: ولو قال قائل: الاكتفاء بالوصف أولى بالمشاهدة من لا 
يعرف حالة لم يكن منعدًا. 

وقال القاضي ابن يحيى: لا يشترط تعيين الكفيل» فإذا أطلق أقام من شاء 
كفيلا وزيفه المصنف, وكلام الدارمي يشعر بموافقته» قال: وحكى الشَّاشِي 
عن الشَّافِعِي : أنه لا يجوز حتى يحضر الضمين» انتهى. 

قال : (لِكَمَنِ في اله مَةِ) لأن الأعيان لا توجد ثمئًا ولا مثمئًا ولا يرهن بها 
وفي ضمانها تفصيل يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- ا ل ا 
المشتري كفيلا بالعقد» فلو ذكر في المبيع أو الثمن المعين آجلا كاشتريت منك 
كذا بهذا على أن أسلمه في وقت كذا فهو فاسد؛ لأن الأجل رفق للتحصيل 
والمعين حاصل . قال: وإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين, فللبائع الخيار 
لفوات شرطه. وكدارك نك يدوه حر لوخي الريام بالخرط قدت 
لزوال الضرر بالفسخ . قال: (وَالْإِشْهَادِ) للحاجة إليه. 


(وَلَا يُشتَرط ته نَعيِينُ الشَهُودٍ ني الم صَحٌ) لأن المقصود العدالة وقطع الإمام 
بعدم اشتراط التعيين ورد الخلاف إلى أنه لو عينهم: ؛ هل يتعينون ولو شاهدين 
فامتنعواء فإن شرطنا التعبين (فَِنَ لم يَرْمَنْ أو لمْ يفل الْمُعيُّ قلِبَائِعٍ الْخيَار) 
وإلا فلاء ومتى فسد شرط من هذه الشروط المستثناة لفوات أمر مما ذكرناه» 
فإن كان الأجل أو الخيار فسد البيع وكذلك الرهن والضمير على الأصحء فإن 
كان الإشهاد فلا ولو هلك الرهن المشروط قبل القبض أو بغير مقتضى القيمة 
أو وجد المرتهن به عيبًا قديمًا فله الخيار في البيع ولو ادعى الراهن حدوثه بعد 
القبض صددق بيمينه استدامة للبيع» ولو هلك بعد القبض أو تغيب ثم اطلع على 
عيب قديم» فلا ولا فسخ في الأصح. 


كِتَابٌ البّيع/ باب في البيوع المنهي عنها 14 
قال المصنف: [وَلَوْ بَاعَ عَبْدَا بِشَرْطِ إِعْنَاقِهِ فَالْمَشْهُورُ صِحَةُ الْبَيْع وَالشَّرْطِ 


فرع: لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويرده إليه فالبيع باطل» ولو 
رهنه بالثمن بلا شرط صح إن كان بعد القبضء أو قبله فلا إن كان الثمن حالا ؛ 
لالح ا و بر كرح حم رول ار كرا ربا 

بال الشارم : (وَلَوْبَاعَ عَبَدًا بشَرْطِ إِعْتَاقِهِ فَالْمَشْهُورٌ صِحَهُ البيْعِ وَالشَرْط) 

. )١( 

وا يب وهي في الصحيحين 0 نياة البنتررالرلاى 0 
القريب» عمل خرسكه 

والثاني : عن رواية أبي ثور يصح البيع ويبطل الشرط وربما طرد في سائر 
الشروط الفاسلة. 

والثالث: يخرج يبطل العقد كما لو شرط أن يبيعه أو يهبه. وهذا مصادم 
للحديث» وإذا صححنا الشرط فدال فيما إذا أطلق أو قال: بشرط أن يعتقه عن 
نفسك». فإن قال: عني بطل البيع. 

ا ا 
5 شتراء بشرط | 5 البو بالل 
إعتاقه. 

قال الشيخ في «شرح المهذب»: وفيه نظر ويحتمل أن يصح البيع ويكون 
شرط الإعتاق توكيد للمعنىء فإن مقصود الشرط يحصل العتق» وهو حاصل» 
6 عن السيدة عائشة قالت * ثم أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: «(إن شعت أعطيت أهلك 

ويكون الولاء لي». 11 1 101101 : إن شعت أعتقتها 

ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله كَلِِةِ ذكرته ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء 

لمن أعتق»» ثم قام رسول الله يَكِةِ على المنبرء وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله يليه على 

المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» من اشترط شرطًا ليس في 

كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة».صحيح البخاري (555) ومسلم .)786٠0(‏ 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَاْأَصَحُ أن لْبَائِع مُطَالبَةَ المشتري بالإعتاة 


وأحسب أن الأستاذ سبقه لهذا وفيه ضعف,. وهل ينقدح فرق بين أن يجهل 
البائع ذلك أو لا؟ فيه نظرء والظاهر أن شراءه من أقر بحريته بشرط العتق 
كشراء القرب» ويحمل الفرق بينهماء ومن شرط الصحة أيضًا أن يكون العتق 
اا 0 
انج » د ا ١‏ عق المي » قال : : وظاهر كلام 
«المنهاج» البطلان» وبه صرح اليمني في «المعين». 

قلت: إن صح هذا في غير المبعض» وفي غير من له باقية. 

قال: (وَالْأصَحٌ أن لِلْبَائِع مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقي) العتق المشروط حق 
لله تعالى وللبائع أو العبد أوجه في «التتمة» أصحها الأول: فعليه يأمره الحاكم 
به كالملتزم بالنذر؛ فإن أبى أجبره فإن أبى فكالمولى ممتنع. وعلى الثاني : 
للبائع المطالبة قطعّاء وكذا إن قلنا لله تعالى في الأصحء وعلى الثالث : للعبد 
المطالبة كذا قال الْمُتَوَلَيء وينبغي أن يكون للحاكم المطالبة هنا أيضًا ويجبره 
فإن أضرً أعتقه عليه كما يطلق على المولى على الأظهر ويحبسه على قول حتى 
يعتق. وإذا قلنا: الحق للبائع لم يجبر؛ بل يجبر البائع في فسخ البيع. 

وقيل: بالإجبار هاهناء وفى الإشهاد بخلاف الرهن والضمين» فإنه لا 
يجبر قطعًا إذا قلنا: الحق للبائع» فأسقطه سقط على المذهب كما لو شرط 
رهنًا أو كفيلاء ثم عفا عنه. 

وإن قلنا: لله. فلا إسقاط أو العبد» فكذلك فيما أراه ولو أعتقه عن كفارة 
إن قلنا: الحق لله تعالى لم يجز أو للبائع لم يأذن فكذلك, وإن أذن أجزاه 
عنهاء وإن قلنا للعبد فالظاهر أنه لا عبرة برضاه ولم أر فيه نقلا. 

فرع: لو جنى قبل إعتاقه» قال الماوردي: إن أجبرناه على عتقه لزمه 
فداؤه كأم الولد. 


كنات البّببع/ باب في البيوع المنهي عنها 7١‏ 


وَأََّهُ َو شَرَط مَعَ الْعِدْقٍ الْوَلَاءَ لَهُ أو شَرَط تَدْبِيرَهُ أو كِتَابَتَهُ أو إِعْتَاقَهُ بَعْدَ شَهْرِ لم 


يَصِحٌ البيع . 


وقيل : فقيمته للمشتري ولو مات فالأصح أنه ليس للبائع إلا الثمن فقط. 

وقيل : ينفسخ البيع» وله القيمة. وفيل : يتخير. 

وقيل : له الثمن والتفاوت بين حالتي الشرط وعدمه. وأغفلته «الروضة». 

وقيل : له الثمن وما يقابل الشرط من شبيه الثمن مثاله الثامن عشرء وقيمته 
مع الشرط اثنى عشرء وبدونه خمسة عشر فيلزمه درهمًا ونصف فى كفاية ابن 
الرّفعَة يلزمه درهمّاء وقال في مطلبه : وهو غلط. وعلى الوجه الرابع يلزمه ثلاثة. 

فرع: له قبل العتق استخدامه وإكسابه قالا: ووطأها فإن أولدها لم يجزه 
عن الإعتاق على الصحيح بل عليه عتقهاء انتهى. 

وجزم ابن الْقَطّلَان في «فروعه» بأنه: ليس له وطأها لخوف إحبالها؛ بل 
عليه أن يعتقهاء وبه يشير كلام الدارمي 

قال الدارمي: ولو أجره يحتمل وجهين أصحهما يبطل. 

قال: (وَأَنَهُ لَوْ شَرَط ظ مَعَ الْعِْقِ الْوَلَاءَ لَهُ أو شَرَط تَذْيِيرَهُ أو كِتَابَتهُ أو إِعْتَاقَه بعد 
شَهْرِلمْ يَصِعَّ م الْبَيْعٌ) أي : على المذهب الصحيح فيهن أما الولاء؛ فلأن شرطه 
يقتضي نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد. وفي قول: يصح البيع» ويلغغئى شرط 
الولاء لقوله يكِ: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى؛ فهو باطل)"''. 

وقيل: يصح البيع والشرط الظاهر قوله وَةْ: «واشترط لهم الولاء مع 
خطبته)”) بإيجازه فمنهم من لم يكتب الإذن. وإن كان ع الصحيح أو 
الأكثرون أَوَلوه. 

فقيل: بِيِّن لهم حكم الولاءء وقيل : اللام بمعنى : «على). 

وقيل: عقوبة لهم. وقيل : غير ذلك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 147. رقم 7500147)» وابن راهويه (775/17. رقم 0747). والطبراني في 


الصغير /١(‏ 275917 رقم 597). وحديث عائشة أصله عند البخارى ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري »)5١78(‏ ومسلم (؟07065. 
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وَلَوْ شَرَط مُقْتَضَى َى الْعَقْدٍ كَالْمَبْضِ وَالرّدُ بِعَيْبِ أو ما لا غَرَضَ فِيهِ كَشَرْطٍ أَنْ لا 
يَأكُلَ إِلّا كذَا صَمَّ. 

وقول: المصنف مع العتق احترز به عما لو أفرد شرط الولاء» فإن قال : 
إن أعتقته يومّاء فالولاء لى. 

قال الْمْتَوَلّي هنا: وبايعاه لا يصح بلا خلاف؛ لكنه في كتاب «الخلع» 
أشار إلى خلاف فيه فقال: المذهب المشهور فساد العقد. 

وأما شرط التدبير وما بعده فقال في «شرح المهذب»: لو شرط أن يدبره 
فطريقان أصحهما القطع ببطلان البيع. 

والثاني: أنه على الخلاف في اشتراط الإعتاق وكذلك العتق» انتهى. 

والفرق أن التدبير ليست مصلحته ناجزة حتى يلحق بالعتق» وكذلك العتق 
بعد شهر والمكاتبة معاوضة والوقف. وإن كان قربه ففيه حجر ومن صحح في 
الشرط فى الأربعة ألحقها بالعتق. 

وللشافعي قول: أن البيع لا يفسد بفساد الشرط وعلى معاوضة تأتي» وهنا 
وجه ثالث» فيكون فى المسائل الخمسة ثلاثة أوجهء واختار ابن أبى عصرون 
الصحة في شرط العتق بعد شهرء وبه أفتى الْبَعَوِي. وقال ابن الرّفْعَة: إن ظاهر 
النص يقتضيه. 

قال : (وَلَوْ شَرَط مُقْتَضَى الْعَقدٍ كَالْمَبْضٍ وَالرّدُ بِعَبْبٍ أو ما لا عَرَضَ فِيه 
كَشَرْطٍ أَنْ لَا يَأَكُلَ إِلّا ذا صَمّ) أي: صح العقد ثم درطا عفنا هر هيو 
على الصحيح مؤكنًا ولغو كلام جماعة يقتضي الأولى: وكلام الأخرس» 
ومنهم الرَافِعِي أنه لغو ولا عبرة لذلك وأما لا غرض فيه كشرط ألا يأكل أو لا 

وقال الْمْتَوّلي : لو باع بشرط أن يصوم غير رمضان أو يصلي النوافل أو 
الفرائض في أول أوقاتها فالبيع باطل» وذكره الشَاشِي احتمالا. 

قال الرافعى: وهذا يقتضى فساد العقد فى قوله لا يأكل ولا يلبس إلا 
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كذاء واختار ابن الصلاحء وابن ٠‏ الأستاذ» واء بن الرّفعَة إذا قرأ بالياء ار 
الحروف». فقد ينازع في عدم الغرض » ويتخيل منه فساد العقد لعوده إلى نفع 
العبد فهو من وجه يشبه نفعه بالإعتاق. 

قلت : عبارة جماعة شرط ألا يطعمه إلا كذا. 

ولفظ الإمام في كتاب «الوديعة»: لو قال: بعتك بشرط ألا تطعمه إلا ألذ 
الأطعمة» إن هذا وما في معناه فهو مطرح به كما ذكروه. 

قال ابن الرّفعَة فى ااخلية الشافي 1 إن أضحابنا قالوا: إذا شرط هلا 
قوف :قوم متك صلل ندعل الذاو أو تقف فى الشمس» أو تصلى النفل» 
أو يأكل كذا إنه شرط فاسد لا يؤثر فى العقد. وأبدى احتمالا فى البطلان. 

قلت: والذي رأيته في نسخ «حلية الشَّاشِي)» وحكي عن بعض أصحابنا 
فلكره. وما ذكر يوافق اختيار ابن الصلاح وغيره في التصوير»ء فحصل التصوير 
بالوجهين» وذكر من شرح الكتاب أن الشَافِعِي نص في «الأم» على أنه إذا 
ال ا ل ار ب ا لي 
أو الأمةٌ على أن تطأهاء أنه إن قصد بذلك الاك شتراط بطل البيع وإن أراد ولك 
ذلك صح البيع» انتهى. 

ل ت اط الا بخلاف ما افتضاه كلام الشيخين 


ا للرو رخسي باع إناء بشرط ألا يجعل فيه شيئًا 
محرمًا أو سيفًا بشرط ألا يستعمله في قطع الطريق أو قتال ظلم أو عبد بشرط 
ألا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع» وقس على هذا ما في معناه. 

فرع: لو شرط ألا يسلم المبيع حتى يقبض ثمنهء فإن كان مؤجلًا بطل 
البيع» وإلا بنى على أن البدأة في التسليم» ثم إن قلنا بالمشتري صح البيع وإلا 
فسد للمنافاة. 
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وَلَوْ شَرَط وَضْفًا يُقُصَدّ: كَكوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبّاء أو الدَابّةِ حَامِلَاء أو لَبُونا صَمَّء وَلَهُ 
الحِيَارُ إِنْ أخلف . وَفِى قَوْلٍ يبظل الْعَقْدَ فى الدَابَة. 


قلت: والخلاف في المساواة اليدء وأما إذا لم يخف فوت النهي. 
وتنازعا في مجرد الابتداء وحينئذٍ يتعين أن يقصد هذا. 

قال: (وَلَوْ شَرَط وَضِْفًا يُقْصَدٌ: كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتْئّاء أو الدَابَةِ حَامِلُاء أو 
لبوا صَمَّ وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ أخلّف) لأنه لا يقتضي إنشاء أمر مستقل» فلا يدخل 
في النهي عن بيع وشرط وهو التزام أمر موجود عند العقد سميناه شرطاء وذلك 
الأمر إن كان وصما صح بلا خلاف» وإن كان عيئًا كالحمل فالأظهر الصحة 
أيضًا؛ لأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقد؛ لأنه داخل عند الإطلاق. 

قال: إن اختلف الفوات شرطه المقصود. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ يَبَْظلَ الْعَقْدُ فِي الدَّابِّ) لا شرط معها سببًا مجهولًا كما لو 
قال: بعتكها وحملهاء والفرق ما سبق ولو شرط كون الأمة حاملًا فعلى القولين. 

وقيل: يصح قطعا ؛ لأنه بيان عيب فيها. 

وفي شرط كون الدابة لبوا طريقان أصحهما على القولين في الحمل. 

والثانية: القطع بالصحة» وهي قضية كلام الكتاب. 

ولو كان كون المبيع أو الحيوان حاملا أو لبونًا لدخلت الأمة فيها؛ لأن 
اللبن يقصد فيها للورضاع. 

إشارة: احترز بقوله: «يقصد عما لا يقصد) فإنه لا خيار ومثل بالزنا 
والسرقة ونحوها وفيه نظر؛ لأنه إن كان من البائع فهو بيان للعيب. وإن كان من 
المشتري فهو في حكم الرضا بالعيب أو نحو ذلك» ومن نظر إلى أن الحمل في 
الأمة لبيان العيب لا يثبت الخيار وعبارة «المحرر» وصفا مقصودّاء وهي أحسن. 

واعلم : أن من الأوصاف ما يقصده. وفي ثبوت الخيار بالحلف فيه 
خلاف : 

منها : لو شرط ثيوبهاء فخرجت بكراء فالأصح لا خيار. 

ومنها : لو شرط أنه خصي فبان فحلا فله الرد. 
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اراد حل على نري واالببر رايا ا لسار الا ار 
الفحل. ٠‏ فينبغي ألا يش ثبت الرد؟ لأنه لم يكتب به غرض بخلاف الممسوح 0 

وقال أبو الحسن العبادي: لا رد لأن الفحولية فضيلة. 

تنبيهات: قالوا: يكفي أن يوجد من الصفة ما ينطلق عليه الاسم نعم لو 
شرط حسن الخط» فكان غير مستحسن في العرف فله الخيار» وإلا فلا قاله : 
المتوائة وكون هذا الخيار على الفور وكيفية الفور على ما ذكر بالرد بالعيب 
سواء إذا بان الخلف». وقد تعذر الفسخ لتلف أو حدوث عيب عنده» فله 
الأرش على التفصيل المذكور في العيب» قاله الْمُتَوَلَي. 

فرع: في فتاوى الْقَمّال: لو قال: بعتك هذا على أنه صقلاني فكان هنديًا 
صحء ولا خيار للمشتري؛ لأنه يدرك بالمشاهدة. 

قلت: وفيما إذا كان المشتري يجهل الفرق واعتمد خبره وله غرض 
مقصود في الصقلاني نظر» ويحتمل أن يكون له الخيار. 

ل ل ل ا ا ا ل ل ال 
إليك كاتبًا إلا أنه نسي» روى شرَيُح الرُويَانِيَ عن رواية جده أبي العباس 
وجهان في المصدق منهماء فإن صدقنا المشتريء فقال العبد: أنا كاتب 
ولكني لا أكتب» وقال المشتري: لا يحسن الكتابة فالقول قول المشتري» وفي 
«فتاوى الْقَفّال) : أنه لو مات عند المشتري قبل أن يخبره»ء فالقول قول 
المشتري. 

فرع: : قال: إنما اشتريته بشرط الكتابة. وأنكر تحالمًا . وقيل: يصدقف 
البائع بيمينه قاله: في «التهذيب». وقال في «الفتاوى»: إذا قال المشتري : 
شرطنا البكارة» فلم تكن وأنكر فوجهان : 

أحدهما : يتحالفان. 

)١(‏ يُرَادَ بِالْمَحْلِ غَيْرٌ الْمَمْسُوح بِدَلِيلٍ مُقَابَلَتِهِ به فَيَشْمَلُ الْخَصِيّ وَالْمَجُبُوبَ.«تحفة المحتاج في 

شرح المنهاج» (517/59). 
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وَلَوْ قَالَ: بِعْتْكَهًا وَحَمْلَهَا بَطلَّ في الأصَحٌ. 

والثاني: يصدق البائع بيمينه فلو اتفقا على شرط البكارة» ثم قال: 
سلمتها بكرًا فزالت البكارة فى يدك». فقال المشتري: بل سلمت إلى ثيبًا صدق 
البائع بيمينه» فلو أقام كل واحد بينة إما رجلين أو أربع نسوة فبينة الثيابة أولى 
لزيادة علمهاء وهو زوال البكارة. 

فرع: : في «فتاوى لْبَعَوِي) لأنه لو رأى عبدًا يحترف في يد مالكه بحرفة. 
ثم اشتراه فاستعمله فلم يحسنهاء قال: إن لمر يشترط الحرفة في البيع فلا رد 
وإن شرطء فإن كان استعماله قريبًا من رؤيته في يد البائع وهو يحترفهاء ولا 


يحتمل النسيان في تلك المدة في يد البائع فله الرد» وإن كانت في يد المشتري 
فلاء وإن كانت في يده واختلفاء فالقول قول البائع بثمنه. 


قال: (وَلَوْ قَالَ : كا وَحَمْلَهَا بل في الأ صَحٌ)؛ لأنه جعل المجهول مبيعًا 

ل ل ا ل والثاني : 
يصح ؛ لأنه يدخل عند الإطلاق فلا : نقرٌ التتخصيص عليه» كما لو قال : بعتك 
الجدارء وأساسه وأيد بنصه أنه لو قال: بعتك الدار بطرقها ومسيل مائها وأقنيتها 
صح.ء ولو قال: بعتك الجبة بحشوهاء فقيل : على الخلاف» وقيل: يصح قطعاء 
فينبغى جريان هذا الخلاف فى الأساس هكذا عبارة «الروضة»)بحشوهاء وعبارة 
«التهذيب» و«الكافي» 55086 بالواو وذكر الطريقين. 


قال فى «التهذيب»: معبرًا عن الطريق الثانى» وقيل : يجوز قولا واحدًا ؛ 
لأن 5-6 لها مع الحشو فهذا كأساس الجدار بخلاف الحملء فإنه لا 
يتناوله اسم الشاة» فإذا سماها صارا مقصودين وأخذا قسطّا من الثمن» وهما 
مجهولان فلم يصح. 

وقال الشيخ في «شرح المهذب»: إذا قال وحشوها أو محشوها فطريقان 
أصحهما الصحة قطعًا وفرق بنحو ما سبق» واختار من شرح الكتاب من شيوخ 
العصر أنه لو قال: بعتكها وحملها أو الجبة وحشوها أو الجدار وأساسه أنه 
يبطل» وإن قال: بعتكها بحملها أو الجبة» بحشوها أو الجدار بأساسه أنه يصح. 
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يخالفه وليس للأصحاب ما يخالفه إلا ما تقدم في الأساسء. ولعل ناقله يحرز 
العبارة فليترك كلام الأصحاب على ما قلته. 


وقال في بيع الأصول والثمار: أن الشَافِعِي والأصحاب لم يفرقوا بين 
قوله: بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها لك وبين قوله: بعتكها وثمرتها لك». 
قاسه في «المهذب» على الحمل إذا بيع مع «الأم». وكذلك الرَافِعِيء وهو 
مشكل عليه لا يرى فساد بيع الجارية وحملها ومنع بيع الثمرة مع الشجرة أظهر 
بصحة إفرادها بالبيع . قال: راتما تكرت علا من كلد لكايو" ليحتج به في 
بيع الجارية وحملها. 


وقال القاضي أبو الطيب: أكثر أصحابنا على أنه يصح بيع الشاة ولينهنا 
والجبة اوتحب كح دار وحتويي والجو وا والرمان وحبه » وذكر في آخر 
فرع: إذا أبطلنا في الجبّة» قال الشيخ أبوعلي في صحة البيع في الطهارة 
والنظافة قولا بالتفريق. 7 و واستحسنه الإمام. 
ونا نازر ا" رين الصنفة وين واوا وي 1 
فائدة: قال الشارح المذكور آنمًا في قطعة له من «شرح المهذب» المشهور 
له: إذا باع وشرط بحملها بطل البيع. 


وقيل: يصح في الآدميات؛ لأنه عيب؛ ولهذا المعنى قال المرعشي : يصح 
من البائع ولا يصح من المشتري» وما قاله المرعشي يوافق التفصيل في شرط 
ترك الوطء في النكاح؛ لأن الشارط هو الذي عرض له في إتيان ذلك الشرط 
والمشروط عليه ليس له غرض إلا إسعاف الشارط وليس الشرط مقصودًا له 
وهذا معنى صحيح وإن استشكله الرَافِعي هناك» والمشتري ليس له هنا غرض في 
الحمل» وإنما الغرض للبائع في براءته من العهدة نسبة» وعلى هذا يقوى أنه إذا 
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وَلَا يَصِحٌ بَيْعٌ الْحَمْل وَحْدَهُ وَلَا الحَامِل دُوئَهُ وَلَا الحَامِل بخر. 


أخلف لا يثبت الرد» وأما إذا شرطه المشتري فيظهر أن له الرد؛ لأن الحمل وإن 
قلنا: إنه عيب زيادة من وجه» كما قالوه في الصداق. انتهى. 

وفي «فتاوى الْقَمّال»: لو قال بعتك هذا الطعام بعشرة» فقال: اشتريته 
على أن آكله صح البيع؛ لأنه شرط على نفسه ولم يشرطه عليه» ولو كان 
الشرط من جهة البائع أبطل؛ لأنه شرطه على المشتري ما منع مقتضى العقدء 
فكان كما روى الربيع إن تزوجها وشرط على نفسه الكفالة جاز النكاح» وإن 
كانت هي الشارطة بطل النكاح» انتهى. 

كال (وَلَايَصِحُ بَبْعٌ الْحَمْلٍ وَحْدَهُ) أي : لا من مالك الأم ولا من غيره 
للجهالة» وللنهي عن بيع الغرر. وقيل: يصح كبيع شجرة الملاقيح. 

قال: (وَلَا الْحَامِلِ دُونَهُ) ؛ لأنه لا يفرد بالعقد فلا يستثنى كبيع أعضاء 
الحيوان» وإن استثنينا ثمرها قبل بدو الصلاح» وجوابه أن: الثمرة يجوز إفرادها 
بالعقدء ولو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة لم يصح., ولو باع الشاة 
واستثنى اللبن الذي في ضرعها لم يصح العقد على الأصح كاستثناء الحمل 
والكسب وحب القطن» وقد يفرق بأن اللبن يمكن أخذه في الحلل بخلاف غيره. 

قال: (وَلَا الْحَامِل بحُرٌ) إلحاقًا للاستثناء الشرعي بالاستثناء الحسني» 
وهكذا لو كانت الأم لواحد والحمل لآخر فباع الأم لمالك الحمل أو غيره. 
وفي المسألتين وجه أنه يصح.» اختاره الإمام هنا. 

وفي كتاب «الرهن» مع قوله فيه: أن المذهب المنع» واختاره الغزالي 
هناء وفي كتاب «النكاح» وفي «السير» وافق الأصحاب. 

قال: (وَلَوْ بَاعَ حَامِلًا مُظَلَقَا) أي : من غير تعرض لدخول ولا لعدمه. 

(دَخَلَ الْحَمْلْ فِي الْبَبَع) أي: تبعًا ويضمن كلام الشَّافِعِي نقل الإجماع 
فيه» ومحل الجزم بتبعيته إذا كان مملوكًا لمالك الأم وانتقل ملكها عنه 
بمعاوضة اختيار أمته» أو ممن قام مقامه من وكيل وولي سواء حجر عليه لصغر 


كِتَابُ البيعو/ باب في البيوع المنهي عنها /' 
صل : لي 0 لا يبل لِرجْوعِهِ : ِلَى مَعْنَى يَقْتَرِنَ به 11101111111 


أو سفه أو فلس. فلو انتقل بالهبة أو الفسخ أو رجوع والد في هبته أو بيع 
الرهن على الراهن فقولان. 

قال الإمام في «الهبة»: عدم التبعية» ونقل الإمام في أواخر النهاية عن 
النص أنه لو باعها وقد وضعت أحد اليومين» ثم وضعت الآخر عند المشتري 
أنه يكون للبائع ؛ لأنه حمل واحد. قال الإمام: والقياس السديد أنه للمشتري» 
ثم حكى عن الحصري أنه حكى في المسألة قولين : 

قال: أحدهما: وهو ما رأيناه الصواب أنه يكون للمشتري لانفصاله له فى 
ملكهء وقد جزم الشيخان بذلك في كتاب «الكتابة» مستدلين به على نظير 
المسألة في الكتابة. 


وقال الْمُتوَلى في باب بيع الأصول والثمار: إنه ظاهر المذهب ولا يعتبر 
ممن يستثنى هذه الصورة من إطلاق الكتاب وغيره» فالصواب خلافه والنص 
المشار إليه مؤول. 

إشارة: بقي من هذا القسم مسائل متفرقة في كلام الأئمة» وأهمل 
المصنف هنا فصلا مهمّاء وهو أحكام المقبوض بالشراء الفاسدء وهو 
كالمغصوب فى أكثر أحكامه على خلاف فى بعض صوره» وبالله التوفيق. 

قال: (فَصْلَ وَمِنَ الْمَنْهَِ عَنْهُ مَا لا يُبْطِلٌ) بضم الياء وفتح الطاءء والضمير 
في رجوعه يعود إلى النهي لدلالة المنهي عليه ويصح فتح الياء وضم الطاء 
والضمير بحاله» وهو ما نقل عن ضبط المصنف بخطه. وأما ضم الياء وكسر 
الطاء فإنما يصح لو قال المتناهي» لكنه أحسن ليندرج فيه ما لا يوصف بالبطلان 
ولا بعلمه 2 ويوصف بعدم الإبطال كتلقي الركبان ونحوه مما ذكره في الفصل. 

قال: (لِرجُوعِهٍ: إِلَى مَعْنّى يَفْتَرِنَ بو) اعلم أن النهي إن كان لأمر في ذات 
العقد بطل كالملامسة أو لأمر خارج لآازم له لم يبطل كبيع الحاضر للبادي . أو. 

وفى «البحر) : وجه غريب أنه يبطل أو لأمر لا يتعلق به أصلًا كالبيع حالة 


/ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


9 ا 5 0 < ٌُ له + 6 اس 0 الم 8 
كُبَيّع حَاضِر ضِرٍ لِبَادٍ أن يَقْدَمَ غَرِيبٌ بِماع تَعُمْ الْحَاجَة إِلَيْوِ لِييِيعَهُ بِسِعْرٍ يَوْمهِ فَيَقَولٌ 
دلرى: ركه عِنْدِي لِأبيعَهُ عَلَى التَدْرِبجَ بأعْلَى. 


النداء يوم الجمعة» فلا إبطال وفاقًا. 
قال: ( بيع حاضر لِبَاد)» قال كي : «لا يبيع حاضر لباد» متفق علبه”''. 


8 ( 
طة سل هو لاس يرق ال ينهم مو يمقر 


هه * بي 


واتمق 


واس سهوب » 


ره مدي لأريقد على افرح بأَى) المراه بالغريب أن سان عا + 
والحديث ورد على الغالب» وكان الأحسن أن يقول : يقدم شخص أو رجل أو 
قادم لئلا يوهم أن الغربة قيد»ء وكذا قوله: بلدي كان الأحسن أن يقول: آخرء 
وأحد الشروط وهي ستة حاجة الناس إليه» ولم يذكر جماعة عمومهاء وإنما ذكر 
القاضي الحسين والبغوي» وتبعهما الشيخان» وهو محل وفاق. 

قال فى # الها يكلا وذ االسبيظ 4ف :فإن ل يعد قرو على النانن العموم تلاك 
السلعة» أو لقلة الحاجة إليها ففى تعصيته وجهان أحدهما: يعصى؛ لإطلاق 
الذمى :و العاتي :له لدم الإضيرا ووبالغيرء قال ابن الالعة ف وظاهر النصن عد 
التفرقة. 

الثاني : قصده البيع بسعر يومه مثلاء فلو قصد الإقامة لبيعه» فسأله قروي 
تعويض ذلك إليه» فلا بأس» وفيه احتمال لابن خيران. 

الثالث: سؤال البلدي لهء فلو سأله الجالب ذلك لم يحرم ولو استرشده»: 
فهل يرشده إلى الادخار؟ وجهان : 

قال أبو إسحاق وغيره: عليه بصحبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ لادلاء رقم 2)3٠١6٠١‏ ومسلم (7//ا6١١»‏ رقم ١؟151١).‏ 
(0) أخرجهالشافعي(١//9١).‏ وأحمد(00/9”, رقم ,»)١15٠‏ ومسلم(//51١1»‏ رقم 

5 © وأبو داود (7/ 271٠١‏ رقم 2075147 والترمذي (7/ 017 رقم )١771‏ وقال: صحيح. 


واد بن ماجه (75/ 5 "الا رقم 2)75١15‏ وابن الجارود (ص ١١58‏ رقم 515) وابن . حبان /١١(‏ 
رقم 1977) والطيالسي (ص »75١‏ رقم ,»)1١7/57‏ والحميدي (؟/ 5 517», رقم .)١717/١‏ 


كنات البيع/ باب في البيوع المنهي عنها ١م‏ 


2ه 2 م ٠‏ ا - ا 3 سم مس 0 0 > هس سير 2 إن 
تلقى الركبانٍ: بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البَلدٍ فيشتريه قبل قد 
٠ - ©‏ ل داك بر 0 أب 04 ل ع ٠‏ ل ليسسر ٠‏ وفهم 
سا ص 6 1 6 0 فك ه 
وَمَعرفتهم بالسعر» مايا0 


وقال ابن الوكيل : لا يرشده توسعًا على الناس» وكأن المراد أنه يسكت 
لا أنه يكذب ويخبر بخلاف صحته. 

الرابع: أن يتربص بها أما لو سأله بيعها على الفور فلا بأس» وهذه 
الأربعة في كلام المصنف. 

الخامس : أن يظهر بيع ذلك المتاع سعة في البلد» فإن لم يظهر لقلته أو 
لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخص السعر فوجهان: أوفقهما للحديث 
التحريم» وهما الوجهان السابقان عن «النهاية» و«البسيط» والنزاع راجع إلى 
تحقيق الشرط الأول» وحينئذٍ في عد ذلك شرطًا برأسه وفيه. 

السادس: أن يكون عالمًا بالنهي. 

قالا: وهذا الشرط يعم جميع المناهي» ثم الإثم على البلدي دون الجالب 
قال اعمال وقال صاحب «التعجيز في شرحه للوجيز' للتحريم ستة شروط : 

ألا يعزم البدوي المقام ولا التربص بسلعته» ولا يطلبه من البلدي» ولا 
كوك الله كمسر الاو حصن سعوو نل للق لقنو لذ" لسع وتعصًا بول المتلعة مها ل 
يعم الحاجة إليهاء فإن فقد شرط خل البيع إلا أن الرابع والخامس أو السادس» 
فإن فيه وجهين» ولم يذكر العلم بالنهي ومما ذكره يزداد العد عما ذكرناه. 

ثم قال: والشراء للبادي» وهو أن يقول له الحاضر: اصبر حتى اشتري 
لك بالرخص حرام كالبيع بجامع الإضرار بالناس بتفويت الربح عليهماء انتهى. 

ويؤيده الحديث السابق وهوى الناس» وأيد ابن الرّفعَة فى مطلبه فى ذلك 
وداه !رجو تريب من الرجهين السابقين. ش ش 

قال : (وَتَلَقّي الرُكبَانِ : بِأَنْ يَتلَقَى طَايِفَةٌ يَحْمِلُونَ مَتَاعَا إلى الْبَكَدِ فيَشْتَرِيَهُ قبل 
ويه كقرندوا بالكثر )نهدا التقى متلى على ضيحت لأ قلقو :ار كان للب 

وفي رواية الجلب وفي رواية السلع. ولا خلاف في التحريم بشرط أن 
يعلم بالنهي» وأن يقصد التلقي» فلو خرج لأمر فرآهم اتفاقًا فاشترى» فالأصح 


/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَلَهُم ال لخيَارَ ذا عَرَهُوا الْغَبْنَ. 


قادم. ثم اشترى فعلى الاصح لا شك في التحريم» وعلى الثاني يحتمل لوجود 
التلقى. ويحتمل الإباحة لقول الحديث للبيع. 

تنبيهات : ذكره الطائفة مثال: لا قيد فتلقى الجالب الواحد كتلقى قاصديه 
وقوله : متاعًا كذا عبر الرَافِعِي في كتبه» وهو الصواب. 

وقال ذ فى «الروضة» : طعامًا » وهو تعبير مخل » وليس من شرط التحريم أن 
يخبرهم بكساد ما معهم . كما قاله في «التنبيه» و«التتمة». 

قال الْمْتَوَلى : أو يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول وليس من الشرط 
أن يعينهم» ولا أن يكذب في سعر البلد كما أفهم تصوير الإمام الغزالي وعلمه 
النهي عند الشَّافِعِيء والجمهور النظر للركبان» وعند بعضهم النظر لأهل البلد 
ولو تلقاهم وباعهم ما يقصدون شراء من البلد جاز في الأصحء وفيه وقفة 
للمعنى ؛ لقوله َه : اذعوا النامن يرق الله بعضهم من بعض)" . 

ف 020 جمَارُ ذا عرَفُوا الب لكن لو عرفوه ثم لم 
وجهان فى «الحاوي»» ولفظ الحديث وصاحبه بالخيار إذا أتى السوق» وكأنه 
78 على الغالب ولو بان الهم 8 احير ايا ابتدأً 0 بالعمامن 0 
فيما لو صدق في الإخبار, ا 

قيل: وفي تصوير الغبن مع الصدق نظرء فإن فرض فالوجه إثبات الخيار 
0 00 ا ااي 
75 أو يكون قد فارق السوق على السعر الذي أخيرهم به: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 


كتَابٌ البّبع/ باب في البيوع المنهي عنها 1 
وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْم غَيْرِوء وَإِنَّمَا يَحْرْمُ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتَفْرَارٍ التّمَنِ. 


ثم ارتفع بعد ذلك ولم يعلم به» ثم اشترى منهم على مقتضى إخباره» ثم قدموا 
فبان ارتفاعه حال البيع وهذا ظاهرء أما لو بان لهم أنه كان قد ارتفع بعد شرائه 
ففي كونه غابئًا لهم نظرء والأشبه أنه ليس بغابن» وحيث أثبتنا الخيار فعلى 
القول في الأصح. 

وقيل : إلى ثلاثة أيام» ابتداؤها من حين العلم» ولو تمكن من الوقوف 
على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن» فبطل خياره بتأخير الفسخ., قاله 
القاضي أبو الطيب. 

قلت: وينبغي أن يُعذّر في دعواه لجهله بالخيار» ويأتيه على الفور إذا كان 
ممن يخفى عليه» وإنما يثبت له الخيار إذا كان التلقي خارج البلدء فلو كان في 
البلد قبل دخولهم السوق ومعرفتهم الأسعار فلا خيار» وصرّح به الأصحاب» 
ولم يتعرضوا للتحريم. 

لكن! جماعة من أهل الفقه والحديث ومنهم ابن المنذر قالوا : لا يجوز 
التلقي خارج السوق ولا بأس في أول السوق» وأما قول الحاوي الصغير : شراء 
متاع غريب لم يعرف السعرهء فإن أراد ظاهره احتاج إلى سلف فيه» وقوله غريب 
ليس بقيد» وإن أفهمه كلام المصنف وغيره» بل لو كان الجالب من أهل البلد 
كان الحكم كذلك فيما يظهرء وقد يؤيد كلامه بإطلاق نصه في اختلاف الحديث 
بثبوت الخيار إذا اشترى قبل وصول السوق» ووجهه من جهة المعنى ظاهر. 

إشارة: قال ابن السكيت: الغبن بالإسكان في الشراء والبيع. وبالفتح 
ضعيف الرأي» وهكذا نقله المصنف في تهذيبه عنه» وعكس ذلك عنه في 
«التحرير). وهو سبق قلم. 

قال: (وَالِسَّوْمُ عَلَى سَوْم غَيرِِ) نقل الشيخ الإجماع على منعه» والنهي عنه 

قال: (وَإِنْمَا يحرم ذْلِكَ بَعْدَ اسْيَقْرَارِ الثّمَنِ) أي: بعد التوافق عليه 
صريخاء وقبل العقد فإن حصل ما يدل على الرضا كالتعريض لم يحرم على 


5م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


الأصح بل يكره» والوجهان كالقولين في تحريم الخطبة على الخطبة حينئذٍ 
الجدير عدم التحريم» ويحتمل أن يرجح هنا التحريم ويفرق بأنه هناك يستحي 
من صريح الرد فيعرض بالإجابة بخلاف البيع غالبا ؛ بل الظاهر فيه الرضا 
والسكوت المشعر بالرضا عند العراقيين كالتعريض وعند المراوزة لا يحرم 
قطعًا ولا غيره بسكوت لا إشعار فيه. 

ولو قال: حتى أشاور فيظهر أنه كالسكوت المجرد»ء وحاول ابن الْرَفعَة 
إثبات وجهين فيه» وليس يبعد ويقوى التخريج فيما إذا كان نفيسًا يساوم فيه 
عادة الخفاء ونحوه دون الشيء الحقيرء ولا حرج في الزيادة فيما يطاف فيه 
فيمن يزيد؛ لأنه كله «باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد»"''. 

قال الترمذي: حديث حسن» ثم شرط التحريم أن يكون عالمًا بالنهي. 
وشرط ابن حربويه: أن يكون مسلمًا لظاهر الحديث وحمله الجمهور على أنه 
خرج مخرج الغالب. 

وأشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع عليه وصورة الأصحاب المسألة 
تصوير من أن يجيء الرجل قد أنعم لغيره بيع سلعة بثمن فيزيده. 

والثالثة: أن يجىء المشتري فيعرض عليه مثل تلك السلعة بدون ثمنهاء 
وكلام اللغويين يقتضي تسمية كل منهما سومّاء وبه صرح صاحب «الكافي». 

وفي كلام الشيخ أبي حامد أن الثاني سوم وتحريمه بالحديث, والأول 
استقام وتحريمه بالمعنى» والمعنى فيهما جميعًا ما فيه من الإبداء والعداوة”'". 

إشارة: قد يمر بالبال أنه لو كانت السلعة أو الشراء لمحجور عليه وقد 
ادعى الولي بالبيع أو المشتري مغبوناء وقصد المسام النصيحة وحفظ مال 
010 أخرجه أحمد في «المسند) »)١7791(‏ والنسائي .)457١(‏ 


00 اسْتَشْكُلَ الْإسْنوِي هَذَا أنه يَقعَضِي أن السَّوْمَ لا يجب في جَمِيع النْصَابٍ وَأَجِيب بِمَرْضٍ وَلِكَ 
ِيمَا إذَا كَانَ النتَاحُ قَبْلَ آخر الْحَوْل بِنَحْو يَوْمَيْنِ مما لا يُوَثرُ الْعَلْفُ فِيهَاء وَفِيهِ نَظرٌ لِمتَاَاته 
ِكَلَامِهِمْ وَبِأنَّ السَّحْلَةَ الْمُعَذَاةَ باللّبَن لا تُعَدٌ مَعْلُوفَةَ عُرْقَا.انظر : «تحفة المحتاج إلى شرح 
المنهاج» .)01//١1(‏ 


كات الببيع/ باب في الببوع المنهي عنها 6م 
وَالْينمُ على بَنِع غَيْرِه قَبْلَ لَرُومِه أن يَأَمْرَ الُشتري بِالْمَشْخ لِيَيِعَهُ ِثْله]. 


1 


المحجور ونحوه بالشراء أو البيع أنه لا يحرم» وسيأتي ما يقرب من هذا. 


قال: (وَالْبَبْعٌ عَلَى بَبْع غَيْرِوِ) لأنه نوع الصدد ويورث الشحناء» والنهي عنه 


متفق على صحته. 
قال : (قَبْلَ لَرُومِهِ مِه) وذلك في زمن خيار المجلس أو الشرط ؛ آنه تعيل 
لزومه لا معنى له. 


قال : (بأَنْ يَأَمُرَ الْمُشْئَرِي بِالَْسْخ لِيَبيعَهُ مِثْلَهُ) اعلم أن الأمر بالفسخ ليس 
بشرط» والذي قاله الأصحاب أن تعرض عليه سلعة مثل سلعته بأقل من ثمنها 
أو أجود منها بمثله. وقال الشَّافِعِي في اختلاف الحديث من «الأم»: فينتهي 
الرجل إذا ا”* شترى رجل من رجل سلعة ولم يتفرقا أن يببع المشتري سلعة تشبه 
السلعة التي ام شكترئ؟ الي ع رم لأنه لعلة لا يرد السلعة 
التي اشترى أولاء انتهى. وعبارة الشَّافِعِي ؤَلنه أصح من العبارتين وأشمل. 

فروع وتنبيهات: قال الدارمي: إذا اشترى سلعة وله خيار فجاء آخر بسلعة 
ليبيعه بمثل الثمن» وهو أجير أو ناقل ويرد» فهو مبني عنه» فإن قال: بعتك 
مثلها بأكثر فوجهان. قال المروزي: يجوز فإذا قال المشتري: فهل مرتكب 
للنهيى؟ على وجهين. 

قلت: الصحيح لاء قال: وإن باعه من جنس آخر جاز إلا أن يستغني به 
عن الأول» انتهى. 

وفيه فوائد وشرط القاضي ابن يحيى هنا ألا يكون المشتري مغبوثًا غبنًا 
مفرطاء فإن كان فله أن يعرفه ويبيع على بيعته؛ لأنه ضرب من النصيحة. 

قال المصنف: هذا الشرط انفرد به ابن يحيى» وهو خلاف ظاهر إطلاق 
الحديث» فالمختار أنه ليس بشرط» انتهى. 

وحسن أن يفصل فإن كان الشراء لنفسه فالمختار ما قاله الشيخ» وإن كان 
المشترى لمحجوره كصبي ونحوه»ء فالمختار ما قاله ابن يحيى» وهل الوكيل 
كالولي؟ فيه احتمال على أني لم أر لأحد تصريحًا ولا تلويحًا بخلاف ما قاله 


ك/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
هي 7 عو 
قصل وَمِن الْمَنْهِيٍّ عَنْهُ مَا لا يُبْطِلَ] 
قال المصنف : [وَالشّرَاءِ عَلَى الشّرَاءِ بِأَنْ يَأمْرَ الْبَائِعَ بِالْمَسْخ لِيَسْتَرِيه. 


ابن يحبىء ولكنهم أطلقوا ولو أذن البائع في البيع على بيعه ارتفع التحريم على 
الأصحء وليكن هذا فيما إذا بيع لنفسه» أما لو كان وكيلًا أو وليّا أو لمحجور 
عليه فلا » محر ات كر سريت الجرار جه 001لا رولك لجار فلي ارين 
باطناء أما لو دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرًا وحيمًا فلاء وي يشترط في 
ما قيمة العلم بالنهي إذا باع أو أمر بالفسخ وكان مقصوده البيع ؛ فإنه أمر 
بالفسخ وليس مقصوده البيع. 

قال بعض الشارحين: فحكمه حكم النجش أي : فلا يتوقف لبعضه على 
علمه بالنهي وهذا رأي. 

وقال صاحب «الكافي»: صورة المسألة أن يشتري متاعين غبطة» فيأتيه 
آخر في زمن الخيارء ويقول: افسخ لأبيعك خيرًا منه وأرخيصء أو يأتي إلى 
البائع فيقول: افسخ البيع لأ: شتريه منك بأكثر» فإن قصد الفسخ ولا يريد الشراء 
عصى سواء علم بالحديث الوارد فيه أم لا وهو من النجشء. وإن أراد الشراء 
فإن كان عالما بالحديث عصىء وإلا فلاء انتهى. 

وفي «التهذيب» نحوه والفرق بين النجش وغيره رأى على خلاف النص 
كما سيأتي» وقوله : فيه غبطة قد يشعر بأنه إذا كان المشتري مغبونًا أنه لا يحرم 
وإن لم يقصد الشراءء بل النصيحة» وهذا محتمل في الجاهل المغبون الغبن 
المفرط ولا سيما إذا اشترى لغيره» وقد أوجبوا على الأجنبي الإعلام بالعيب 
وبعض الغبن أضر من العيب. 

قال الشارح : (وَالشْرَاءٍ عَلَى الشّرَاءِ) أي : قبل لزومه. 

(بأنْ يأ 6 مُرَ الْبَائِعَ ِالْمَسْخْ لِيَشَْرِيَهُ) لأنه في معنى البيع على البيع» ولهذا 
ل ار ل لل 
ولفظ البخاري : دلا يزيد مؤمن على بيع أخيه»”"' ولفظ مسلم: (لا يزيد الرجل 


.)7777( أخرجه البخاري‎ )١(( 


كِتَابٌ البّبع/ باب في البيوع المنهي عنها / 
وَالنّجْشُ بِأَنْ يَزِيدَ في الثَّمَن لَا لِرَعْبَةٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ لظ 


على بيع أخيه)”'' وله: «المؤمن أخو المؤمن”' فلا يحل أن يبتاع على بيع 
أخيه والبيع يطلق على الشراء. ويمكن أن يقال: النهي عن البيع نهي عنهما 
على استعمال اللفظ في معنييه» والظاهر أنه لا فرق أن يطلبها من البائع بزيادة 
أو بالثمن المتفق عليه» ويظهر أنه لو قال: لو فسخت البيع لاشتريتهاء فأريد 
أن الحكم كذلك. وكذا قوله: ثم راغب فيها بزيادة» وألحق الماوردي بذلك 
أن يربح المشتري في زمن الخيار. 

قال: (وَالنْحْشلُ) للنهي عنه في الصحيحين”". 

وأجمعوا على تحريمه وشرط ثُمّ الناجش عليه بالتحريم قاله: القاضي أبو 
الطيب وغيره» ومن ظن أن في ذلك خلافًا فقد غلط. ولم يشترط الشَّافِعِي في 
المختصر العلم بالنهي الخاص في النجش» واشترطه في البيع على البيع فأخذ 
كثيرون أو الأكثرون بظاهر ذلك . وقد نصّ الشَّافِعِي مُه في اختلاف الحديث 
من «الأم» عليهء فقال: من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالمًا بنهي رسول 
الله يك وعلى ذلك جرى القاضي أبو الطيب في تعليقه والمتولي والمحاملي 
في «اللباب» ونسخه في «الرونق» وهو الصواب» ونقله صاحب «التعجيز في 
شرح اللوجور عن جمهون النقلة قم قال* وفال الإمام تقلااعن الشافعي أنه 
يأئم وإن لم يبلغه الخبر؛ لأن النجش خداع وتحريمه مشهورء انتهى. 

قلت: وعلى التقدير فلا بد من العلم بالتحريم» فإن أكثر العوام يعدونه 
إعانة وإحسانا إلى البائع ولا حاجة مع النص إلى تكلف الفرق. 

قال مفسرٌ: النجش: (بِأَنْيَزِيدَ في النَّمَنِ لَا لِرَعْبَةٍبَلْ لِيَخُدَعَ غَيْرَمُ) ولا 
فرق بين أن يكون بثمن المثل أو أكثر» ولا فرق بين أن يكون فى النداء» ولا 
بأن يجلس على حانوت فيطلب شخص سلعة بشمن فيزيد فيها الناجش» وقد 
يكون مقصوده ضرر المشتري أو نفع البائع» وقد يكون هو البائع حيث لا يعلم 


.)"019( أخرجه مسلم (07077). (0؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (7"8917) عن ابن عمر قال: نهى النبي كه عن النجش.‎ )5١57( أخرجه البخاري‎ )9( 


1/4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَالْأَصَحٌ أنه لا خِيَارَ. وَبَيْعُ الرُطب وَالْعِنَب لِعَاصِرٍ الْكَمْرِ 


به» وقد يكون غيره بمواطأة منه أو بدونهاء وكل ذلك حرام فإِذًا الأجود حذف 
قوله ليخدع غيره. 

وأوهم ابن الرَّفعَة بقوله: والمحرم من النجش هو أن يزيد في الثمن عما 
تساويه العين المذكورة ليغرٌ غيره وليشتريه أنه إذا أراد عند بعض القيمة لا يعصي 
ومراده بما يساويه ما يدفع فيها. وكان الوجه حذف هذا التفسير الموهم 

قال : (وَالْأَصَحٌ أَنَهُ لا خِيَارَ) ؛ لأنه فرط بترك التأمل وهذا ظاهر نصه في 
اختللاف الحديث» والقاتي :تسيب لل ليس 6 وهو قول أبى إسحاق : : وهذا إذا 
نجش بمواطأة البائع» وإلا فلا خيار قطعًاء نعم يجري الخلاف فيما إذا كان 
البائع هو الناجش سرًا. 

وفي شرح المهذب» المسمى قالوا: في أنه يشترط مع المواطأة أن يكون 
الناجش من أهل الخبرة بالقيمة» مي يي ب 
وام سترى »© ثم بان خلافه وفيما لو أخبره عارف بمواطأة البائع أن هذا فيروز أو 
عقيق مثلا فاشتراه» ثم بان خلافه» وكنت أود لو رجح هنا سواء به لقوة ة التغرير 
والتدليس» ولا سيما عند التفاوت الفاحش ولا يبعد إلحاق سكوت البائع على 
النجش مع علمه بالمواطأة عليه 

قال: (وَبَبْعٌ الطب وَالْعِنَبِ لِعَاصِرٍ الْكَمْرِ) لم أر فيه نهيًا خاصًا إلا ما رواه 
حديث بريدة برفعه من جنس العنب زمن القطاف» حتى يبيعه من يهودي أو 
نصرانى » أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرًاء فقد قدم على النار على بصيرة. 

قلت: وأحسبه موضوعًا. نعم» في السنن أنه يلل «لعن في الخمر عشرة 
بائعها ومبتاعها». الحديث”'' . 
)01 أخرجه الترمذي (147) وابن ماجه (5 ٠‏ 0" وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟١/ ٠‏ وَقَلَ 

صَحّ أَنَ النِّىَ يل ١لَعَنَ‏ فِي الْكَمْرِ عَشَرَةَ #خاملهاء وَالْمَحْمُولَةَ لَه ؛ قلت : رَوِي مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ ‏ 


كتَابُ البَيع/ باب في البيوع المنهي عنها 4 


ولم يضعفه أبو 0" وفى «المستدرك)”'' عن رواية ابن عباس - رفيا - 


عَمَّر؛ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ ؛ ؟ وَمِنْ حلي مره حَدِيثِ أنْس. فَحَدِيتٌ ابْنِ عُمَرَ: 


ا 


0" مَنِ بْنَ عَبْدِ الله الْعَافِقِيٌ وَأبِي عَلْقَمَةَ؛ مَوْلَاهُمْ» أَنّهُمَا 
هع ائن عُمَر تقول 7 قال ز سُولُ الله يلل : «لْعَنَ الله الْحَمْرَ وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَمَاء وَبَاتِعَمَاء 
تاها و6 اعنام وَأكل تَمَِهَاء وَمَعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة إلَيْوف انتَهَى. وَرَوَاه 
احينه ولاس شي وَإِسْحَاقَ بْنْ رَاهُوَيه وَالْبَرَارُ في امَسَانِيدِهِمْ). قَالَ الْمُنْذِرِيُ في 


١مُحْتَصَرِوا‏ : سَيْل ابْنُ مَعِينِ عن عَبّدِ الرّحْمَنٍ الْعَافِقَِ» فَقَالَ : لا أَغْرِفَة ودر الل لوس فى 
«تاريخو)» وَقَالَ إِنهُ روي عن ابْنِ عُمَرَِ وَرَوَى عَْهُ عَبَدُ اْعَِيزِ بْنُ ُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِِ وَعَبْدُ 
الله ؛ بْنْ عيَاضٍ ) وَأنهُ كان أمِيرَ لْأَنْدَنْسِء قله الرُوم بالأندلْسٍ سَنَهَ تحمْسَة عَشْرَ وَِائقه وال 


ءَ مه مَوَى بن عَبّاسِ» كران يُونْسٌ أن رَوَى عَنْهُ ابن مر وَغَيْرُ مِنْ الصَّحَابَةِ: وَأنْهُ كان 
عَلَى قَضَاءِ أفرِيقِية» وَكَاَنَ أَحَدَ فُقَهَاءِ الْمَوَالِي انتَهَى 


© م لاس قفي 


رجه اْحاكمٌ في «الْمُسَْذْرَك» ين طريقي ابن وهب أخبرني عبد لمن بن شرح الكؤلانئ 
تن ابْنِ عُمَرَ كن الي كَل وَفِبه قِصَّة 5 وَقَالَ صَحِيحُ الْإسَْادِء التَهَى. 


ل م مع سم و لدي 2 مو 


وَرَوَاهُ ِسْحَاقَ بْنْ رَاهْوَيِْ في ١مُسْنَيِوا‏ خرن أبُو عَامِر الَْقَدِي نا مُحَمَدُ بْنُ أبي حُمَيْدٍ عن أبي 
0 حُمَيْدٍ عَن أبي تَوْبَةَ المضرِي» سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله 6ل : «إنَ الله لَعَنَ 
الْحَمْرَء وَغَارِسَهَا ٠‏ لا يَعْرِسْهَا إلا لِلْجَمْرِ رح د سيان زات كينها رو لتو 
وَعَاصِرَهَاء 0 وبَائِعهَا ؛ ككل تْمَِهَاء وَمَدِيرهَا) انتّهَى. 


رَفِي هذا اللّفْظِ مَا لل نول المضقيي وَالْحَدِيتُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلٍ الْمَقْرُونٍ بِقَصْدٍ 
الْمَعْصِيَة مَل لك وَآلله أَعْلَّم. 


وما حَدِيتُ أنّس : َأَْرَجَهُ التَرْمِذِي» واد ْنُ مَاجَهُ تحن أببي عَاصِم عن شَبِيبٍ بْنِ شر عن أنْسٍ 


بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَِيَ يله «لَعَنَ فِي الْحَمْرٍ عَشَرَهًا فَذَكَرَهُ إلا أن فيه عِرَضَ : الْحَمْر وَالْمُشْتَرَاة 
َهُ؟ قَالَ الترِْذِيُ: حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدٍ حَدِيثِ أنّس. 


3 


وَأَما حَدِيث ابِنٍ عَبَّاسسٍ : فَرَوَا ابن حِبّانَ شي اصحيحه) شي |النؤع اناسع وَالْمَائة من 00 


الثَانِي» عن مَالِكِ بْنِ سعِيدٍ الشّحبِي أَنَّهُ َم ابْنّ عَبّاسٍ يَقُولٌ : : اسَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ 

أنَانِي جَبْرَائِيل» فَقَالَ لِي : يَا محمد مُحَمَّدُ إن الله لَعَنَ الْحْمْرَ فَذَكَرَهُ ِاللَمْظِ الْأَرّلِء ا أن يه 
عِوَض : : «وأكل نكا رالحيماة لَه( وَرَوَاه الْحَاكمٍ في «الْمُسْتَدْرك وقال:: ريك 0 
الْإِسْنَادٍء وآ م يُخْرِجَاه وَشَاهِدُةُ حَدِيتُ عُمَرَ نَم أخرّجَ حَدِيتٌ مر وَرَوَاهُ أَحَمَدُ فِي 


1 
وام - ل أت اواو 


(مسئدة). ٠‏ وَأمَا حَدِيتُ ابن ستو ل ا وَالرَاُ 0 حَدَّثنًا محمد بن 


ا 


ره 


.)71//5( في «سئنه» (7755/7). (؟) في‎ )1١( 


ساك السسق إلى دع الجيك الخرء الثاني 
وَيَحَرمْ التَمرِيق بَيْنَ الم وَالْوَلدٍ اه 


نحوه» وقال الحاكم: إنه صحيح الإسناد» وصححه ابن حبان» وترجم عليه 
بأن كراهته بيع العصير ممن يعصر الخمر وهو دال على النهي أليست في 
المعصية حرام» وهذا منه وقد جزم الأصحاب بصحته وترددوا في التحريم إذا 
ظن ذلك ظنًا غالبّاء وهو معنى قول بعضهم تحقق ذلك فكرهه الأكثرون» 
وصحح الشيخ التحريم» وهو المختار. 

وفي «الأم» على الكراهة ولعله أراد بها التحريم أو حيث لم يغلب على 

وفى صحة البيع نظر عند تحقق اتحاد ذلك خمرًاء» ويحتمل أن يجري فيه 
خلاف لمن يبيع الخيل والسلاح من الحربيين مع جواز ألا يستعينوا به علينا وأن 
يتوبواء وألحق في «الرونق» ذلك مع التمر ممن يعمل النبيذ ومنع الزبيب ممن 
يعمل البيع» وبيع الحبوب ممن يعمل الأنبذة» وبيع الرديء ممن يتخذه مسكرًا. 

قال: وليس بمحرم لإمكان أن يمنّ الله عليهم بالتوبة» وألحق الغزالي 
وغيره بذلك بيع الغلمان الحسان لمن عرف بالفجور بهم» وكذا بيع ديك 
الهراش» وكبش النطاح لمن يتعاطى ذلك» وكذا يلحق به بيع القيان المغنيات 
لمن يحملهن على الغناء للناس أو العهر من أهل الحانات والخمارات» فإنهم 
يحملونهن عليه لا محالة والوجه تحريمه» وبيعهن عليهم. 

وعد الجرجاني من البيوع بيع الخشب ممن يتخذه ملاهي» قال في 
«الرونق»: يكره بيع السلاح ممن يقتل المسلمين من الظلمة والجبارين 
والمعتدين من السلاطين وأعوانهم وبيع السلاح من الكفار وبيع ما يعينهم على 
المسلمين في إدخال الضرر عليهم» وبيع الشباك ممن يصيد من الحرم. 

وأفتى ابن الصلاح وغيره ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور وهو 
حق. 

قال: (وَيَحْرُمُ التَفْرِيقُ بَبْنَ الَأمّ وَالْوَلِ) أي : بالبيع أو بالهبة أو القسمة 
ونحوه للحديث «من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم 
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القيامة»”'' حسنه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وشرط التحريم رقهما واتحاد المالك» فلو كان أحدهما حرًا أو كان 
واحذًا لمالك جاز البيع» قال المصنف : بلا خلاف وفيه وقفة» وألحق الغزالى 
فى الفتاوى التفرقة بالسفر بالتفرقة بالملك وطرده فى الزوجة الحرة ولدها 
بخلاف المطلقة لا يحرم لإمكان صحبتها له وهذا وإن استغرب نقلا 
فالأحاديث تشمله ولا يحرم التفريق بالعتق. 

وعن «البحر) ذكر وجه فيهء وعن «الحاوي» الجزم به ولا بالوصية على 
المذهب» وفيل : فيه القولان الاثنان. 

وفي التفريق الرد بالعيب والبيع في الرهن وبالإقالة وبالفسخ بالفلس» وفي 
الرجوع بالصداق والبيع في الجناية خلاف والترجيح مضطرب. 
أشار إلى منع الصحة فيه ابن الصباغ. 

تنبيهات: المشهور بالقطع التحريم وذكر القاضي الحسين في الرهن أن 
النهي عن التفريق بين الأم وولدها محمول على التنزيه وهو غريب؛ فإن 
الدارمي قال في «السير»: لو كانت الأم مشتركة دونه فوجهان : 

أحدهما: لا يفرق إذا كانت مأمونة» ويوافقه إطلاقهم هنا؛ لكنهم قالوا 
فى الحضانة: لا حضانة لهاء وقيل : لها إلى أن يميز وصحح المنع مطلقاء فإن 
اتضح فرق وإلا فاقتضى بترجيح التفريق هنا إلا أن يقال: لا يلزم من عدم 
أهليتها للحضانة جواز التفريق على الإطلاق. 

ثم رأيت في كتاب «الرهن» من شرح التلخيص للشيخ أبي علي» قال 
إسلامه ويسلمان عليه دونهاء ويجوز التفريق هنا للضرورة» انتهى. 


.)70777( والحاكم‎ »)١577( أخرجه الترمذي‎ )١( 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


ومثله لو بيع الطفل السابي في الإسلام ثم ملك أمه الكافرة فله بيع 
أحدهما دون الآخر فيما يظهرء وألحق به ما في معناه. 

قال القاضي الحسين: والمجنون البالغ كالصغير» ويزول التحريم بإفاقته. 
وكأن المراد الإفاقة 5الكلية أو المحقدة زمانا طويلًا وأما غيره فيقرب أنه 
كالمطبق ولا يزول التحريم برضاء الأم بالتفريق على الصحيح» ولو قطع عن 
الأم» وبيع مع الجدة فالمشهور التحريم والفرعان داخلان في كلام المصنف 
وذو الأبوين يحرم التفريق بينه وبين الأم فقطء. فإن انفرد الأب حرّم على 
الأظهرء وفي التفريق بين الأجداد والجدات عند فقد الأبوين أوجه. ثالثها : 
يحرم في حق الجدات فقط وجعل الْمُتَوَلى الجد للأم كالجد للأب في التحريم. 

وقال الماوردي: هو كالمحارم فيجيء فيه وجه رابع. والأصح إلحاقهم 
بالأبوين» وإما كبقية المحارم» فلا يجزم قطعّاء وقيل: وجهانء وفي التفريق 
بين الأخوين حديث حسّنه الترمذي ولفظه في مسند الإمام أحمد عن علي دك : 
«أمرني رسول الله يَكِِ أن أبيع أخوين, فبعتهما ففرقت بينهماء فقال: أدركهما 
فإن تجمعهماء ولا تبعهما إلا جميعًا» ورجاله ثقات كبار. 

وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي موسى 445 : «العن رسول الله وله من 
رانين يال وولدها. وبين الأخ وأخيه»”'' في إسناده طليق ابن عمران بن 
حصين لبه ذكره ابن حبان في «الثقات». 

550 الذهبي في «الكاشف»: وثّق ولم أر فيه كلاماء وقال في 
إسناده: جيد فهو حديث حسن أو صحيح, والجواب عنه» وعما قبله فيه 
عسرّء والله أعلم. 

قال: (حَتّى يُمَيّوّ) أي : ليستغني عن الحضانة والتعهد والتمييز أن يفهم 
)01( ا رقم 2)556٠‏ لي هذا ادناه اصع 


وداه انمه رالدر سا الك 0 وه 14 ). 
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وَفِي قولٍ حتى يبلغ» وإذا فرق ببيع أو هبَةٍ بطلا فِي الاظهر. 


الخطاب ويرد الجواب» وظاهر هذه العبارة الاكتفاء بالتمييز» وإن حصل قبل 
البيع» وعبارة الجمهور سبع سنين» فيجوز أن يكون إطلاقهم كذلك؛ لآأنه مظنة 
التمييز كما في الحضانة وغيرهاء ويجوز أن يعتبر هنا مع التمييز قبلها ليحصل 
له قوة واشتداد على الانفراد» وهذا أحسن. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ حَنَّى يَبْلَعَّ) لعموم الحديث؛ ولأنه يَكهِ نهى عن ذلك 
«فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال : حتى يبلغ الغلام» وتحيض الحارد 20 
ضعفه الدارقطنى» وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

قلت: وهذا القول هو المختار عندي لما ذكرته؛ لأنها أشد ما يكون عليه 
حرقة واستيفاءً» إذا ميّر وكثر نفعه» كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى الحضانة» 
ولأنه وإن حصل له تمييز فهو ناقص قبل البلوغ» ولهذا جاز التقاط من لم يبلغ 
على اللأصح. 

وقيل: يجوز التفريق فيما بعد السبع قطعاء وقيل: إن افتقر إلى كفايتها لم 
7 وإن استغنى جاز». وهذا حسن» فإن الأعمى أو الرَّمِن ونحوهما كالطفل 

في أكثر المعاني. وقل مسري بوك0 
والإطلاق الأحاديث. 

قال : (َإِذَا َرَقَ بيع أو حبَةٍ) أي : : ونحوهما (بَطلَا في الْأظهّرِ) لما سبق 
ولرواية أبي داود عن ميمُون بن أبي شبيب» وفي نظري صدوق عن علي ذك. 
«أنه فرق بين جارية وولدها؛ فنهاه النبي ككَِهِ عن ذلك ورد البيع»”'". 

قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليّاء ورواه الحاكمء وقال: إسناده 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (508) والبع كم 11957 ل ا ا ل : وفِي 
سَنْدِهِ عندهمًا عَْدُ الله بْنُ عَمْرِو الْوَاتِعِيٌ وَهوّ ضَعِيفٌ. رَمَاهُ علِنُ بن الْمَدِينِيٌَ بِالْكَذِبء وَتَمْرَدَ 
به عن سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَهُ الدّارَقظَنْنُ. 


6 أخرجه أبو داود فر رقم 595”) والحاكم (5/ا56؟) والبيهقى .2١55/94(‏ رقم 
6 1). 
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وكا يَصِحُ بَيْعُ الْعْرْبُونٍ أن يذ يَشْتَرِيَ وَيعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لِتَكُونَ مِنَ الثّمَنِ إِنْ رَضِيَ 
الجلعدة وَإِلّا فهبَةَ. 


وقال البيهقي: وهو أولى أن يكون محفوظًا لكثرة شواهده» ولعدم القدرة 
على التسليم شرعًاء والثاني: لأن النهي عن الإضرار لا يحلل في المبيع. 
وهذا القول قديم» وبالأظهر قطع جماهير العراقيين» فعلى القديم لا يُقرًا على 
التفريق قبل أن يتراضيا على ضم أحدهما إلى الآخرء ثم البيع ونحوه. وإلا 
فسخ2ء قاله ابن كج والماوردي. 

وعن «شرح المختصر» لابن داود» إننا إذا صححنا 00 
الحضانة؟ وجهان: ومراده استحقاق المنع من التفريق إذ لا حضانة 
وهذا يقتضى إثبات خلاف فيما ذكره القاضيان. والقولان فيما بعد سقيه 
اللبأ' أمْ قبله فباطل جزمًا. 


قال الماوردي: ووجود مرضعة أخرى يتم رضاعه. وحكى الماوردي 
الخلاف في المسير وجهين» ونسب القول بصحة البيع إلى البصريين. 

فرع: قال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: قال أصحابنا: لو ملك 
الأب والولد عليه دونهاء ويجوز التفريق هنا للضرورة. فنستثني هذه الصورة 
من إطلاق الكتاب وغيره. 

قال (ولَا يَصِحُ بيع الُرْبُونِ ين يَشْمَرِيَ وَيُعِْيَهُ َرَاهِمَ لِتَكُونَ مِنَ الثْمَنِ إن 
ا َلاق يي ل ل أما لو قاله: قبله 

والأصل ما رواه مالك فى «الموطأ» عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ؤَيِبهِ "أن النبي وَيه نهى عن بيع العربان»”'' ورواه أبو داود وابن 


.) ١1: /1( اللبأ : هو أوَّل اللبن في النتاج .انظر «الصحاح»‎ )١( 
)5895( وابن ماجه (71717) وأحمد‎ )7"5٠05( وأبو داود‎ )١197( (؟) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 


والبيهقي (5ه؟ه .)١٠١‏ 
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قال البيهقى: ورواه حبيب بن أبى حبيب عن مالك عن عبد الله بن عامر 
الأسلص بقن عور رنسر فالت ذلك بالشرام أن الك ا على الوسة ا لمذكور 
على تقديز الالقطاع» ققد قال سقياق بن عبينة : إن مالعا لو يكن تبلغ من 
الحديث إلا صحيحًاء ويعضده المعنى أنه مشتمل على شرطين فاسدين من 
الهيةة.والرة:علن تقدير الايرضى: 

وناك اومن ني شرح التتحيصن) *العروون هو ان يشتري ما لم يتخذه. 
ويعطي العربون عليه مثل أن د يشتري من إسكافي جورًا لم يتخذه أو شيئًا لم يتخذه. 
ويقدم له العربون بالبيع ؛ لأنه باع عيئًا لم توجد» وليس بيع صفقة في الذمة. 

قال الشَافِعِي في «التصرف»: ولو نسج حائك نصف الثوب» فقال: بعني 
هذا الثوب على أن تنسج الباقي وسلمه إلىّ بكذاء وكان البيع باطلاء » قال : فإن 


أعطى العربون على هذا فاتخذه» ثم جددا بيعه بعد اتخاذه كان البيع نافذًاء 
وقد عصى الله تعالى إن كان عالمًا بالحديث. 


قال: وقيل: هو أن يشتري العبد أو يشتري الدابة ثم يعطيه العربون على 
أنه رضيه أمسكه بالثمن الذي تراضيا عليه» ويكون ما دفعه إليه محسوبًا من 
الكمنة ا ب و م ا سيا ا 
الجاهلية» فأما إذا دفع إليه شيئًا ليعجل له اتخاذ ذلك الشيء» ولم يشتر 
الحال ثم إذا اتخذه اشتر كراه» وحسب ما دفع إليه من ثمنه؛ اب يي 
كراهة. ولم يرد النهي عنه. انتهى» وفيه فوائل. 

فرع: قال بعض أصحابنا : لا يصح بيع العربان للنهي عنه» وهو أن يقول: 
بعتك من هذه الجوالق أو الغنم ما يقع عليه عَراب» وهذا إن كان له أصل؛ فهو 
من بيوع الجاهلية» وفساده ظاهر. 

فرع : باع شيئًا واستثنى منفعته مدة معلومة فالبيع باطل» وقيل : فيه وجهان. 
وبالصحة قال أبو ثور» ومحمد بن نصر المروزي» وابن خزيمة» وابن المنذرء 
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0ه لس ل اع وا ع2 س هك 0 ا سامسصه> مه ع اي م6 5 27 
فصل : بَاعَ خلا وَحَمْرَا أو عَبْدَه وَحرًا أو وَعَبَّدَ غيْرهِ أو مشْتَرَكَا بِعَيّر إذنِ الآخر 
صَحّ في مِلْكهِ في الأظهَرٍ واه ةطق هذاه 56648 هاوه ممه ووو م قا وا ةوه 6 6ه 6806 66 6606665 4 66068 6ه م ل عه لاوا اه 26044 


واهل الحديف لديف ابعر عار !8 المشهورة: و السوابعنة صعب 
قال : (فَضْل بَاعَ حلا وَكَمرًا أو عبْدَهُ ورا أو وَعَبْدَ َب أو مُشَْرَكا كبر إذنِ 
الآحَرِ صَحّ فِي مِلْهِ في الأَظْهَر) أي ا ايد لأنه باع سببين 
مختلفي الحكم فيأخذ كل حكمه لمن باع شِقصًا يثبت يثبت الشفعة في الشّقص إفرادًا 
اكير عدي كع رن لقان ف ا 0 والثاني: يبطل 
فيهماء واختاره الربيع ورجحه»ء وقال: إنه الذي يذهب إليه الشافعي. 

وقال في باب الاختلاف في الكتاب الثالث عشر من ان : إن القول 
الذي رجع إليه الشَّافِعِي - كْلنهُ تعالى - إبطال تفريق الصفقة» | 

الوا ال 
والفتوى به غير مذهب الشافِعِى» وهذا القول اختاره الماوردي فى بعض 
المواضع ١ ١‏ 

وقال صاحب «اللطيف»: إنه الأقوى» وحكى الْجُورِي وغيره في المسألة من 
رأيبين ثلاثة أقوال ثالثها : يصح فيما تتقسط الثمن على أجزائه دون قيمته» وصححه 
الغزالي وطائفة» وفي علة القول الثاني وجهانء وقيل: قولان من جهة المذهب 
الجمع بين الحلال والحرام» فيغلب الحرام» وجوابه أن التغليب حيث يقال به 
إنما يكون عند الاختلاط» وعدم إمكان التمييزء وأصحهما عند الغزالي جهالة ما 
بخص ملكه من العوض كما لو باعه بما يخصه من الألف ووزع عليه» وعلى عبد 
فلان» وجوابه أن عبد فلان ليس داخلا في المقابلة» فكل المسمى مجهول. 

وذكر الشيخ أبو علي البطلان في «شرح التلخيص» ثلاث معان ثالثها أنه 
لم يبع ما هو فاسد؛ بطل العقد بالشرط الفاسد في الصحيح. 

قال: وإلى هذا القول أشار في «الإملاء»» ثم ذكر التفريع على المعاني 
الثلاث. 


.)1١17/١( انظر: كشف الخفا للعجلوني‎ )١( 


كِتَابُ البّيع/ باب في البيوع المنهي عنها ل 


تنبيهات: منها : مفهوم قوله بغير إذن الآخر مقصور على المشتركء أما لو 
باع عبده وعبد غيره بإذنه صفقة بطل فيهما على المذهبء» وقد ذكرنا أربعة 
أمثلة» فأما عبده وعبد غيره فاتفقوا على القولين فيهاء وكذلك عبده ومكاتبه أو 
مستولده أو الموقوف» والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون المشتري عالمًا 
بالحال أو جاهلا. 

وقال الشيخ أبو محمد: القولان إذا كان جاهلًا فإن علم بطل قطعًاء 
واستثناه الإمام» والغزالي» ورجحه بعض المتأخرين» قال : لأنه بيع غرر» 
فيكون كمن اشترى عبد جميع بعوض» ومقاله ظاهر متجه جذا. 

وأما العبد والحر فالصحيح أنه على القولين» وقيل: يبطل في العبد قطعًا ؛ 
لآن الحر ليس بمال» وإنما يقدر تقويمه بفرضه رقيقاء والخل والخمر على 
الطريقين في الأصح. 

وقيل: يبطل قطعًا؛ لأن التقويم فيه لا يتأتى من غير فرض بتغير في 
الخلقة» والمفروض في الحر الرق» وهو أمر حكميء, وأما العبد المشترك. 
فقيل: يصح في نصيبه قطعّاء والأصح أنه على القولين. 

ومنها: خرج الأئمة على التغليبين المشهور بين مسائل مبتدرة لا تنحصرء 
فمنها ما ذكره الشيخان هنا تبعًا للبغوي لو ملك كل منهما عبدا فباعاهما بثمن 
واحدء وباع واحد عبدًا من زيدء وعبدا من عمرو بثمن واحد إن عللنا بالجمع 
صمَّء أو بالجهالة لم يصح.ء انتهى. 

وهذا البناء بما يحسن فى العقد الواحد» وهذان عقدان؛ لأن الصفة تتعدد 
بتعدد البائع . وكذا بتعدد المشتري في الأظهرء وحينئدٍ قالوا مع عقدين عن كل 
منهما مجهولء. فلذلك كان المذهب البطلان» والمتجه إما ترك البناء» أو 
يقال: إن عللنا بالجهالة بطل أو بالجمع. فكذا في الأصح لتعدد الصفقة» 
وحصة كل منهما من الثمن لا بد من كونها معلومة» وصورة المسألة أن يقولا : 
بعناك هذين بكذاء أو يوكلاء أو يوكل أحدهما صاحبه» ولا فرق بين بيعهما 
بأنفسهما أو بوكيلهماء وفيه بحث لابن الرّفعَة أشرت إليه في «الغنية». 
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ومنها: قال الشيخ أبو علي مفرعًا على المعاني الثلاث: إن عللنا بالجمع 
على أجزائهماء وكانا شِيكًا واحذداء أو يزوج أخته أو أجنبية أو حرة أو أمة. أو 
كان هبة» أو رهئًا مشروطًا فى العقد فى أن الكل يبطل. 

فإن قلنا: إن المعنى أن الفاسد يصير مشروطًا في الصحيح؛ بطل في 
النكاح إذا جمع بين حرة وأمة» أو بين أخته وأجنبية» فيصح في الحرة 

ألا ترى أنه لو قال: زوجتك هاتين المرأتين؛ فقبل فى أحدهما صح 
بخلاف البيع» وإن قلنا: إنما بطل للتوزيع فلا يبطل العقد فيما يتوزع الثمن 
على القيمتين لعبدين أو ثوبين» وكذا لو باع عبدًا وحرّاء انتهى. 

ومنها: إذا باع النصاب» وفيه الزكاة فإن كان من الثمار أو النقدين 
فكالعبد المشترك» وإن من الماشية؛ بطل في الجميع خلافًا لما قاله الشيخان 
هناك» وربما ثبت ذلك هناك أو فى «الغنية». 
القولان أن يقول: بعتك هذين العبدين» قيل: ولا شك أن قوله: هذين 
بمنزلته» أما لو قال: بعتك هذا العبد والحرء أو هذا الخل والخمرء قالذي 
يظهر أن الحكم كذلك. وكلام أبي حامد يفهم خلافه. وهو قياس ما فرعوه 
على القول الضعيف في الصداق من إيجاب مهر المثل. 

وهاهنا: هل يقال: يبطل البيع أو يخير بكل الثمن؟ لم أر فيه نقلّاء وهذه 
الاضطرابات توجب تصحيح القول بتفريق جهالة الثمن. 

قلت: ولعل أبا حامد يقول: إن موضع الخلاف, أما إذا ظن المشتري 
رقهما» أما لو علم فلا » كما قاله الجوينى. 

ومنها: لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما ومنها قطعة مدورة» 
وباعها بغير إذن شريكه. 
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فيتخير المشتري إن جهل فإن أَجَازْ فبِحِصّتَهٍ مِنَ المسمى بِاغَيِبَارٍ قِيمَتِهَاء وَفِي فَولٍ 


قال الْبَعَوِي : لا يصح البيع في شيء منها على كل قول» وهو كما قال. 
وقس بهذا ما في معناه. 

ومنها: غصب نصف عبد ثم باع هو وصاحب النصف الآخر جميعه؛ بطل 
في المغصوب» وصح في نصيب الشريك» وقيل : على القولين. 

قال الإمام في أواخر الشركة: وهو هفوة.» ومأخذه إيجاد اللفظء وإن 
كانت الصفقة متعددة» ولو وكل الغاصب الشريك أو بالعكس خرجها 
الماوردي على القولين. 

ومنها: لو ملك نصفًا شائعًا مثلّا من عين» فباع النصف منها وأطلق» أو 
وهبه» أو وقفه. أو أوصى به؛ اختص بما يملك على الأصحء» وقيل: يشيع 
فيبطل في الربع» ويخرج في الربع الآخر على القولين. 

واعلم أنه يخرج عن قاعدة تفريق الصفقة صور كثيرة على خلاف ووفاق». 
منها لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على المحلء صحح الرَافِعِي بطلان 
المحل». وخرج الماوردي والمتولي الزائد على القولين» ولو استعار ما يرهنه 
بمقدارء فزاد عليه بطل في الكل على الصحيح بمخالفة الإذذ» ولم يخرجوا 
المساوي أو أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث» ولو زاد في العرايا على 
القدر الجائز بطل في المحل» وعن الْجُورِي تخرجه في الجائز على القاعدة. 

فرع : لو باع معلومّاء ومجهولاء أو معدودًا تعين البطلان لوجود علته إلا 
إذا قلنا: إنه يجبر محل الثمن. 

قال : (قَيتَخَيرٌ الْمُشْترِي إِنْ جَهِلَ) التبعيض للصفقة عليه. 

قال ابن الرّفْعَة: والخيار على الفور؛ لأنه خيار بعض. 

(كَإِنْ أَجَارّ محِصّيِهِ مِنَ الْمُسَمّى بِاغَْبَارٍ قِيِمَتِهَا)؟ لأنه أوقع ومقابلتهما معًا. 

(وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ) لأنه لغى ذكر المضموم فيقع الثمن في مقابلة 
الصحيح» والقولان فيما يتقسط الثمن عليه بالقيمة والأجر. 
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وقيل: يخير فيما يتقسط بالأجزاء قطعًاء وفيما يتقسط بالقيمة بالمسمى. 
وحكاه بعضهم قولَا مع قول رابع أنه إن كان الآخر له قيمة وجب القسطء وإن 
لم تكن له قيمة كالخمر ونحوه وجب المسمىء وهما طريقان آخران ويحل 
القولان» وجمع صاحب "«التعجيز» بين هذه الصورة وصورة التفريق في الدوام. 

وحكى فيهما سبعة: أن سابعها إن كان عالمًا لزمه جميع الثمن» وإن كان 
المشتري عالمًا بالحال والتفريع على غير طريقة الشيخ أبي محمدء والقلب إليه 
أميل فلا خيار لهء وفيما يلزمه من الثمن القولان» وقطع جماعة هنا بوجوب 
الجميع» ولا خفاء لو كان ربويًا من جنس واحد فبالصحة بلا خلاف» وكذا لو 
خرج أحد عوضي الربا مستحقاء» وصححنا العقد في الباقي» فالواجب حصته 
بلا خلاف» وكذا لو نكح مسلم مجوسية؛ لأنه لا جهالة» ولو ألزمناه الكل لم 
يجد مخرجًا بخلاف البيع. وفيه وجه أنه يلزمه تمام المسمى» وله الخيار في 
رده إلى مهر المثل. 

قال الإمام: هذا لا يخلصه من الضررء وإنَّ مهر المثل قد يكون مثل 
المسوى أو اكد 

إشارة: القسط فيما ذكروه إن كان جنسًا أو جنسين مختلفا الأجزاء 
فباعتبار قيمتهماء وإلا فالجزية ويقدر الحر عبداء ويقدم وإن كان المضموم إلى 
ملكه خمرًا أو خنزيرًا؛ فكيف يقدر وتقدم فيه اضطراب للمصنف يطول ذكره 
بينته في «التوسط» إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَلَا خِيّارَ لِلْبَائِع) أي : إن قلنا الإجارة بالجميع قطعّاء وكذا إن قلنا : 
بالقسط على الأصح لبعد ظنه» وصحح الجرجاني مقابله» ولم أر التصريح بأن 
التصوير في العالم بالجاهل أو أعم» وقد يقال: يخير الجاهل دون العالم. 

آقال: (وَلَوْبَاعَ بدي كلت أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَْضِهِ لَمْ يَْمَسِحُ نِي الْآحرٍ عَلَى 
الْمَذْمَبٍ) أي: لانتفاء المعنيين السابقين في الابتداء» وقيل: على القولين؛ 
لأن التفريق الطارئ قبل القبض كالمقارن» وهذا النوع من تفريق الصفقة في 
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الدوام» والأولى تفريقها في الابتداء أو الطريقان إذا كان التلف قبل قبضهما 
معًا؛ فإن كان أحدهما مقبوضًا باقيّاء فعلى الخلاف» وأولى بعدم الانفساخ 
للتأكد بالقبضء فإن كان المقبوضء لم يتلف في يد المشتري؛ فالقول 
بالانفساخ فيه أضعف لنقله من ضمانه. 
وقول المصنف: قبل قبضه يشمل الصور الثلاث» وانهدام الدار 
المستأجرة كالصورة الثانية» وإعتاق المشتري كالتلف فى يله. 
قال: (بَل يَتَحْيْرَ) كما في الابتداء سواء كان الآخر في يد البائع أم في يد 
المشتري باقياء فإن كان تالفا فالأصح في تعليق القاضي الحسين أنه لا خيار 
له؛ لأن العقد بالتلف استقر قراره» فعلى هذا عليه حصته من الثمن وحصة 
المدة الماضية من الأجرة» والباقي له الفسخ» ويرد قيمته» ولك أن تقول: إن 
كان هذا خيار عيب » وجب القطع بامتناعه بالتلف كسائر العيوب. 
قال: (فَإِنْ أَجَارّ فَبِالْحِصَّةٍِ قَظعًا) لصحة المقابلة» وعبارة «المحرر» بلا 
خلاف. وقيل: على القولين نقلاها في «الشرح» و«الروضة»؛ فإن قلنا: يخير 
بجل الثمن فلا خيار للبائع» وإلا فوجهان. 
قال القاضى أبو الطيب : كما ذكرنا فيما مضى يعنى : الابتداء» ومقتضى ذلك 
أن يكون الأصح عدمهء ولك أن تقول هنا : عللنا بالتفريط» وهو مفقود هنا. 
قال:(وَلَوْ جَمّعَ فِي صَفْفَةٍ مُخْتَلِمَيْ الْحْكُم كَإِجَارَةٍ وَبَبْع) كأجرتك داري 
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سنة ) وبعتك عبدي هذا بكذا (أو سَلم صحا فِي الأظهر) كما لو اورد كلا منهما. 
(وَيوَرْعَ الْمَسَمّى عَلى قِيِمتِهِمَا) كما لو باع ثوبًا وشقصًا من دار» فإنه 
يجوزء وإن اختلفا في حكم الشفعة» واحتجنا إلى التقويم نسبها. 
والثاني: يبطلان؛ لأنه قد يعرض الانفساخ في أحدهما فيوزع» وتلزم 
الدينار بهذه الدراهم. 


١٠٠١‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


(© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 62 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


قال بعض مشايخنا : والذي رأيته منصوصًا للشافعي صحة البيع والصرف». 
وفساد البيع» والإجارة» والسلم إلى أجلين» وقطع بعض الأصحاب في السلم 
إلى أجلين بالصحة انتهى. 

وطردهما القاضي الحسين وغيره في السلم في جنسين» أو في جنس إلى 
أجلين» وفي بيع عبدين شرط الخيار في أحدهما فقطء ورأى أحدهما فقط إذا 
جوزنا ببيع الغائب» ولو جمع بيعًا وكتابة ككاتبتك» وبعتك هذا الثوب بكذا 
إلى نجمين فقيل على القولين» والصحيح القطع ببطلان البيع» وتحريم الكتابة 
على بيع عبده وعبد غيره. 

تنبيهات : قال الرَافِعِي: المسابقة»ذكر الصيدلاني أنه لو اشترى ثوبًاء 
وعاقه عقد السبق بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة 
واحدة بيع وإجارة» وفيه قولان وإن جعلناها جائزة لم يجز؛ لآن الجمع بين 
جعالة لا يلزم» وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن هذا اللفظ. 

فقال: من شرح الكتاب أحدًا من هذا محل الخلاف أن يكون العقدان 
لازمين فلو جمع بين بيع وجعالة لم يصح قطعًا قاله الرَافِعِي في المسابقة» 
قلت : وفيه نظر فإن ابن الْقَطَّلَان ذكر من أمثلة القولين ما أحد العقدين جائزء 
ومنها الإجارة والكتابة» ثم قال : وكذلك كل شيئين جمعا فى عقد واحد من 
جنسهما مختلف. والمعنى يؤيده فاعلم. 

ثم قال: ويرد على عبارة المصنف : ما إذا خلط ألفين بألف لغيره» وقال 
صاحب الألفين: شاركتك على أحدهماء وقارضتك على الأخرى» وقيل : 
فإنه يصح ولا يتحرج على الخلاف قاله الْمُتَوَلَىِء وعلله الرَّافِعِي في باب 
القراض أنهما راجعان إلى الإذن في التصرف. فيرد عليه ما لو باع ثويًا وشقصًا 
من دار فإنه يصح بلا نزاع مع اختلافهما في الحكم» انتهى. 

وأجيب عن هذا بأنه ليس المراد مطلق الأحكام بل أسباب الفسخ 
والانفساخ. قلت: وصرح الدارمي بجريان القولين فيها وهو الحق ولفظه. 
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ويجوز جمع شيئين يختلف حكمهما كشقص» وسيف». وآأنية» وغيره كأخته 
وأخيهء وقياس إقراره في الثاني باطل؛ لأن لفظه لهما فإذا بطلت بطل 
ويجهل الثمن وقياس أختين» انتهى. 

ويجاب عن الأول بأن المراد العقود اللازمة» وأما الجائزة فبابها واسع 

قال : (أوْ بَيْعِ وَِكَاح صَحّ النْكَاحُ) قالا : بلا خلاف أي: بناء على 
المشهور النكاح . يفسدل سنا الصداق. 

وقال الدارمي: قال المروزي يصح النكاح. وقيل غيره القولان. 

قال: (وَفِي الْبَبع وَالصَّدَاقٍ الْقَوْلَانْ) فإن صححنا وزع المسمى على قيمة 
المبيع» وتميز المثل وإلا سقط المسمى كله؛ ووجب في النكاح مهر المثل» 
وهكذا البيع والخلع يصح الخلع» وفي المسمى والبيع القولان وصورة النكاح 
والبيع» زوجتك عبدها بكذا إذا كانت في حجره أو وكيله أو زوجتك أمتي» 
وبعتك عبدي بكذا إذا كان ممن تنكح الآمة. 

قال : (وَتتَعَدَدُ الصَّفْقَةُ يتَفْصِيلٍ الثَّمَنِ كَبِعْتُكَ ذَا بكذَا وَذَا بكذَا) أي شواء 
فصّل المشتري في القبول على المذهب عندهما أم لاء وقيل: إن فصل كما 
فصل البائع» فكذلك وإن قال: قبلتهما أو قبلت فيهما فالصفقة متحدة فإن لم 
يفرق الصفقة لم يصح في ماله المضموم إلى مال غيره» وإن فرقناها صح. 

وقال الْمُتوَلَي : إنه لو فصل البائع والمشتري إذا عللنا بالجمع بين الحلال 
والحرام يجزئ القولان؛ لاتحاد الصيغة» وهو المختار. 

فحصل في محل القولين في ثلاث طرق: إذا باع ماله ومال غيره صفقة» 
ولو تعددت الصيغة» وفصلا الثمن تعددت الصفقة صورة ومعنى باتفاق الطرق. 

قال: (وَبتَعَدٌدٍ الْبَائِع) كقولهما: بعناك هذا بكذاء والمبيع مشترك بينهماء 
فإن قيل: يصيبهما جملة صح قطعًاء وإن قيل: يصيب أحدهما فقط فقد نقل 
الإمام عن الأصحاب: أنه لا يصح ورجحه الرَافِعِي. 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَكَذَا بتَعَدّدِ الْمُمْتَرِي فِي الْأَظهَر 000 71111ظظط' 

قال الْمُتَوَلّى : المذهب الصحة. 

قلت: وهو الأصح والقياس» وبه جزم الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو 
الطيب» والبندينجي». والماوردي؛» واء بن الصباغ. والجرجاني. 

نالعا لاسي فى الخاس» ررصيحة الدرانيء والروياني في 
«الحلية»» وابن الرَّفْعَة فى «المطلب» مستد لا بأنه لو وقف صحة قبول نصيب 
احدهنا على توك تين الآخر الناءضكم الحقد: 

واعلم أنهم لم يترددوا في التعدد بتعدد البائع ؛ وجعلوا أصح الوجهين أن 
لأحدهما الانفراد بأخذ ثمن نصيبه» وأنه لو اشترى شقصًا من اثنين أن للشفيع 
أخذ نصيب أحدهما وأنه لوا* شترى في العرايا تسعة أوثق من اثنين صح. 

فرع: هل يشترط علم المشتري بنصيب كل منهما؟ 

قال اللأصحاب: لاء وقال الرُويَانِىَ : إنه لو كان له عبد فباعه المالك 
وغيره»ء فإن قالا جميعًا: بعناك هذا العبدء أو قال المالك: بعتك. وقال 
غيره: بعناك» فقال: اشتريت منكما كان مشتريًا لنصفه بنصف الثمن» فإن قال 
المالك: بعتك هذا العبدء وقال الآخر: بعتك هذا العبد. فقال: اشتريته 
منكما كان مشتريًا نصف العبد أيضًاء بنصف الثمن من مالكه. وفى الصورة 
ا ا ل ا 
العبد فقبل منه النصف» وقد صرح بالصحة على ما رأيته في غير نسخة 
بالفتاوى» وأحسبه تحريف من ناقل أو خلل وقع في النسخ. 

قال : (وَكَذَا بتَعَدّدٍ الْمُشْتَرِي فِي الأظهّر) أي : كالبائ تع وبه قطع الأكثرون. 

والثاني: لأن المشتري في الأظهر يبني على الإيجاب السابق» وهذا 
الثاني مأخوذ من القول بأنه ليس لأحدهما إفراد نصيبه بالرد» وأبعد السمعاني. 

فقال: بالاتحاد وإن جوزنا الإفراد فعلى الأظهر لو وقزا أحدهما نصيبه من 
الثمن» وجب تسليم قسطه من المبيع كما يسلم المشاع. وإن قلنا: بالاتحاد فكما 
لو اشترى وأخذ عيئًاء وسلم نصيب ثمنهاء والأصح أنه يجب تسليم شيء إليه 
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وقيل: يجب» وخصه الإمام» والرافعي وغيرهما بما إذا كان ينقسم. وادعى 
المصنف أنه لا خلاف فيه» وأطلق جماعة الخلاف وهو الأقرب» واستدلا لهم 
بعدم إمكان التسليم ممنوع ؛ لأنه لا يسلم مشاعًا إلى الحاكم والمشتري على أن 
نصف الأجر وديعة» وحق الجنس لا يبطل بالإيداع في الأصح. 

ولو اشترى اثنان من اثنين فهو حكم أربعة عقود فلكل واحد منهما اشترى رد 
ربع بالعيب» أو من ثلثه فَكتّسع فلكل رد سبع وهكذاء وصوره تعدد المشتري أن 
يقول: نصفه البائع : بعتكما هذا العبد بألف. فيقولا: اشتريناء أو يقول كل 
منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء قالا معّاء أم أحدهما بعد الآخر إذا لم يطل 
الفصل» وللإمام في هذه احتمال» ولو قبل أحدهما فقط فقد سبق بيانه قريبًا. 

واختلاف الترجيح فيه عند تعدد البائع» وما قدمناه هناك عن الأئمة فقد 
صرحوا به في هذه الصورة» وبعضهم في الأولى والصورتان سواء بلا شك. 

تنبيه : فائدة تعدد الصفقة يظهر في أمور منها الرد بالعيب» وفي الرد بخيار 
الرؤية» أو الشرطء أو المجلس وفي الإفراد بالقبول على الأصح. 

فروع: لو قال: بعتك بأزيد هذا بكذاء أو بعتك بأعم وهذا بكذاء فقيل : 
أحدهما فقط؛ صح بلا خلاف» ولم ينظروا إلى تحلل الإيجاب نعم» وبين 
الإيجاب لزيد وقبوله» ولعله بناء على أن الكلام اليسير المتخلل بين الإيجاب 
والقبول لا يضرء وقد يقبل زيد عقيب إيجابه له فلا يجيء هذاء ولو قال: بعتك 
هذين العبدين بألف فقال: قبلت هذا بخمسمائة» وإنما نخصه من الألف لم يصح. 

ولو قال: بعتك هذين العبدين بألف كل منهما بخمسمائة فقبل أحدهما. 

قال الْمُتَوَلى : المذهب أن العقد صحيح» وقيل: لاء وكذا قاله شيخه 
القاضيء أو قال: بعتك عبدي بألف. وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما 
بعينه» فالظاهر الصحة فأشار إلى الخلاف المذكور. 
ورأيت في فتاوى الال انح ,وبعيين: 
أحدهما: لا يجوز كما لو قال: أشريتك الدار سنة كل شهر بدرهم فقال : 


وَلَوْ وَكُلَاه أو وَكُلَْهُمَا فَالأصَح اغَيِبَارٌ الوَكيلٍ]. 


قبلت في شهر لم يجزء وكذا في الصبرة. 

والثاني: يجوز؛ لأنه في حكم صفقتين» قال: والفرق بين هذا وبين قبوله 
فى بعض القفازين أن هناك أجزاء متساوية فكانت الصيغة واحدة» وإنما ذكر 
التفريق على الأجزاء ليبين ما يخص كل جزء منها لا التقدير» وأما هاهنا فالبيع 
غير متساوي الأجزاء فكان ذكر عوض كل واحد منهما التقدير فصارا صفقتين» 
كما لو باع كل واحد مفردًا حتى لو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم» وهذه 
الجازية ادي شري احلهم 0 

قال: (وَلَوْ وَكَلَاهُ أو وَكَلَهُمَا فَالَأَمَُ صَحٌ اعْيِبَارٌ الَْكِيلِ) وبه قال ابن الحداد؛ 
إذ آله ناته عاد لمعا عن كيار ر لين بساقة ب 


والثاني: المعقود له؛ لأن الملك له» وهو الأصح في «الوجيز»» وفي كثير 
أو أكثر : نسخ «المحرر» بخلاف الشرحين» وبناهما القاضي الحسين على العهدة. 

والثالث : العاقد في طرف الشراءء والمعقود له في طرف البيع. » قاله أبو 
إسحاق ونقله الرُويَانِيَ عن الْقَمَال وهذا إذا كان الشراء في الذمة بأن كان 
بمعين فهو كالوكيل في البيع. 

والرابع : عكسه» حكاه القفاضي الحسين. 

والخامس : المعقود له في طرف الشراء. وهما في البيع فإنهما يتعددان 
بعدد العققّد اعتبارًا بالشفعة واستبعده الْمُتَوَلَى. 

وفائدة الأوجه في فروع : 
ا 0 
الوا نعي الساية ا ار لان وا وبا با 0 الأول وهو 
صحيح » وفي المستويين ينبغي أن يكون النصف» وفي الموكلين حكمنا بالتعدد 
فكذلك. وإلا فهو مترددبي بين الرأيين وجب أخذ الأرش هناء هل تكون 
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ا ا ا ين اي ريام يع عاب 
إن علم البائع أنه ي؛ عد الل د للم حي 0 وذكره 
الشيخ أبو حامد؛ لكن عبارته : إن صدقه أنه د يشتري لاثنين فالأحدهما رد نصيبه 
وإن لم يصدقه فلاء وقد تكرر هذا الفرع في «الروضة» والشرح هنا بعبارتين» 
وهو تكرار محض. 

ومنها : وكلاه ببيع عبدهماء أو وكل أحد الشريكين صاحبه من واحد» فعلى 
الأول والرابع ليس للمشتري رد نصيب أحدهماء وعلى بقية اللأوجه يجوز. 

ومنها: وكلاهما ببيع عبده فباعاه من واحد» فعلى الأول والرابع له 
نصيب أحدهماء وعلى بقية اللأوجه لا. 

ومنها : وكلاه في بيعه ووكل آخرين في بيعه ووكل آخران آخر في شرائه. 
فعلى الأول لا يجوز التفريق» وعلى الثاني والرابع إما أن يرد على أحد 
البائعين نصف العبد» ولأحدهما رد النصف عليهماء وله رد الربع على 
أحدهماء وعلى الثالث لهما أن يردا نصيب أحد البائعين» وليس لأحدهما 
الانفراد» وعلى الخامس لكل منهما رد حصته لا نصفهاء وعلى قول الْقَمَال: 
يفرق العلم والجهل. 

ومنها : باع وكيل واحد وكيلي آخر» فعلى الأول يجوز التفريق. 

قال الرَّافِعِي: على الوجوه الأخر لا يجوزء وهو كما قال: على الثاني 
مطلقاء 0 

ومنها: شترى اثنان لواحد من واحدء فعلى الأول والثالث له رد 
النصف». 00 

فائدة: قال الشيخ أبو علي : لو خوطب عبد بنكاح اثنتين فقبل في أحدهما 


م١٠١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
بَابَ الخيّار 
قال المصنف: [يَتْبْتُ خِيَارُ الْمَجْلِس فِي أَنْوَاع الْببْع : 520000 


إشارة: ما ذكره المصنف من تعدد الصفقة» واتحادها غير مطرد في جميع 
الأبواب» فإن الصفقة في العرايا والشفعة تتعدد بتعدد المشتري» وفي البائع 
وجهان والاعتبار في الرهن بالموكل على الأصح؛ لأن النظر إلى اتحاد الدين 
وعذلمه») وفي الشفعة تعر تعيين الموكل لا الوكيل », وبالله التوفيق وأسأله الإعانة. 

قال الشارح : ا 0 وهو 
نوعان: خيار ترؤٌء وخيار بعضهء وسيأتي الشرح عليهما إن شاء الله تعالى). 

قال: (يَنْبَتَ خِيّارَ الْمَحِْس) أي : موضع البيع. 

(فِي أنوّاع الْبَبّع) لقوله يَكِهِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أو قال: «احتى 
يتفرقا» متفق عليه» وفي لفظ: «ما لم يتفرقا» «أو يقول أحدهما لصاحبه) وفي 
لفظ : «وأن يخير أحدهما الآخر) فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد 
الاتيايما» ولو يترق والعتسيونا الب نقذ وجني البينة واي لف : «ما لم يتفرقا 
إلا بيع الخيار» وكل ذلك م: متفق عليه وللبيهقي : «حتى يتفرقا من مكانهما)”''. 

وقوله: إلا بيع الخيار عند الشَافِعِي والأصحاب أن معناه إلا بيعًا تخايرا 
بعده فلا يستمر الخيار إلى التفرق» وقيل: إلا بيعًا شرط فيه نفي الخيارء 
وخالف فى خيار المجلس مالك وأبو حنيفة» وتعلق المالكية والحنفية بأمور. 


وقال ابن عبد البر أنه : أكنرها: تشعيب لا حاصل له. 
وحسن الترمذي حديث: 50 
0008 


قالواة لواثنت العباز لم حنم إلى الإقالة» بوقوله:ة بحل له 


//( والنسائي‎ 42١51731 ومسلم (7/ 7١١غ» رقم‎ »)3٠١5 أخرجه البخاري (؟/ 55لاء رقم‎ )١( 
رقم‎ 2١6! .وابن الجارود(ص‎ )١ رقم ")2 وابن ماج ه(؟/" "الال رقم‎ ,48 
.)1١7١1 والبيهقي (579/5. رقم‎ ,)56١05 رقم‎ 21١94/5( وأحمد‎ 2) 

(0) أخرجه الترمذي .)١551/(‏ 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخْيّارٍ 


كَالصَّرْفِ وَالطّعَام بِطعَام وَالسَّلّم وَالتَّولِيَةٍ وَالنَمْرِيِكِ وَصُلْح الْمُعَاوَضَةَ 152 


قال ابن عبد البر: إن لم يكن وجهه البدن» وإلا فهو باطل بالإجماع على 
أن له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا إن شاء. 

وقال أصحابنا: عبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأن المفارقة لا تمنع الإقالة. 

وقال الشيخ أبو حامد: إنه يتوجه إلى ما لا يحل له فعله وهو أن إذا عقد 
البيع فله الخيار فلا يحل له أن يختلسه ويفارقه حتى يلزم البيع» وهذا بعيد. 
والظاهر جواز ذلك لفعل ابن عمر وَيا. 

قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. 

قال: (كالصّرْفٍ وَالطَعَام بظعَام وَالسَّلَمِ وَالتَولِمَةِ وَالتَشْرِيكِ وَصُلْح 
الْمُعَاوَضَةِ) احترز بالمعاوضة عن صلح الحطيطة''' فلا خيار فيه وإلا إن أبرئ 
ووهبه ودخل في كلامه ما إذا صالح على منفعة» وحكمه حكم الإجارة» وسيأتي. 

والصلح عن دم العمدء ولا خيار فيه» صرح به القاضي الحسينء» ولا 
خيار في بيع العبد من نفسه على الأصح» وأرسلا في تنويه في شراء الجمل في 
شدة الحر وجهين صحح في «شرح المهذب» الثبوت والبلح كالجملء» ولا 
خيار في الحوالة» وإن جعلناها بِيعًا كما هو الأصحء وقيل فيهما الخيار. 

قالوا: لو حلف لا يأكل مما اشتراه فأكل مما صالح عليه أن الأصح عدم 
الحنث؛ لأنه لا يسمى فى العغرف شراء»ء ولا يحنث مما حصل له بالقسمة 
والإقالة» وإن جعلناها ينا لاحل الاسب. 

وقالوا: هاهنا إن جعلنا الإقالة بيعًا ثبت الخيار» والقسمةإن جرت 
بالتراضي ولا رد فيهاء وجعلناها بيعًا فلا خيار فيها على الأصح عندهما تبعًا 
للبغوي وغيره» وبه جزم الماوردي في باب الربا وعلله الإمام فإنها لاا تسمى 
بيعّاء وعلله البَعْوِي له لو امتنع منها لأجبر عليها والإجبار ما في الخيار؛ لكن 
الذي جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغ والجرجاني 
ثبوت الخيارء وجعل القاضي الحسين محل الخلاف في جانب واحد» وجزم 


)١(‏ الحطيطة: الصلح من الشيء على بعضه ديئًا كان أو عيئًا. 
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وَل اذ شَتَرَى مَنْ يَعْتَقُ عَلَيْ َِنْ كنا الْملّكُ فِي رَمَنِ الْخيَارٍ لْبَائِعٍ أو مَوْقُوفٍ فَلَّهُمَ 


الا وَإِنْ قَلْنا لِلْمُشْئَرِي تَحَيّرَ الْبَائُِ دونه. 


فيما إذا أخذ هذا جانيًا بثبوت الخيارء وان جرظ الفسيه باو خبار ين البذا كي ياد 
غبار كذ أطلته الجمهيوو بونال الكتولى #الاخبار الشير »»ودى الظانت 
وجهان كالشفيع مع المشتري» وإن كان فيها رد أطلق الجمهور ثبوت الخيار. 

قال الماوردي: كما نقله ابن الرفْعَة أنه هل يدخلها القرعة؟ وجهان إن 
قلنا: نعم» فكانت. من الحاكم فلاء أو من قبلهم يثبت بعد القرعة» وهل هو 
عيب على الفور أو خيار مجلس؟ وجهان وهذا غريب والوجه ثبوته وأنه خهار 
مجلس. ولو اشترى من شهد بحريته فأوجه أصحها يثبت للبائع فقطء ولو باع 
اناه ندا بع اروك كبا ارام لوك الم فإن ألزم من طرف 
بقي للآخر كما صرح به في «البسيط» وغيره» لا كما ظنه ظَانْ كما بينته في 
«الغنية» وإذا فارق المجلس لزم»ء وقيل: لا يلزم إلا بالزام. 

قال : (وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتَقُ ءَ عَلَيِْ قَإنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي رَّمَنِ الْخَارٍ ِْبَائِع أو 
مَوْقُوفٍ فَلَهُمَا الْجِمّارٌ) أي : لوجود ثبته فلا مانع. 

(وَإِنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي ي سَيّرَ الْبَائِعٌ دُونَةُ) أي : تنزيلا لشرائه منزلة إعتاقه 
الأجنبي زمن الخيار على قولنا الملك له فإن سقط خياره على الأصح لا 
خيار للبائع على الأصح., هذا البناء هو ما عليه المعظم. 

وأثبت الماوردي وغيره الخيار لهما على كل قول ومال الْبَعَوِي؛ لأنه لم 
يوجد من المشتري إلا الرضا بأصل العقد والعتق حكمي ثبت عند تمام العقد. 
وهنا الإعتاق يدل على كمال الرضا. 

وفال:الإنام :81 المشهري عل الخبا زالهينا يع على كل : قر 1 الأنه لسن 
عقد معاينة» وتبعه الغزالي وغيره. 

فرع: : متى يعتق؟ إن قلنا: لا خيار فمن الشراء» وإن أثبتناه لهما فعند 
انقضائه. وإن قلنا: بالوقف فإذا انقضى الخيار أثبتناه أنه عتق من حين الشراء» 
وكذا إن قلنا: الخيار للبائع وحده على الأصحء وأطلق كثيرون أو الأكثرون 
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وَلا خِمَارَ فِي الإِبْرَاءِ وَالنكاح وَالْهِبَةِ بلا ثُوَاب. وَكَذا ذات الثوّاب وَالسْمَعَة 


أنه إذا انقضى الخيار عتق كما ذكرنا. 

وقال الْجُورِي في باب القراض: إنه إذا لم يوفر الثمن لا يعتق» وإن 
انقضى الخيار لبقاء حق الجنس كما لو ورثه وهو مرهون. 

وقال الدارمي هناك : إذا كان عليه دين» فأذن بشراء من يعتق عليه أو أعتق 
عبدًا في يد المقارض فأوجه بناء على الراهن. 

ثالثها : إن كان موسرًا عتق. 

قال: (وَلَا خِيارَ فِي الْإِبْرَاءِ وَالتْكَاح وَالْهِبَةٍ بلا نَوَابٍ) أي : وهي المقيدة 
ببيعه أو المطلقة» إذا قلنا: لا يقتضيه؛ لأن الثلاثة ليست تبعّاء ولا ما في 
معناه» وكذلك الرهن والضمان والوقف. والعتقء والطلاق. والكتابة» 
والوكالة» والشركة» وكل عقد جائز من الجانبين لو أحدهماء وفي الضمان 
والكتابة والحوالة وجه. 

قال: (وَكَذَا ذَاتُ الثَّوَابِ) أي: مع الحكم بأنها على قول فإن جعلناها 
تبعًا عند ذكر الثواب المعلوم كما هو الأظهر فهي بيع حقيقة يثبت فيها 
الخياران» وسائر أحكام البيع هذا هو الصواب كما ذكراه في كتاب «الهبة» 
وغيره. وفي كلا منهما ما يفهم أو يقتضي خلافه. وليس بجيد. 

وحكاية الغزالي الخلاف في ثبوت أحكام البيع مع القول: بأنها بيع غريب 
متنقل» وصادر عن تسمج في العبارة» وكذا ما قيل: من الخلاف في هذه 
الأحكام: يثبت عند العقد أو بعد القبضء. نبّه الرّافِعِي على أن مرجعه إلى 
القول: بأنها بيع أو هبة» وحاصله أنا حيث حكمنا بالهبة فلا خيار. 

وقيل: يثبت من القبض إن فسخ رجعت إليه» وإن أجاز لم يبق إلا 
الثواب» وأما قبل القبض فلا فائدة في الخيار» ومتى حكمنا بأنها بيع تثبت 
الأحكام من العقدء وقد يتخيل جريان الخلاف نظرًا إلى اللفظ أو المعنى» 
وكلام المتقدمين يأباه. 

قال: (وَالشْفْعَةُ) أي : للشفيع أما المشتري فلا خيار له قطعًا ورجوع البائع 
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وَالْإِجَارَة وَالككافاة وَالصداف في الْأصَح. 


في عين ماله بالفلس كالشفعة لا خيار فيه على الأصح. 

واعلم أنهما أرسلا هنا وفي «الروضة» وأصلها الوجهين في ثبوتها للشفيع 
بلا ترجيح» وصرح في الشرحين هناك ثبوتهاء وخالفه المصنف ونسب المنع 
إلى الأكثرين. 

وقال ابن الْقَطَان في فروعه: لو أخذ بالشفعة» ثم رد نص الشَّافِعِي في 
القديم أنه رد بعد التفرق على المجلس لم يكن له الرد»ء وإن رد قبل التفرق 
فعلى قولين» والأشبه أنه ليس له الرد انتهى. 

وقال الدارمي هنا: إذا أخذنا بالشفعة أو إجبار عين ما له من مفلس فهل 
له الخيار في رد الشفعة وبخاصة الغرماء؟ 

حكى ابن الْقَكَّلان قولين. 

قال: (وَالْإِجَارَةُ) هي ثلاثة أنواع: إجارة عين مقدرة بعمل» أو مدة» أو 
ذمة ويتقدر بالعمل» وصحح لْبَعَوِي في الأنواع الثلاثة عدم الخيار»ء وتابعاه 
ونسبه الرّافِِي إلى الأكثرين وصحح الشيخ أبو حامد» والمحاملي» وسليم» 
والجرجاني» والقاضي الحسين» والغزالي بثبوته في الجميع وحكاه عن 
صاحب المهذب وشيخه الكرخي», والإصطخريء ولم أره في «المهذب», 
وهو قضية كلام المصنف في التصحيح, فإنه صحح ثبوته في إجارة الذمة. 
وصحح الإمام عدمه في «الغنية» وقطع بثبوته في الثمن في المدة» ووافقه على 
هذا القطع جماعة» ونقل الدارمي ثبوت خيار المجلس دون خيار الشرط. 

وإذا قلنا: يدخل خيار؛ فالمدة من بعد الخيار» انتهى. 

والعراقيون أو أكثرهم على أنه لا مدخل لخيار الشرط» وعليه إما زيادة 
الغرر» وإما تعطيل المنفعة. 

قال: (وَالْمُسَاقَاة) أي: كالإجارة على العين» وقيل: أولى بالثبوت». 
وقيل: بعدمه والمسابقة إن قلنا: لازمة فكالإجارة. 

قال: (وَالصَّدَاقُ فِي الْأصَمٌ) أي: في المسائل الخمس؛ لأنها لا تسمى 
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وَيَنمقَطِع بالتخاير بآن يَحْتَارَا لزُومّه فلؤ اختارَ أحدهمًا سَمَط حَقه وَبَقِيَ للآخر. 


بِيعًا» ومن يسمي الإجارة بيعًا يعلل بأن ثبوت الخيار فيما يؤدي إلى تعطيل 
المنافع. 

والثاني: يثبت في الجميع أو يعلل بالغرر سواء أوردت على العين أو 
الذمة وميثاق هذا ألا يثبت في السلم في المنافع. 

والثاني: يثبت في الجميع ؛ لأنها في معنى البيع والمشهود عدم ثبوته في 
الصداق إذا أثيتناه فيه. 

قال ابن الرَّفْعَة : فيشبه أن يكون لكل من الزوجين» وفائدة فسخه الرجوع 
إلى مهر المثل» وفي ثبوته في الخلع خلاف أشهر من ثبوته في الصداق». 
والأصح عدمه أيضّاء فإن أثبتناه فهو للزوج» فإن أجاز ثبت الطلاق بالمسمى» 
وإن رد كان رجعيا. 

قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ» وصور الشيخ أبو حامد ثلاث صور 
أحدثها الخلع المتجزئ كطلقني بألف. فيقول: طلقتك بهاء يثبت له الخيار 
على الوجهين في الامتناع من قبض الألف. ويكون الطلاق رجعيًا. 

الثانية : الخلع العاجل بالصفة كأن أعطيتني ألفًا فأنت طالق» ولا خيار فيه. 

الثالثة: المؤجل كمتى أعطيتني ألفاء فمتى ثبت خيار المجلس في دفع ما 
أوجبه على وجهين. 

قال: (وَيَنْقَطِعٌ) أي : خيار المجلس حيث أثبتناه. 

(بِالتّكَايُرٍ بآَنْ يَخْتَارَا لُرُومَه) أي : كألزمناه وأجزناه أو رفعنا الخيار أو 
تخايرنا ونحوها: 

وكذا قولهما: أبطلنا الخيار أو أفسدناه خلافًا للشيخ أبي محمد. 

قال: (قَلَوْ اختَارَ أَحَدَّهُمَا) أي : للزوم ولم يختر أحدهما الآخر. 

(سَقَط حَقَهُ وَبَتِيَ لِأْآكَر) كخيار الشرط» وقيل: لا يبقى للآخر؛ لأن خيار 
المجلس لا يتبعض» وقيل : يبقى لهما كذلك. وصححه الماوردي وجوابهما : 
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وَبالتفرقٍ بِبَدَنِهِمَاء ٠‏ فَلَوْ طَالَ مُكْتْهُمَا أو قَامَا وَتَمَاشَيا مَنَاذِلَ دَامَ خيارهمَاء وَيعْتَبَرَ و 
فى التّمَرّقِ الْعُرْفُ. 


أنه لا يتبعض ابتداءًء وأما دوامًا فممنوعء. ولوقال أحدهما: اختر أو 
لا الي ار ا ل سار ا ري 
الأصح. عت ل ل وذكر ابن الرفعَة هٍ فى «المطلب» وجهًا فيه 
واستغربه » ولو أجاز أحدهماء وفسيخ الآخر قدة الفسخ جزعيه الر افع وغيره. 

وقال ابن الرَّفْعَة: وهو ظاهر إذا تقدم الفسخ فإن تأخرء وقلنا: بالإجارة 
لا يبطل خيار الآخر فكذلكء وإن قلنا: يبطل فلاء وإن وجدا معّاء وقلنا: عند 
تأخر الفسخ لا ينفذ فهاهنا احتمال المذكور في بعض الشروح النقود» ولو 
اشنا فى المتدلين .نايعا العو شين فى المساس ما: 

مع بس سي لأنه رضي بلزوم الأول» وقيل: إن 

قال باق بَدَنِهِمَا) للحديث. 

(لَوْ ال مُكْتّهُمَا أو قَامَا مايا َال دام خِيارهُمَا) لعدم التفريق» وقيل : 
لا يزيد على ثلاثة أيام وقيل: إلى أن يشرعا في أمر آخرء ويعرضا عن أمر العقد. 
وقيل : ينقطع بانتقالهما إلى مجلس اخر رواهما العِمرَانِي عن الفروع. 

قال: (وَيُعْتَبْرٌ ني التَّمَرْقٍ الْعْرْفُْ فُ) فما عده الناس تفرقًا لزم به لازمًا لا حد 
له شرعاء ولا لغة» يرجع فيه إلى العرف». فإن كانا فى دار صغيرة» أف مدن 
صغير» أو سفينة صغيرة فبأن يخرج أو يصعد السطح. وإن كانت الدار كبيرة 
فبأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحراء» أو يدخل من الصحن في صفة أو 
بيت فإن كانا بصحراء أو سوق فإذا ولى أحدهما ظهره للآخر»ء وكين فلبلا 
وقيل: خطوتين» وفيل : ثلاث. وقيل: يكفي تولية الظهر وهو المنصوص. 
وعليه اقتصر ابن القَطَانَء وحمله المحاملى وغيره على ما إذا ولى ظهره 
ومشى» وقيل : بشرط أن يبعد بحيث إذا كلم صاحبه على الاعتياد من غير رفع 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخْيَارٍ ١١6‏ 
وَلَوْمَاتَ في الْمَجَلِس أو جُنَّ فَالْأصَحٌ الِْقَالَهُ إلى الْوَارِثِ وَالْوَلِيّ. 


وقال القاضي الحسين : إذا مشى أحدهما وتبعه الآخرء وبينهما قدر ما بين 
الصفين فلا تفرق» وإن كان أكثر تفرقاء فهذه سبع أوجه أصحها الرجوع إلى 
العرف» وصحن الدار صحء والبيت إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء» ولا عبرة 
بإرخاء ستر أو شق نهر بينهماء وكذا بنيا جدارًا على الأصح» هكذا أطلق ونسبه 
أنه إذا كان بأمرهما أنه ينقطع, أو يأمر أحدهما أنه ينقطع خياره. ويعرف منه 
غلق باب بينهما لا رده فقط» ولو تبايعا بالمكاتبة» فقيل : فخيار المجلس له ما 
دام في مجلس القول» ويبقى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه. 

قال: (وَلَوْ مَاتَ فِي الْمَجْلِس أو جُنّ فَالْأصَحٌ التقَالَهُ إِلَّى الْوَارثِ وَالْوَلِنَ). 

وفيل : قطعاء والإغماء كالجنون». وسيد المكاتب كالوارث فيه الطريقان» 
وقيل : يلزم قطعاء وسيد المأذون كسيد المكاتب» وكذا الوكيل على اللأصح. 
وهو أن الاعتبار بمجلسه. 


٠ ٠ 


وقال والد الرُويَّانِىَ: ينتقل إلى وارث الوكيل» وليس بشيء., ولا أثر 
لنومهما في المجلس» ويجيء وجه من وجه الإعراض والااشتغال شيء آخر. 
ولو خرس أحدهما فيه فإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو على خيار» وإلا 
يصير الحاكم نائبًا عنه» قاله: في «الروضة». 

وفي «البيان»: إنه كالمغمى عليه» وفي «الكافي» أنه كما لو مات» وفي 
فروع ابن القطان أنه لو خرس في المجلسء. أو جِنّ؛ قام السلطان مقامه. 
ولعله مفرع على أن وليه السلطان» ونسبه أن ما أطلق في أن الإغماء كالجنون 
محله إذا جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء. 

أما إذا قلنا: لاء فهو كمن خرس ولا إشارة له» ويحتمل أن يجعل كالنائم 
إن قصر زمن إغمائه إذا أثبتنا الخيار للوارث» فإن كان حاضرًا للمجلس كان 
لمورثه. وإن غاب عنه امتد خياره حتى يفارق مجلس الخبر. 
ونقول: يثبت له الخيار إذا أبصر المبيع. ولا يتأخرء وقيل: حتى يبصره وعنده 
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خيار في الرؤية» وذكره ابن الْقَطََانَء وإذا لم يكن الوارث أهلًا للتصرف ناب 
عنه وليه ففى ذلك. 

إشارة: قال في «الروضة»: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار 
لوارثه» وقال في موت المكاتب: وجب البيع» ولهم طرق أصحها فيها قولان 
أظهرهما ثبوته للوارث والسيد وما فيها يثبت لهما قطعًا. 
خيار الشرط أنه لا يورث هذا حاصلها. 
أحدهماء ولك أن تدخل هذه الصورة في كلام الكتاب» وتقول: كان الأحسن 
أن يقول في الأظهر من المذهب» واعلم أن قضية إطلاق المصنف وغيره أنه لا 
فرق فيما ذكره بين عقود الربا وغيرهاء وذكر الشيخ أبو علي في كتاب 
«الوكالة» من شرح التلخيص النصين السابقين. 

ثم قال: ولو مات أحدهما في عقد الصرف قبل القبض» وقلنا: خيار 
المجلس يورثء قال أصحابنا: لا يبطل العقد» ويقوم الوارث مقامه في 
القبض هكذا رأيت لأصحابناء وعندي إنما يتصور هذا إذا كان الوارث حاضرًا 
في المجلس » أما لو لم يكن مع الوارث علم. وهو فى مجلس » والقابرض» أو 
ارسي ل ل ال ا 
إذا علم وحضر فليسلم فلا يبطل خياره؛ لأنه في معنى المكره. ولو اكوسهان 
أن يفارق صاحبه قبل القبض. فإذا حكى فجاء وقبض أن يصح؛ لأنه لا حكم 
للوكراه الباطل في الشريعة» انتهى. 

فروع: ل ا ل وياثم وليس بشيء في غير 
الربوي قبل القبض» وينقطع خيار الآخرء وقيل : إن لم يمكنه اتباعه. ولو 
حمل وأخرج مكرمًا فإن منع الفسخ فخياره بافي على المذهب وإلا لم ينقطع 
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وَلَوْ تتارَعَا في التَّرقِ أو الْمَسْخ قَبْلَهُ صُدَّقَ النّافي. 


على الأصح.ء فإذا تمكن اختارء وفي الفوز به خلاف فإن لم يرهاء وكان 
مستقرًا حين زال الإكراه فى مجلس امتد الخيار فيه أو مارًا ففارق مكان التمكن 
انقطع خياره» وإذا لم يبطل خياره بقي خيار الماكث إن منع من الخروج معه. 
وإلا بطل في الأصحء ولو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما ففيه قولا حيث المكره. 
وسبق في الربا أنهما لو أكرها حتى تفرقا قبل القبض فيه بطل العقد» وتكلمنا 
عليه لو تصرف الولي ثم أفاق المجنئون لم ينقض ما فعله الولى من فسخ أو 
إجارة» فإن ادعى أنه خلاف الحظ نظر القاضى فإن قصده. كما ادعى نقض» 
0 00 
يا 0 

(أو الْمَسْخ قَبْلَهُ) أي : فإن اتفقا على التفرق. 

وقال أحدهما: فسخت قبله وأنكره الآخر. 

(صَدَّقَ النَاني) بيمينه في الأول قطعًا. 

وفي الثانية : على الأصح عند الجمهور ؛ لآنه الأصل». وصحح الماوردي 
قول مدعي الفسخ.ء ولو توافقا على التفرق والفسخ. واختلفا في السابق فقد 
يقابل أصلين. 

قال بعض الشارحين : فينبغي أن يقال من سبق بدعوى الفسخ قبل قوله: وإن 
تساويا أو سبق أحدهما بدعوى التفرق صدق النافي للفسخ كما في الرجعة» ولو 
اتفقا على عدم التفرق» وادعى أحدهما الفسخ. قاله الْبَعَويء انتهى. 

ورأيت في «فروع ابن الْقَطَلانَ» أنه لو قال أحدهما: قسمت قبل التفرق» 
وقال الآخر : بل بعدهء فأوجه: 

أحدها: يصدق البائع» والثاني: المشتري» والثالث: من سبق بالدعوى. 
والرابع: يصدق من يدعي الفسخ في الوقت الذي فسخ فيه» ويصدق الآخر في 
وقت التفرق» انتهى. 


١1١1‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


نض تلزنا ورا عويها 2 ل دنا وان لزاع انتم لذ أن ينكر ينا النيسن فى 
المج كَرِبَوِي وَسَلَمء 000 3غ 


ونقلها الدارمي عنه هكذاء وإنه بنى هنا على اختلاف في الرجعة» ثم قال 
الدارمي: وعندي إذا اختارا في المجلس الفسخ أو الإمضاء لم يجز رجوع انتهى. 

مباحثة : أطلقوا أنهما لو تنازعا في التفرق صدق نافيه. 

قال الرَافِعِي: وهو بين إن قصرت المدة» وإن طالت فدوام الاجتماع خلاف 
الظاهر فلا يبعد تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلء والظاهر وتابعه ابن 
الأستاذ عليه» وهو حسن ويقوى ترجيح الظاهر عند تفاحش المدة كسنة مثلًا إذ 
يستحيل عادة اجتماع متبايعين سنة اجتماعا لا يقطع مجلس الخيار. 

فائدة: لو حكم حاكم بإبطال خيار المجلس ففي نقض حكمه وجهان في 
الراجح نزاع بيّناه في أدب القضاء من «الغنية». 

قال: (فصل لَّهُمَا وَلِأَحَدِِمَا شَرْط الْخِيَارِ)أي: بالإجماع. 

قال: (فِي أَنْوَاع الْبَيْع إلّا أَنْ يَشْتَرِطَا الْقَيْضَ فِي الْمَجُلِس كُرِبَوِيّ وَسَلّم) أي : 
فلا يجوز بحال كالأجل» ويستثنى من اشتراطه لأحدهما ما إذا اشترى من يعتق 
عليه وشرط الخيار له وحده إذ الملك» فيكون له فيعتق عليه فيلزم من ثبوت 
الخيار وعدم ثبوته» والحكم كذلك لو شرطه في شراء من أقر بحريته وشراء العبد 
نفسه» وقد نظم ذلك قول «الوجيزا» وما يستعقب العتق من البيوع. 

قال الرافِعِي: والقول فيه على ما ذكرنا في خيار المجلس» ولينظر فيما لو 
قرط الكاف الخبان انقسةاقى ديجة عنن الميسلء والمحعره ليه تن به القييكة 
وسنذكر ما يشعر بالمنع. 

فروع: لو شرطاه العبد المبيع أو لأجنبي صح في الأظهرهء والثاني : 
كالمجلس والذي بالعيب قبل» والثالثة: واختاره الماوردي لا يصح إلا إن شرط 
العاقد والأجنبي ؛ لأنه يكون وكيلا في الفسخ والإجارة» وذلك جائز» انتهى. 

وإذا صح اختص به المشروط له في الأصح.ء وعلى هذا لو مات الأجنبي 
ثبت للشارط» أو الوكيل ثبت للموكل. 


كِتَابٌ البَيع/ باب الخْيَارٍ ل 


آم و 


وَإِنَّمَا يجُورُ في مُذَةِ مَعْلُومَةٍ لا تَرِيدُ بذ عَلَى ثلاثة 


قال الْبَعَوي : لا يلزم الأجنبي فراعًا بالخط بخلاف الوكيل» ومال الرَافِعِي 
إلى أنه يلزمه ولو شرط الخيار في بيع العبد المسلم من مسلم لكافر. 


قال والد الرُويَانِيَ : يحتمل ألا يجوز إذ لا يملك العقد عليه كالمجنون» 
ايه وتنا اكه اوت اج مس رد 

قال الرويَانِنَ : والأصح عندي جوازه. 

قال : : (وَإِنَّمَا يَجُورُ فِي مُدَّةِ مَعْا مَةِ) أي : نفيًا للغرر» ولو شرطه مطلقًا أو 
قدر مدة مجهولة بطل العقد. ولو شرطاه إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز 
أو إلى طلوعها. قال الزبير: لا يجوز واستبعده الرَافِعِي ؛ لأن الغيم إنما يمنع 
الإشراق لا الطلوع» ولو قال: إلى الغروب أو وقت الغروب صح اتفاقاء وهو 
يرد على الزبير ولو شرطاه إلى الليل أو غلسه لم تدخل الغاية وإن قال: نهارًا 
أو لك الخيار يومّاء قال: مثل وقته ويدخل الليل للضرورة» ولو قاله بالليل لم 

يصح؛ لأنه يخرج ببقية الليل فيتراخى الخيار. 
قال : (لَا تَزِيدٌ عَلَى َلَاتَةٍ أيّام)؛ لأن الأصل منعه» وإنما أثبتناه في الثلاث 

كثبوتها 0 - في حديث جادبوة وقيل : الم 0 

بالخيار فيه ثلاثة أياء رفي رواية فقال ل ار لق ل لا خلابة» ثم 

أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلانًا» أصل الحديث في الصحيحين”"". 

010 حديث ابن عمر : أخرجه مالك (7/ 2586 رقم 2)11754 والطيالسي (ص 27505 رقم ١4١‏ )), 
وأحمد(؟1/١5»‏ رقم 0771)» والبخاري (؟/ 50لا رقم »)3١١١‏ ومسلم (7/ 21١706‏ رقم 
)ل وأبو داود (”/ 27/7 رقم 2050٠٠‏ والترمذي (”/ 20607 رقم ١05١١)وقال:‏ حسن 
صحيح. والنسائي (// 2507 رقم 5586)) وابن حبان /١١(‏ 2577 رقم ,))0060١‏ والحاكم 
(751/5» رقم )5١١١‏ وأبو عوانة (9/ 271/١‏ رقم 59175)» والبيهقي (5/ “/اا2 رقم 17174 .)1١‏ 
حديث أنس : أخرجه أبو داود (7/ 2787 رقم ,»)700١‏ والترمذي ("/ 2007 رقم )١15٠‏ 


وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي (1/ 27507 رقم 6 5) وابن ماجه (؟/2,28 رقم 
1 )0 والحاكم (5/ 21١7‏ رقم 005 وقال: صحيح على شرط الشيخين.: 


ال قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وذكر الخيار فيه» في إسناده محمد بن إسحاق» ولفظ رواية ابن ماجه : 
«وأنت في الخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ»"'' وإسنادها حسن. 

قال الأصحاب : ولأن الحاجة تندفع بالثلاث غالبا فيعينا فيما عداها على 
الأصل فلو زاد عليها بطل العقد. وإن حذف الزيادة» فقال في «اشرح 
المهذب»: وفيه وجه؛ لأنه يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت المدة معلومة, 
وهو قول ابن المنذر. 

قلت : ولا تعود اختياراته وجوهاء فإن ثبت عن غيره فذاك. 

تيه إلذا منعواة قيوط فيه يقن بعت الملاة ا لمكتروط الى انا لى قبوكل: ا 
فما دونها فيما يتسارع فساده قبلها بطل البيع» وقيل: يصح ويباع عند الإشراف 
على فساده» ويقام ثمنه مقامه ولو شرط في المصراة خيار الثلاث للبائع. 

قال أبو الحسن الْجُورِي: إنه لم يجز؛ لأنه يمنع الحلب ويضر بالشاة» 
وسيأتي ما ينازعه. فإن صح ما ذكره وجب طرده في كل حلوبء وإن لم يصر 
إذ تركها ثلانا بلا حلب يضرها بلا شكء وإن كانت المصراة أشد ضررًاء 
ورأيت في فروع ابن الْمَكَّلان أنه إذا اذ شترى مصراة. واشترط خيار الثلاث ولم 
يعلم وقت العقد أنها مصراة فوجهان أحدهما: أن له ثلاثة أيام حسب. 

والثاني: له ستة أيام؛ لأن خيار المصراة وجب له بالشرع» وخيار الثلاثة 
بالشرط. 

قلت للعار بل اروار العاي لح راد بال بح اااي وروسياتت 
إلى ما ينتهي الحال إليه كالزوائد» والفواتد ويشترط أن تكون المدة متوالية 
متصلة بالعقدء فلو قال: على أن لنا الخيار اليوم عدد ونعد لم يصح» أو شرط 
الخيار في العدد دون اليوم بطل البيع ولو شرطا ثلاثاء ثم أسقطا اليوم الأول 
سقط الكل» ولو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع» أو 
في أحدهما بعينه أو في أحدهما خيار يوم» والآخر يومين» فقولا الجمع بين 


)١(‏ تقدم في سابقه. 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخْيَارٍ 0 
0 مِنّ العقلة وَقبل مِنْ التَمَزّقِ 76770000 23#« 


مختلفي الحكم» هكذا أوردها الرَّافِعِيء والمصنف. وذكر ابن الْقَطان أنه إذا 
شرط الخيار في أحدهما فهذا باطل؛ لأن الجهل قد وقع في الثمن هذا لفظه. 

فروع: لو اشترى شيئًا على أن يؤامر فلانا فيأتي بما يأمره من فسخ أو 
إجارة جاز» وليس له الرد حتى يقول: استأمرته فأمرني بالفسخ . وقال في 
«الكافي»: ليس له فسخ ولا إمضاء من مؤامرة فلان على الأصح.ء انتهى. 

واعلم أن التجواذ :نهو المتصوص المشهون» نوناك الكترلى “جهن على تولك 
يصح شرط الخيار للأجنبي ويختص به. 

وحكى الماوردي عن أبي إسحاق وكافة البصريين : أنه لا يصح شرط 
المؤامرة» والمذهب الأول والأصح اشتراط تقييد المؤامرة بالثلاث فأقل. 
وقيل: يحتمل الإطلاق والزيادة على الثلاث كخيار الرؤية فعلى الأول لو لم 
يأمره» أو وأمره فلم يأتمر حتى مضت المدة لزم العقدء وظاهر إطلاقهم أنه إذا 
قال: وأمرته فأمرني بكذا أنه يصدق بلا يمين ولا بينة» وقد ينازع فيه» وسكتوا 
عما لو قال: عليّ أن أشاور من غير تعيين أحد والظاهر صحته إذا عين المدة 
المعتبرة» وهو شارط الخيار لنفسه بالإذن الصريح» وكذا إن أطلق في الأصح 
عليه فعل ما فيه الحظ. ولو اشترى على أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا 
بيع بطل البيع . وقيل: يصح ويحمل على شرط الخيار. 

قال: (وَتُحْسَبٌُ مِنَّ الْعَقْدِ) إذا أطلقا؛ لأنه ثبت بالشرط فيثبت عنده من 
العقد. أي : يتجنب ابتداء المدة. 

(وَقِيلَ مِنَ التَّمَرّقِ) ونسبه الماوردي إلى الجمهور؛ لأنه لا فائدة فيه مع 
خيار المجلس» والآأخذ يحسب من العقدء وقيل: على الوجهين» وكذا مدة 
الإجارة إذا أثبتنا الخيار فيهاء وإذا قلنا: الخيار من العقد فمضت المدة» وهما 
جميعًا ؛ انقطع خيار الشرط» وبقي خيار المجلس وعكسه عكسه. ولو أسقطا 
الخيار مطلقّاء ولو شرطاه من التفرق بطل على الأصح. 

وقيل: يصح البيع والشرط. وإذا قلنا الخيار من التفرق فأسقط الخيار قبل 


حول قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


والاظوة أل إن كان الكار ِلْبَائِع فَمِلْكُ الْمَبيع لَه وَإِنْ كَانَ لِلْمْشْتَرِي قَلَهُ» وَإِنَ 


كَانَ لَهُمَا فَمَوْقُوفٌء فَإِنْ تم الَْيْمُ بَانَ أَنّهُ لِلْمُسْتَرِي مِنْ حِين الْعَقْدٍ وَِلَا مَلِلبَائع]. 


التفرق بطل خيار المجلس لا الآخر في الأصحء ولو شرطاه من العقد صح في 
الأصحء ولو شرطا الخيار بعد العقد قبل التفرق فعلى الثاني في الكتاب لا 
يختلف. وعلى الأول تحسب من وقت الشرط» ومن له خيار الشرط له الفسخ 
حضر صاحبه أو غاب» ولا يفتقر نفوذه إلى الحاكم» ويستحب أن يشهد حتى 
لا يؤدي إلى المنازعة. 

فرع: قال الرُويَانِيَ : لووا” شترى الولي شينًا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدًا 
في المدة لم ينتقل الخيار إليه» وروى عن أبيه وجهين قال: ولو بلغ قبل التفرق 
لم ينتقل إليه خيار المجلس » وفي بقائه للولى وجهان. 

فائدة: قال صاحب «التعجيز في شرحه الكبير للوجيز»: وما أحله قاعدة كل 

عقد لا يثبت فيه خيار المجلس فخيار الشرط أولى ؛ لأنه يطول والغرر فيه أكثر. 

5 الإمام: الأليق بالصداق خيار الشرط؛ لأن نقل التخصيص بالصداق 
بخلاف خيار المجلس فإنه يعم الجهتين. 

قال: وكلما ثبت فيه خيار المجلس ثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه 
قبض البدلين أو أحدهماء ولا الإجارة وبيع البلح والمساقاة والحوالة على 
رأي سبق في الجميع» وإلا بيع ما يتسارع فيه الفساد ففيه وجهان سبقا. 

قال (وَالأظور) ان ارق المحلس والشرط: 

(انْهُ إن كان الْحَِارٌ لَِْاٍِ ملك المع لَهُ وَإِن كَانَ لِلْمْشْتَرِي كُلَهُ» وَإِنْ 
كان لَهُمَا كَمَْقُوفء كَِنْ َم اب بَانَ َنَهُ ِلمُشْئَرِي من حِين الْمَفدٍ وَإِلَّا مََِْائِِ) 
هل الملك في زمن الخيار للبائع أو للمشتري أو موقوف؟ رجح كلا مرجحون. 
وما ذكره توسط جماعة وعليه الفتوى. 

وقال الرَافِعِي: إنه الأشبه» ومنهم من قطع به» وحيث كان المبيع الواحد 
فالثمن للآخرء وحيث توقفنا في البيع» توقفنا في المبيع» توقفنا في الثمن». 
وأمر الخلاف. 


كِتَابٌ البّبع/ باب الخْيّارٍ يفل 


فروع كثيرة: منها: كسب المبيع ونحوه» ثم المبيع للمشتري إن ملكناء أو 
وقفنا فللبائع. رجل اللمري وإراصيت البو الوا كم ار 1 ابما اللي 
للمشتري فله» وقيل: البائع أيضًا. 
حملا عند البيع وولد زمن الخيار فإن لم يعطه قسطّا من الثمن كالكسبء وإلا 
وهو الأصح فإن فسخ فللبائع وإلا فللمشتري وسائر الزوائد المنفصلة كالكسب 
والنتاج» وأما المتصلة فتابعة للعين ولا فرق في ذلك بين الخيارين. 

قال ابن الرّفْعَة: ولو قيل في الفسخ في خيار المجلس أنها تكون للبائع؛ 

ومنها : النفقة بناها الجيلى على أقوال الملك. 

قال ابن الرَفْعَة: ويتجه أن يكون كالكسب» ويعضد بما ذكره الرَافِعِي في 
نفقة الموصى به. 

ومنها: العتق والوطء وتفاريعها مبسوطة في المطولات. 

فرع: تلف المبيع بآفة سماء في زمن الخيار قبل القبض انفسخ أو بعده. 
وقلنا: الملك للبائع انفسخ أيضًا ويسترد المشتري الثمن» ويغرم القيمة كغرامة 
المستعير والمستلم»ء وإن قلنا: الملك له أو موقوف. فقيل : ينفسخ وعليه قيمة 
يوم التلف» وقيل : يستقر ويلزم اليمين والأصح بقاء الخيار فإن تم لزم الثمن» 
وإلا القيمة. والمصدق فيها المشتري حيث لا يثبته» ولو أتلفه أجنبى. 

وقلنا: الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ في الأصح. وعليه الغرم 
والخيار بحاله فإن تم المبيع فهي للمشتري وإلا فللبائع» وإن أتلفه المشتري 
استقر وإن أتلفه في يد البائع» وقلنا: إتلافه قبضًا فكما لو تلف بيده» وإن أتلفه 
البائع في يد المشتري بني على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي أو كالآفة» ولو قبضه 
في زمن الخيارء ثم أودعه البائع فتلف فكتلفه في يد المشتري حتى إذا قلنا : 
الملك للبائع يغرم له القيمة وأبدى الإمام احتمالًا في وجوب القيمة لحصول 


١" 5‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


0 1 ل ااي لل 1 0 
قال المصنف: [وَيَخصل الفسخ وَالإِجَارَةَ بلفظ يَذَلَ عليهمًا : كفسّخت البيع 
س4 6 عع ل 


مده ماه ل - -. 0 ب واس ر وبي اه به ان 26 ع س2 ما 
وَرَفْعْتَهَ وَاسْتَرْجَعْتٌ الْمَبِيعَ وَفِي الإجارة : أجَرته وأمضيته ‏ وَوَظْءٌ البَائع وَإِعْنَاقَه فَسَخ. 
التلف بعد العود إلى يد المالك. 


فرع: لا يجب في زمن الخيار سليم مبيع ولا ثمن» فإن تبرع به أحدهما 
فله الاسترداد في الأصح ؛ إذله رده إلى ملكه فإلى يده أولى» وقيل: لا. 

قال القاضي الحسين : إن وفر الثمن فائق المبيع» فله أن يسترد. 

فرع: الكسب والولد والثمن الحادثان في زمن الخيار قبل القبض إذا قلنا 
للمشتري قيل : هي مضمونة على البائع. وقيل : أمانة وبه جزم سليم الرازي» 
والقاضي الحسين» وإن كانت بعد القبض قلنا : هي للبائع. 

قال الماوردي: فأمانة عند المشتري وجهًا واحدّاء ولا فرق بين حالتي 
الفسخ والإجارة. وفي كفاية ابن الرَّفْعَة في حالة الفسخ. وقلنا: الملك قبل 
يكون مضمونًا على المشتري» قال في مطلبه: ولا أدري من أين نقله. 

فرع : الحيض في زمن الخيار إن قلنا: الملك للبائع لم يحصل به استبراء. 
وإلا فكذلك على الأصح والولادة من الزنا كالحيض. 

قال الشارح : (وَيَحْصُلُ الْمَسْحُ وَالْإِجَارَةٌ بلَفْظ يَدُلُ عَلَيْهمَا : كَفَسَحْتٌ الْببْع 


- 
4 
سا ريع م مومس هه في رعه ب وير 
.4 يب 
يب 


وَرَفَعْتُهُ وَاسْتَرْجَعْتٌ الْمَبِيعَء وَفِي الْإجَارَةٍ: أَجَزْنَهُ وَأَمْضَيْتَهُ) هذه ونحوها 
صرائح» ويحصلان بالكناية لو قال البائع: لا أبيع حتى يزيد في الثمن أو 
يعجله وهو مؤجل» أو قال المشتري : لا أشتري حتى ينقص من الثمن أو إلا 
بثمن علة» وهو صحاح انفسخ فلو أمضاه البائع فبالعلة. 

قال الماوردي: كان استئناف عقد غير الأول وكان لهما الخيار. 

قال: (وَوَظءٌ الْبَائِع وَإِعْنَاقُهُ كَسْحٌ) إذا كان الخيار لهماء أو له وحدهء أما 
الإعتاق فليضمنه الفسخ» وأما الوطء فلإشعاره باستيفائه لهاء وقيل: الوطء 

وقيل :يفسخ إن نوى به الفسخ.» وإلا فلاء وهذا في المحقق أنوثتهاء أما 
لو ولج في قبل مشكل ففي باب الأحداث من شرحه للمهذب عن الْبَعَوِي: أنه 


كِتَابُ البّيع/ باب الْأَصُولٍ والثّمَارٍ ”6١‏ 


الإطلاق» وإن قال الحدونها وس كي عدم ارماء وخر غدل اوطاداق وعدد 
ات د ا الو الاو ا ع 0 
ا وي اوري و يا 

ومنها: لا خلاف أنه لا يدخل الشجر المقلوع والمقطوع من غير شرط»ء 
وكذا ما في الأرض من تراب منقول وسماد محمول بل ذلك للبائع لا يدخل إلا 
بالشرط أو يكون التراب أو السماد قد بسط في الأرض واستعمل» قاله: 
المَاوَردَي وقك.يقال: أنا* شتراط دخول السماد المجموع مفسد للبيع لما لا 
يخفى بخلاف التراب الطاهر. 

ومنها: في تراب الأرض أوجه: ثالثها: إن كان صغيرًا يمكن نقله 
صحيحًا على حاله من غير مشقة لم يدخل» وإن كان كثيرًا لا يمكن نقله إلا 
بتفصيل بعضه عن بعض ومشقة كبيرة لأنه يوضع على الدوام كالبناء. 

قال الْمَاوَرْدِي : وإن كان في الأرض رحا وقلنا يدخل البناء : في البيع دخل 
بيت الرحا وفى دخول حجارة الرحا ثلاثة أوجه. 

قال الصيمري في «(الويضاح) : والصحيح أن يقال: إن كان مينا أو في 
حكم البناء دخل وإلا فلا» فجعل أربع أوجه. 

قال الْمَاوَرْدِي : وأما دولاب الرحا الذي يديره الماء فتدير الرحا فهو بيع 
للرحا يدخل في البيع بدخوله ويخرج بخروجه وإلحاقه بالسفل أولى من إلحاقه 
بالعلوء انتهى . 

ولا يبعد أن يقال: فى هذه الصورة ونحوها إلى عرف الناحية أن المراد 

ومنها : لو باع البناء والغراس لم يتعرضوا للأرض فتقاس الأرض التي بين 
البناء والشجر لا تدخل على المشهور. وقال الإمام فى كتاب «الرهن»: إدا 
كان ما بين المغارس لا يتأتى إفراده بالانتفاع إلا على سبيل التبعية للأشجار 


0" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 

وَأَصُولُ الْبَقْلٍ التي تَبْقَى سَتَتيْن كَالْقَتٌ وَالْهنْدبَا كَالشَّجَر 2100 
فوجهان» وذكر الدارمى أنه إذا باعه عرصة أجمة والقصد الغصب والبيت 
كا و ا 70 

قال: ولو قال: بعتك هذه الأرض وما فيها من شجر ودواليب» وكذا 
وكذا وليس فيها حكى ابن الْقَكّلان عن الإصطخري في صحة البيع وجهين» 
ال ا 

قال الشارح : (وَأَصُولُ الْبَْل الي تبْقَى سَتتِيْنٍكَالْقَتٌ وَالْهُْدَبَاء كَالشَجَرِ) 
فيجري فيها الطرق» القت : بفتح القاف وتشديد التاء وهو الرطبة وهو الفصة 
بالعًا بالصاد المهملة ومن الأمثلة الكرفس والسداب والنعنع والكراث والطرخون 
والقصب الفارسي وأشجار الخلاف التي تقطع من الأرض كل مدة» والخلاف 
في أصولها. أما الحرة الظاهرة عند البيع فللبائع جزمّاء وعنها احترز بقوله: 
وأصول النقل وهو للبائع ترك ما ظهر إلى أوان جزه فيه وجهان في «الحاوي» : 

أحدهما: نعم وهو قول من زعم أن ما طلع من ثمار النخل بعد العقد 
للبائع تبعًا لما طلع منها وأبر. 

والثاني : لا ويؤمر بجزه في الحال» وهو قول من زعم أن الطلع الحادث 
بعد العقد يكون للمشتري وقضية هذا أن يكون الأصح عند الشيخين» الأول 
لما سيأتي؛ وقال الْبَعَوِي: لا يجوز البيع حتى يشرط البائع على نفسه قطع ما 
ظهر منه وتبعه الشيخانء والذي ذكره الشيخ أبو حامد والقضاة أبو الطيب 
والحسين والروياني والمتولي وغيرهم أن البائع يطالب بجزها في الحال» 
وليس له تركها إلى أوان جزهاء وسكتوا عن وجوب اشتراط القطع في العقد 
فحصل ثلاثة أوجهء واشتراطه أغربهاء والجمهور على وجوبه من غير شرط 
وذهبت طائفة إلى إبقائه إلى أوان جزه» وبه جزم الدارمي 


قلت : ينبغى حمل كلام الجمهور على ما إذا كان المقطوع باليًا عند قطعه 
لاو ناتك قلس ار لعي د الى ل 


كنات البيع/ باب الأَصُولٍ وَالثّمَارٍ ودين 


تنبيهات : قوله : (تبقى سنين) يفهم أن ما لا يبقى سنين لا يكون كذلك وإن 
جر في السنة مِرارًا بل يكون كالزرع وبهذا جزم الشيخ أبو حامد؛ فقال: حكمه 
حكم الزرع؛ كله للبائع» وفي «الحاوي» فيما يثمر في السنة مرارًا كالبطيخ 
والقثاء والخيار وجهين. 

قال البغداديون: هو كالشجر للبائع ثمرته وللمشتري الأصل وما يظهر . 

وقال البصريون: إنه كالزرع وهو قول: الشيخ أبو حامد. وقد يؤخذ من 
الرونات قن «الحلية» قال: قال الشافعى : شجرة القثاء والبطيخ ببيع الأرض 
بإطلاق البيع وما ظهر منها للبائع يأخذها فى وقتهاء ونقله فى «الذخائر» عن 
العراقيين مطلقًا ثم قال: ولم يخل من خلاف؛» ومن أصحابنا من قال: هو على 
الخلاف فى الشجرء انتهى. 

وجزم الروياني بالتسوية فيما يجز دفعة بعد أخرى وبين ما بقي مدة يسيرة 
كالهندباء والجرجير وما يبقى سئين )2 ومقتضى كلامه أنه نص« الأم) وذكر معه 
كلام الحاوي» وما قاله: هو مقتضى كلامهم في الطريقتين حتى الْعْزَالِي في 
«الوجيز» كثر أو قل. 

وقوله: والهندباء يقتضي أنه مما يبقى أصله سئين » ومعلوم أنه لا يبقى إلا 
مدة يسيرة كما اقتضاه كلام الروياني وغيره» وبه يظهر أن قوله: سنين ليس بقيد 
وقد يكون الهندباء نوعان: أحدهما : ما ذكرناء والثانى : يبقى أصله سنين. 

وفيه بعد لا خلاف أن ما ظهر فيما ذكرناه من الأمثلة أثر من كلام 
بخالاف الشجرة وعكس فى«الوسيط» النقل عنه وذكر أنه قطع بأنها كالزرع يعني 
فلا يدخل وانتقد عليه حمله النبات خمسة أقسام : 

أحدها : ما له أصل ثابت يبقى سنين كالبنفسج والنرجس فهو كالشجر. 


غه"ؤ[(ظث(ظ»> فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


أصل يبقى سنين كالقت وما قدمناه معه» والقسمان داخلان في صدر كلام 
المصنف؛ ولكنه مثل بالثاني. 

وثالثها : ما يبقى أصله سنة يؤخذ ثمره مرات كالخيار والقثاء والباذنجان» 
وفيه وجهان سبقاء وكلام المصنف يشعر بموافقة الثاني. 

ورابعها: أصل يبقى سنة ويجزه مرة بعد أخرى في السنة وهو كالذي قبله. 

وخامسها: الحنطة والشعير ونحوهما وسيأتي إذا أوجبنا قطع ما ظهر عند 
العقد من النقول» أما على قول من اعتبر شرطه أو على قول من أوجبه بلا شرط. 

لظت ولي: وتيماء أنه ألا فرق بين أنة يريا عا طهر الدياغ أرائز اكبير أ 
لم يكن» وأطلقوا ذلك واستثنوا القصب الفارسي فإنه لا يكلف قطعه إلا أن ما 
ظهر قدرًا ينتفع به. 

وقال الشيخ أبو حامد: إن القصب الفارسي لا يلزم البائع تحويله إلى 
وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء» فإن قطع قبل ذلك الوقت تلف. 

وكذا قال الجرجاني والروياني: لك أن تقول: للشيخين إذا أوجبتما شرط 
القطع فإما أن يكون عامًا فيما ينتفع أو لاء فإن كان عامًا يجب الوفاء به» وإن 
كان محله فيما ينتفع فأي معنى لاستثناء التفضيل ينبغي أن يكون كل ما لا ينتفع 
به يكون كذلك» والقول بوجوب شرط القطع فيما لا ينتفع به بعيد» ثم تأملت 
كلام الرَّافِعِي فلم أره ظاهرًا في موافقة الْمُتَوَلَ على استثناء ء القصب» ولذلك 
لم يذكره في شرحه الصغير. 

ل ا ء القصب نظرء والوجه أن يقال: القصب وغيره 
سواء إما أن د يشترط الانتفاع ذ في الجميع أو لا د يشترط في الجميع وهو الأقرب 
بخلاف بيع الثمار قبل بُدوٌ الصلاح والفرق أن ذلك مبيع فيشترط فيه المنفعة 
ولا كذلك هناء انتهى وفي الفرق نظر. 

وقال شارح آخر: يشترط على البائع قطع الجزء الظاهر سواء كان ما ظهر 
بالعُْا من الجزء أم لا 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخِيَارٍ ١)‏ 


1 


ل ار 0 رمى هه 0 : أ 2 8 
وكذا بيعه وإجارته وتزويجه فِي الاصّح. والاصح 


ليس له حكم الوطء في الفسخ والإجارة»قال: فإن إجبار الأنوثة بعدة تعلق 
بالوطء السابق الحكم» انتهى. 

وفيه نظر وفي مقدمات الوطء كالقبلة ونحوها ليست بفسخ في الأصح 
عندهما. 

قال ابن الرَّفْعَة: الأشبه خلافه؛ لأنها لا تباح إلا بالملك والركوب 
والاستخدام ليس بفسخ في الأصح خلافا للبغوي. 

إشارة: نسبة أن يكون التردد في مقدمات الوطء في المباحة له لولا البيع 
وكذلك الوطءء أما لو كانت محرمة عليه بتمجسء أو تزوج قرابة» أو صهرًاء أو 
رضاععء فلا يكون فسخًّاء وكذلك لو لاط بالمستباحة له أو بالغلام أو قبله ونحو 
ذلك» وهل يختلف الحال بين أن يعلم أن الموطوءة المبيعة أو يظنها غيرها أو 
يعرفها ؛ ولكن يقصد الزنا لاعتقاده ذلك الظاهر نعم لم أر فيه نضًا. 

قال: (وَكَذَا بَيْعْهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَرْوِيجُهُ فِي الْأَصَمٌ) لإشعارها باختيار 
الإمساك» وكذلك الرهن والهبة إذا أقبضهماء وكذلك الوقف وتصح هذه 
التصرفات في الأصح. 

قال: (وَالْأَصَحُ أن هَذِهِ التَصَرَُاتِ مِنَ الْمُشْتَرِي إجَارَة) لدلالتها على 
اختياره المبيع» والخلاف إذا كان بغير إذن البائع» فإن كان بإذنه فأجازه قطعًاء 
ويصح البيع بإذن البائع» أو إذا باع منه كما سبق في الأصح وعتقه بإذن البائع 
نافذ» وإلا فإن كان الخيار له نفذء وإن كان للبائع أو لهماء وقلنا: الملك 
للبائع لم ينفذ» وإن قلنا: موقوف فموقوف, وإن قلنا: للمشتري؛ فالأصح لا 
ينفذ» والوقف وباقي التصرفات كالبيع ومجرد الإذن في ذلك من البائع ليس 
بإجازة ما لم يتصرف المشتري» كذا قاله الصيدلا ني. 

قال الشيخ: وفيه نظر؛ لأن العبرة بالدلالة على الرضاء وذاك حاصل 


١5‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وَأَنْ عرض ” عَلَى الْبَيِع وَالتَؤْكيل يه ليْسَ فَسْخا نَ البايع وَل إِجَارَةَ مِنَ الْمُشْتَرِي. 
فُضل : 0 الْخِيَارُ بِظهُورٍ عَيْبِ قديم كُخِْصَاءٍ رَقِيقٍ وَزِنَاهُ وَسَرِقَتِهِ 


وحكى القاضي الحسين: فيما إذا أذن في الوطء ولم يطأء وجهين في 
بطلان خاو اداع ينومره در ويتجه جريانهما في الإذن في البيع» ولونراض 
البائع المشتري يطأ الأمة» وسكت فخياره باق في الأصح وإذنه للمشتري في 
طحن الحنطة» وله الرجوع قبل تصرفه فيما أذن وفيه نظر للمصنف. 

قال: (وَأن الْعَرْضَ عَلَى الْبَبْع وَالتّوْكِيلَ فيه لَيْسَ قَسْحا مِنَ اْبَائِع وَلَا إِجَارَة 
: مِنَ المَشتَري) لأنه ليس فيها إزالة ملك؟ ولأن العرض على البيع هم به؛ ولأنه 
قد يقصد أن يستبين مما يدفع فيه أربح أ ام خسر» والهبة والرهن بغير إقباض» 
برضم وكا جرس على الع والوجيات الى الت كل عاقيا المترلي تفريعًا 
على قولنا: المبيع فسخ ووقع في «الروضة». و«الشرح» أن في العرض على 
البيع والإذن والتوكيل وبه وجهين في كونه فسخا من البائع» وإجازة من 
المشتري» فإن أراد بالإذن التوكيل فيه فهو عطف الشىء على نفسه» وإن أراد 
ايت وا ع دي ا 2 بمجرده اي 
م ل ا اك لس هو الاق لد 

قال: (قَضْلٌ: لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بظهُورٍ عَيْبٍ قَدِيم) أي: بالإجماع. 

قال : (كخصاء رقِيق) الخصاء ممذدود» وكان الجيد أن يقول : كالخصاء ؛ 
لأنه في البهيمة عيب» قاله الجرجاني وغيره» وينبغي استثناء الضأن المقصود 
لحمه؛ لأنه أجود وغالب فيه»ء وكذا فى البراذين والبغال لغلبه فيهما؛ بل 
الفحولة فيهما تنقص فى القيمة. 

والخصي : من برعت خصيتاه . وفي حكمه الممسوخ. ومن جب ذكره. 

قال: (وَزِنَاهُ وَسَرِقَيِهِ وَِيَاقِهِ) أي: ذكرًا كان. أو أنثى أقيم عليه الحد أم لا 
صغيرًا كان لأنه يتعودء أو كبيرًا. 
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وقيل: إذا ارتفعت مدة مديدة بحيث يغلب على الظن زوالهاء ثم وجدت 
في يد المشتري لم يرد لاحتمال ارتفاعهاء ثم حدث بها والجناية كالسرقة 
واللواط» وتمكينه من نفسه كالزناء ولا يشترط في شيء من ذلك بالتكرار؛ بل 
شيء وجد في يد البائع أو يد من يقدمه». وإن قدم كان عيبا وكذا لو وجدت 
قبل استرقاقه» وإن لم أره نضًا. 

وقال فى «الوجيز)»: اعتياد الزناء والإباق» والسرقة» والمن والفداء» وما 
الك متبيعه من كلام إلافية ناته ذكره تدر تاه بوقالهنا والعيد الر با جعي 
مردود كالجارية المساحقة. 

وقال أبو حنيفة: اعتناء الزنا عن العبيد عيبّاء وكلام الأصحاب مصرح 
بالزنا بالاكتفاء بمرة» وكلام جمهورهم في الإباق دال على ذلك تصريحًا 
وتلويحًا نعم لو أبق بيد البائع مرة» ثم أبق في يد المشتري؛ فالأصح أن له الرد 
مميرًا كان أو بالعًا؛ لأن الإباق الثاني من أثر الأول. 

وقال القاضي الحسين: يمتنع الرد ويثبت الأرش؛ لأنه عيب جديد إلا إذا 
تكرر الإباق في يد البائع واستتر بحيث لا تنقص القيمة بالوباق في يد 
المشتري» وكذا قال: في الزنا. 

وقال الْمْتَوَلَى : إذا وجد الزنا أو السرقة إلا الإباق في يد المشتري بعد 
تقدمه. فإن زادت قيمته نقصًا بذلك فلا رد لهء وإلا فله الرد. 

وقال جماعة: إذا أبق بيد البائع مرة فلا رد إلا إذا أبق في يد المشتري» ثم 
اختلف هؤلاء: 

فمنهم: من يطلق هذا القول في الكبير والصغير المميز وهو الثقفي. 

ومنهم: من يخصه بالصبي الممميز وهو الهروي» فهذه وجوه في الوباق 
مردود طرد الهروي قوله في الزنا والسرقة. 

تنبيهان : 

أحدهما : قال صاحب «التعجيز في شرح الوجيز»: الاعتياد ليس بشرط في 
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الزنا حتى لو زنا مرة واحدة يثبت الخيار» بسببه اتفق اللأصحاب على هذاء وانفرد 
بحي ىم ف وجاك ,وت رار لور بان طن راو ل عا 
أن العادة تثبت بمرة واحدة» وقد وقع في كلام الإمام لفظ الاعتياد في غير هذا 
الموضع» فقال: واعتياد السرقة والإباق» ولعله أراد به ما ذكرناه» انتهى. 

وقال صاحب «التعجيز فى شرحه للوجيز»: شرط الغزالى فى الزنا والإباق 
والسرقة الاعتياد» وهو ظاهر عبارة الإمام فذكر في موضع اعتياد السرقة والإباق. 

وقال أيضًا: لو خرج العبد زانيًا أو خرَّانًا فجاء بلفظ التكبير» وجاء به 
لْبَعَوِي في الشرب فقال: ووجد شريبّاء واعتياد الماوردي في جناية الخطأ 
اللكر وير يدو وذللك أن العينه ل مغلو نين عتوةامرة وليبيت المرة الواجية 
مخالفة مخالفة المعهودة» ثم حكى : أن إطلاق أكثر النقلة رد اختيار جده الاكتفاء 
مرةء وبه جزم الْبَعَوِي في الزناء وابن الصباغ والمتولي في الإباق» انتهى. 

الثانى: حيث قلنا : له الرد بالإياق فمحله فى حال عوده إلى يده» أما حال 
إباقه فلا قطعّاء ولا في الأصحء وأبدى بعض المتأخرين في الرد احتمالًا 
كمذهب مالك. ووقع في «كفاية ابن الرَّفْعَة» ذكر الخلاف في السرقة مع الإباق 
وتخصيصه بالبالغ» وبما إذا لم تطل المدة» وليس كما قال. 

وحكى المحاملي وغيره عن أبي إسحاق: أنه لو أبق قبل القبض فقال 
البائع : لا تفسح فإن آتيك به فلا خيار أطلقوه» وصرح غيرهم بأن صورتها ما 
إذا شرط البائع أنه أبق ثم أبق في يده قبل القبض ؛ قالوا: فإذا أمكن رده على 
قرب لم يثبت يشت الخيار» وهذا مراد من أطلق والله أعلم. 

ل ريني عفرو 

قلت: ويظهر أن يشترط هنا الاعتياد والصيغة دالة عليه وألحق بالجمل 

غيره من الدواب. 

قال (وَيَولهِ ه في الْفِرَاشٍِ) إلا أن يكون صغيرًا فلاء قال الْمُتوَلي والبغوي. 
وهو من كان دون سبع سنين. 
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وقال القاضي أبو الطيب وغيره: إلا أن يكون مثله يحترز منه» والأصح 

وقال الماوردي والروياني : فلا رد ويرجع بالأرش؛ لأن علاجه في الكبر 
صعب فصار كثيره كالعيب الحادث؛» وليطرد فى هذا فى كل ما يضارعه. 

قال: (وَبَخَرِهِ) أي: شرط كونه من المعدة دون ما يزول بالتنظيف. 
في «الذخائر» كون ذلك بخرًا وفي التجريد أن الأمة ترد تغير النكهة'''. 

قال: (وَصَّنَانِهِ) أي : المستحكم الذي يخالف العادة» ويحتاج في دفعه 
إلى علاج زائد عن المعتاد. وفيل : ليس بعيب وليس بشيء» والأقرب في 
البول والبخر والصنان عندنا من العبد» والأمة بحصول التأذي بكل منهما. 

فرع: ومن عيوب الرق على كثرتها كونه مختلاء أو أبله» أو ثقيل السمع. 
أو أخفش» أو أجهر. أى أعشئن أو أخشمء. أو أبكم. أو أرث» أو ألثغ 
إلا أن يستحسن هذا فى الأنثى محتمل دون الذكر فاقد الذوق أو الظفر 
وسوادها مثلا أو له إصبع زاتدة» أو سن سابعة» أو مقلوع السن كلا في الظل 
مع سلامة أو شيبة عاهة» أو تراكب»ء أو فروحء أو آثار فبيحة. أو اليل 
وحبلان كثيرة» أو به بهق» أو برش» أو نمش» أو برصء أو أبيض الشعر قبل 
أوانه. أو تجامان أو كذايًاء أو شتاماء أومعنا عدا أو مقامرّاء أى'ثقاركا 
للصلاة. أو شاربًا للخمر على الأصح فيهماء وعبارة الْبَعَويي وغيره أو وجد 
شريبّاء وهو ظاهرهم في اعتبار التكرار. 

وذكر في «الفتاوى»: أنه إن كان قد شربها مرة» ثم تاب وأصلح فإن كان 
قد حد فلا ردء وإلا رد إلا إذا قلنا: الحد يسقط بالتوبة. ا اا 


دين) تَثر ليده لا من فلح الأنان قي بعلب ؛ لَه يدول اليف اليد بحن ين 


المعدة حَكَاهُ الْقَاضِي مُجَلي عن بَعْضِهِمْ نْمّ قَالَ وََا حَاجَة إِلَبْهِ أن الْبَحْرَ ا يَكُونُ إلا مِنْهَا 
(وَالصّنَانَ الْمُسْتَحْكُمُ الْمُخَالِفتٌ لِلْعَادَةِ).انظر «أسنى المطالب»(8/ .)١6‏ 
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أن الكلام في المسلم دون اليهودي والنصراني» ومن يعتاد الخمر من أهل 
الكفرء فإنه غالب فيهم» وفي ترجيح الرد بترك الصلاة نظر» ولا سيما من 
قرب عهده ببلوغ أو إسلام؛ إذ الغالب عليهم الترك؛ ولا سيما الأصائل هو 
غالب في قديمات الإسلام» وقضية الضابط الآتي أن يكون الأصح منع الرد. 
وينبغي أن يلحق بالخمر كل مسكرء وأكل الحشيش والبنج» ومنها خنثى» ولو 
واضحًاء أو مخنثاء وهو من خلقه كخلقة النساء في حركاته وكلامه؛ فإن كانت 
خلقته فلا إثم» وإلا ذكر كبيرًا هكذا أطلقوه. وينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا 
كان ممن يخفوه.ء فأما إذا كان من قوم يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم 
فلاء إلا أن يكون قد تقادم إسلامهء أو نساء الترك ببلد الإسلام» وإن كانت 
الفى كييرة فالأصح عند الْمْتَوَلّى والروياني أنه عيب» وفي المهذب وغيره 
خلا فه . وفي الأول ما قلمئأه. 

وقال الرُويَانِيَ في «التجربة»: لو وجدها غير مجنونة لا خيار» وإن بان 
الغلام غير مجنون فإن كان له سبعًا فما دون لا خميارء وإن كان كبيرّاء وفي 
ختانه:ضرن يقبت الشيان» اننهى: 

وكونها مساحقة. أو بها بخرء وهو كغير رائحة الفرج. أو حاملاء أو 
مستحاضة مجوسية» أو وثنية وفيهما كلام يأتي» أو معتدة عن زوج بشبهة أو لا 
محيض في سنة» أو مستحاضة. أو أحد ثدييها أكبر من الآخرء وفي إعجاز 
للجيلي أنها إذا خرجت معتدة ردها إلا أن تكون محرمة عليه بنسبء أو 
رضاعء أو مصاهرة» وهو غريب» والأشبه خلافه إذ قد يبيعها فترد عليه» ولا 
سيما إذا تراخى زمن انقضاء عدتهاء وهذا باب واسع. 

قال: (وَجِمَاح الدَّائَةِ وَعَضّهًا) أي: الزائد على المعهود. وإذا كانت 
جموحًاء أو عضوضًاء أو وحشة المشي بحيث يخاف منه السقوط. وشرط 
لْمُتوَلَيء وتبعه الرُويَانِيَ في الجموح: ألا تنقاد إلا باجتماع الناس عليهاء وهو 
بعيد وإن أفهمه كلام القاضي الحسين» ولو كانت تهرب من كل شيء تراه» فله 
الرد. 
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قال الهروي: ومن عيوبها شربها لبنهاء وقلة أكلها وأن يكون الفحل إذا 
اغتلم قتل» وليس الحمل في البهيمة عيبًا على الأصح بخلاف الأمة كذا ذكر 
الرافعي ووه هف 6 لكته كر يعن ذلك االو شفرف معاويةة أو بهيمة عناما” 
تجملةة0 ثم اطلع على عيب فإن نقصت بالحمل فلا رذ إن كان الحمل حصل 
في يد المشتري» إن لم ينقص أو كان الحمل حصل في يد البائع فله الردء 
وهذا يقتضي أن الحمل في كل منهما يكون عيبًّاء وقد يكون وهو مخالف 
للوطلاقين السابقين. 

فائدة: قال الثعالبي في كتاب «الآداب»: فرس جموح له معنيان : 

أحدهما عيب: وهو إذا كان يركب رأسه لا يثنيه شيء». فهذايردبه. 
والثانى : هو القشط السريع. وذلك ممدوح قاله الأزهري. ومراد الفقهاء الأول. 

فرع: مما يقتضي الرد كون الدار منزل الجند ونحوهم من أتباعهم إذا 
اختصت به عما حولهاء ونجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل» وينبغي أن 
يراد وكان لغسله مؤّنة. وظهور قباله توفق المبيع. وعليها خطوط المتقدمين» 
وليس في الحال من شهد بذلك عيب وهو ظاهر؛ لأنه إلا أن يعلم أنها مزورة 
قاله الماوردي وغيره. 

قال : وكذا لو ادعى مدع معول على دعواه فقيه يحتمل أن يقال : ذلك عيب» 
وهذا إذا سبقت الدعوى البيع» أو كانت بعد البيع» وقبل القبض» وذكر بعضهم 
أن الشيوع بين الناس توقفه المبيع لعيب وهو ظاهر ؛ لأنه مما ينقص القيمة. 

فرع: ليس من العيوب كونهاء أو كونه مغنيّاء أو عارفا بالعزف» أو الضرب 
بالعود. أو زارًا على الأصح. ولا كونها ثيبًا إلا فى سن تغلب فيه البكارة. 
وجناية الخطأ بعد الفداء ليست عيبًا إلا أن يكثرء وذكر ابن الرّفعَة أن يصد. 

وفي «الْبْوَيْطي» يدل على أنها لو كثرت لا يثبت الخيار» ومفهومه يحتمل 
ذلك» وقبل الفداء إن صححنا البيع. 

قال ابن الرّفعَة: نسبة إن ثبت الخيار ألزمنا السيد فداه أم لاء وهو كما 
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وكا يَنْقص لحي ا مايه حي رك 


قال: ولا رد بالكفر فى موضع لا ينقص القيمة». وأطلق جماعة أنه لا رد به 
وآخرون الرد به» ولعل الإطلاقين محمولان على التفصيل» وفيه نظر» وفي 
(المي د مع أثه ورم بالقوتن اانه لا قر عليه وامعترق ذفان المعر وتان الضد 
الوثني لا يقبل» ولو كان البائع باعه بوكالة» أو وصايةء أو ولاية» أو أمانة 
حاكم فلا رد في الأصح قاله المصنف. 

وفي «البحرا وجه ثالث أنه إن لم يكن الولي ثقة ظاهر أثبت له الخيار. 

تنبيه: أكثر هذه العيوب من التبول فى الفراش» وإلى هنا إذا وجدت» 
وزالت قبل البيع زال حكمها بخلاف العيوب السابقة 

فائدة: إذا اشترى عبدًا كاتبًا أو متصمًا بصفة يزيد في ثمنه» ثم زالت تلك 
الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار» وإن لم يكن فواتها 
غبئًا قبل وجودها. قال ابن الرَّفْعَة: وهذا لا شك فيه. 

قال: (وَكُلَ مَا يَنْقُصٌ الْعَيْنَ أو الْقِيمَةَ نَقْضًا يَقُوتٌُ به غَرَضٌ صَحِيِحٌ إذَا 
عَلَتَ فِي جِنْسٍ الْمَبِيع عَدَمُهُ هذا ضابط يكتفى به عن تفصيل العيوب ذكره 
الإمام. وننعاه عليه وذكر نقصان العين ليدخل الحطء وما يفرض من زيادة 
القيمة لا يجبر ذلك بالنقص» وقوله: يفوت به غرض صحيح احتراز مما لو 
كس ا لالد ا برت ا وا ار ا ب 0 
ولو قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية يثبت يثبت الرد» وإلا فلا. 

وقوله: إذا غلب في جنس المبيع عدمه ليخرج الثيابة في الأمة الكبيرة فإنه 
لا رد بهاء وإن نقصت القيمة؛ لأنه ليس الغالب عدمهاء وكذا أقول: إن وجد 
الفرس دون البغل خصيًا لا رد بخلاف العبد» فإن الغالب له خفضًا وهما فى 
السيتير» بوك الضان المعد دلأ كل وراد يعضيي تق :تقض الغين الناركوة من 
الخلقة التامة احتراز من قطع الإصبع الزائدة إذا وجد عند البائع أو اندمل» فإنه 
ليس للمشتري الرد قاله الْبَمَوِي والمتولي» ولو وجد بذلك عند المشتري. 
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قال الْمْتَوَلَي : لم يمنع الرد بعيب قديم فجرى على قاعدة واحدة. 

وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : يمنع وإما أن ترياه عيبًا مطلمًا 
خلافًا للمتولى والبغوي. وإما أن يكون؛ لأنه جزء ورد عليه العقد؛ لكنه بعيد 
اشرق بد ل ابر وان م كبا ان 16 دار ا لاي للضم 
0 ثم أراد رده بعيب قديم اطلع عليه بعد بلوغه رده فإن من الكفار 
من لا يشتري المختون. والمنقول أن له الرد هكذا أطلقوه. فقالوا: لو وجد 
مكر نا مخااما لل ررد وكأنهم لم ينظروا إلى قصود الآحاد. 

واعلم أن الْبَعَوِيه وصاحب «الكافي» جعلا الحد كل ما ينقص القيمة عند 
التجار» ونحوه قول الدارمي له الرد بكل عيب ينقص الثمن» وإن قل فإذا وجد 
العجارية سرع« فإذا تشقن المحيا ترد الرد رو كلاه رون محرت متدهم ف ويد 
بها عيبا فإن كان الحبل نقصها لم تردء وأخذ الأرش وإن لم يكن نقصها ردهاء 
وقيل: له أن يمسك حتى تلد فيردها دون ولدها ما لم ينقص الولدء انتهى. 

فرع : اشترى ثوناء وقبضه . ا ثم رد العبد بعيب قديم» فوجد 
الثمن ناقصًا لصفة. قال الْقَمَالُ: يأخذه ناقصًا ولا شيء له في مقابلة النقص. 

قال الإمام: وهذا مشكل فإنه لو قدر تلف الثمن رجع ببدله فإلزامه الرضا 
به معيبًا بعد الرد بعيدء الا ادي في ركان ين اكير الموب اقل 
الصواب أن المتعين قول الْقَفَال. 

قلت : فيه نظرء وسيأتي ما يخالفه» وأن ما قاله الْقَمَالُ وجه مرجوح. 

فرع: اختلفا في صفة هل هي عيب صدق البائع بيمينه إن لم يعرف الحال 
من غيرهماء فإن عرف : 

قال الْبَعَوِي : إن قال لك واحد من أهل المعرفة إنه عيب ثبت الرد بهء 
وأجاب الفوراني واعتبر الْمُتَوَلى شهادة اثنين وهو الجواب في «فتاوى الْقَمَال) 
وغيرها والقياس. 


.)1١7 /5( القُلّفة الجلّدة التي تُقُطع من ذَكر الصَّبِيّ. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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سَوَاءُ قَارَنَ الْعَقْدَ أَمْ حَدَتَ قَبْلَ الْمَبْضء وَلَوْ حَدَتٌ بَعْدَهُ قلا خِيّارَ 5507000 


فرع لواذعن الباقو عله الشكرقى بالعبب قالهغا: والقزل قول 
المشتري» وقال ابن الْقَطَّان في فروعه في أواخر القراض: إذا قال البائع : 
أريتك العيب وأنكر المشتري تحالفا كما لو اختلفا في الأجل وقدر الثمن. 

فرع : ذكر شَرَيْح الرَويَانيَ في «أدب القضاء»: أنه لو اذ الولو 
الآخر: اشتره مني ؛ ؛ فلا عيب فيه فأبى ثم أراد رده بعيب فأوجهء ثالثها: 
أطلق نفي العيب فله الردء وإن عين عيبًا كقوله: ليس بأبيض فلا رد له به. 

قال: (سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَقْدَ» وهو إجماع. 

(آَمْ حَدَتٌ قَبْلَ الْقَبْضِ)؛ لأنه مضمون على البائع عندنا ثم هذا في الآفة 
السماوية؛ أو من البائع» أو أجنبي» فإن كان من المشتري فلاء في الأصحء 
ولو حدث قبل القبض بسبب متقدم رضي به المشتري بأن اشترى بكرًا مزوجة 
عالمًا فأقبضها الزوج قبل القبض» لاا ييه 

وأطلق القاضي الحسين: أن زوال البكارة في يد البائع يثبت الخيار. 
وصريم ا لنتولى يانه لايك الرى بعمه اقديم: 

فرع: اشترى الولي وظهر عيب قديم فإن كان الشراء بالعين فباطلء أو في 
الذمة يعد للولي إن اشتراه سليمًا فحدث عيب قبل القبض»ء وراعى الحط إمساكاء 
وردّاء فإن ترك الرد وهو الحطء فإن كان الشراء بالعين بطل العقدء أو في الذمة 
القلب إلى :الولى+ قاله الْمُتوَلى :وف القسم الأخير نظر 1 والقياس غيره: 

قال: (وَلَوْ حَدَتٌ بَعْدَهُ) أي : بعد القبض. 

(قَلَا خِيّار) أي: إذا كان بعد اللزوم بالتفرق أو التخاير قطعًا إلا ما 
سيأتي» وحديث : «عهدة الرقيق ثلاث ليالٍ)”'' . 
)١(‏ حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد (5/ 2١67‏ رقم »)١1/577‏ وابن أبي شيبة (1/ 273١5‏ 


رقم 65" وأبو داود (585/0.» رقم7605)., والحاكم(55/5. رقم ,)5١98‏ 


والبيهقي (0/ 77 رقم .)29١67‏ والدارمي (7”7/7. رقم .)500١‏ والطبراني /١1(‏ 
4* رقم 408)». وابن عدي (78/1» ترجمة ١91/5‏ نصر بن حماد أبو الحارث) وقال: 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخْيّارٍ ١)‏ 


كو 5؟ دهي.> 1 و32 وه بعس مر يد كسيف )هك . إيمّ كه 
إلا أن يستنْد إلى سَبَب متقدم كقطعِهٍ بجناية سَابقَةٍ فيثبت الرد فِي الاصح. 51 
3 0 ا ل ا اه ب 
هت - 


وفى رواية «أربع»”'' ففيه انقطاع. واضطراب» وتدليس. 

قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث يثبت» وإن حدث العيب بعد القبض» 
وقبل انقضاء الخيار ففيه خمسة طرق ذكرتها في «الغنية» أرجحها عند الرَّافِعِي 
إن قلنا: الملك للبائع انفسخ.» وإلا فلا في الأصحء وإذا تم العقد لزم الثمن» 
بعدم الانفساخ فلا أثر لحدوثه في إثبات الخيار كما أطلقه المصنف من عدم 
الخيار موافق لما صححه الرَافِعى فى التلف» ويد المشتري ونائبه سواء» وإن 
كان النائب هو البائع بأن قبضهء ثم أودعه إياه نص عليه الشّافِعِي والأصحاب» 
ولو أودع البائع المبيع عند المشتري. 

وقلنا: لا يسقط حق الجنس بالإيداع» وهو الأصح وبه جزما قبيل مكان 
الالتقاط فتلف» أو تغيب فكما لو كان ذاك في يد البائع. 

ثنبيه : حدوث الزنا بعد القبض عيب يمنع الردء وأ اع ستثنى القاضي الحسي: 
منه ما إذا لم ينقص قيمتها تارة عرفت به واشتراها على ذلك». فإنه لا يمتنع 
الردى وذكره الْمُتَوَلَي وطرده في الإباق» والسرقة أيضًا إذا حدث ولم تنقص 
القيمة. ؛ قال: لأنها عيب من طريق الحكم يعني : بخلاف المرض ونحوه إذا 
زاد» فإنه عيب من حيث المشاهلة. 

قال: (إلا أَنْ يَسْتَيِدَ إلى سَبَبٍ مُتَقَدّم) أي : على العقد أو القبض. 

(كقَظعِهِ بجِتَايَةِ) أو سرقة. 

(سَابِقَةٍ ئَ فَثسَت نيت الرّدُ في الْأصَمٌ) أو زوال البكارة بزواج متقدم ء أو استيفاء 
5000 قال: فيثبت الرد في الأصح أي : المنصوص في «الأم» ويكون 


حديث سمرة: أخرجه ابن ماجه (؟/ 25لاء رقم 75755) قال البوصيري (7/ 2759 رقم 55): 
هذا إسناد رجاله ثقات» والطبرانى »٠ /٠(‏ رقم 75ا18). 
)١(‏ أخرجهأحمد(:/ رقم 107405)» والحاكم (55/7» رقم )751٠١‏ وقال: صحيح الإسناد 


غير أنه على الإرسال فإن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر. والبيهقي (0/ *71 2 رقم .)1١075‏ 
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اناعد بالشينة إلى ,ذلك أجاله رلهلاك على السيبة وى قود آى إمتحاق واين 
الحداد وغيرهما. 

وقال ابن أبي هريرة: لا يثبت وهو نصه في «الإملاء» ونسب إلى ابن 
سرَيْج» ويرجع بالأرش» ويكون من ضمان المشتري فلو علم السبب» فلا رد 
ولا على القولين. ظ 

وفي «الشامل» : لم يرجع على المذهب وتأويل كلامه أولى من إثبات 
خلاف. وكان الوجه أن يقول المصنف في الأظهر إذ الخلاف قولان منصوصان. 

فرع: إذا قطع وقلنا بالأصح فتعذر الرد بسبب فالأرش ما بين قيمته سليمًا 
وأقطع. وعلى الثاني ما بين قيمته سليمًا مستحق القطع وغير مستحقه» وفي 
زوال البكارة إذا قلنا بالأصح. وتعذر الرد فالأرش فهو ما بين قيمتها بكرًا غير 
مزوجة مقترعة من الثمن» وإن جعلناهن ضمان المشتري» فلا رد له» وله 
الأرش وهو ما بين قيمتها بكرًا غير مزوجة وبكرًا مزوجة» ووقع في بعض 
النسخ في «الروضة» خلل جرى عليه ابن الرَّفعَة ذكرته في «الغنية») ونسخه 
المصنف بخطه على الصواب. 

فرع: علم بزواجهاء ورضي به ثم وجد عيبًا قديمًا بعد إزالة البكارة في 
يده بالسبب السابق» فإن جعلناه من ضمان البائع» قال القاضي الحسين 
والبغوي والرافعي: له الرد» ومنعه الْبَعَوِيه وهو الأصح ويجب الجزم به؛ 
لأنه رضي بالعيب فسقط أثره فيكون حدوثه مانعًا من الرد» وإنما يصح ما 
ذكره» ولو قيل: بأن ذلك كالاستحقاق» كما يقوله أبو إسحاق فى القتل بردة 
سابقة؛ لكن قول أبي إسحاق هناك مرجوح وحرمانه في القطع ونحوه» أنكره 
الشيخ أبو علي وسبقت عبارة «الشامل» فيه» وغايته أن يثبت وجه ضعيف. 

ولذلك قلنا: ينبغي الجزم بما قاله الْمُتَوَلىى إن جعلناه من ضمان المشتري 
امتنع الردء ورجع بالأرش وعر مسن متها عن وجد اي رح اسلية واوينديا 
معيبة» وهذه عبارة القاضى الحسين» وقال البَعْوي والرافعى: ما بين قيمتها 
١‏ ا ْ ْ 


كِتَابٌ لد اناد الجِيارٍ ينا 


رق 7 و 


وقوله: ثيبًا ليس بجيد؛ لأنه إن لم يختلف الحال فهو مخسرء وإن اختلف 
فهو مفسد؛ لأنها كانت بكرًا عند العقد». والقبضء. والمعتبر قيمة يوم العقد 
على قول» ويوم القبض على قولء وأقل القيمتين على الأصح.ء واعتبار 
التسوية الحادثة بعد لم يقل به أحد. 

قال : لياف مَِْهِ عَرَضٍ سَابِقِ في الْأصَعٌ) لأن المرض يتزايد فبحصل 
الموت بالزائد. ولا يتحقق إضافته إلى السابق» والخلاف طريقان أشهرهما 
القطع بهذاء أو أنه من ضمان المشتري. 

والثانية: على الخلاف في التي قبلهاء فكان من حقه أن يقول على 
المذهب,. ثم الخلاف في المرض المخوفء أما غيره فلا ينسب الموت إليه. 
وجري اللطرنا زربي الجرانط العا اواو العا دل تمرت اذى الطان» توعان 
الأصح يتعين الأرش إن جهل.ء وإلا فله شيء له وعلى الثاني ي' ينفسخ البيع» 
ويرجع بالثمن كله. ولا رد هنا على الوجهين جهين 

ا 
الأول» وأن الموت سببه ترجح طريقة الخلاف» وإحالة الضمان على البائع ؛ 
لكن ذلك غير موثوق به» وقد يشارك المرض من أحوال المزاج» وما يطرأ 
عليه مما يخفى عن الطبيب الحاذق ما يولد زيادة من مرض إلى الأول» وهذا 
كثير ليس بالنادرء والأصل لزوم العقد فلا ينتقص بهذه الأمور التي لا تنضبط. 

قلت: وهذا يتولد منه رد شهادة الطبيب الحاذق العدل في هذا المعنى. 
وشبهه وفيه نظرء والأقرب أنه إذا ادعى العدل العارف الإحاطة بذلك» وجزم 
به رتب عليه حكمه. ا 

قال : (وَلَوْ قتِلَ بِرِدّةٍ سَابِقَةٍ قَةِ ضَمِئَهُ الْبَائْعُ فِي الْأَصَحٌ) أي : المنصوص في 
الخلاف هو القولان» والوجهان السابقان فى قطعه بجناية» أو سرقة سابقة؛ 
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7 وو مر 28ه 2 و 
وَلَوْ بَاعَ بشَرْطٍ بَرَاءتِهِ مِنَ الْعْيُوبٍ فَالْأَظهَرٌ أنَّهُ يبْرَأْ عَنْ كل عَيْبِ بَاطِن بِالْحَيّوَانِ 
وه هدمع و 7" 1 7 0 
لم يعلمه دون عيره» 08--11111111101016101010101010101010160161010101010101616161016161016161616161601610101غ2 


البيع والرجوع بالثمن هذا لم يعلم بالردة» فإن علم لم يرجع بشيء على 
المذهب» قيل: ولو قال المصنف,. ولو قتل بموجب سابق لدخلت الردة 
والقصاصء وقيل: الحرابة» وموت الأمة بالطلق من حبل سابق» وترك 
الصلاة وغيرهاء وكذا الذمي المحصن إذا زناء ثم لحق بدار الحرب» ثم 
استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب. 

تنبيهات: لعل الكلام في قتله بالردة للإمام ونحوه», أما لو قتله بعض 
الآحاد فنسبة أن يقال: إنه من ضمان المشتري؛ لأن القتل لم يستوفه من له 
استيفاؤه شرعًا حتى سيده إلى السبب السابق» ونسبة ما لو مات أو قتل الجاني 
أجنبي» ويظهر أن يقال: إن قتله للردة فلا فرق» وإن قتله لغيرها فمن ضمان 
المشتري لا محالة» وجميع ما سبق مفرع على صحة بيع المرتد» وفيه وجه أنه 
لا يصحء وزيف. 

وقال الإمام: إنه لم ير لأحد أنه إن قتل تبين أن بيعه لم يصح. وإن عاد 
إلى الإسلام تبينت الصحة والمحارب إن تاب قبل القدرة عليه فكالجاني أو 
بعدها قبل التوبة» قيل : لا يصح بيعه قطعاء وقيل: كالجاني» وقيل : كالمرتد. 
إنها الأظهر عند كثير من الأئمة. 

قال: (وَلَوْ بَاعَ بِشَرْط بَرَاءَتَهِ مِنَ الْعْيُوبٍ كَالْأَظهَرٌ أَنَهُ يبْرَأَ عَنْ كُلّ عَيْبٍ 
بَاطِن بِالْحيَوَانٍ لَمْ يَعْلّمُهُ دُونَّ غَيْرو) أي : غير الحيوان فلا يبرأ من شيء منه. ولا 
من شيء من ظهر الحيوان» وإن لم يعلمه ولا مما علمه من باطن الحيوان» ولا 
فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره» والأصل في ذلك 
مجموع أمرين : 

أحدهما: في «الموطأ» أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم» وباعه 
بالبراءة. فقال المبتاع لابن عمر : بالعبد داء لم تسمه لي». فاختصما إلى عثمان 
طَييِبه فقال الرجل: باعني عبدًا به داء لم يسمّه لي» وقال ابن عمر - وه- : 
بعته بالبراءة» فقضى عثمان على ابن عمر وهر أن يحلف لقد باعه العبد وما به 


كِتَابٌ البّبع/ باب الخْيّارٍ ل 


داء يعلمه؛ فأبى ابن عمر أن يحلف. وارتجع العبد فباعه عبد الله ونه بعد 
ذلك بألف وخمسمائة درهه'''. 

والأمر الثاني: أن الحيوان يتعدى بالصحة والسقم». وتحول طبائعه» وقل 
ما يخلو عن عيب ظاهر وباطن» فلو لم يقل بذلك أدى إلى ألا يلزم في بيع 
حيوان أصلا بخلاف غير الحيوان» وبخلاف المعلوم للبائع فإنه بإخفائه 
وكتمانه مدلس» والظاهر غير المعلوم في حكم المعلوم لسهولة الاطلاع عليه. 

فإن قلتٌ: قول الصحابة ليس بحجة في الجديد. 

قلت : لكنه اعتضد بقياس فقدم على القياس القوي فصار حجة في الجديد 
لولا ذلك لكان القياس كما قال الشَّافِعَى: ألا يبرأ مطلقًا ويبرأ مطلقّاء وهذا 
القياس أقوى من الأول لو انفرد» فلما اعتضد الأول بقضاء عثمان ونه ترجح 
على القياس القوي» وحاول بعض الأصحاب أن قضاء عثمان هبه انتشر 
وصار إجماعًا سكوتيّاء وكلام الشَّافِعِي يأباه» ويقتضي أن ابن عمر - و - 
مخالف بالدليل الأول أصحء وفي قول الصحابي والاحتجاج به كلام يطول 
ذكره ليس هذا موضعه. إذا علمت هذا ففي الأظهر قولان مشهوران» وأوجه: 

أحد القولين: يبرأ مطلقًا لحديث: «المؤمنون على شروطهم”» '' رواه أبو 
داود» وصححه ابن حباك. 

والثاني: لا يبرأ مطلقًا؛ لأنه خيار ثابت بالشرع» فلا يتبقى بالشرط كسائر 
مقتضيات العقد. وعلى هذا قيل: يبطل البيع» ونسبه الماوردي إلى الجمهور. 
والأصح الصحة. قاله الرَافِعِي: إن كان على خلاف الشروط الفاسدة لاشتهار 
القصة بين الصحابة -##:- وهذه الأقوال الثلاثة هي الطريقة المشهورة, 
وعليها اقتصر المصنف وكثيرون,ء أما الأوجه فقيل: يصح الشرط فيما لم 
)١(‏ انظر: كتاب «الأم» للشافعي (5/ .)5١١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود(9/ "٠١5‏ رقم 595") والحاكم (”//ا5. رقم 77094) وقال: رواة هذا 


الحديث مدنيون. والبيهقي »١17/5(‏ رقم )١1١10١4‏ وابن حبان (؟١17١)‏ والطحاوي (4/ 
4 والدارقطني .)١077/”(‏ 
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يعلمه. وقيل: فيما لم يعلمه. ولم يسهل علمهء وقيل: يصح في الحيوان فيما 
لايع اوم جيل مجه 

وقال صاحب «التعجيز في شرح الوجيز) : في المراد بما لم يعلم وجهان 
في «الحاوي» أحدهما: أنه ما لم يكن معلومّاء وإن علمه بخفائه. 

والثاني: ما لم يعلمه البائع» وإن كان ظاهرًا؛ لانتفاء التدابيش"''. 

وفيه وجه ثالث حكاه الإمام أنه ما لم يعلم البائع» ولم يكن ظاهرًا؛ لأن 
البيع وحاصل ما للأصحاب في المسألة خمسة طرق هذا حاصلهاء ثم ما 
ذكرناه إذا أطلق فإن عيّن عيبّاء خاضّاء موجودًاء وسماه فإن كان بما لا يغاير 
كالوباق صح ويرى منهء وإن كان مما يغاير كالبرص فلا بد من معاينته» ولا 
تكفي التسمية فإذا عاينه صح وبرى. 

وقال الرُويَانِيَ : إذا ذكر محله وقدره حتى صار كالمرئي صح. 

وقال القاضي الحسين: إذا عين العيب المبرئ منه صح لقلة الجهالة 
بخلاف ما إذا لم يعينه فإنها تكثر لو لم نقل أن العيب به؛ بل قال: بعتك بشرط 
البراءة من الإباق مثلاء فإن لم يرد على ذلك فالظاهر أنه لا رد به؛ لأنه 
كالإعلام» وإن قال مع ذلك: لا أعلم هل هو أبق» أو لا؟ انبنى على أن 
المشتري لو أبرئ من عيب الإباق» ولم يعلم به هل يصح؟ وفيه خلاف مبني 
على ما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميئّاء فإن قلنا: يبرأ برئ هاهناء على 
أعرف الأقوال قاله القاضي الحسين في «الفتاوى». 

فروع: لا يلحق ما مأكوله في جوفه بالحيوان عند الأكثرين» ولو شرط ألا 
يرد العيب» قال القاضي الحسين والمتولي: بطل البيع قولًا واحدّاء وأجرى 
الرَّافِعِي فيه الخلاف» وفيه نظر! 

ولو اشترى جورًاء ونحوه بشرط أنه عفن صح. وإن كان كبيرًا؛ لأنه 


يصلح المظاهر كالمعلوم. انتهى. 


)١(‏ دُبسّت الأرض دَبْسا إذا أكلّ ما عليها من النبات. «الصحاح» [دبش]. 


كِتَابُ البيع/ باب الخِيارٍ 4١‏ 


وَلَهُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الرَّدُ بِعَيْبِ حَدَتٌ قَبْلَ الْقَبْض. 
وَلَوْ شَرَط الْبَرَاءَةَ عَما يَحْدْتُ لَمْ يَصِحَّ في الْأصَحٌ]. 


وقول إلا إن كان يسير العدم نفعه قاله العبادي في «الزيادات» فأيّده كتابة 
بعض الشهودء وأعلم البائع المشتري بأن بالمبيع جميع العيوب» ورضي به 
كذب وجهل لا بعد؛ لأن الصحيح أن الغنيمة لا تكفي فيما يمكن معاينته حتى 
يريه إياهاء وما لا يمكن معاينته فذكره مجملا بهذه العبارة لذكر ما يمكن 
معاينته بالتسمية من غير رؤية» وقياسه ألا يعيد» وإذا وقع ذلك فحكمه حكم 
شرط البراءة. 

قال: (وَلَهُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الرّدُ بِعَيْبٍ حَدَتٌ قَبْلَ الْمَبْضٍ) أي : عند إطلاق 
الشرط لانصرافه إلى الموجود. ولا خلاف في ذلك» يوهم بعضهم أن في 
كلام الغزالي إشارة إلى خلاف فيه» وليس بصحيح» وإنما في كلامه واشتراطه 
البراءة عنه. ولو اختلفا في القديم فوجهان في «الحاوي». 

قال الشارح : (وَلَوْ شَرَّط الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُتُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحٌ)2 وإن 
ضمه إلى القديم صح بيعًا فعلى الأول قال القاضي الحسين وغيره: يبطل 
البيع» وخرجه الْمْتَوَلَى على ما سبق» يعني: أنه يفسد الشرط لا البيع على 
المذهب. 

فصل : [من باع شيئًا له أو لغيره بيانه» وعلم به عيبًا] 

من باع شيئًا له أو لغيره بيانه» وعلم به عيبّاء وجب عليه بيانه» ويأثم 
بكتمانه وقضية كلام الأصحاب أنه لا يكفيه قوله: هو معيب أو عه يشرط 
البراءة من العيوب» أو قوله: به جميع العيوب» أو أنه لا يضمن غير الحلال» 
أو يقول الفقيه عن كتابه المغلوط هو غير مقابل» أو يحتاج إلى مقابلة؛ بل لا 
بد من بيان العيب المعلوم بعينه» وأما غير البائع فله أحوال : 

أحدها : أن يعلم البائع ويعلم المشتري بذلك» وحكمه واضح. 

والثاني : يعلم أو يظن. أو يتوهم بمحله أنه لم يعلمه فيجب عليه إعلامه 
قاصدًا فرض النصيحة. 


١"‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أو أَعْتَقَهُ ثمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ رَجَمَ 
بالأرش» 795ببب777ببب“0000 0 ؤز[ز [ [ [ 111111 


الثالث: أن يتوقف بين البائع» ويغلب على ظن إعلامه المشتري فيحتمل 
أن يقال: لا يجب إعلامه الظاهر فيه» ويحتمل أن يقال: يجب الاستفسار من 
المشتري» ويترتب عليه مقتضاه؛ لأن الأصل عدم الإعلام» هذا كله إذا كان 
الباتع عالمًا بالعيب فإن علمه الأجنبي دونه تعين عليه البيان بكل حال» وينبغي 
في كل الأحوال أن يتلفظ في الإعلام سرًا خشية العداوة بالإعلان» ووقته قبيل 
البيع» فإن لم يحضر البائع أو حضرء وخاف على نفسه لزمه الإعلام بعده؛ 
ليرد بالعيب ولا يسعه تأخير الإعلام مع المكنة عن وقت المشتري. 

فرع: قال الإمام: الضابط في ما يحرم كتمانه أن من علم شيئًا ثبت الخيار 
فأخفاه. أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرمّاء وإن لم يكن العيب مثبنًا 
للخيار» فتركه التعرض له لا يكون من التدليس المحرم» ولا يجب ذكر 
القيمة» فإن العين لا يثبت بمجرده خيار» والظاهر أن من شرط المعصية في 
مسائل الفضل العلم بالتحريم» وأما التدليس فلا يخفى تحريمه على أحد. ‏ - 

' قال الشارح: (وَلَّوْ مَلَكَ الْمَِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أو أَعْتَفَهُ ثم عَم الْعَيْبَ رَجَعَ 

بِالأرْشٍ) لامتناع الردء ولا يمكن إسقاط حقه» فرجع إلى الأرش» ولا فرق 
بين هلاكه بآفة سماوية أو غيرهاء ونبه بالعتق على الهلاك الشرعي كالوقف 
والاستيلاد» ولو كان العتق بالقرابة» أو مشروطًا فالأصح له الرجوع ؛ وبه جزم 
الإمام في شراء القريب» وقيل: لاء وبه قطع ابن الْقَطَّلان في المشروط عتقه. 
وأرسل الوجهين في مسألة القريب . 

وقال الدارمي: في شرط العتق لا له. وقال في «التقريب»: إذا اشتراه 
فعتق ثم وجد عيبّاء فإن كان بعد الأداء فكالعتق» وإن كان قبله» فكالبيع قاله 
ابن المرزباني هكذا في النسخة. وإذ إنه سقط من الأصل شيء» وأن كلام ابن 
المرزباني في المكاتب وجد منه أنه لا فرق في الرجوع بالأرش بين كونه عتقا 
مجاثاء أو على عوض كبيع العبد من نفسهء وقول الغير: اعتق عبدك عني على 
كذا. 


كِتَابٌ البيع/ باب الخّْارٍ ١‏ 


جح صم لس 


ومو فين تمتووسسية السفانشة كا نفضن_العتتةوين القيمة 351 كان سليكًا 


وهل يقال: إن العبد يرجع على سيده بأرش عيب نفسه إذا جهله؟ فيه 
نظر. ومما يستثنى الخصي ونحوه حيث لم تنقص القيمة. 

ووقع في عبارة الرَافِعِي هنا أنه لو لم تنقص القيمة بالعيب كما لو خرج 
العبد خصيًا فلا أرش كما لا رد مستبعد» فإن المشهور الردء وإن زادت القيمة 
به أضعافاء ويستثنى ما إذا منع مانع من أخذ الأرش في الربوي إذا علم عيبه 
بعد تلفه» وكان قل اشتراه بجنسه. فإنه يمتنع أخذ الأرش على الأصح عند 
الجمهور خلافا لترجيح القاضي الحسين والبغوي؛ بل يفسخ. ويسترد الثمن» 
ويغرم قيمة المتقوم. ومثل المثلي». وإن اشتراه بغير جنسه فالأصح. وبه قطع 
الجمهور جواز أخذ الأرش. 

قال: (وَهُوَ) الأرش. 

(جَرْءٌ مِنْ ثُمَنْه ِمَنْهِ) أي : : ثمن المبيع. 

ة ِلَيّْه) أي : نسبة ذلك الجزء إلى الثمن. 

(نِسْبَةٌ ما نَقَص الْعَيْبُ) أي : مثل الذي نقصه العيب. 

(مِنَ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا)؛ بل يتعين أن يقال: إلى تمامها كما في 
«المحرر» و«الشرحين» و«الروضة» لآن النسبة تستدعى منسوبًا ومنسوبًا إليه. 
فالجزء من الثمن الذي يقصد استرداده نظير القدر الناقص بالعيب من قيمة 
بالتقويم» والجزء منسوب إلى الثمن نسبة كتلك النسبة» بها نعرف مثاله قيمة 
السليم مائة. والمعيب تسعون. فالناقص العشرء فيرجع بعشر الثمن. 

وقوله: من القيمة متعلق بقضية» فلو ترك قوله إلى تمامها لبقي قوله نسبة 
ثمن بدل إليه؛ لأنه مع ذلك لا يطابق قوله إلى الثمن؛ ولأنه لا يبقى بعلم القدر 
نقيصة العيب نقص من ماذاء ولا يجوز أن يكون من متعلقة بنقصه وبنسبة 
جميعًاء ويكون من باب التنازع لاختلاف المعنى؛ لأنها على أحدهما 


١ 5‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَالْأَصَحٌ اعْتِبَارٌ أَكَلّ قد قِيّمِهِ مِنْ يَوْم الْبَيع إلى الْقبض. 


للتبعيض» وعلى الآخر للغاية» فيتعين أن يقال: إلى تمامهاء وإنما لم يجعل 
الأرش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية؛ لأنه قد يساوي 
الثمن فيجتمع إليه الثمن والمثمن هكذا قاله: الشَافِعِي. 

وقال الأصحاب: الأرش يدل على الجزء الغائب» ولو فات المبيع كله 
قبل القبض رجع بالثمن» فإذا فات بعضه رجع ببعض الثمن كالجزية من الدية. 
وجزء يجزئها وهو معنى حسن. 

قال: (وَالْأَصَحٌ اغْيِبَارٌ َكَل قِيَمِهِ ِيَمِهِ مِنْ يَوْم الْبَيْع إِلَى الْقَبْضِ) في المسألة 
طريقان : 

أحدهما : أجرًاء وثلاثة أقوال: 

أحدها: قيمة يوم البيع؛ لأنه وقت المقابلة» ورأيته صريحًا في كتاب 
«التفليس» للبويطي» وصححه الغزالي. 

والثاني : يوم القبض» نص عليه في اختلاف العراقيين معللاء فإنه يومئلٍ تم 
البيع وأصحها أقل الأمرين؛ لأنه كان يوم البيع أكثر فما نقص مضمون على 
البائع» وإن كان أقل فما في ملك المشتري» فلا يدخل في التقويم» والطريق 
الثاني القطع بهذاء وهو ما أورده الجمهورء وهو الأضر بالبائع وعبارتهم عنها 
أقل القيمتين من يوم البيع والقبض» وعبارة الإمام أكثر النقصانين» وهو الأضر 
بالبائع. 

وادعى ابن الرّفعَة أنها راجعة لعبارة الجمهور. وفيه نظرء وعبارة 
«المنهاج" أقل قيمة من البيع إلى القبض» وهي مخالفة لعبارة «المحرراء 
والشرحين «والروضة» والجمهورء ويقتضي أنه لو نقص بين البيع والقبض» 
وكان فيهما سواء أنه يعتبر النقص» وصرح به في «الدقائق». 

وقال: إنه الصواب وفيه نظر؛ لآن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل 
القبض لم يضمن ؛ لأنه لا خيار به 

وفي «التهذيب» أقل القيمتين من العقد إلى القبضء وفيها بعض موافقة 


كِتَابٌ البيع/ باب الخيّارٍ ١)‏ 
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وَلَوْتَلِت الثْمَنُ دُونَ الْميِيع رَدَّهُ وَأَحَدَ مِثْلَ الَّمَنِ أو قِيمنَه. 
اللمنهاج» عبارة «الكافي» للخوارزمي» ويعتبر أقل قيمته أقل ما كانت من يوم 
العقد إلى يوم القبض» وهي عبارة«المنهاج» سواء. 

تنبيهات: أحدها: قال الشاشى وغيره: لا فائدة في هذه المسألة» وأن 
الأرش لا يختلف بذلك؛ لأنه واجب الثمن لا من القيمة» وقيمة السلم إذا 
زادت قيمة المبيع» وإذا نقصت نقصت. فإذا نقص المبيع عشرة من مائة مثلا 
فالأرش عشر الثمن» فإذا زادت قيمة التسليم إلى ألف زادت قيمة المعيب إلى 
تسعمائة» والأرش العشر لا يختلف. 

قال ابن الرّفْعَة: وفيه نظرء وقال: غيره ما قالوه» وهو الغالب لا ينقصها 
من كثيرهاء وذلك إذا غلا السعر فإن الرغبة تشتد فيه فيغتفر ما به من عيب» 
وعكسه إذا رخص وقدر على التسليم كل أحد يتخطى قيمة المعيب عند التسليم 
بنسبة أكثر من النسبة التي قبل ذلك 

الثانى: إذا ثبت الأرش» والثمن باق فى ذمة المشتري برئ من قدر 
الأرش» وهل يبرأ بمجرد الاطلاع على العيب؛ أو يتوقف على الطلب؟ 
وجهان: أصحهما الثاني» وإن كان قد وفاه وهو بات في يد البائع فيتعين 
الأرش منهء أم للبائع إبداله؟ 

وجهان: أصحهما الأول. 

ولم يفرقوا هنا بين أن ينفذه في المجلسء أو بعده والأولى أولى بالتعين» 
وإن كان ناقصًا فسيأتي» أو تالفا فسنذكره» وهذا كله في أرش العيب القديم» 
أما المأخوذ من المشتري عن الحادث فقال ابن الرّفعَة: أن الواجب ما بين 
القيمتين» ولا يحصل قيمته معيبًا معارّاء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند 
الكلام فيما لآ يوقف على غيبة إلا بكسرم 2 

قال : (وَلَوْتَلِف الثَمَنُ دُونَ الْمَييع) أي : واطلع على عيب المبيع. 

(رَدَهُ وَأَخَدَ مِئْلَ الثَّمَن) أي : إن كان مثليًا. 

(آَوْ قِيِمَتَهُ قِيمَته) إن كان متقومّاء وتجيء فيه طريقة الماوردي أنه يضمنه بالقيمة 


١55‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


مطلقًا؛ لأنه مضمون بعقدء والمعتبر أقل قيمته من يوم المبيع إلى القبض"''. 
قال الرَافِعِي : ونسبة أن يجيء فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأرش. 
وعبارة لْبَعَوِي والرافعي هنا كعبارة «المنهاج» في قوله: أقل قيمته من يوم 

يع إلى القبض» قيل : ويحتاج الرَافِعِي إلى الفرق. 

قلت: والظاهر أنه جرى على عبارة «التهذيب»» أو تسمج في العبارة 
اكتفاء بما بينه في التوجيه من النظر إلى يومي العقد. والقبض وعبارته في 
«الشرح الصغير» محررة» حيث قال: ويأخذ من البائع مثل الثمن إن كان مثليًا 
أو قيمته إن كان متقومّاء ويعتبر الأقل من قيمته يوم العقد أو القبض؛ لأنها إن 
كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع» وإن كان يوم العقد أو 
القبض أقل فالنقص من ضمان المشتري» ونحوه الاستدلال عنه وخروجه عن 
ملكه تلفهء ولو خرج وعاد فليس للبائع إبداله في الأصح؛ بل يتعين لقبض 
المشتري هذا كله في الثمن المعين» وإذا كان باقيًا بعينه أخذه لا محالة» وإن 

كان في الذمة فقد بيناه. 


فروع: لواعتاض عن الثمن الذي في الذمة ثوبًا مثلاء ثم رد المبيع. 
فالأصح المنصوص أنه لا يرجع في الثوب بل بالثمن» وكذا لو تلف المبيع قبل 
قبضه رجع بتمام الثمن» وقيل : بما أدى وإن أبرئ قبل التفرق فهو لاحق بالعقد 
على المذهب فلا يرجع إلا بما بقي» ولو أبرأه من ج ل و اي 

وفيل : يرد ويطالب ببدل الثمن» ولو وجد الثمن عند البائع ناقصًا بتلف 
بعضه أخذ الباقي» وبدل التالف وإن رجع النقص إلى صفة كالشلل لم يغرم 
)١(‏ قال النووي: لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن قلنا بيع وإلا فالأصح الجواز كالفسخ 

بالتحالف وعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومّاء 
ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما ففي الإقالة في الباقي خلاف مرتب؛ لأن الإقالة تصادف 

القائم فيستتبع التالف. انظر: «روضة الطالبين» .)5057/١(‏ 
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وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالٍ مِلْكِه إِلَى غَيْرِهِ قلا أَرْشَ فِي الْأَصَح 5*5 


الأرش في الأصح؛ بل يتخير بين أخذه ناقصًا وقيمته. 

وفيل : يأخذه ناقصاء ويرجع بالأرش» وادعى المصنف أنه الصواب» وفى 
«البيان» عن القاضى أبى الطيب : أنه يأخذه ناقصًا أو لا يرد فحصل ثلاث أوجه»ء 
والثمن المعين كالمبيع يرد بالعيب فإن لم يكن معيبًا . وكان في عقد لا يشترط فيه 
التفايض فيستدل . ولا يفسخ العقد سواء خرج معيبا . أ اتا ولو تبرع أجنبي 
بالثمن فردت للسلعة بعيب رد الثمن على المشتري في الأصح عند الرٌويَانِيَ وبه 
جزم الجرجاني وقضيته أن من أدى دين غيره بغير إذنه بقدر دخوله في ملكه. 

وقالوا: به في الصداق في الولد الصغير» وقال الإمام هناك في الأجنبي : 
إنه يرجع إليه لأنه لا يمكن إدخال شيء في ملكه قهرًاء وما قاله: يأتي هناء 
والوجه أنه إن قدر دخول الملك رجع إلى المشتري والزوج وإلا فلا» في 
الجميع » ولا يقال إلا أن يملك محجورةً قهرّاء بخلاف الأجنبى ؛ لأنه لم يقصده 
بل مجرد الأداء وفاءً بالدين» ولو خرجت مستحقة رجع الثمن إلى الأجنبي قطعًا. 

قال: (وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَّوَالٍ مِلْكِهِ إِلَى غَيْرِو) أي : وهو باق بحاله في 
يد التالى. 

(قا أَرْشَ في الأصَحٌ) أي: المنصوص وحاصل المنقول طريقان» القطع 
بالأصح وعليها الأكثرء والثانية على قولين أو وجهين : ثانيهما: له الأرش كما 
لو تلف وعبارة «الروضة» فيه قولان» أشهرهما الإثم لا فرق بين زوال ملكه 
بعوض أو بغيره» ولا بين أن يعلم المشتري منه بالعيب أو لاء ولا بين أن يبيع 
بعض العين أو كلهاء ولا بين أحد العبدين مثلا أو كلاهما على المذهب» 
واختلفوا في علة ذلك فالمنصوص وقول الجمهور أنها عدم اليأس من الرد. 

وقال أبو إسحاق وابن الحدّاد: أنها استدراك الظلامة بالبيع وعيّن كما 
عين» وخرجوا على العلتين زواله بلا عوض؛ فعلى الاصح لا ارش» وعلى 
وردهء والأصح عدم الفرق» وكذلك خص بعضهم المنع في البيع بما إذا لم 
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يعلم المشتري بالعيب ويرضى فإن علم ورضي وجب الأرش قطعًاء والأصح 
لا فرق وليس للمشتري الثاني الرد على البائع الأول؛ بل على بائعه. 

وقيل: إذا غاب الثاني أو مات والثمن الثاني من جنس الأول له الرد على 
البائع الأول» ولو تلف الثاني أو أعتقه أو وقفه واستولدهاء فإن كان زال 
بعوض وأخذ الأرشء» فللأول الرجوع بالأرش على بائعه قطعًا للمعنيين» وكذا 
إن لم يأخذ الأرش على الأصح للناس من الرد» وإن كان بغير عوض رجع 
الأول على بائعه قطعًا للمعنيين » والأرش الذي يأخذه المشتري الأول» والذي 
يغرمه قد يختلفان لاختلاف التثمين» ولاختلاف يومي التقويم» ولو باع البعض 
ثم ظهر على العيب فقولان في «الْبُوَيْطي) أصحهما عند الجمهور: لا أرش 
لعدم اليأس» والثاني: يجب قسطه من الأرش». وصححه الْبَعَوِي على المخرج 
للقابل للأصح في الكتاب يجب جميع الأرش. 

وقيل: له رد البعض الذي بيده ويبقى في البعض الآخر القولان. 

فرع: حدث عند المشتري الثاني عيب فإن قبله المشتري الأول خيّر بائعه» 
فإن قبله فذاك وإلا أخذ الأرش. 

قال ابن الْقَطَّانَ: لا يأخذه رضي بالعيب» وإن لم يقبله وغرم الأرش فعلى 
مخرج ابن سْرَيُحج لا يخفى رجوعه نالا رشن وعلى المذهب قال ابن الحداد. 
والماوردي» والقاضي الحسين, والفوراني» وغيرهم لا يرجع لأنه لو قبله بما 
قبله منه بايعه فهو متبرع بالأرش. 

قال سائر الأصحاب: يرجع لأنه قد لا يقبله فيتضرر به ورجحه الرَافِعِي 
وحكى عن الشيخ أبي علي إمكان بناء الأول على اليأس لأنه لا يملك ارتفاع 
الحادث فتعود إليه» والثانى على استدراك الظلامة لزواله بغرامة اللأرش وفى 
هذا النبأ نظر ذكرته في «الغنية». ١‏ 


قيل: وما ذكروه هنا من وجوب الأرش والحكم باللباس؛ معارضة قولهم 
فيما لو قطع الثوب أو صبغه ثم باعه» ثم علم عيبه أنه لا يرجع بالأرش وأنه لم 
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إِنْ عَادَ الْمِلْكُ قَلَهُ الرّدّء وَقِيلَ: إِنْ عَادَ بِغَيْرٍ الرّدُ عيب 210« 
يثامن؛ لأنه إن قبله ربما قبله البائع ذكره ابن سُرَيّح ووافقوه عليه» وهو يدل 
على أن المراد بإلباس الناس عن الرد ولو بالرضاء وما ذكروه أولا يدل على 
أن المراد باليأس عن الرد القهري ولم يبن لي الجمع بينهما هكذا ذكره بعض 
الشارحين في الظاهر أن مراد الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام» وإن 
توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده. 

وقد قال الجرجاني : إنه إذا كان الرد في حكم الميئوس منه رجع بالأرش ؛ 
وذلك بأن يشتري جارية حائلا ثم تحمل وتضعء ثم علم عيبها فرجع بالأرش 
لتعذر التفريق الآن وردهما معّاء ولو كانت بهيمة فلا أرش لجواز التفريق» 
ووافقه الرَافِعِي على وجوب الأرش في الجارية. وحكى الإمام في التوقع 
البعيد وجهين أصحهما الرجوع بالأرش. 

قال الرَافِعِي عن الشيخ أبي علي : الحاعتى الومتيين 3 برج نال وخر 
فإنه ربما لا يطالب بشيء فيبقى مستدركا للظلامة» وهذا إنما يصح على ما 
قرره من عدم اليأس» أما من يقول باليأس هناء فإنه يرجع غرم أم لاء فما بال 
الرَافِي سكت على ذلك مع تصحيحه الرجوع وهو لا يقول باستدراك الظلامة! 

والوجه على ما تقرر في المذهب من التعليل أنه إما أن يقال باليأس هنا 
فيأتي وجهان : 

أحدهما: الرجوع مطلقًا غرم أو لم يغرم كما يقتضيه كلام العراقيين. 

والثاني : عكسه وهو كما رأى القاضي الحسين» إما ألا يقال: باليأس فلا 
يرجع إذا لم يغرم» وهل يرجع إن غرم؟ وجهان بين ابن الحداد وغيره ومن 
ذلك يخرج ثلاث أوجه ثالثها : إن غرم رجع وإلا فلا. 

واعلم أنا إذا جعلنا حدوث العيب يأسّا كالتلف فيأتي التفصيل بين الزوال 
بعوض وغيره وتلك الأحكام وفاقا وخلافا. 

قال: (قَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ كَلَهُ الرّدُ) لإمكانه. 


(وَقِيلَ إن عَادَ بعَْرِ الو بِعَيْبٍ) أي : كهبة وإقالة ووصية وإرث. 
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(قَلَا رَدّ) العود بالرد متفق عليه لزوال المعنيين؛ ولأن العائد الملك الأول 
وعند العود يتعين ما ذكرناه وغيره ففيه طريقان : 

أحدهما: طريقة العراقيين والأكثرين إن عللنا باليأس وهو الأصح. رد 
باستدراك الظلامة لم يرد وإن كان الزوال بالعوض والرجوع يأتي بسبب كان 
حتى رجوع الوالد في الهبة ذكره الشيخ أبو حامد. 

والثانية : لطريقة الإمام والغزالي وإجراء الوجهين سواء كان الزوال والعود 
أو أحدهما بعوضء أو بغير عوض» ومأخذه إن عارض الزائد العائد كالذي لم 
يزل: 

اله ازالرة على الثزر) لآب الأسل النرون والعراز إن مارقي فإن 
أمكن الرد فقصر لزومه حكمه ودل على رضاه؛ لأنه خيار يثبت يثبت بالشرع لدفع 
الضرر عن المال» فكان فوريًا الي 

وقال أبو زيد: يمتد إلى أن يرضى أو يتعذر الرد هذا في المبيع المعين» أما 
الموصوف إذا قيض وظهر به عيب. فإن قلنا : لا يملك إلا بالرضا فلا يعتبر الفور 
إذالملك موقوف على الرضاء وإن قلنا: يملك بالقبض فيجوز أن يقال على 
الفور والأوجه المنع قاله : الإمام. ونقله الرَّافِعِي عنه في الكتابة فلم يخالفه. 

الال اي سس تاس لسري لأن الرد بالعيب 
يرفع. وديا موا ب رعاو ورد ما يثبت يثبت في الذمة لا يرفع 
العقدميواك قلعا بملاة الرفاء أو بالقيضنة ١‏ 

010ص لأنه لا 
يؤدي أخذه إلى فسخ العقد. 

تنبيهات: لا للناطق به من لفظ يدل على الرد وهو أن يقول: رددت 
)01 (وَالَهُ علَى الْمَوْر) إجُمَاعا وَمَحَلَهُ في الْمَبيعالْمُعيِّ كن بض شَيْنَا ما في الذَمِّ ينو بَيِعِ أو 


00 
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المبيع» أو فسخت العقدء وما أشبه ذلك حيث قلنا: بلا فور فأخَر بلا عذر 
وسيأتي بيان العذر»ء فلو أخر الرد ثم قال: لا أعلم أن لي الردء فإن قرب عهده 
بالإسلام أو نشأ ببرية نائية قبل» وإلا فلا ءوعن صاحب «الفروع» رواية قولين 
كالأمة تدعى الجهل بالخيار. 
أما من يخالطنا من الذميين ونحوهمء فلا يخفى عليه الردٌ بالعيب لا سيما أهل 

قال الرَافِعِي : قيل لأنه يخفى على العوام» وقال الغزالي» والمصنف إنما 
يقبل ممن يخفى عليه وينبغي أن يقال». فقيل: ممن يخفى عليه ومن مجهول؟ 
قال: فإن الفورية تخفى على كثير من الناس. 

وكلام «الذخائر» يخالف ما سبقء فإنه قال في الأمة: تعتق تحت عبد 
يجب أن يقبل قولها في جهل الفورية» بخلاف البيع فإنه يكثر وقوعه وتردده بين 
الكافة والرد فالعيوب فى المبيعات.». وكثرة ممارسة الخلق لهاء فلا يخمى 
ثبوت الخيار لهاء فإنه على الفور فى الغالب ذلك فى أحاد الناس فنادر ؛ 
فلذلك لم تقبل دعوى الجهل به بخلاف مسألتنا لبدورهاء انتهى. 

ويضمن كلام «البسيط» هناك أنه لا يقبل دعواه للجهل بالخيار مطلقًا حيث 
قال: وأما إذا ادعت الجهل بالخيار فقولان : 

أحدهما: لا يقبل كما لو ادعى المشتري الجهل بخيار العيب فأخر. 

والثاني: أنه يقبل لأن الرد بالعيب في البيع مما تتقاضاه الطباع ولا يخفى 
مدركه» انتهى. 

وبالجملة: فنفى قبول دعواه للجهل بأصل الخيار وفوريته» خلاف مما 
يذكره في الشفعة» وخيار العيب في النكاح» وخيار العتق» وقد نص الشَّافِعِي 
أنه لا يقبل قولها أنها حملت أن لها الخيار ببرصه أو جذامه. وما نحن فيه 
أولى بالمنع والمختار هنا قول جهل الفورية» وأما دعوى جهل أصل الخيار 
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َلْيْبَاِرُ عَلَى الْعَادَوَ فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلّي أو يَأْكُلَ فَلَهُ تأَجِيِرْهُ حَنَّى يَفْرَْ 
ففي قبوله من غالب الناس نظرهء فإنما يرد الآبق بعد دعواه كما سبق» ولا 
أرش له في الحال في الأصح ولا يسقط رده بالتأخير قبل دعواه. ولو صرح 
بإسقاطه في الأصح. ويجب أن يكون هذا في الحالة التي لا يصحح بيعه فيها 
كما سبق بيانه» ولو اطلع على العيب قبل القبض لزمه المبادرة إلى الفسخ على 
الفور على ما يظهر من كلامهم» ولا يقال له التأخير إلى القبض. 

قال الدارمي: إذا رهنه ثم علم فله الفك والردء وإن زوجها وأجرها ثم 
وجد بها عيبا فله الأرش» انتهى. 

وقال في «الروضة»: إذا تعلق به حق بأن رهنه» ثم علم العيب فلا في 
الحال» ثم إن عللنا باستدراك الظلامة فله الأرش» أو بتوقع العود فلا » فعلى 
هذا لو تمكن من الرد رد فإن تيسر أخذ الأرش وإن أخره ومنعنا بيعه فكالرهن». 
وإلا لاد رصي ساتاتم وجري المودعة يلا ار جارة رك عدن وإلا تعذر الرد 
وفي الأرش الوجهان في الآبق والمغخصوب. وإن علمه بعد تزويج العبد أو 
مقرم يرض البائع ل د قطعًا واس 
الاستدراك بالنجوم خلافًا للماوردي وفي «التتمة» كالتزويج. 

قلت: ويشبه أن يقال: أن الرهن بالدين الحال القادر على آدابه إلى 
المرتهن لغير المرهون حتى لو أخر مع إمكان الفك» فلا رد بخلاف المؤجل 
لا يرهق إلى تعجيله» فيكون التأخير له عذرًاء وأما الإجارة فيشبه أنه لو طالت 
مدتها بحيث لا يعيش إلى انقضائها غالبًا أن يكون له طلب الأرش في الحال 

قال: (كلْبَبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ) أي فلا يؤمر بالعدو في الركض ليرده. 
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(فلو عَلِمه وهو يصّلي) أي : فرضا أو نفلا. 

(آَوْ يَأكُلُ). أو يقضي الحاجة. كما قاله «المحرر». 


ع مع 


(كَلَهُ تَأَخِيرُهُ حَنَّى يَفْرُعٌ) . وفي «الشفعة» ما يقتضي جريان وجه في النفل 
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أو لَيْلَّا فَحَنّى يُضْبح إن َانَ الْبَاع الَْلّدِ د علي يَفْسِه أو وَكِيلِهِ أو عَلَى وَكيله وَل 
تَرَكَهُ وَرَقَمَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكم ؟ فَهُوَ كَل 1ك 


والأكل هناء أو مثلهما الحمام» وكذا لو علمه وقد دخل وقت هذه الأمور 
فاشتغل بهاء أو لبس ثوبًاء أو أغلق بايا فلا بأس» وكذا لقي البائع فسلم عليه 
لم يبطل الرد وفيه وجيه » فلواحد في محادثته بطل. 
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1 : (أَو لَبْلَا مَحَنّى يُضْبِحَ) قاله الماوردي» والرافعي» وعبارة الهروي إلى 
ل م ا ا ل أَنْهَمَ كَلَامُ الْمُتَوَلَي 
وَغْيرِهِ : تفده ِمَنْ لَمْ يَتَمَكُنْ مِنّ الْحَاكِمٍ وَلَّا الشّهُودٍ وََا الْبَائِع» وَصَرَّحَ به ابْنْ 
الرَفْعَةٍ وَقَالَ: إذا كانت من المضي إليه بِغَيْرِ كُلْمَّوّ فلا فرق بينه وبين النهارء 
وينبغي الجزم به إذا جمعهما محلة أو بمسجد بعد الغروب مثلا أو كان البائع 
جاوه أو سنا كته ونح و ذلك» وتيسر له لقيه. 

قال: (فَإنَ كان الْبَائِعٌ بِالْبَلّدِ رَدّهُ عَلَبُو) أي : إن باعه عن نفسه. يدت 
دوام أهليته للتصرف». وكذا إن باع عن غيره بوكالة على ما صرح به الأصحاب 
ويجب بناؤه على العهدة ويرده على الموكل أيضاء وأوردت على المصنف 
ومثله الرد على الوارث بعد موت البائع» وعلى الولي بعد الحجر على البائع 
بسفه ونحو ذلك» والبائع بوصاية أو ولاية قضاء يرد عليهم بلا خلاف». 
والوكيل المحجور عليه فهل يرد عليه أو على البائع أو يتخير؟ لم أر فيه سببًا 
والرد عليه ظاهر ؛ لآنه الملك. 


قال: (بِتَفْيِهِ أو وَكِيِلِهِ) وعبارة «المحرر» أو وكيله عليه» والعرض أن له أن 
يتولى الرد بنفسه وبوكيله على الشراء وعن توكله فيه إذا لم يحصل بالتوكيل 
احير 

قال : (أوْ عَلَى وَكيلِهِ) أي: إذا كان له وكيل» وكذا يرد على وكيله إذا 


سوس و 


قال* د ركه وَرَفْعَ الأمْرَ إلى الْحَاكُم فَهُوَ اكد) قال الرَافِعِي: إنه الذي 
فهمه من كلام الأصحاب» وفى (الشرح الصغيرة إنه الذي يوجد لالأصحاب 
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وينبغي أن يؤخذ. قال: وحاصله التخيير بين البائع والحاكم. 

قال الإمام : : إن تمكن من الفسخ بين يدي قاض فلا عذر في التأخير» وإن 
و الامو الي الضاك ب تحصو الحصم ' ؛ بطل حقه على المذهب» وتبعه 
الغزالي وغيره»ء وحاصله أنه إذا كان البائع أو الحاكم في المجلس الاطلاع لم 
يجز التأخير إلى الذهاب إلى الآخرء وهو قويم» وقضيته أنه يؤمر بأحدهما في 
طريقه لا يعذر في تجارته إلى آخر؛ كما لا يعذر في تركه في المجلس ويذهب 
إلى الآخرء وفيما اقتضاه كلام الرَافِعِي من التخيير مطلقًا سواء كان الاطلاع 
حضوره مجلس الاطلاع» ويطلب البائع بخلاف العكس إذا لم يكن من شهيد 
له لآن البائع قد يجحد طلبه الرد أو الردود. 

وقد قال الْقَمَالُ في «الفتاوى»: إذا وجد عيبًا فلم يفسخه في وجه البائع 
وأراد أن يحمله إلى الحاكم ليفسخ عنده طلبًا للشهود على الفسخ لم يبطل 
حقه» وكذا في «الشفعة» » انتهى. 

وفيه رمز إلى أنه لو حضر شهود مع البائع لم يجز التأخيرء واعلم أنه إذا 
جاء إلى القاضي فلا يُدعى لأن غريمه حاضر بالبلد» وإنما يفسخ بحضرة 
القاضي»ء ويطل غريمه. قيل: إذا قلنا لا يقضي بعلمه»ء فما فائدة هذاء ولعله 
مفرع على أنه يقضي بعلمه. 

قلت: ولأن الحاكم لا يخلو عن شاهد أو شهود غالبّاء ويصير الحاكم 
شاهدًا أو محيطظًا بذلك فلا يقضى بخلاف علمه. 

قال : (وَإِنْ كَانَ غَائْنَا) عن البلد. 

(رَفْعَ) الأمر. 

(إلى الْحَاكَم). ولا يؤخر لقدومه. قال الْبَعَوي: ويضعه الحاكم عند عدل. 

وقال القاضي الحسين : يدعى المشتري وإقباض الثمن وظهور العيب» 
وإنه فسخ ويقيم البينة ويحلف معهاء ثم يأخذ المبيع منه ويضعه عند عدل. 
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وَالأَصَحٌ نه يَلْرَمُهُ الِْشْهَادُ عَلَى الْمَسْخ إِنْ أَمْكَنَهُ حَنَّى يُنْهِيَهُ إِلَى الْبَائِع أ 


١و‎ 


والثمن دين على البائع يقضيه القاضي من ماله» فإن لم يكن له مال سوى 
المبيع باعه لقضاء دينه» قيل: وقد أطلق الرَافِعِي وغيره الغيبة وظاهره ليشمل 
الغيبة عن البلد. 

وإن قلتٌ: المسافة لأن في تكليفه الخروج عن البلد حرجا لا سيما 
والحاكم فيها. 

قلتٌ: ومراده إذا رفع الأمر إلى الحاكم ليفسخ عنده أو ليطلب الرد بفسخه 
قبل الحضور إذا شهد عليه» إما القضاء به وفصل الأمر فلا بد فيه من شروط 
القضاء على الغائب» وفي «مطلب ابن الرّفْعَة) بحثًا ما يفهم أنه يفصل الأمر 
ويقضي في هذه الحالة مع قرب المسافة تعليلا بما ذكرناه من الحرج وفيه نظر 
ظاهر. والوجه أنه لا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا أن يتوارى 
أريضور كما في الغاليه وعد التعزل واللزاريء ولأفرت سوس نا بلك مه 
ارخف 


قال: (وَالأصَحٌ أنه يَلْرّمهُ الْإشْهَاُ دُ عَلَى الْمَسْخ) يعني : (إن أَمْكَنه حَتَى ينْهيَه 


إلى لْبَائِع أو الْحَاكِم) جزم به الْمُتَوَلَىي وغيره لأنه المقهوة د ومعنى الإشهاد: أن 
يشهد على نفس الفسخ كما أفهمه كلام الغزالي. 

وقال من شرح الكتاب : المراد الإشهاد على طلب الفسخ كما اقتضاه 
كلام الرَافِعِي في «الشفعة»» انتهى. 

والصحيح ما ذكرناه وبه صرح أبو سعيد الهروي حكاية عن القاضي 
الحسين ولفظه: ومسألة من يحاول الفسخ والرد أن يقول: فسخت بمشهد 
شاهدين.» انتهى. 

وكلام الديبلي هنا مصرح بأنه عهد على طلب الفسخ, قال: وإذا كان 
البائع غائبًا أعلم الحاكم بأنه طالب للرد بالعيب إذا رجع فحصل وجهان. 


.)375707 / ”( انظر: «إعانة الطالبين»‎ )١( 
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قال الغزالي والقاضي وغيرهما: وإذا أشهد أشهد اثنين. 

قال ابن الرّفعَة: وهو احتياط لأن الواحد مع اليمين كاف انتهى. 

وقد سارع في الاكتفاء بواحد ابتداءً ولا فرق في جريان الخلاف في لزوم 
الإشهاد بين غيبة البائع عن البلد أو لاء ومنع الوصول إليه إلى الحاكم عذر من 
ليل أو مرضء أو لم يمنع ولكنه كان متوجهًا إليه أو إلى الحاكم فوجد الشهود 
في طريقه هذا قضية إطلاقهم» قال بعض المتأخرين: وتلخيص الحكم على 
الصحيح الذي يحصل من كلام الرَافِعِي وغيره أنه يجب الإشهاد في كل من 
الحالين إذا تيسر قبل الانتهاء إلى الباتع أو الحاكم على الأصح., فكذا لو حضر 
الشهود مجلس الاطلاع بدون البائع أو الحاكم» والملخص أنه تجب المبادرة 
إلى البائع أو الحاكم فإن من في طريقه إلى أحدهما بالآخر بعين أو بشهود 
وجب إشهادهم في الأأصح. انتهى. 

وينبغي أن يلزمه الإشهاد عند المكنة ليلا وإذا قلنا: لا يلزم الإشهاد على 
الفسخ» فهل يجب الإشهاد على طلب الفسخ بسببه أن يكون؟ فيه وجهان 
كا لشفعة. 


قلت : وكلام صاحب «التعجيز في شرح الوجيز» يقتضي أن الخلاف إنما 
هو فى هذه الحالة وإنها المرادة بالإشهاد وأصل ذلك ما قدمناه من أن المراد 
تنبيه إذا أشهد على نفس الفسخ فيتبغي نفوذه ولا يحتاج بعده إلى إنيان الحاكم 
أو البائع إلا للتسليم» وفصل الخصومة» وما ذكره الرَافِعِي من الترتيب يأباه 
ظاهره». وصاحب «التتمة» وإنما أوجب الإشهاد أو حضور الحاكم فأشعر 
كلامه بالاكتفاء بكل من الثلاثة» والعقد يقتضيه ليمكنه من الفسخ» فإن الفسخ 
بالعيب لا يتوقف عندنا على الحاكم ولا البائع؛ بل لو قال: حال تكلمه 
بالعيب وحده: رددت المبيع. أو فسخت العقد انفسخ وحينئك فأوجبه وجوب 
إثبات الحاكم لغير فصل الخصومة والخروج من عهدة المبيع. 

فينبغي حمل كلام الرَافِعِي على أن له تأخير الرد إلى أن يجد البائع أو 
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ِنع عن الْإشهاد لم َلْرم باع في الْأصخ). 
500 َك الاش ا قَلَو اءا تَحْدَمَ الْعَبْدَ أو تَرَكَ عَلَى الدَّابَةِ سَرْجَهَا 3 
كاه بطل حك ف 


الحاكم إلا أن يجد الشهود فلا يؤخر وليس له الاستيقان بطلب الشهود عن 
البائع أو الحاكم. حاتي اناري ]فى البقسر) أنه لو علم عيب العبد 
فقصده بطل حقه. فإن أراد التخلص ؛: بفسخ أولا ثم يقصده. 

قال الْبَعَوِي : عقب هذا عندي إذا فسخ , بين يدي البائع أو فسخ واستقل 
بطلبه ما إذا فسخ مع غيبته وتوانى في رده بطل حقه. قال الْبَعَوِي: وهو مشكل. 

قلت: غاية في الإشكال إذ كيف يبطل الفسخ بعد نفوذه» فإن لم ينفذ 
فكيف يمكن منه؟ وعجب قول القاضي «يفسخ أولا ثم يقصده إذ كيف يسوغ 
له ذلك بعد الفسخ. 

قال: (فَإِنْ عَجَرٌ عَن الْإِشْهَادِ لَمْ يَْرَمْهُ التَلمْطُ بالْمَسْخْ فِي الْأصَحٌ). 

قال الرَافِعِي: هوالأصح عند الإمام. لسري وهو كذلك في 
«التهذيب»» وأما الإمام فجزم به ولكنه لم يفرضه في حالة العجز. 

وفي «التتمة» أنه إذا اطلع ليلا ولم يتمكن من الحاكم ولا الإشهاد ولا 
البائع إن علمه الأصحاب قالوا : لا بد أن يقول فسختء. وإن الْقَمُال قال له: 
التأخير إلى وجوب أحدهم,؛ وأطلق القاضي الحسين النقل عن عامة 
الأصحاب أنه لا بد من الفسخ على الفورء وعن الْقَمّال أن له التأخير إلى 
ا 

قال: (وَيَشْتَرَ م يُْتَرَط تك الاسْيَعْمَالٍِ لو اسْتَحْدَمَ الْعَبْدَ أو تَرَكَ عَلَى الدَابَةٍ 
سرْجَهَا أو إكَاقََا) أي : في مسيره للرد أو في المدة التي يغتفر التأخير فيها. 

(بَلَ حَقَّهُ) أي: إذا لم يحصل بنزعه ضرر للدابة لإشعاره بالرضا وينبغي 
أن يعذر غير الفقيه في الجهل بهذا قطعًا. 

وقيل: إن قال: كاسقني وناولني كذاء وأغلق الباب لم يؤثر وبه جزم 
الماوردي. والروياني». وقيل: له كل انتفاع حتى وطء الثيب. 
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وَيُعْذَرُ في رُكُوب جَمُوج يَعْسِرٌ سَوْفَهَا وَقَوْدُهَا 


وقيل: كل انتفاع لا يدل على الرضا كما لو وطىء واللبس في مسيره 
للرداء» وفي المدة التي يعف التأخير فيها والعرض على البيع ونحوها من 
الأمور الدالة على الإمساك والرضا وهو المختارء وكلام جماعة من العراقيين 
يميل إليه وإن كان المشهور الأول فإن حق الرد ثابت فلا يسقط إلا بما يظهر 
دلالته على الرضا وهذا كله إنما يأتي إذا قلنا: لا يجب التلفظ بالفسخ» أو بما 
قاله الْبَعْوِي في «فتاوى القاضي) من وجوب المبادرة بعد الفسخ وهو بعيد 
وضعيف إن أريد به بطلان حق الرد. 


فرع: مؤنة الرد على المشتري قبل الفسخ وبعده» وقيل : إنها بعد الفسخ 
على البائع» لأنه عاد إلى ملكه وهو غريب» ثم المراد بالرد إلى موضع التسليم. 


قال : (وَيُعْذْرٌ في ركوب جَمُوح يَعْسُرٌ سَوْقُهَ وَقَوْدُهَا) للحاجة فلو لم تكن 
جموحًا فالأصح عند الرَّافِعِي لا يعذرء وعذره ابن سَرَيْج وجماعة. وهذا إذا 
ركبها للرد أو السقي ونحوه. فإن ركبها استعمالًاء فعن ابن سَرَيّح ما يقضي 
جوازه» والمشهور ار ره أنه لو ركبها للرد أو 
للستى "أو ليقشرى :ليا علما لم يمتم لع الردء وإنما د يمتنع الرد ببعض ما يحدث 
ا ا ا 


قال: وله ركوبها لأن نماء المبيع للمشتري إلى أن ترد على البائع» ألا ترى 
أن له أن يرد الشاة بالعيب ويحلبها في الطريق هكذا ذكر ابن سَرَيُح» انتهى. 


قلت: والظاهر أنه لو خشي عليها من غارة أو نهب فركبها للهرب بها إذا 
تعين طريقًا لخلاصها أنه لا يؤثر كالمودع وأولى» وله علفها أو رعيها وسقيها 
قطعّاء وحلبها حال سيرها فلو وقفها للحلب بطل حقهء وفيه وقفة وينبغي ألا 
يضمن إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها ورعيها. ولو علم العيب 
وهو راكب فاستدام» فكابتداء الركوب» واستدامة السرجء والإكاف كابتدائه. 
ولبس الثوب مانع» نعم لو علمه وهو لابسه في الطريق فتوجه للرد عذر؛ لأن 
نزعه لا يعتادء قاله: الماوردي وغيره. 
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َِذّا سَقَط رَدهُ بتَفُصِير قَلَا أزّشء وَلَوْ حَدَتٌ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَط الرَّدُ قَهُرًا . 

وفد يختلف هذا بحال الملبوس واللابس» ويعذر بترك القود واللجام 
وتعليقهما للحاجة ولو أنعلها فى الطريق» فإن كانت تمشى بلا نعل بطل حقه 
وإلا فلاء ولينظر فيما لو كانت تمشي بلا نعل؛ لكن تركه بعينها لخشونة 
الطريق» لو كان قد أنعلهاء ثم علم العيب فإن لم يعب نزعه» فله نزعه والرد 
ولا يلزم البائع قبوله» وإن كان نزعه يعيب فنزع بطل الرد والأرش وفيه احتمال 
للإمام» ولو ردها مع النعل هنا أجبر البائع على القبول. 

ثم قيل: هو تمليك والأشبه أنه إعراض حتى إذا سقط يكون المشتري إلا 
أن يحصل لفظ هبة فتمليك». وقيل : على الوجهين وليس له المطالبة به في هذه 
الحالة ما دام متصلًا ولا طلب قيمته. 
الرد بذلك للجاهل على الأصح.ء ولو اختلفا في الثمن بعد الرد فالصحيح 
تصديق البائع بيمينه حيث لا بينة» ل ليث ا صدق الام 
في قدر الثمن بيمينه لا المشتري في الأظهرء ولو أبق قبل القبض فأجاز 
المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه» ذكره الْرَافِعِي في 
أواخر الإجارة. 

وحكي في «الحاوي) أنه لو أبق قبل القبض» فقال: البائع لا تفسخ فإني 
آتيك به فلا خيار ولم أره فيه ورأيت المحاملى وغيره حكوه عن أبى إسحاق 
هكذا وصرح غيرهم بأن صورة المسألة ما إذا شرط البائع أنه أبق ثم أبق في يد 
البائع قبل القبض» فإذا أمكن رده على قرب لم يثبت الخيار. 

قال: (وَإِذا سَقَط رَدهُ تَفْصِيرٍ فلا أَرْشَ) له هنا إنما عذال جه لشيرودة 

ذال؟ (وَلَوْحَدَت عند عَك) أ عبر وسكي إلى سسب معدم كلما سيق 
بيانه سواء كان بآفة أو غيرها لم يرد (سَقَط الرَّدٌ قَهْرَا) أي: الرد القهري؛ لأنه 
أخذه بعيب فلا يرد بعيبين من غير رضاء فإن زال الحادث رد قهرًا. 
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وقيل: لاء» وهو قضية إطلاق المنهاج وكل عيب يوجب الرد على البائع 
يمنع الرد إذا حدث عند المشتري» وما لا فلا. 

قال الرَافِعِي: إلا في الأقل ولعله إشارة إلى قطع إصبع زائدة إذا لم ينقص 
وفيه نظر والتحقيق أنه لا حاجة إلى استثنائه» واستثنى ابن الرّفعَة من الأول ما 
إذا قال الزوج قبل الدخول: إن ردك المشتري بعيبك فأنت طالق ولا حاجة 
إليه؛ لأن مأخذه زوال العيب فلا وجه للاستثناء» وقد احترز المصنف بقوله : 
عنده عما حدث قبل القبض. فإنه لا يمنع الرد القهري وسبق كلام عند قوله : 
وهلك المبيع عند المشتري يجب تذكره والبينة له هناء والمراد بقوله عنده: أن 
لايد وو اي ا 


نان بي اي 

قفلت: ويجب اطراد الوجهين في كل عيب حدث عنده بفعل البائع وقطع 
اليد مثال؛ سيا ا الي سواء أزيلت بوطء 3-0 
قال: اوري ان سوا 900 ع 
الرد على الأصح. وحكى شُرَيْح الرُويَانِيَ في «أدب القضاء» الخلاف قولان 
قال: نص عليهما ولو زال القديم قبل أخذ الأرش لم يأخذه على الأصح 

وبه جزم الشيخان» ولو زال بعذه أكلة ورده لعلة بعد أخذه. 


وقيل : وجهان كنبات السن بعض أخذ ديتها وفيل إن كان يرجى زواله رد 
وإلا فوجهان. وبه أجاب الْمُتولي 


استمرار امتناع الرد فيه احتمال ظاهر. 


كِتَابٌ البّبع/ باب الخْيّارٍ 3 


2 0 نر رسو اكأو هس همس اش 2 بق نه أ 2 2مس 

ثم إن رَضِيَ به الْبَائِع رَدْهُ المشتري أو قنع به وَإِلا فليّضم المشتري أَرْشَ 
س2 5 0 2 موي 2 ل 9 ساس ؟درمع هيل 26 - عات 1 5 ٠‏ 
الحادِث إلى المبيع ويَرد أو يَعْرَم البَائْعع ارش القديم» و يرد6. فإلٍ ١‏ 
ا ا 1 ا ليو اق و ا ا م ال 27 


قال: (نُمَ إِنْ رَضِيَ به الْبَائِمُ) أي : بلا أرش عن الحادث. 

(رَدُهُ الْمُشْتَرِي أو نَع به بلا أرش عن القديم. 

(وَإِلَا) أي : وإن لم يرض البائع به معيبًا. 

(ليَصُمٌ الْمُشْمَرِي أَرَْ الْحَاوثٍ إلى الْمَربع وير أ يََْمَ الْبَاِعُ أشن 
الْقَدِيم وَلَا يَر5) وغاية للحاتبية: ' 

قال: (دَإِنِ اتمَمَا عَلَى أَحَدِهِمًا كَذَاكَ) أي: أحد هذين المسلكين؛ فذلك 
لآن الح ايجاء 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يرضيا أو تنازعا. 

(فَالأصَحٌ إِجَابَةٌ منْ طَلَْبَ الْإِمْسَاكَ) أي إبقاء العقد والرجوع ساون 
العيب القديم سواء كان الطالب البائع أو المشتري بما فيه من تقرير العقد؛ 
ولأن الرجوع بالأرش القديم يستند إلى العقد؛ لأن قضيته ألا يستقر الثمن 
بكماله إلا في مقابلة السليم» وضم أرش الحادث إدخال شيء جديد لم يكن 
في العقد. فكان الأول أولى» والثاني: يجاب البائع؛ لأنه غارم وأخذ ما لم 
يرد العقد عليه» والثالث: يجاب المشتري لأنه قد لبّس عليه. 

قال الرَافِعي: وعن أبي ثور أنه نصه في القديم» وعبر الرَافِعِي نقله فيما إذا 
طلب الرد» وسكت عما إذا طلب الإمساك. 

تنبيهات: منها : لا خفاء أن التخيير بين المسألتين السابقتين فى الاتفاق 
على أحديهما إنما ين سين ايع ا ار ير ا ا 
نيابة فإنما يفعل الأحوط له إلا أن يلزمه الحاكم بأمر. 

ومنها: أخذ أرش العيب القديم بالتراضي لا يجوز على المذهب كما سبق 
إذا لم يحدث عيب وهنا يجوز وفاقا. 


ومنها: لو كان المبيع حُليًا ونحوه بيع بخلسةٍ لم يجز كل من المثالين 
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وَيَجبٌ أن يَُعْلِمَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلى الفُوْرٍ بِالحَادِثِ لِيَحْتَارَ فَإِنْ أَخَرَ إِعْلامَه 
بلا عذر قلا رَدَّ وَلَا أَرْشَ. 


المذكورين في الكتاب» ولا التخيير بينهما؛ لأنه لم يصر إليه أحد كما قاله: 
الإمام وسبق بيانه» خلافًا للرافعي حيث قال: يرد أرش البعض» ويمكن تأويل 
كلامه فيُستثنى هذه الصورة ويستثنى أيضًا إذا كان الحادث صبغ الثوب. 
وزادت به القيمة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

ذال : (وَيَجبٌ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِي الْبَاتِعَ عَلَى الْمَوْرِ يالْحَاوثِ لِيَخْتَارَ) أي : 
هل يقبله بغير أرش أو لا؟ 

(هإِنْ أَخَرَ إعْلَامَهُ بلا عُذْرِ فلا رَدّ وَلَا أَرْشَ) كما لو أخََر المشتري الرد 
حيث لا حادث قاله الْبَعَرِيء والمتولي». وفي كلام الغزالي ما يوافقه وهو 
يقتضي أن حقه أولا في الردء وإن امتنع البائع انتقل إلى الأرش. 

قيل : يحتمل أن يقال: أن حقه في الأرش» و ارات ود 
سقط ء وهو ما يشعر به عبارة الشَافِعِي والأصحاب» ويحتمل أن يقال : : حقه في 
أحدهما أو في الرد مع الأرش» وعلى كل من التقادير الثلاث يظهر ألا يسقط 
حقه من الأرش بالتأخير» هكذا قاله: من شرح الكتاب. 

قلت: والظاهر أنه لو ادعى الجهل بفورية الإعلام ليختار البائع أنه يصدق 
بيمينه؛ لأنه لا يعرف إفراد الفقهاء» واستثنى الرَافِي من وجوب الإعلام على 
الفور ما إذا كان العيب الحادث قريب الزوال كرمدٍ وحمى أي : وصداع وعده 
شبهة» فله انتظار زواله ليرده سليمًا عن الحادث من غير أرش على أحد القولين. 

وار ا حر سان اطتو وان فإن أخر بطل حقه ولم يرجحا 
شيئًا وقد يشعر قوله: في «الشرح الصغير» فيعذر على قول في انتظار زواله 
ليزه سليمًا عن العيب الحادك من غير آرف». إن الراجم أنهالا يعذى ويزيدة 
إطلاق «المحرر» و«المنهاج» وغيرهماء وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة 
الحاملة فجوز له إمساكها إلى الوضع», ثم يردها إن لم تنقصها الولادة» وجعل 
الماوردي هذا القول مبنيًا على أن الحمل يقابله شرط من الثمن. 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخْبَارٍ ١1‏ 


وكالافي 7 الشامر اخ إذاعم عيب الجارية بعل سمتها برجم بالارتنء 
وقيل : : له إمساكها حتى تضع ويردها ولا خلاف أن له تأخير طلب الأرش بعد 
امتناع البائع من الردء وممن صرح به الْمُتَوَلَي والبغوي. 

فروع: : فوات الفضيلة الموجودة عند العقد من علم أو صنعة وغيرها كعيب 
حادث» ومن ذلك العبد الصغير يكبر» أو الثوب يصبغ, » وإن زادت قيمته قاله 
الْمَمَالُ وسنتكلم عليه إقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الردء وأطلقوا هنا ألا 
رد بما يظهر على العبد من ديون المعاملة. خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه إنما يطالب 
بها بعد العتق وفيه بحث من وجهين : 

أحدهما : أن الرَافِعى حكى فى الكتابة وجهًا أن ديون المعاملة تتعلق برقبة 
العبد كدين الجناية» وعلى المنع فقد يرفعه إلى قاض يراه غيرنا فيبيعه فيها. 
ا ا يات و وا 0 
وينقص به قيمته إذا لزمته الديون من غير إذن له في التصرف . وقد قالوا: لا 
يصح ضمانه بغير إذنه في الأصح؛ نقد يطل قم يموت توس ثم الدين 
للسيد ميراثه» وهذا المعنى موجود هاهناء وإذا 0 
صدقه السيد منع الرد وإلا فلاء فإن عفا المقر له بعد أخذ المشتري الأرش له 
الفسخ» وجهان جاريان فيما إذا أخذه لرهنه» أو كتابته» أو بآفة» أو عضة. إن 
أوجبناه ثم زال المانع. 

قال الْبَعَوي: أصحهما لا فسخ صبغ المشتري الثوب ثم علم عيبه» فإن 

وإن زادت فسخ المشتري مجانا أجبر البائع على قبوله ويملك الصبغ؛ 
لأنه صفة للثوب لا يزايله بخلاف النعل» وإن اتفقا على الرد وبذل قيمة الصبغ 
جاز قطعّاء وكذا لو اتفقا على أخذ الأرش عن العيب القديم» وإن اتفقا على 
رد الثوب مع بقاء الصبغ على ملك المشتري جازء وكذا لو اشترى دارًا 
فعمرهاء ثم علم عيبها واتفقا على الرد وبقاء الزيادة للمشتري جازهء قاله 
لْبَعَوِي وغيره. 
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ا رش علي في الْظهر. 


وإن طلب المشتري قيمة الصبغ لم يجبر البائع على الصحيح. 

قال الرَّافِعِي: لكن يأخذ المشتري الأرش» وإن طلب المشتري أرش 
القديم والبائع قيمة الصبغ أجيب البائع على الصحيح,» والفرق بين هذه وما 
سبق من إجابة المشتري على الأصح أن المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة 
00 وهناك لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة 

ء» فنظير مسألتنا هذه أن يطلب البائع رده بلا أرش فإنه يجاب"''. 

0 : (وَلَوْ حَدَت عَيْبٌ لَا يُمْرَفُ الْقَدِيمُ إلا بو ككش بَيْضٍ وَرَانِج وَتَقوي 
بطيخ مُدَوهِ) أي : وسائر ما مأكوله في جوفه كالرمان والفور والجور واللور 
والبندّق وغيرها. 

(رُدَ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ فى الأظهّر) أي : فيهما لأنه بعض لا يعرف العيب إلا 
به» فلا يمنع الرد كحلب المصراة» وأما عدم الأرش؛ فلأنه معذور ولما ذكرناه. 

والرافعي قال: هل يرد؟ قولان. 

والذي رجحه الأكثرون الرد عليه» فهل يغرم أرش الكسر؟ فيه قولان 
أحدهما: نعم كما يرد المصراة ويغرم» وأصحهما عند الْبَعَوِي وغيره: لا لآنه 
معذور. والحاصل ثلاثة أقوال ثالثها لا رد أصلًا كقطعة الثوب» فعلى هذا فهو 
كسائر العيوب الحادثة. 

تنبيهات : أعدنا الخلاف في كلامه إلى الآتي كما هو ظاهره ويحتمل أن 
يريد ردًا جزمًا ولا أرش في الأظهر كما هو ظاهر قول المحرر لا يمتنع الرد 
وإذا رد لم يغرم الأرش في الأظهر» وهي طريقة تخرج من كلامهم» وإن لم 
)١(‏ قال الشيخ النووي : في كتاب ابن كج أنه لو قال: بعت هذه السلعة وهذا ثمنها قبل إقراره» وإن 

قال :. بعتها وتلف الثمن في يدي ففي القبول قولان وإن أقر بدين جناية فهل يقبل في حق السيد؟ 

قولان أظهرهما عند الْبَعَوِي نعم ويؤدي مما في يده كدين المعاملة؛ ولكن لو كان ما أقر به 


أكثر من قيمته لم يلزم إلا قدر قيمته فإن لم يكن في يده شيء بيع في دين الجناية. انظر: 
«روضة الطالبين» (5/ 777). 


كِتَابَ الببع/ باب الجِيَارٍ ل 

قَإِنْ أْمْكَنَ مَعْرِقَه الْقَدِيم بأَقَلَ مِمّا أَحْدَتَهُ فَكَسَائرٍ الْعْيُوبٍ الْحَادِتَةٍ. 
يصرحوا بهاء فإن الرد هو المنصوص وبه قال: الأكثرون» واختلفوا في الأرش. 

فإن قلنا: لا يرد فالمراد الرد القهري ويكون كسائر العيوب الحادثة. 

قال الشارحون: المراد بيض النعام. وبالمدود ما دود بعضه حتى تتحقق 
صورة المسألة وهي أن يكون له بعد الكسر قيمة» فإن لم تكن له قيمة كبيض 
احبا راس ايد المدية كادي النتو إل يريع بجميع الثمن كما نص 
عليه الشَّافِعِي م 2 ضيلنه وكيف نسأله. 

قال المعظم: يبين فساد البيع لوروده على غير متقوم. 

وقال الْقَمَالُ وطائفة: لا يتبين فساد البيع؛ لكن يرجع بالثمن على سبيل 
استدراك الظلامة» وفائدة الخلاف في أن القشور منه بمن تحيض حتى يلزمه 
تنظيف الموضع منها وغير ذلك» وما ذكروه في الجوز ونحوه إنما يجيء في 
القليل منه وإلا فالكثير منه وقود كما سبق» فله قيمته لا محالة» والرانج هو 
الجوز الهندي كلامه يفهم أنه لو ا شترى شيئًا كثيرًا مما مثل به وما في معناه 
فكسره كله أو قوّره؛ كان الحكم كما ذكره. وينبغي أنه إذا كسر بيضة أو قوّر 
بطيخة ؛ فوجهان معيبة أو تالفة ألا يتجاوزها للوقوف على العيب بذلك ؛ لأن 
الزيادة عليه إحداث عيب كما سيأتي من أن الخلاف في كسر لا يعرف العيب 
بأقل منه» فإن زاد فلا رد» ومنهم من طرد القولين. 

قال: (فَإِنْ أمْكَنَ مَعْر ِقَةُ ْم بأقَلَ مما أَحْدَنَهُ فَكَسَائِرٍ الْعْيُوبٍ الْحَاد دنِّ) 
أي : لعدم الحاجة إليه. قال في «المحررا ممثلًا : وذلك لتقوير البطيخ 
الحامض وقد أمكن الوقوف على حاله بغرز شيء فيه أي : كمسلة ونحوها وفي 
تدويده بالتقويرء وفي الرانج تثقب مع العلامة. 

قال أبو إسحاق: إنه على الخلاف كما سبق لأن الفرق عسير فجعل الكسر 
عفوًا والمذهب الأول ولو شرط حلاوة الرمان فبان حامضها بالغرر رد أو 
بالشق فلاء ولو رد لم يشرط حلاوته فلا رد لحموضته ما لم يكن عيبًا في 
الحلو منه فرعان لو اختلفا في تسليمه صحيحًا أو فاسذا. 


يل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


6 ساس 
م هوي هه 


اشْتَرَى عَبْدَيْن مَعِيبَيّْنَ صَفْقَةَ رَدَهُمَا وَلَوْ ظهّرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا رَدَهُمَا لا الْمَعِيبَ 
دف الا لير 

قال الشيخ أبو حامد: صدق البائع بيمينه أي: إذا أمكن حدوثه بعد 
التسليم» ولو اشترى ثوبًا مطويًا فنشره» وعلم عيبه فإن لم ينقص بالنشر رده. 
وإن نقص فعلى الخلاف فى مسألة الكتاب ويأتى فى اطلاعه على العيب ما 
أشرنا إليه. 

وقال بعض المتأخرين: إن لم ينقص بالنشر رد» وإن نقص فإن كان لا 
يوقف على عيبه إلا به مثل أن يقول: ذلك من هو من أهل الخبرة ويرقق به؛ 
ففي المسألة الأقوال» وإن لم يكن من أهلها ونقص نقصانًا زائدًا فعلى ما ذكرنا 
فيما إذا زاد في الكسر المذهب امتناع الردء وقيل: على الأقوال. 

إشارة: بيعه مطويًا إما على جواز بيع الغائب» وإما بأن رآه قبله أو يكون 
مطويًا وهو المختار دليلا كما سبق. 

فرع: (اشْتَرَّى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيّن صَفْقَةَ رَدّهُمَا) بالاتفاق كالواحد. فلو رد 
أحدهما وهما باقيان في ملكه لم يمكن في الأظهرء وقيل: قطعًا وهي قضية 
كلامه. 

ولو كان أحدهما بالعًا حسيًا أو شرعيًا فإن جوزنا مع بقائهما فهاهنا أولى. 
وإلا فخلاف بنوه على تفريق الصفقة القهرية» وقضيته أن يكون الأصح جواز 
الجمهور امتناع الرد. 

قال: (وَلَوْ ظهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا رَدَهُمَا) أي: معًا إن أحب. 

(لَا الْمَعِيبَ وَحْدَهُ في الأظهّر) لما فيه من تفريق الصفقة على البائع من غير 
ضرورة والمراد الرد القهري. فإن رضي البائع بالإفراد خيار على الأصح. 
تفريق الصفقة شرعا امتنع الرد بالرضا ودونه. وإن جوزنا جاز بالرضا وامتنع 
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بدونه في الأظهر للضرورة. ولو أراد رد السليم وحده لم يجز قطعًاء ولو ظهر 
عيب لأحدهما بعد تلف الآخر أو بيعه فعلى ما سبق في عيبهما فيكون الأصح 
له الرد في التلف لا في البيع» ولو ظهر العيب بالتالف لم يرد الباقي قطعًا؛ بل 
له الأرش. 

تنه : عد موي عو با على سو ا 
حخحفء ونعلين» سرع لواو او 
إفراد الرد. 

وقيل: على القولين ولا فرق بين ما بعد القبض وقبله. وقضية كلامهم أنه 
لا فرق بين أن تختلف قيمة العينين أو لا» كالكرس من طعام البلد مقلي. 

وقد نص الشَّافِعِي في «الْبْوَيْطي»: على أنه إذا اشترى مكيلا أو موزوئًا 
فوجد ببعضه عيبًا ؛ فله إفراده بالرد لعدم الضرر. 

وقال الْمُتَوَلَ : إن جوزنا في العبدين فهاهنا أولى وإلا فوجهان. 

قلت: ومن أحدهما أن النظر إلى الضررء أو إلى منع التفريق شرعًاء 
والأول أصح. 

فرع: قال الإمام: لو اشترى عيئًا واحدةً متقومة فوجد بها عيبًا وهي باقية 
في ملكه فليس له رد بعضهاء ورأيت لصاحب التقريب طرد القولين فيه وهو 
خطأء انتهى. 

ولو تراضيا به في «المهذب» ما يشعر بالجواز. 

وقال الرَافِعِي: إنه أصح الوجهين وهو مقتضى ما سبق في العينين» وإن 
وا عياف اباب اي اا ا ل 
المبيع؟ فعلى ما سبق فيما إذا ان وأما القدر الباقى ا 
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قال في «التهذيب»: أصحهما أنه يرجع لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزائد 
ليرد الكل» كما لا ينتظر زوال العيب الحادث» والوجهان جاريان فيما إذا 
ام شترى عبدين فباع أحدهماء ثم عرف العيب» ولو يجوز رد الباقيى هل يرجع 
بالأارش؟ هذا ما ذكره الْرَافِعِي وحذف في «الروضة». 

قال في «التهذيب»: وثبت القول بأن الأصح أنه يرجع وليس بجيد. 
وحصل في كلامه في أول المسألة خلل نذكره إن مد الله تعالى في الأجل في 
التوسط . واعلم أن الشَافْعِي سوّى في المختصر» بين خروج الكل عن ملك 
المشتري وخروج البعض» وذكر في «مختصر الْبُوَيْطي» قولين في بيع نصف 
العين الواحدة: 


أحدهما : يرجع بنصف الأرش للباقيى في يله. 


والثاني: لا يرجع بشيء بظاهر نص المختصر يشهد له. وهو الصحيح 
الذي صرح به كثيرون وهو مقتضى التعليل باليأس حيتئلٍء والأصح خلاف ما 
صح في «التهذيب» و«الروضة». ويأتي وجه ثالث : أنه يرجع بأرش الجميع 
وهذا كله تفريع على المذهب المشهور أنه لا يرد النصف الباقي. 

وحكى الماوردي فيه خلاقًا شاذًا وحينئذٍ يحصل في المسألة أربعة أوجه. 
زلوباء عفن العين ]لو اخللة من النافع» تم وت العبي قال القاضي 
السينة الملعب ىله الردريلايس بالبائع راراة وتحردة وعاافه القاي 
صاحبياه» فقال اولي : ليس له الرد عليه» وقال الْبَعَوِي : إنه الصحيح من 
المذهب» وقيل: له أخذ الأرش للنصف الباقي فعلى وجهين» انتهى. 

فرع: حيث جوزنا رد البعض استرجع قسطه من الثمن قطعًا وطريق 
التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقويمهماء ويقسط المسمى على القيمتين» ولو 
وزعا الثمن عليهما مع عينهما لأدى إلى حط وفساد دل عليه الامتحان» 
والصواب تقدير السلامة وهى فائدة عظيمة نافعة فى مسائل ذكرت منها فى 
(القنيةهه فى المصدق :فل قيمة التالقنالبائع :فى الأظهر» وإن لم يجوز الإقراد 
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وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدٌ رَجْلَيْن مَعِيبًا فَلَهُ رَدُ نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا ولو شر تَرَيَاةُ فَلِأَحَدِهِمًا 
ارد فين الا طهر 


فالأصح لا فسخ؛ لكن يرجع بالأرش عند التلف لا في حالة البيع وفيها وجهء 
ولو اختلفا في قيمة التالف إلى يوم العقد أو إلى يوم القبض فيه الخلاف في 
اعتيادها لمعرفة أرش العيب القديم. 

والوجه الثاني : يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ حكاهما أبو 
الطيب عن بعض أهل «خراسان»» كذا في تعليقه و«الشامل» عنه» وقال: - ا 
الخراسا تيح يذاهو اميد اديت ضير 86 والسعه اراق بو الرافعى 
قول : «هذا هو السنة» إلى أبي الطيب» وهذا الوجه متصيرضن فى بطل ١‏ 

وإذا فرعنا عليه صدق المشتري في قيمة التالف» جزم به القاضي الحسين 
مع نقله القولين السابقين» وقال: كل موضع كان المشتري هو الغارم فالقول: 
قوله» وكل موضع كان البائع الغارم فعلى قولين. 

وفي «التتمة» وجه أن القول: قول البائع وسدده في «الروضة»» وهو نصه 
في «الْبُوَيْطي). والمعتبر هنا قيمة يوم التلف على الأصح بخلاف ما سبق» ولو 
ظهر بالثمن عيب والمبيع باق . 

واختلفا في قيمته فالقول: قول المشتريء» قاله: القاضي الحسين. 

قال: (وَلَّوِ اشْتَرَى عَبْدٌ رَجُلَيْنِ مَعِيبًا قَلَهُ رَدُ نَصِيبٍ أَحَدِهِمًَا) هذا إذا باشر 
العقد4 الأت تعده الباتم توح تعد العدد »فلو أشعراء من وكدليها جاء لحلاف 
ني الا اتغير بالجايل لووالدرازيه يوار كل انيديا ناس ك1 في #البدنرا 

فى «كتاب الشركة» : فإن كان الوكيل ذكر أنه م مشترك فله ذلك وإلا فوجهان: وجه 
المنع اتحاد العاقدء ووجه الرد تعدد المالك». بقي ما لو باع الحاكم أو الولي أو 
الوصي أو القيم على محجور به شيئًا صفقة فالظاهر أن النظر إلى العاقد لا إلى 
المبيع عليه» وإن بين أنه يبيع عن اثنين» ولم أر فيه شيئًا. 

قال: : (وَلَوِ اشْكَرَيَاه فِأَحَدِِمَا الرّدُِي الأَظْهَرِ) لأنه رد جميع ما ملك 
والتفريع على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري. 
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ولو اختلفًا فى قِدَم العيب مدق الْبَائِعْ سقيلة 6 امود فاه عاط 6 هاه 240224 دعن 0642226226 
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إشارات: كان الأحسن أن يقول: في الجديدء فإن الثاني قديم مرجوع 
منه» ثم عبارته تقتضي أنهما اشتريا عبد رجلين وحينئذٍ تكون الصفقة في حكم 
أربعة عقود كما تقدم» وكأن كل واحد اشترى الربع من هذا والربع من هذا وله 
رد نصيب أحد البائعين وهو صحيح ؟ لكن مسألة «المحرر» و«الروضة». 

وأصلها معروضة فيما إذا اشترى اثنان من واحدء وكذا فرضها اللأصحاب 
هناء ثم إن منعنا الانفراد فذلك فيما ينقص التبعيضء. أما ما لا ينقص به 
كالجنون فوجهان بناءَ على أن المانع ضرر التبعيض أو اتحاد الصفقة ونصه في 
«الْبْوَيْطى) شاهد للأول فليكن هو الأصح. 

ونقل ابن الرّفْعَة في «المطلب»: أن الشَافِعِي ذَِبْه نص في «الأم» على 
الجواز فى هذه الصورة أيضًا. 

قال: (وَلَو اخْتَلَّا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ صُدَّقَّ الْبَائِعُ بيَمِينِهِ) إذا ادعى حدوثه وهو 
محتملء أو أجاب بأنه ليس له الرد كما سيأتي بيانه؛ لأن الأصل لزوم العقد 
وعدم العيب في يده وتحليفه لاحتمال صدق المشتري» ولو ادعى المشتري 
وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهما وادعى حدوث الآخرء قال ابن 
الْقَطَان في «المطارحات»: فالقول قول المشتري؛ لأن الرد ثبت بإقرار البائع 
فلا يبطل بالشك وجعل ذلك قاعدة حيث كان العيب يثبت الردء فالقول: قول 
البائع حيث كان يبطله فالقول: قول المشتري» وهذه المسألة نقلها الأستاذ في 
«شرح الوسيط» عن النص فقال: ولو اتفقا على عيب قديم وتنازعا في آخر 
فالقول قول المشتري؛ لأن المقتضي للرد متفق عليه. 

وحكى أن الشَافِعى أجاب بهذا لما سكل عنه» وفى «الوسيط» أنهما لو 
اختلفا بعد التحالف وانفساخ البيع في قدم العيب وحدوثه فالقول: قول 
المشتريء فإن زاد العيب فالقول: قول المشتري نص عليه في باب بيع 
العروض وهو الأصح. 

وفى «فتاوى الْقَمَال»: أنه لو شرط أنه كاتب فمات عند المشتري قبل أن 
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يختبره فالقول: قول المشتري» بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما. 

وذكر شُرَيّح الرُويَانِيَ : أن المشتري لو قال: لم أجده كاتبّاء وقال البائع : 
سلمته إليك كاتا إلا أنه نسيه عن جده رواية وجهين : 

وجه: تصديق البائع أن العقد قد صح في الظاهر والمشتري يروم فسخه. 
الغرض فيما إذا مضى زمن يمكن في مثله نسيان الكتابة. 

قال: (عَلَى حَسّب جُوَابِهِ) أي : يكون يمينه مثل جوابه» وإذا قال: ليس له 
الرد عليّ بهذاء أو لا يلزمني قبوله حلف لذلك ولا يحلف التعرض لعدم العيب 
بعد القبض ورضي بهء ولو اعترف به صار مدعيًا مكلفا بالبينة. 

ولو قال في الجواب: ما بعته إلا سليمًاء أو ما أقبضته إلا سليمًا فالأصح أنه 
يحلف على ما أجاب ولا يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد ولا يلزمه قبوله. 

وقال الدارمي : إن قال : لا يستحق علي رد؛ حلف » وإن قال: لا يستحق 
بالعيب رد بعد إقراره به» فقول المبتاع إذا تخلى البائع حلف المبتاع» قال : 
فإن تخلى بطل» انتهى لفظه. 
اليمين على البت إذا اختبر حال العبد واطلع على خفايا أمره» كما يجوز بمثله 
الشهادة بالاعتبار والعدالة وغيرهاء وعنئل عدم الاختيار يجوز الاعتماد على 
ظاهر الحال إذا لم يعرف ولا ظن خلافه والورع لا يخفى. 

الثانية: حلف على حدوثه ثم تخالفا لأمر اقتضاه وفسخ فقال البائع : 
صدقني الشرع في الحدث فأريد الأرش لم يسمع منه؛ لآأنه صدق لما كان مدعى 
عليه فيحلف الآن المشتري على عدم حدوثه عنده ولا شيء عليه ونظيره مطلب 
الوكيل إذا ادعى تسليم الثمن إلى الموكل صدق بيمينه؛ لأنه أمينه» فلو حلف ثم 
حرج المع فيضحا اوخزه الركيل لم يرهم بالغرة على الموكل: 
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قال المصنف : [وَالريَادَة الْمُتَصِلَةُ كَالسّمَن تَْبَعُ الأضل» 1 
الثالثة: سبقت وهنا أليق اختلفا في صفة هل هي عيب صدق البائع بيمينه؟ 

فإن عرف من غيرهما فلا بد من عدلين عارفين على الأصح.ء ولو ادعى علم 

المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد صدق المشتري بيمينه. 
وقال ابن الْقَكّلان: إذا قال: أريتك العيب وأنكر المشتري تحالفاء كما لو 

اختلفا في قدر الثمن والأكل ذكره في آخر القراض من فروعه. 
قال الشارح: (وَالرّيَادَةٌ الْمُتَصِلَهُ كَالسَّمَنِ) أي: وتعلم العبد الحرفة 

والقرآن وغيره من العلم الشرعي» وكبر الشجرة. 
(تنْبَعٌ الْأَصْل) ولا شيء على البائع بسببها لعدم إمكان إفرادها. 
قال الشارحون: تبعًا لجماعة منهم» ومنهم الرَافِعِي والمصنف. وهذا مطرد 

في كل باب إلا الصداق فإنهما قالا: في أوائل التفليس : إن الزيادة المتصلة من 

كل وجه كالثمن وتعلم الصنعة وكبر الشجرة فلا عبرة بها. وللبائع الرجوع من 
غير شيء يلزمه الزيادة» وهكذا حكم الزيادات في جميع الأبواب إلا الصداق 

فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول لا يرجع في النصف الزائد إلا برضاهاء ثم قالا : 

بعده بأوراق وأما تعلم العبد القرآن والحرفة والكتابة والشعر المباح» ورياضة 

الدابة» فالأصح أنها على القولين أي : في الصفة المحضة إذا زادت قيمة العين 

بها كما سيأتي ثم قالا : وقيل : هي أثر قطعًا كالثمن» انتهى. 
وهذا ما جزما به من قبل ونقله في «البيان» عن عامة الأصحاب وعن 

صاحب «التلخيص» اطراد القولين فعلى طريقة القطع ما ذكراه من الاطراد. 

وسنوضح ذلك في التفليس إن شاء الله تعالى» وأما على طريقة القولين فلاء 

وهل يكون المشتري عليها شريكًا بالزيادة كالمفلس هناك؟ الظاهر نعم ولم أر 
فيه نصّاء ولا يعمل هنا أيضًا عما سيأتي إن شاء الله تعالى في ورق الثوب 
والبيد نو نجرهيا: :و انا عصان لشيس كقيرها و قل 1ك نهار كاد 

المبيع غزلًا فنسجه. 
قال الْمُتَوَلّى: هناك ففيه القولانأي: في الآثار هل تعطى حكم 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخْيَارٍ ١"‏ 
ل لا تَمْنَعُ الرَّدّ وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ رَدّ بَعْدَ الْمَمْضِ 


الأغصانء وعن الرُويَانِيَ وغيره هنا أن النسج عيبء فإذا ظهر النسج على 
عيب قديم فقولان: أصحهما عند الرُويانِيَ : يخير البائع بين بدل أجرة النسج 
وأخذه. أو غزله والأرش؛ لأن الفسخ زيادة عمل مقابل بعوض. 

والثاني: يخير المشتري بين الرد ولا أجرة وبين الإمساك وأخذ الأرش؛ 
لآن النسج أثر لا عين سبقت مسألة الصبغ وعمارة الدار» ومسألة النسج تشهد 
على مسائل كثيرة هنا في الزيادات المتصلة» هل هي تعطي حكم الأعيان 
والآثار؟ فلا يعبر بإطلاق من أطلق هاهناء وقال الماوردي: لو خاط الثوب ثم 
علم العيب استحق الأرش فإن رضي به البائع فإن بذل الأجرة فله أخذه مخيطا. 


ثنلبيه . : قد يفهم إطلاق المصنف أنه لو اه شتراها حائلًا فحبلت عنده. ثم 
ردها حي يفول : : إن الحمل ليس بعيب أن البائع يفوز به ونه جزم القاضي 

وقال الشيخان: إن قلنا: أنه يأخذ قسطًا من الثمن كما هو الأصح فيأخذه 
المشتري إذا انفصل على الصحيح» وقيل : يأخذه البائع لانفصاله عند الرد» ثم 
قالا فى التفليس : إن الأظهر عند الجمهور أنه يرجع فيها حاملا ؛ لأن الحمل 
مانع في البيع فكذا هنا وفيه إشكال» والفرق بين البابين بعيد أو يستحيل والعلم 
عند الله تعالى. 

9 كوه ا 2 عِ 

قال: (والمنفصلة كَالوَلدٍ وَالأجِرَةِ) أي : والثمرة وكسب العبد وغيره 

(لا تَمْتَعٌ الرّدٌ) أي: إذا لم يحصل لها نقص ولا عيب. 

(وَهِيَ لِلْمُشْكَرِي إنْ رَدَ بَعْدَ الْمَبْضِ ) لأنه علد ١5د‏ أن الخراج بالذ 00 
)01 أخرجه عبد الرزاق »١١1/5/4(‏ رقم لالا/51١),‏ وأحمد(54/5» رقم ,)١5171٠١‏ وأبو داود 

(/ 27585 رقم 2)50٠4‏ والترمذي (5/ 25/1١‏ رقم )١6‏ وقال : حسن صحيح. . والنسائي 


(0/ 2765 رقم 6). وابن ٠‏ ماجه (/ هلك رقم رحة 6" والحاكم(18/5. رقم 
ك1 )ل والبيهقى (5/ 2377١‏ رقم ٠ ٠06‏ ) والشافعى 2,)١189/١(‏ وابن الجارود 2١609/1١(‏ ّْ 
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وَكَذَّا قَبْلَهُ في الْأَصَحّ م . وَلَوْبَاعَهَا حَامِلًا فَالْمَصَلَ رَدَهُ مَعَهَا في الْأَظَهَرٍ. 


صححه الترمذي والحاكم. 

قال الرَافِعِي: ومعناه إنما يخرج من المبيع من علة وفائدة فهو للمشتري 
فى مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه» والمراد بالضمان ضمان الملك معنى 
أنم ركان على فلك لأن الألف واللام للعهد والمعهود»ء وفي الحديث «كان 
ملكا له"'2. ووقع في كتاب «الأزهري» من أصحابنا على المختصر: أنه إذا 
اشترى عبدًا بِيعًا صحيحًا أو فاسدًا فاستعمله» ثم رده فالعلة للمشتري وهذا في 
البيع الفاسد غلط بلا شك. 

قال: (وَكَذَا قَبْلَهُ ني الأصَحٌ) تفريعًا على أن الفسخ يرفع العقد من حينهء 
وهو الصحيح.ء وقيل: يرفعه من أصله إذا كان الفسخ قبل القبض لضعفه. 
وقيل: يرفعه من أصله قبل القبض. 

قال ابن الرّفْعَة: ولكن ليس على رتبة واحدة. 

والمشهور فى الإقالة أنها من حينه من غير خلاف إذا عرف هذا الأصل» 
فين 'قال اتن حضعه قال)3 الزنافة المشغوف» ومن قال #والناق فال يوه الزياذة 
قبل القبض» ومن عم فقياسه رد الزوائد قبل القبض إذا كان الرد قبل القبض. 

وفي «الوجيز) : شيء حملوه ه على طغيان العلم. ثم المراد بارتفاعه من 
حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون فائلة. 

فوائد: قال: (وَلَوْ يَاعَهَا حَاوِلًا كَالْمَصَلَ رَدَهُ مَعَهَا في الْأَظهَرِ) تفريعًا على 
أن له حكم ومقابلة قسط من الثمن» وتحبس على استيفاء الثمن» وقيل: لا 
حكم له فيرد الأم دونه» والأصح في الأمة المنع قبل تبين التفريق وشرط الرد 
وكيفما قدر ألا يكون حصل لها بالوضع نقص» فإن حصل» فلا رد. 
وقال ابن الرّفعَة: إذا قلنا العيب الذي يقدم نسبة من ضمان البائع وهو 
رقم 577) وأبو يعلى (4/ 287 رقم »)51١5‏ وابن حبان »7948/1١١(‏ رقم 59717) والديلمي 


(5/ ”,2 رقم ,00٠١‏ 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ .)١57‏ 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخِيَارٍ فنا 


الأصح فينبغي أن يرد وأيده بما لو أصدقها أمة حاملًا فحملت في يده. 
ام 0 
وجهين ء وسبق أنه إذا علم بزواجها ثم وجد عيبا بعد إزالة الزوج البكارة لا رد 
عند الْمُتَوَلَى: وأنه المختار. 

قال الرَّافِعِي: يرد فإن ثبت ما أخبر به وكانت المسألة هنا مع العلم اندفع 
0 فبروس ا اا لدي اعد 
ا ا 
اختياري لا على ما قاله الرَّافِعِيء وفي المسألة مزيد كلام ذكرته في «الغنية». 

تنبيهات وفوائد: أحدها: حملت الأمة عنده» ثم علم العيب قبل تبين 
التفرق وتمكن من الردء فالأصح أنه لا يردها دون الولد. وجرم الجرجاني. 

ويؤيده ترجيحهم المنع في الرهن. وأنهما منئعا معّاء وجوز الجماعة 
التفريق هنا للضرورة» وفى الفرق نظرء وفى المفلس لا يعرف؛ لأن ماله مبيع 
كله وفي رجوع النظر في الصداق لا يفرق أيضًاء وإذا منعنا الرد هنا وهو 
الأصح. فالمنقول أنه يجب الأرش ويأتي وجه سبق في التوقع البعيد» ولو لم 
يعلم بالعيب أو لم يتمكن حتى جاء سن التفريق لو كانت بهيمة ردها وأمسك 
الولد والقرض في جميع هذه المواضع حيث لم يجد فيه عيبًا. 

الثانية: حملت عنده وردها حاملا سبق كلام الرَّافِعي في ذلك وممن وافقه 
الماوردي. وقال: إذا قلنا: الحمل للمشتري فله حبسها حتى تضع. 

وإن قلنا: للبائع فلاء ووافقه الْجُورِي على جواز الجنس . وقال: إنه إن 
ردها تبعها الحمل ويكون تاركًا لحقه» وليس له استثناؤه» بخلاف ما لو اشتر 
الجارية الموصى له بحملهاء ثم ردها بعيب لا يتبعها الحمل. 

وإذا قلنا: الحمل عيب أو لم نقل فحصل به نقص فله الأرش» وقيل : 
يمسكها ليردها بعد الوضع إن لم ينقصها الوضع. 


5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


الثالثة: الحمل يندرج في المعاوضة. وفى اندراجه فى غيرها من العقود 
والفسوخ قولان حتى الهبة» نقل الإمام أن الجديد فيها المنع» وكلام الشيخين 
يقتضي الجزم فيها بالاندراج» وفي الرهن الأصح الاندراج فسلكا طريق البناء في 
كل المواضع إلا في الفلس لميل الأكثرين إلى خلافه» وكلام الأئمة مضطرب فيه. 

والذي يظهر أحد أمرين : القول بالتبعية في كل المواضع» أو القول به في 
عقد المعاوضة وفسخه دون سائر العقود والفسوخ؛ لأن الفسخ يلي العقد. 
ويظهر من هذا ترجيح التبعية في الفلس كما نص عليه» وفي الرد بالعيب والثمر 
غير المؤجرة أولى يوم الاندراج؛ لكن الأصح فيها الاندراج» وأما الصوف 

فقال القاضي الحسين: إنهما للمشتري لا يتبعان في الردء والأصح خلافًا 
كالحمل» ويلزم الرَافِعِي أن يقول لا يتبعان كالحمل عنده؛ بل أولى وقد قال : 
إنه يرد الصوفء» ولم يذكر مسألة اللبن هكذا ذكروه» وفي ترجيح تبعية اللبن 
نظر وسبق ما يقتضي الجزم بخلافه» ولو حدث الصوف عنده فجرّه ثم ردها 
بعيب بقي المجزوز لهء ولو كان عليها صوف حين الشراء فجرّه رده معها. 

وقال الشيخ أبو حامد: إذا أمكن معرفة العيب بغير الجر امتنع الرد» وإن 
جرّه ثانا فالثاني له. وإن حدث الصوف ولم يجزه حتى رد فسبق حكمه. 

وفي «فتاوى القاضي الحسين») اه يرده» وهو خلاف ما سبق عن تعليقه, 
ولوواهة شتراها وعليها صوف فطالء» ثم ردها بعيب قبل الجز. 

فإن قلنا: الصوف تابع في الرد فذاك. 

وإن قلنا: إنه للمشتري فمقضيًا بأنه يكون بينهماء فإن اتفقا وإلا فصلت 
الخصومة بطريقهاء وإن جر قبل الرد فيزداد النظر هنا في أنه إذا ردها يكون 
المجزوز مشتركًا بينهماء وقد يكون كل مانعًا من الردء ولواه شترى أرضًا فيها 
أصول كرات ونحوه وأجّلنا في البيع فنبت في مدة» ثم ردها بعيب بقي النابت له. 

وفرّق الرَّافِعِي بينهما وبين الصوف بأنها ليست جزءًا من اللأرض؛ ولهذا 


كِتَابٌ البّيع/ باب الخْبَارٍ يفنا 


وَلَا يَمْنَعُ الرّدٌ اللاسْتِخْدَامَ وَوَظءَ النَيِّبء وَافْتِضَاضُ الْبكر بَعْدَ الْمَبْضٍ نَقْصٌ 


لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع. 

قال : (وَلَا يََْعُ ارد الاسْيَخدَام) أي : إجماعا. 

(وَوَظَءَ النَيّب) عندنا قياسًا عليه» فإن وطأها البائع أو أجنبي مطاوعة 
ا ل ل ا 
القاضي ذ فى المشتهرة به وإن كان مشبهة أو مكرهة فلا إثم إن كان بعد القبض 
وحب المووفن رار أو قبله وجب على الأجنبي» وفي وجوبه على البائع 
وجهان بناءً على ما يأتى في جنايته. 

قال: (وَافْتِضَاضُ الْبكْر بَعْدَ الْمَبْضٍ نَقْصٌ حَدَتَ) أي: ممن كان فيمتنع 
الرد كسائر العيوب الحادثة إلا إذا كان الوطء بزواج سابق فقد سبق حكمه» 
وإن كان الأحسن أن يقول: وزوال البكارة لما فيه من الشمول. 

قال: (وَقَبْلَهُ جِنَايَة عَلَّى الْمَبِيع قَبْلَ الْقَئْض) أي: ألا يكون من الزوج 
فحكمه ما سبق» وإن كان من أجنبى لا ما له الافتضاض فعليه ما نقص من 
القيمة. أو تاليه ففيما يلزمه وجوه واضطرب كلامه في «الروضة» في ذلك. 

فقال: هنا فيه وجهان: أصحهما يلزمه مهر مثلها بكرًا لا غير. 

والقاتى : هه هكليا نينا واركن البكازة: وقال فى وطء الغاصب: يلزمه 
مهر ثيب» وأرش بكارة في الأصح. 

وقال: في باب البيوع المنهي عنها في الكلام على البيع الفاسد يجب مهر 
بكر وأرش البكارة» أما مهر البكر فللاستمتاع ببكرء وأما الأرش فلإتلاف 
البكارة فرجح هنا مهر بكر فقط وعكسه في الغصب والجنايات وجزم في البيع 
الفاسد بما ذكرنا إذا عرفت هذاء فإن أجاز المشتري وتم العقد فالجميع له 
وإن ماتت قبل القبض فأرش البكارة للبائع» وفي مهر الثيب وجهان بناءً على 
أن الرفع من حينه أو من أصله» وإن فسخ المشتري فقدر أرش البكارة للبائع 


11,8 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
فَصْلّ: التَّصْريَةِ حَرَامٌ تُثْبِتُ الْخِيّارَ عَلَى الْمَوْرٍ 21251000000 


والباقي للمشتري» وكذا جزما به وكأنه تفريع على أن الرفع من حينه» وإن 
افتضها البائع» وقلنا جنايته كالآفة وأجاز المشتري فواضح.ء وإن قلنا : 
كا لأجنبى فحكمه حكمهن» وإن افتضها المشتري استقر عليه من الثمن بقدر ما 
الثمن. وهل عليه مهر ثيب إن افتضها؟ 

ثالثه: يبني على أن الفسخ رفع من حينه أو من أصله كذا قالاه. وجعل 
القاضى الحسين ذلك تفريعًا على قولنا أرش البكارة يفرد»ء فإن قلنا: لا يفرد 
فيقرر من الثمن ما يقابله باعتبار القيمة. 

وفى الباقى من المهر الوجهانء فإن أفردنا اللأرش وكان عشر قيمتها 
فقررنا عُشر الثمن وإن لم يفرد وكان مهرها بكرًا مائة» وثيبًا ثمانين» فقررنا 
خمّس الثمن» ولنفرض القيمة واحدة في الموضعينء» فإنه ما ذكره الرَافِعِي 
ا ع ا وهذا كله 
للحديث. ا و ا 0 نه 
للبيع ولم يضر بها فلا تحريم صرح به الماوردي وغيره» وفي معنى التصرية : 
المصرة تركها بلا حلب مدة يتضرر فيهاء وأما صره للبيع فلما فيه من الغعش 
والتدليس والتبصر به أن يربط خلاف البهيمة ويترك حلبها يومًا فأكثر ليجتمع 
وبا ود رب يي 
الغنم والإبل» و ا ل ا ا ٠‏ إن 

00 

رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر 0 متفق عليه. 

وأما كونه على الفور فقاله ابن أبي هريرة» وصححه الْبَعَوِيء والرافعي 


)١(‏ أخرجه مالك (23587/5 رقم 65) والبخاري (5/ 5هل/اء رقم )٠١5”‏ ومسلم 0ت 


كِتَابٌ الببع/ باب الخِيّارٍ 1/4 


وتابعهما المصنف. وهو على هذا القول خيار عيب ولا فرق عند هؤلاء بين أن 
يطلع على التصرية في الثلاث أو بعدها كالرد بالعيب. 

قال: (وَقِيلَ يَمْتَدَ َكانه أيّام) للحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره : «من 
اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام»"'' الحديث» وهذا الوجه قاله أبو حامد 
القاضي. ونص عليه الشَافِعِي في اختلاف العراقيين من «الأم) ونقله الروَايَ عن 
نصه في «الإملاء» ونقله الْجُورِي»ء وا بن المنذر من كلام الشَّافِعِي 5 وللنه صريحًا. 

وقال به الصيمريء والماوردي» والدارمي. وأبق التضن ايند رسع 
والشيخ أبو محمد في «مختصره)» والغزالي في خلا صته) وصاحب (المعتبر». 

واقتضى إيراد الرُويَانِيَ في «البحر؛» والشاشي» وابن سراقة ترجيحه وهو 
الصحيح غيواذ با لخدي السبال عن المعارض المعتبر. قال ابن دقيق العيد 
في شرح العمدة»: وهو الصواب لوجهين : 


أحدهما: أن من قال بالفور قاسه على الرد بالعيب» والنص مقدم على 
القياس. 


والثاني : أنه خولف القياس في أصل الحكم للنص» فيظهر رد ذلك ويتبع 
في جميع موارده. انتهى. 

وهو خيار شرع ولا فرق على هذا القول بين كونه عالمًا أو جاهلاء 
والمعنى فيه أن هذا العيب لا يوقف على حقيقته في العادة إلا بثلاث» وفي 
المسألة وجه ثالث بعيد قاله: أبو إسحاق: أنه لا يرد قبل الثلاث ولا يظهر إلا 
بتمام الثلاث» ووقع في نقله عنه اضطراب لا نطيل بذكره» وعبارة اللباب» 
والرونق فهو الخيار بعد الثلاث فيحتمل أنهما وافقا أبي إسحاق وأنهما وافقا 
الصحيح المنصوص 

6 » رقم »)١0١5‏ وأبو داود (7/ 21٠١‏ رقم 75157) والنسائي في الكبرى »١١/5(‏ رقم 


4 وأبو عوانة (/ 2375757 رقم 5449). 
)01 أخرجه مسلم (7/ 59١1ء‏ رقم .)١9754‏ وأبو داود (/ 271١‏ رقم 51444). 


وما قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


تبيهات وتتمات : 

إحداها : إذا قلنا بالثلاث فابتداؤها من العقد أو التفرق قالا: فيه الوجهان 
في خيار الشرط. 

ومقتضاه أن الأصح أنها من العقد. وصحح الْجُورِي أنها من التفرق؛ لأن 
قبل التفرق الخيار لهما فيمتنع التنشيط بالحلب وغيره» وهو حسن. 

وقال ابن المنذر: ابتداؤها بعد الحلبء ولا أعلم من قاله غيره» وكأنه 
أخذه من قوله عليه ككهِ: «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلانًا"'' ومن قوله 
أيضًا: «فهو بالخيار فلاق))20 ولا جواب عنه ولو قبل أن ابتداء الثلاث من 
القبض لاحتمل. 

الثاني: هل علة هذا الخيار تدليس البائع أو ضرر المشتري؟ فأظنه فيه 
وجهان يظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسهاء وهو أن يترك حلبها مدة بلا شد 
نسياناء أو صرها ليلا يضيع لبنهاء أو لئلا يشربه» ثم نسيها وباعهاء وفي معناه 
ما لو صررها غيره بغير إذنه ولم يعلم» ثم باعها ففي الخيار وجهان: أصحهما 
عند البَعْوِي وبه جزم شيخه القاضي ثبوته» وعند الغزالي» وتبعه عبد الغفار 
وهو الأقرب إلى كلام «المنهاج» وأصله. 

وحقيقة الوجهين ترجع إلى إلحاقه بخيار العيب أو الخلف, والأصح ما 
رجحه لْبَعَوِي وهو مقتضى كلام الماوردي» والعراقيين» والشافعي فيه. أما لو 
تركها بلا حلب من شد ليراه المشتري فهو كالشد بهذا القصد قطعًا. 

الثالث: ما سبق من العرف بين العالم والجاهل على اختلاف الوجهين هو 
قضية كلام الْرَافِعِي وغيره» وهو على وجه الامتداد ظاهر إذا علم به بعد البيع. 
أما لو علم بالتصرية قبل البيع أو حالة العقد فقد أطلق الجمهور أنه لا خيار. 

وقال الدارمي: إذا علمه أنها مصراة فلا خيارء فإذا علم بعد البيع فأمسك 
فلا خيارء وإن قال له البائع أو قامت بينة أنه قال: مصراة» فإن صدقهم 


)1١(‏ تقدم تخريجه. () تقدم تخريجه. 


ككَابُ البيع/ باب الخيّار ما 


المشتري فلا خيار»ء وإن كذبهم على قول القاضي فله الخيارء هذا لفظه وهو 
كلام مظلم وأحسب ذلك من الناقل. 

وحكي أن الأصحاب قالوا على قول أبي حامد: اللداثر للع على التسيرها 
بعد ثلاث لم يردها وهو مشكل» وينبغي أن يقال : ا 
فإذا اطلع بعدها ثبت على الفور؛ لأن التصرية عيب نص عليه النَّافِْى ظَلك 
ونص على خيار الثلاث ولا تنافي» فيجمع بينهما وب 
الامتداد» قالوا: لا رد لأنه خيار يثبت يثبت بالشرع للتروّي فيفوت بانقضاء ء الثلاث. 

بقال الشرري» إنا عام بها بيد اللايع 419 الرى قساف العيرية + راق 
لوس ا اج امسر رلور او لقا الات بر الرة: إلى 
وهذا حسن صحيح 3 «الإبانة» و«الوسيط») ما يوافقه. 
الخيار» وقيل : لا مويه ثم إن علم بالتصرية بعد ثلاثة أيام فله الرد 
على الفور. وقبل مضيها فوجهان: أصحهما أنه على الفور. 

قلت: قال في «التهذيب»: كما لو علم بعد الثلاث؛ لكن الظاهر أن هذا 

الرابع: سيق عن الجوري أنه لو اشترط خيار الثلاث في المصراة لم يجز 
لإصرارها بترك الحلب» وقال الدارمى: إذا اشترى شاة وشرط الثلااث وكانت 
مصراة فهل مد أجل» أو يكو ن له سنة؟على وجهين وسيقا عن «فروع ابن 
الْمَكلان». وفضية ة ذلك صحة اه شتراط خيار الثلااث. 

قال الدارمى : وإن اشترط ثلاثة وثلاثًا إن كانت مصراة فإن قلنا: استحقها 
بالإطلاق صحء وإن قلنا: ثلانًا فسد البيع بشرطه» وإذا اشترى مصراةً وشرط 
ألا يرد بطل البيع» قاله : ابن الْقَمّان. 

الخامس : إذا لم يعلم بالتصرية حتى استمر لبنها بحالة التصرية وصار عادة 


١38‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
َإِنْ رَدّ بَعْدَ تَلَفٍ اللَبّن رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرِ 


لها فالأصح ويه أجاب لْبَعَوِي وصححه المحاملي ف في «المقنع». وابن بي 
عصرون وغيرهما أنه لا خيار لعدم الضرر. وقال الرُويَانِيَ في «التجربة»: لا 
خيار قولًا واحدًا وغلط من قال غيره: انتهى. 

وصحح القاضي أبو الطيب ثبوته للتدليس وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما 
إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله» وبالقولين فيما لو عتقت تحت عبد ولم 
تعلم حتى عتق» وقال الشيخ أبو حامد في «التعليق»: لا وجه لثبوت الخيار في 
مسألتنا وفيه نظر؛ لآأن هذه الأمور العارضة على خلاف الحبلة لا يوثق بدوامهاء 
وأنها بخلاف اللبن المعتاد من أصل الخلقة ولا يخفى أن الكلام فيما إذا جعلنا 
الرد من نأي العيب» أما إذا جعلنا الخيار بالشرع وتبين ذلك في الثلاثة فله الرد 
بلا شكء. وبنى الجرجاني الوجهين على أن هذا خيار خلف أو عيب إن قلنا : 
خلف فلا رد وإلا بنى على الوجهين في علم العيب بعد زواله. 

قال : (إِن وَدبَعْدَ تف الَبَنِرَمَعَهَا صَاعَ تمر ر) للحديث؛» وهو الصحيح 
التحصيوصن ؛ قاد نفق الأصحاب على جواز ردها بعد تلف اللبن للحديث ولم 
يخرجوه على الرد بعد تلف بعض المبيع إلا ابن أبي الدم فإنه قال: فيه وجه حكاه 
ل ا ا 
تلف الآخر ولم أره ة فى «النهاية». وكأنه اشتبه عليه بوجه حكاه الإمام فيما إذا 
أراد ردها بعيب غير التضرية أنه يتخرج على تفريق الصفقة رواه الشيخ أبو.على. 

والذي قطع به الأكثرون ونص عليه الشَّافِعِي أن له ردها بالعيب ورد اللبن 
كالرد بالتصرية. 

إشارات: منها: اللبن فى غير المصراة يقابله قسط من الثمن على 
الصحيح» وأما في المصراة إذا ردها بالتصرية فلا خلاف فيه للحديث» وإن 
ردها بعيب آخر فذكر الغزالى خلافًا وافقه الرَّافِعى عليه فى أن لبن المصراة 
مقصود وهو مصادم للحديث» زقىرذها بعيب :غير النضيرية ماخ آخن غير 
تفريق الصفقة وهو أن من اشترى سلعة ثم علم بها عيبا فرضي ثم اطلع على 
عيب آخر هل له الرد؟ 


كِتَابُ البيع/ باب الخِيّارٍ ا 


وجهان: الصحيح المنصوص نعمء وكذا لو اطلع على عيبين فرضي 
أحدهما وأراد الرد بالآأخرهء ولا فرق فى ذلك بين البقرة المصراة وغيرهاء 
وحكاهما الْجُورِي بقولين في المصراة» وأشار في غيرها إلى أنه لا يرد بخلاف 
المصراة فإن للبن بدلا فكأنما ردها بعيب واحد وهذا المأخذ ضعيف. 

ومنها: كلام المصنف يفهم أنه رد المصراة قبل تلف اللبن أنه يرده لا 
غيرء وأن الحكم يختلف والمنقول أنه إن كان قد تغير لم يجبر البائع على 
قبوله» وكذا إن لم يتغير على الأصحء فكان الصواب أن يقول: فإن رد بعد 
الحلب فإنه إذا اطلع قبله على التصرية ردها بلا شيء» أو بعده ففيه ما بيّناه فيرد 
الصاع مطلقاء وهذا في الرد القهريء أما لو تراضيا برد اللبن جاز قاله 
الماوردي» والرويانى» والبغوي» وقال الرَافِعى: لا خلاف فيه. 

ومنها : قضية إطلاق وجوب رد الصاع أنه لا فرق أن يكون اشتراها بصاع 
أو دونه» أو بغير الثمن ولا بين كون قيمة الحيوان كقيمة صاع أو أقل أو أكثر 

ومنها: قضية إطلاقه أنه لا يتعين نوع الثمرء والمنقول عن النص أنه قال : 
بلده. وإن كان:سليمًا وآنة يتغير تمر بلده ويؤيده بعين غالب غنم البلد في 
خمس من الإبل كما هو الأصح المنصوصء ثم إذا أعوز التمر ففي قيمته 
وجهان فى «الحاوي»: 

أحدهما : قيمة أقرب بلاد التمر إليه والنص يعضده. 


والثاني: قيمته ب«المدينة الشريفة»» ولم يذكر الرَافِعِي غيره» ثم المعتبر 
قيمة يوم الرد قاله الْبَنْدَنِيجِي وغيره» وفي كلام الإمام أنه يعتبر القيمة الوسط 
الغزالى فى أكثر الأحوال ظاهر يخالفه وأنه لا يعتبر وقت الرد وما قاله 
العراقيون أولى. 


:1/6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


30 ص 


ا 
وَقيل : يحفِي صَاع قوتٍ» 10100 


ومنها : لو تعددت المصراة والصفقة واحدة هل يتعدد الصاع؟ لم أر فيه 
كلامًا لأصحابناء ونقل ابن قدامة الحنبلي وغيره منهم عن الشَافِعِي تعدد 
الرفعَة أنه ظاهر الحديث.». وأن أصحابنا لا يسمحون به» وهذا منه يفهم أنه لم 
يرى فيه نقلا ومقتضى المذهب التعدد. وقال ابن عبد البر: يتبغى ألا يجب فى 
لبن شياه أو نوق أو بقرات عدة إلا الصاع عادة وتسليما: 

ومنها: يؤخذ من كلام المصنف أنه لو رضي بالتصرية بعد الحلب» ثم 
كما أشرنا إليه من قبل وليس بشيء » ويخرج من كلامهم أن البائع لو أتلف 
الثمن وهو صاع تمر من النوع الذي يلزم المشتري رده»ء ثم ردها المشتري 
أنهما يقعان في التقايض إذا أجريناه في المثليات كما هو الأصح المنصوص 
خلا فا لترجيح الرَافِعِي وغيره. 

قفال: (وَقِيلَ يَكَفِي صَاع قُوتٍ) قالهدابن أبي هريرة» وابن سريح»ء 
والإصطخري.». وابن سلمة. وجعل محله إذا عدم التمرء والمشهور جريانه 
مطلقاء ثم نقل الجمهور تفريعًا عليه وأن المعتبر في كل بلد قوته. 

ل اا 
ثلاثة أوجهء وقيل: صاع من الأقوات المزكاة. 

قال الإمام: إلا الأقط"'"'. وقيل: يجوز مثل اللبن أو قيمته إذا أعوز 
المثل» وهذه الأوجه الأربعة ضعيفة سواء قلنا بالتخيير» أو باعتبار الغالب 
لنص الحديث على التمر. 


10 الآنظا: فى ويمخ دمن اللبن التحيضن يطب تريترةاتم يتل * والقطعة منه أقطة. اتاج 
العروس مادة : (قط)]. 


كِتَابٌ الببع/ باب الخْيَارٍ 1/0 
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وَالْأَصَحٌ أَنَّ الضَّاعَ لا يَحْتَلِف بِكَثْرَةٍ اللَبّنء ش53 


واعلم أن القول: بتعين الثمن نقله الأصحاب عن أبي إسحاق, ونقلوه عنه 
أنه إذا عدل إلى قوت أغلى منه أجزأه» ومقتضاه أنه إذا عدل عنه إلى الحنطة وهى 
أقلن عدار ارين ده لقعا بع فوا معدهرن ذن الفط رة انه يجورم قلقو ل؟ بكعين 
الثمن على الإطلاق» قل من نقله. والعهدة فيه ظاهر الحديث والنص وهو ظاهر 
كلام «الكتاب»» ومن يعتمد في الصحيح موافقة المعظم يحتاج إلى بيانه هنا 
ولا يلزم العدول إلى الأغلى هناك العدول إليه هاهناء إذ المقصود هناك سد 
الخلة» وهنا قطع النزاع مع ضرب بعيد»ء وإنما حمل الأصحاب على الخلاف هنا 
رواية أبي داود : «ورَدٌ معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا»”'' وهي ضعيفة. 

وقال الدارمي: إن وجد الثمن أعطاه ما لم يبلغ قيمة الشاة أو أكثر منها. 
فإن بلغ فإنا نحكم حينئدٍ بقيمة صاع بالحجاز على جاري العرف. قاله: 
المروزي» فإن لم يجد تمرًا أصلا فقيمته» انتهى. 

والمروزي هو أبو إسحاق» وهذا غير ما حكوه عنه فيما سبق. 

فرع: لو تراضيا على إبدال الثمن بغيره جاز مطعومًا كان أو نقدًا. 

وقال ابن المنذر: لا يجوز؛ لأنه يقع الطعام قبل قبضه. وحكى ابن كج 
في إبدال التمر بالبر وجهين : فيحتمل أن يخصه بالطعام» ويحتمل أن يعم 
لمأخذ ابن المنذر» أو لمأخذ آخرء ولو تراضيا على الرد بغير شيء؛ فالظاهر 
جوازهء وقيل: يحتمل المنع بناء على منع تفريق الصفقة شرعاء وهذا بعيد. 

قال : (وَالْأَصَحُ أن الصّاعَ لَا يَحْتَلِفُ بِكَثْرٍَ اللََّنِ) لإطلاق الحديث» وقطعًا 
للنزاع وهذا نصه في «الأم» والثاني: يتعذر بتقدير اللبن لرواية أبي داود السابقة» 
إذ فيها : «رد مثل أو مثلي لبنها قمحًا» ويحتمل الأمر بالصاع على أنه كان في 
وقت علم أنه قدره فينظر قيمة اللبن فيؤدي بقدرها زاد على الصاع أو نقتص» وهو 
ضعيف» وقد سوى في الحديث بين الإبل والغنم مع اختلاف ألبانها. 

قال الرَافِعِي: ثم منهم من خصه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة 


.)٠١5١5 أخرجه أبو داود (/ الالاء رقم 557") والبيهقي (19/5"”, رقم‎ )١( 


)1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَأَنَ خِيَارَهَا لّا يَحْتصٌ بالنّعَم بَلَ يَحُمْ كل مَأَكُولٍ ل 
الشاة» وقطع بوجوب الصاع إذا نقصت عن النصفء ومنهم من أطلقه"''. 

قال: ومتى قلنا بالثاني قال الإمام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز» 
وقبعة مقل ذلك :الحيؤان:الهحاز» فإذا كان اللين غسر الكناة مفلا أوككينا مره 
الصاع عشر قيمة الشاة» انتهى. 

وهذا كلام عجيب؛ لأنه مفرع على أن الواجب بقدر اللبن» وصدر هذا 
كوا لاي وهو غير 
والحيوان» فإذا فعلنا جرى الأمر في القدر على الحد المطلوب؛ و تلد 
الوجه وتجويزه خبط طويل نذكره إن شاء الله تعالى في التوسط. 

قال: (وَأَنَ خِيَارَمَا ا يَحْمَصٌ بِالنََّمِ بل يَهُمْ كُلّ مَأَكُولٍ) وأما ثبوته في 
الإبل والغنم فبالنص» وأما في البقر فكلام الشَّافِعِي يشعرنا به بالقياس 
عليهما. ونعضن الأضحات يجعله بالنض لرواية: «من اشترى مضراة:9؟ ولكن 
الرواية الأخرى : «من اشترى شاة مصراة» وهما صحيحان. 

فإن كان حديثًا واحدًا فالحكم للزيادة» ويعين القياس» وإن كانا حديثين 
قوي القول بعموم النص وفي«الحاوي» أن حكم أتان الخيل حكم الأمة» وهو 
الأقرى عندي» وإن كان المشهور للأصحاب خلافه وهذا قوله في رد الصاع 
بدل اللبن لا في أصل الخيارهء فإنه لا يعد مالا ولا يباع عادةً» ولا يؤكل 
غالبًاء والشافعي والجمهور إنما صوروا المسألة في النعم وهي الإبل والبقر 
لحديث واحد» ومن تعمم يوجب الصاع في لبن الأرنب والثعلب والضبع 
ونحوها من الوحشيات» ولا يخفى بعد هذا عن القياس والنصوص خرجت 
)١(‏ في «المجموع» :]7١/١5[‏ وعن الخراسانيين في ذكرهم الخلاف على الإطلاق في تفاوت 

ذلك بتفاوت اللبن» وزيادة قيمة التمر على الشاة أو نصفها؛ فرضوه في بلاد يكون التمر بها 

عزيرًا كخراسان. 


كِتَابٌ البّبع/ باب الخِيَارٍ اذذا 


0 م و 2 ل روت علس 2 وعج 2 0 ري عر رأه لله 
وَالجارية وَالاتان» وَلا يرد مَعَهُمَا شيئًا » وفى الجارية وحجه » 0غ 


على ما يجعل عادة هذا في إيجاب الصاع من البعد البعيد عن القياس؛ بل 
أقول فى ثبوت أصلى الخيار فيما ذكرنا من الوحشيات بعد. 

قال: (وَالْجَارِيَةَ وَالْأَئَانَ) أي : الأهلية؛ لأن كثرة لبنها يقصد لتربية الولد. 

قال: (وَلا يَرَدْ مَعَهُما شَيْكًا) أما الجارية فلأن لبنها لا يعتاض عنه غالبًا. 
وقيل: طاهر لا يجوز شربه ولا بيعه حكاه ابن الْقَطَلانَء والماوردي. 

قال: (وفى الْجَاريَةٍ وَجَْه) أي : أنه يرد بدله؟؛ لأنه مقصود.»ء وصححه 
حلابة ذات لبن بلبن آدمية جاز» ولو كان لبنها يقابل بقسط لما جاز كالشاة» 
والحاصل فيها وجوه الصحيح أنه يردها ولا يرد معها شيئَاء والثانى : لارد 
وليس بعيب فيهاء والخالث: يردها مع الأرش إلا الصاع. والرابع : يردها مع 
صاع»ء وهو ما ذكره فى الكتاب وتكلمنا عليه. 

وقال الإمام: إذا أثبتنا الخيار في الجارية فإن قدرنا الثمن بقيمة اللبن فلم 
يكن للبن الجارية قيمة لم يجب شيء» وإن أوجبنا الصاع فهاهنا وجهان» وإن 
كان له قيمة فهل يبدل بالصاع أو بقيمته من تمر أو قوت آخر؟ وجهان.ء انتهى. 

وحينئذٍ فزيد الوجوه على ما ذكرناه» وأما الأتان فالصحيح فيها ما سبق أنه 
يردها ولا يرد معها شيئًاء وقيل : يردها ويرد معها صاعًا كالشاة بناء على أنه 
طاهر مشروب». وفيل : لا يردها ويأخذ الأرش» وفيل : لا يردها ولا شيء له 
بناءَة على أن التصرية فيها ليست بعيب» وينبغي جريان الخلاف» وإن قيل : 
بطهارته كالجارية فلما سبق في الخيل. 

فرع: غير المصراة إذا حلبها ثم ردها بعيب جازء ولا يرد معها شيئًا قاله 
الشافعي في مناظرة محمد بن الحسن» وتحقيقه أنه إن لم يكن هناك لبن مجتمع 
وقت الشراء أو كان يسيرًا كالرشح رد ولا شيء معهاء وإن كان في ضرعها لبن 


١/4‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


حبس ماء الْمَمَاه وَالْرَحَى الْمْرْسَلٍ عِنْدَ الْبَبْ ل وَنَسْويد الشّعْرِ 


ماه حت القارة 111[ 1 1 1 211111110 


مجتمع لبن العادة لا لبن التصرية» فهل يردها مجاثاء أو يمتنع الردء أو يردها 
وصاعًا من تمرء أو يردها وبدله لا صاعًا؟ 

وإن قلنا: لا يقابل بقسط ردها بغير شيء وإلا رد معها ما سبق وجوه. 

قال الشارح: والأقوى أنه إذا قلنا إنه مقابل استرد معها صاعًا من تمر 
كالمصراة وهو الوجه الثالث» وقول الْبَعَوى وفى الحقيقة ليس فى المسألة إلا 
أركة اوحف انو ااا ْ 

قال:(وَحَبْسٌ مَاءِ الْقَنَاةٍ وَالرَّحَى الْمُرْسَلِ عِنْدَ الْبَيْع) أي: أو الإجارة 
وجميع المعاوضات. 

(وَتَحْمِيرٌ الْوَجْوِء وَتَسْوِيدٌ الشّعْرِ وَتَجْعِيدٌَهُ) أي: التجعيد المحبوب. 

يت الْخيا) قباسًا على التصرية بجامع التدليس : ولا بد أن يكون ذلك 
بين لا بظير لالب الناس اصع ٠‏ يحيف لاثمت المكتقري إلى 
اتمور راد كوه بشع لالم أو غير بإزه واد وجعه تسفة نكيا و سيلدت 
بنفسها قاله بعض الشارحين » وجزم الفوراني ة فى «الإبانة» وتابعوه عليه بأنه إذا 
تعد الشعر يتين ولا حيار معو و الاتيه حرس عن ما الو عدت 
بنفسهاء رالغبية لام الالترون نال ثبونه ومن الظطافر كنا ويؤيده كلام 
«الحاوي» و«العمدة» وغيرها هناء فإن عباراتها تقتضي عدم الفرق بين الحالين. 

ولفظ الشَافْعِي : في «الأم» في كتاب السلم : ولو جعدت له وقد اشتراها 
نقدًا بغير صفة كان بالخيار في ردها إذا علم أنها سبطة؛ لأنه اشتراها على أنه 
يرى أنها جعدة» والجعدة أكثر ثمئًا من السبطة» انتهى. 

وقيل: كذلك اسوداد الشعر بنفسه» أي: يخرج على الخلاف في التجعدء 
وعجب اسوداده بنفسه» والظاهر أن خضابه بحمرة يشبه الشعرة كالتسويد» ثم 
الخيار عند تجعيده محله إذا رآه المشتري» أما إذا لم يره وصححنا البيع فلا 
خيار» ولينظر فيما لو انحبس ماء القناة بنفسه أو حبسه غيره لا لمواطأة منه» 


كنات ب الببع/ باب لمع قبل ق فبضه من ضْمَانِ الْبَائِع ١/14‏ 
ا للخ تَوْبه تَحْرِيلًا لَكِتَابَتهِ في 0 
(ياب الْمَبِيع قَيْل 3 فيُضه من صمَانِ الْبَائِع) 
قال المصنف : [فَإِن تلت انْمْسَحَ كع وَسَفطظ كيزن ا 1530 


هل يكون حكمه ما قدمناه» أو يفرق بين أن يعلم بذلك وسكتء أو لا يعلم به 
بأن كان غائبًا عنه حين رآه المشتري ونحوه؟. 

إشارات: من الأمثلة ما إذا ابيض وجهها بالطلاء وكان أسمر وحمره 
بالدمام ثم بان أصفر وأرسل زنبورًا على وجهها فانتفخ» أو وضع قطئًا في 
0 أو صبغ الحمار ونحوه» أو نفخ فيه أو لون زجاج يكون بلحش أو 

من الجواهر. أو دهن شعر الدابة قاله المحاملي في ات فقا ا كددة 

0 قي العا ان عن التجعد الحسن لم يثبت يشبت الخيار 
على الأصح.ء وقيل: قطعا والاتفاق في خلف الأعلى كونه 00 
والخلاف في الأدنى كونه لا يقصد غالبًا» ولم يصرحوا في هذه الأمور بأن 
العبد فيها كالأمة» والظاهر التسوية بينهماء ولا شك فيها في بعضها. 

قال: (لا لَظحُ تَوْبِهِ تَخْيِيلًّا لِكِتَابَتِهِ ِي الَأمَ صَح) لتقصير المشتري بعدم 
امتحانه والسؤال عنه» والثاني: نعم للتلبيس والتدليس ويجري الوجهان في 
الثانية ثوب الكنية وتسويد أنامله وإلباسه ثياب الجبارين ونحوهم» وعلف 
البهيمة حتى ينتفخ بطنها فيخيل حبلهاء وإرسال الزنبور على ضرعها لينتفخ 
فيخيل أن فيه لبنا أو كثرة لبنها ولا أثر لنقطة مداد على ثوبه قطعّاء وأجرى 
الْمُتَوَلي الوجهين فيما لو ألبسه ثوب الأتراك ليظن المشتري أن المملوك تركي 
وكا روف مشلا وعن الشيخ أبي حامد أنه يرد بظن الحمل لا الكتابة» 90 
مقابلة أن امتلاء بطنها ليس إليه بل إلى الله تعالى وبالله التوفيق وأسأله الإعانة. 

قال الشارح : (فَإِنَ تَلِفت) أي: بآفةٍ سماوية. 

(انْفْسَحَ ابيع وَسَقَط الثَّمَنُ)؛ لأنه قبض مستحق بالبيع فإن تعذر انفسخ 
البيع كما لو تفرقا في الصرف ونحوه قبل التقابض. 

واعلم أنه ليس المراد هنا بالسقوط التخصيص بما في الذمة كما هو 


احلا فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


المستعمل إذ لا فرق في الحكم بين الثمن المعين وما في الذمة» قبضه البائع أم 
لا؛ بل المراد انقلاب الملك فيه إلى المشتري كما ينقلب ملك المبيع إلى البائع» 
وهل يقدر ذلك قبل التلف أو يرتفع العقد من أصله؟ وجهان أصحهما أولهما 
ويشهد لمقابلة إلحاقه بالصرف» وقول الشَافِعِي : كانا في معنى من لم يبع. 

وحقيقة هذا الوجه كما قال الإمام: أنا نتبين بالأجرة ألا عقد. وهما 
مفرعان على كون الرد يرفع العقد من حينه» فإن قلنا من أصله فهنا أولى» 
وعليهما تخرج الزوائد الحادثة في يد البائع والأصح أنها للمشتري» ويتصرف 
فيها قبل القبض» وتكون أمانة في يد البائع» ولو هلكت والأصل بحاله فلا 
خيار وليس للبائع حبسهاء وفي معنى الزوائد وكان يجده للعبد وما يحصل بيده 
منقول هبة أو وصية» كذا قاله الرَافِجِي» وقال غيره: إن ذلك يكون للمشتري 
قطعًا وعلى الوجهين مؤنة تجهيز العبد ودفنه وما أشبه ذلك على البائع. 

فائدات: الأولى: ذكر القاضي الحسين للانفساخ علتين: إحداهما: 
تعذر التسليم». والثانية : وقوع الناس عنه وبني عليهما الخلاف في اختلاط 
الثمار وغيرها كاختلاط العصفور بعصافير»ء وانسياب الحب على غيره. 
ومسائل أخر منها : لو وقعت الدرة المبيعة في البحر انفسخ للمعنيين» أو في 
واحد فوجهانء ولو أبق العبد لم ينفسخ على الصحيح فيهماء أو حيوانا 
وتمكن تخرجه على المعنيين. 

وكذا لو ذهب في نهب أو غارة» وذكر غيره أن في معنى التلف عرف 
الأرض أو وقوع صخرة عليها لا يمكن رفعها على الصحيح فيهماء أو حيوانا 
لم يألف ذهابًا وإيابًا كالطير والصيد المتوحش فيطير أو ينقلب» وانقلاب 
العصير خمرًا كالتلف في الأصحء وإن عاد خلا وقضية كلام الروضة في كتاب 
«الرهن»: أن الأصح أنا نتبين أن البيع لم يبطل ولكن للمشتري الخيار. 

الثانية: دعوى العبد الحرية قبل قبضه إذا صدقناه وحكم بحريته» قال ابن 
الرّفْعَة: كالتالف فيما يظنه ولو كان بعد القبضء قال القاضي الحسين: لم 
يرجع المشتري على البائع بالثمن لتفريطه بعدم السؤال عند الشراء بقوله: أنت 


كات ب البيع/ باب المَبيع كَبْل كه , قِيْضِهِ مِنْ صمَانِ الْبَائِع ١5١‏ 


عبد أم لا؟ فلو تذرع منه ببينة رجع بالثمن لأنها حجة قوية تبطل كل يد. 

وتبعه صاحبه القاضي الإمام أبو الحسن السبكي في شرحي «المهذب» 
و«المنهاج» وهو عجب منهماء والمذهب خلاف ما قاله القاضي» فأقول: إذا 
ادعى البالغ العاقل حرية الأصل صدق بيمينه سواء سبق ذلك استخدام المدعي 
جزم به كثيرون ومنهم الرَافِعي» وقال شريح الرَويَانِيَ: قبل قوله لآن الأصل 
الحرية» وقال بعض أصحابنا : إن المذهب أن القول قول ذي اليد ثم إن كان 
قد اشتراه من غيره وحلف على نفي رقه فهل يرجع المشتري على بائعه بالثمن؟ 
قال الرَافِعِي في «الدعاوى»: أطلق ابن الحداد أنه لا يرجع عليه به. 

وفصل أكثرهم فقالوا: إن لم يصرح في منازعته بأنه رقيق فيرجع كما لو 
أقام بينة على الحرية؛ لأنه لم يؤخذ منه ما يبطل الرجوع» وإن صرح بذلك 
ملك نفسهء وأصحهما الرجوع أيضًا مهما قال ذلك على رسم الخصومة 
واعتماد ظاهر اليد» وقال ابن الرّفْعَة: هناك ما أطلقه ابن الحداد هو ما أورده 
القاضي أبو الطيب في شرح الفروع» والقاضي الحسين في باب الإقرار 
حريته بيمينه بعد نكول المشتري فيظهر أن يقال: لا يرجع» وإن قلنا: يرجع في 
الحالة السابقة» انتهى. 

ولفظ «الفروع» : فيما فيما رأيته ولو أن رجلا ابتاع جارية وقبضها فادعت على 
المشتري يقول : هي أمتي؛ حلفت وصارت غير مملوكة في الحكم ولم يرجع 
المشتري على البائع بشيء؛ لأنه لم يث اسع ل الي 
بأنها مه فقال الْمَغَالَ في لاشرحه) هذا صحيح إلى أن قال: فإدا حلفت 
فقولها: لا يقبل على البائع وهو يقول: هذه كاذبة ظالمة خاصة بعد إقرار 
المشتري بالملك للبائع وإقراره بالملك للبائع قوله: اشتريتها منك» انتهى. 


؟*4١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
1م 2و كم يكن و ِ ب#ضا قد مود اي لقو سواه قفدةة * اومعز 
وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُشْئَرِي عَنٍ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَا في الأظهّر وَلَمْ يَتَعيّر الحكم. 

وحينئلٍ في كون ابن الحداد أطلق ولفظه ما منعناه نظر نعم كلام الْقَمَال يفهم 
عدم الفرق. والحاصل أن الْقّمَال وأتباعه خلا الْبَعَوِي على أنه لا يرجع إذا 
حلفت» والجمهور قالوا: يرجع إن لم يدع ملكاء وكذا إن ادعاه على الأأصح. 

فروع: لو ادعى البائع هلاك المبيع صدق بيمينه على الصحيح كالغاصب» 
قاله: الرُويَانِيَء وكان الغرض فيما إذا لم يذكر السبب أو ذكر سببًا خفيّاء أما 
لو ذكر سببًا ظاهرًا فالظاهر أنه لا يصدق إلا بعد إقامة البينة على أصل السبب 
إلا أن يعلم عمومه كالمودع وأولى لو جحد البائع المبيع فللمشتري الفسخ 
لإسقاط الثمن عن نفسه قاله الْبَعَوي وغيره. 

أطلق الشيخ أبو حامد وغيره الانفساخ قبل القبض سواء كان قد عرضه على 
المشتري فلم يقبل أم لا » ولعل المراد ما إذا استمر بيد البائع» أما لو أحضره 
القبض» وحكى الغزالي الوجهين» وقال في موضع: إنه إذا امتنع ولم يقبض 
فتلف بيد البائع ومن ضمانه وصوره ابن الرّفعَة بما إذا كان المبيع والعقد بمكان 
لا يختص بأحدهما فطالب المشتري بنقله فامتنع» وقال: إنه لا خلاف فيه. 

واعلم أن مفهوم قول المصنف قبل قبضه يقتضي أنه إذا تلف بعد قبضه أن 
المبيع لا يكون من ضمان البائع وأن العقد لا ينفسخ» وهو كذلك إذا قبضه عن 
جهة الشراء حيث يجوز له لا مطلقًا كما أشرنا إليه في الباب قبله. 

وقال الماوردي: تلفه بعد القبض وقبل التفرق يوجب الانفساخ لوجوده 
خلاف قوله. 

قال: (وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَري) أي : لنفسه. 

(عَنْ الضّمَانٍ لَمْ يبَأ في الْأظهَر وَلَمْ يكير الْحْكُمٌ) لأنه أبرأ عما لم يجب 
بعد والثاني: يبرأ لوجود السبب» وقوله ولم يتغير الحكم تأكيد لا يضر 
طرحه» وقد أطلق الْبَعَوِي وغيره القولين. 


م5 عه 


كنات البّبع/ باب الْمَيع قبل فبضه من صَمَانِ الْبَائِع ١‏ 
وَإِنَلافٌ التشترى قَبْض إن عَلِمْء 0000000 1*7 


ونجيب: بأن اشتراط القبض في الربويات لا يسقط بذلك لحق الله تعالى 
وليتحقق عدم الربا فلا يتمكنا من إسقاطه قطعا. 

قال: (وَإِنَْافُ الْمُشْتَرِي) أي : لنفسه. 

(قِبِض إن ٠‏ عَلِم) كما لو أتلف المغصوب في يد الغاصب» وكذلك حكم 
إيلاده وإعتاقه ووقفه إن نفزناهم. وقيل : إتلافه ليس نقص وعليه قيمته للبائع 
ويسترد الثمن وسلف من ضمان البائع كذا نقله الرَافِعِيء وى انام ف بانب 
الرهن والحمل عن صاحب التقريب أن القيمة تجعل محبوسة ولا ي: ينفسخ البيع » 
فإذا أدى الثمن ترجع القيمة إليه. 

قلت: وعلى المذهب يستثنى صور: منها: لو قتله دفعًا لعياله لم يكن 
قبضًا على الأصح في «الروضة»» ومنها: لو قتله المشتري بالردة وكان هو 
الإمام أو ما دونه لم يكن قبضًا وينفسخ البيع» وإن كان غيرهما استقر العقد 
وإن قتله للردة؛ لأنه ليس إليه وفيه بحثء» ومنها: لو قتله قصاصًا قال ابن 
الرّفعَة يظهر أنه كالأجنبي فيكون كالآفة وليكون الحق له خلاف المرتد» انتهى. 

وقضيته أنه لو كان القصاص لغيره كان المشتري الإمام ونحوه فقتله لحق 
المقبض بشرطه أن يكون كقتله المرتد للردة سواء. 

فروع: أعجمي أو صبي لا يميز بأمر المشتري أو البائع كإتلافهما وإتلاف 
المميز بأمرهما كإتلاف الأجنبي» وكان هذا فيما إذا لم يكن العقد للمتلف كما 
سيأتي عن القاضي. وقال المتولى: جناية الأجنبي بإذن المشتري كجناية 
المشتري؛ لأنه يجوز توكيله في القبض. 

قلت: الجواب الثاني لشيخه القاضي. 

قال: وجناية البائع بإذن المشتري فهي بغير إذنه؛ لأنه لا يصلح توكله وهذا 
أحسن ؛ لكن لو كان الإتلاف محرمًا ففيه نظر لعدم صحة التوكيل» والمنع من 
الإقدام على الفعل فيكون كالأجنبي» وذكر القاضي الحسين وغيره في كتاب 
«الجنايات»: أنه لو ا* شترى قيم الطفل عبدًا له فتبادر الطفل وقتله قبل القبض صار 


١45‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَإِلَا فَقَوْلَانِ: كَأكُل الْمَالِكِ طَعَامَهُ الْمَخْصُوبَ صَيْفَاء وَالْمَذْمَبُ أَنَ إِثلاف الْبَائِع كَتَلَفِو 


قابضًاء وفي «فتاوى» الْمَمَالَ أن إتلاف عبد البائع كالأجنبي» وكذا عبد المشتري 
بغير إذنه» فإن أجاز جعل قابضًا وأنه لو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشتري 
نهارًا انفسخ البيع. أو ليلا فلاء وللمشتري الخيار» فإن أجاز فقايض وإلا طالبه 
البائع ببدل ما أتلفه حماره» وأطلق القول بأن إتلاف بهيمة البائع كإتلافه فقيل : 
هلا فرقت بين الليل والنهارء فقال: هذا موضع فكرء انتهى. 

يعني تروي للفقيه في تدبر الفرق» فإن إتلاف البائع عنده كالآفة» فإن كان 
بتفريط منه فإتلاف وإلا فإلحاقه أولى» فقال ابن الرّفعَة: هذا إذا لم يكن مالكها 
معها فإن كان فالتلف منسوب إليه ليلا ونهارًا وما قاله صحيح وإن كان معها 
غيره فالإتلاف منسوب إلى ذلك الغير. 

قال: (وَإِلُّا) أي: وإن لم يعلم. 

(مَقَوْلَانِ : كَأكُل الْمَالِكِ طَعَامَُ الْمَعْصُوبَ بَ ضَيْفًا) وقضية البناء جعله قابضًا 
50 والثاني : يكون كإتلاف البائع إن قدمه البائع وإن قدمه أجنبي بغير 
إذنه. قيل : فينبغي أن يكون كإتلاف الأجنبي وفيه نظر للمباشرة. وإن لم يقدمه 
أحد فهل هو كالافة أو يصير قابضًا؟ فيه نظر الأقرب الثاني ؛ بل هو الظاهر 
والمنقول إنما هو في تقديم البائع الطعام إلى المشتري وعليه يحمل كلام الكتاب. 

فرع: : لا يصير قابضًا بوطء الأمة كما لا يصير الزاني بها عاصيًا قاله 
الترلي؟ وقيده الماوردي بأن تكون حين الوطء في يد البائع» أما لو وطئ مع 
رفع يد البائع فقابض فإن تم العقد فذاك». وإن انفسخ بموتها قبل القبض فلا 
مهر عليه. 


2 و 2 9 صم 


قال الج وح كن 0 لأن 
كلام الكتاب ترجيح القطع بذلك» وهي طريقة نسبها في «المهذب» إلى 
الأكثرين» وصححها في «التنبيه». 

وقيل: فيه قولان» وصححها الرَافِعِي وتبعه في «الروضة» أظهرهما 


كِتَابُ البيع/ باب الْمَبِيع كَبْلَ قَنْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائع ا 
وَالأَظهّرٌ أَنْ إنلاف الْأَجْتبِيٌ لا يمْسَحُ 2010 


ينفسخ» وثانيهما أنه كإتلاف الأجنبي فيتخير المشتري» وصححه الرَافِعِي في 
أوائل الصداق من شرحه الصغير؛ لأنه خان على ملك غيره كالأجنبى. وحكى 

بقة ثالثة أنه لا ينفسخ قطعًا وسبق بيان حكم إتلاف عبد البائع ومأموره. 

ولو طالبه به المشتري فامتنع متعديّا ثم تلف فكإتلافه» قاله القاضي 
الحسين» وللإمام فيه احتمال ولو باعه وسلمه وعجز عنه فكجنايته ويصدق في 
العجز بيمينه» وفي «إشراف» الهروي: أنه يحبس حتى يقيم البينة» فعلى الأول 
لو نكل حلف المشتري أنه قادر ويحبس إلى البينة أو التسليم كذا قالاه» وعلى 
الثاني قال الهروي: إذا ادعى على المشتري. 

قال ابن القاص : يحلف على البت» وقال سائر أصحابنا على نفي العلم. 
ولو ادعى المشتري الأول على الثاني علمه بالحال» فإن حلف فذاك» وإن نكل 
حلف وأخذه منه. 

فرع : : إذا استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه» وإن قلنا إتلافه 
كالآفة وإلا فعليهالأجرة. وهذا البناء ذكره الْقَمْالٌء ونزل عليه إطلاق 
الأصحاب القول بالوجوب وعدمه؛, وممن ذكر هذا البناء الغزالي في كتاب 
«الصداق»», وذكر في «الفتاوى» أن الصحيح أنه يضمن الأجرة إذا أمسك 
المبيع بعد تسلم الثمن مدة لها أجرة» قال ابن الرّفعَة: ومقتضى ذلك أن يقول 
به عند الانتفاع من طريق الأولى» انتهى. 

وعبارة الغزالي تشعر بأن ذلك فيما إذا امتنع فإنه قال: الصحيح أنه لا 
يضمن ؛ لأنه حدث على ملك المشتري وضاع بعدوان البائع» انتهى. 

لكن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع» وفي النفس من البناء المذكور 
ترجيح الأعذار شيء؛ لأن المنافع حادثة من ملك المشتري بغير معقود عليها 
ولا مقابلة بالثمن فكيف لا يضمنها؟ وقد سبق أن الزوائد الحادثة فى يده 
أمانة» وأنه ليس له حبسها للثمن» فكيف لا يضمن المنافع باستيفائها عدوانًا؟. 

قال: (وَالْأَظهَرٌ أن إنلاف الْأَجْتَبنَ لا يَفْسَحُ) لقيام البدل مقام المبيع. 


]| قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
بل يَتَيّرُ الْمُشْتَرِي بَبْنَ أَنْ يُجِيرَ وَيَغْرَمُ الأَتبِيُ أو يَفْسَحَ فَيَْرَمُ الْبَائْعُ الأَجِنبئ. 

(بل يَتَحَيْر الْمُْكَرِي ببْنَ أن يُجِيرٌ ويَغْرَمُ الأجتَبِيُ أو يَفْسَحَ فَغْرَم لْبَائُِ 
الْأَجْنبِيْ) نص عليه في الصلح نضا لا يحتمل التأويل. 

وفي «الْبُوَيْطي) أيضّاء والثاني: ينفسخ وصححه القاضي أبو الطيب. 

وقال الْمْتَوَلّى : إنه ظاهر المذهبء وقال ابن سُرَيْجَ: لا ينفسخ قطعًاء 
وحكاها الإمام عن المراوزة؛ وعكس الغزالي عن المراوزة قولين: عن 
العراقيين القطع بالمنع وهو مبتعد التفريع إن قلنا: بالانفساخ فيقدر قبل التلف». 
وإن قلنا: بالخيار فاختار الفسخ وقلنا: يرتفع من حينه فمقتضاه أنه تلف على 
ملك المشتري وتكون القيمة وجبت لهء ثم أنت قلت: بالفسخ إلى البائع وإذا 
ميد والحالة هذه فمؤنة تجهيزه ودفنه على المشتري على الأصح هذا 

مقتضى التفريع» ولم أره نقلاء قال بعض الشارحين : والمتبادر من كلامهم أنه 

اقم الب مدل بلك لانن وإن أجاز ثم إجبار الفسخ. قال الْقَمَالٌ: له ذلك 
وناظر عليه في «الفتاوى». 

وقال القاضى الحسين وغيره: لا لأنه رضى بذمة الأجنبى فأشبه الحوالة 
وإذا أبقينا العقد فيزن للبائع حبس القيمة لأخذ الثمده؟ بحيان اعحيين د 
كالمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البائع. 

والثاني : نعم وإليه ذهب الْقَمَالُ والقاضي الحسين حتى لو أفلس المشتري 
كان البائع أحق بها كالرهن» وعلى هذا قالا: لكل من البائع والمشتري مطالبة 
الأجنبي بالقيمة كما للراهن والمرتهن» وفي كلام الإمام شيء منه؛ لكن 
الأصح أن المطالبة ببدل الراهن فقط وقياسه ألا يملك البائع هنا المطالبة عند 
الإجارة وهو مقتضى كلام الماوردي» وصرح به في مسألة التغييب وهو الأصح 
والأقرب إلى كلام الكتاب. 

تنبيه : على التخيير إذا أتلفه الأجنبى بغير حق فإن أتلفه بحق لقود فكالآفة 
تطعا وذ فيد ان ركونة قن الإماء ونحوه لاقضاضا أو يحرانة أو فلة |احتيى 
دفعًا لصولته. كما جزم به الشيخ في «الروضة» هناك» وهو مقتضى قولهم فإن 
أتلفه بحق فكالافة ولينظر فيما لو أكله مضطرًا أو مكرمّاء والظاهر أنه 


5 قشة 


كنات الببيع/ باب لْمَييع قبل فبضصه من صَمَانِ الْبَائِع 17 ١‏ 


َي بل لقت قري أشة بل لمر وَلَوْ عَيّبَهُ الْمُشْثَرِي قَلَا خيًا رَأَو 
الج جنب فَالْخَارٌ فَإِنْ أَجَارَ غَرِمَ الْأَجْتَبِنْ الأرشَ» 89 00 


كالمختار» وسيق بيان حكم جنايته بإذن المشتري» ويجب أيضًا أن يكون محل 
التخيير في غير الصرف ونحوه فإن التقابض لم يوجد وهو شرط للصحة؛» وكذا 
كل موضع لا يضمنه الأجنبي بالإتلاف ا وتارك الصلاة والقاتل الحرابة 
وغير ذلك ويكون إتلافه كالافة السماوية فب فينفسخ البيع. 


قال: (وَلَوْ تَعيّبَ قَبْلَ الْقَئْضِ) أي : بآفة سماوية. 

(مَرَخَِهُ أحَدَهُ كل الثْمَنِ) كما لو كان مقارًا للعقد ولا أرش له مع القدرة 
على الفسخ» وإن فسخ رجع بكل الثمن واتفقوا على أن التغيب مجبر وفي كلام 
النافيى ما ينتقي أن التنمي العاف بعة التقياة كيان لذ الى لهو لا بشاهد 
تأويلة واننقوا على ناليد وميك ذا لقعي نكا كله نوها فى اتير 
التُوتطى# حكاية اقول + أنشراخده وشت ط عنما نقفن يخضةة من المن. 

قال: (وَلَوْ عَيّبَهُ الْمُشْتَرِي) أي : تغييبًا يضمن لا لدفع وغيره كما سبق 
وغيره (فْلّا خِمّارً) أي : على الصحيح المشهور بحصوله بفعله بل يمتنع الرد 
بغرت قديم وإطلاق الوسيط يقتضي ثبوته؛ وهنا قياس الحول بأن إتلافه ليس 
بقبض وبه جز م الْمُتوَلى على المشهور» يجعل قابضًا بعد المبيع فإذا قطع يده 
مثا استقر عليه ضمانه» فإن مات العبد قبل الاندمال في يد البائع بذلك 
فكإتلاف المشتري» وإن مات بعد الاندمال ضمن اليد بجزء من الثمن» وفي 
معياره وجهان أصحهما يقوم صحيحًا بثلاثين مثلاء ثم مقطوعًا بخمسة عشر 
فعليه نصف الثمن» ولو قوم مقطوعا بعشرين فثلث الثمن» والثاني: يستقر من 
التمن بضبية أرئ البند من القيمة وهو التصف هم و على هذا الى تقلع يديه واتدمله 
عاك ع البائع لرء المتهوى جام الثمن. 

قفلتك: (أَوِ الْأَجْتبِىُ قَالْخِيارٌ) لكونه مضمونا على البائع. 

(هَإِنْ أَجَارٌ غَرِمْ الْأْتَبِنْ الأزْشَ) قال الجاورةق: ورنما مشرية إذا فقو 
العين أما قبله فلا لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع» وكلام القاضي الحسين 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
و لدم 76 55 بي يو ف 5-3 1 1 َل اه و ا 0 ]م 
ولو عيبه البائئع فالمذهب ثبوت الخيارٍ التعريم» و يصح بيع المبيع قبل قبِضِدء 


والإمام ينازع فيه. ويأتي ما سبق في حق الحبس» ثم الذي يغرمه الأجنبي في 
قطع يد العبد نصف القيمة على المشهور وما نقص من القيمة في الثاني كغيره» 
وهما جاريان في جراح العبد مطلقًاء هكذا أطلقاه هنا ويجب أن يكون محله 
إذا كانت الجناية عليه مع كونه بيد البائع» أما لو رفعها وصار عاصيًا فيلزمه 
على الجديد الصحيح أكثر الأمرين من نصف قيمته والأرش» فإذا نقص بقطع 
يده ثلثا القيمة وجب ثلثاها على القولين فأعلمه ولو كان القاطع ابن المشتري 
فمات قبل أن يختار وورثه الابن فهل له الخيار؟ فيه احتمالان للرويانى فإن 
ضح أن له لكان تاععار فاجار ذم يعر نينا أيه لأسب له على ننس إن 
فسخ فعليه مأ على الأجنبي. 

قال: (وَلَوْ عَيبَهُ الْبَائِعُ كَالْمَذْمَبٌ تُبُوتٌ الْخِيَارٍ لَا التَّغْريم) أما الخيار فلا 
خلاف فى ثبوته؛ لأن فعله كالآفة أو كفعل الأجنبى» وكلاهما مثبت للخيار 
قطعاء فإتيا الخلاف فى التغريم والمدهيت أله لا يكيف يداة على أن جنابته 
كالآفة وإن جعلناه كالأجنبي فتفريعه كما سبق. 


فإن أوجبنا في اليد نصف القيمة ففي اليدين كمالهاء وفي قطع الرجلين 
معهما قيمتان إن قطعت معًا وإلا فقيمة عبد سليم وقيمة عبد مقطوع. 

إشارة: بأن لك أن الأرش المأخوذ هنا من البائع والأجنبي ليس منسويًا 
من الثمن بخلاف الأرش المأخوذ من المشتري ومن البائع فيما سبق» وإنا إذا 
جعلنا البائع كالأجنبي وخيرنا كان في ضمان الكل والجزء كالأجنبي سواء. 

قال: (وَلَا يَصِح بَبْعٌ الْمَبيِع قَبْلَ قَبْضِِ) أي : عقار كان أو غيره أذن البائع 
فيه أم لاء أ أدى الثمن أم لا لحديث حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول 
الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخى لا 
تبيعنّ شيئًا حتى تقبضه)17) قال الب لميفقى - إسناده حسنّ متصل. 
)١(‏ أخرجه الطبراني (1957/7» رقم .)2١١8‏ والبيهقي (05/ 253١7‏ رقم )٠١515‏ وقال: هذا 


كِنَاتُ بُ الببع/ باب الْمَريع كَبْلَ قَبْضِِ و مِنْ ضَمَانِ الْبَائع ١)‏ 


5 مه ٠‏ 2 عإحه هس 50006 ١‏ 
وفى رواية لاحمد: «إدا اشتريت شب فلا تبعه حتى تقبضه)” . 


وروى أبو داود بسندٍ فيه ابن إسحاق أنه يَلِةٍ «نهى أن تباع السلعة حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)»"'". 
وعن جابر برفعه : (إذا ابتعت طعامّاء فلا تبعه حتى تستوفيه)”" وؤاة اسلو 
وله عن أبي هريرة نحوه. وفي لفظٍ له 00 شترى طعامًا فلا يبعه حتى 
يكتاله)7*) . وفي الصحيحين عن | بن عباس - وَفين - أنه كَل قال : «من ابتاع طعامًا 
فلا يبعه حتى يستوفيه)””'. 
قال ابن عباس وها : ولا أحسب كل شىء إلا مثله» وفى لفظٍ لهما: ١‏ 
ابتاع طعامًا ولا يبعه حتى يكتاله) 27 وللبخاري عنه. 
أما الذي نهى عنه رسول الله يه فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ولا 
أحسب كل شيء إلا مثله . ولهما عن ابن عمر ويا : «رأيت الناس يضربون على 
عهد رسول الله يَكلِلةٍ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه حتى ينقله إلى رحله)”". 
وغير ما ذكرنا من الأحاديث. وأجمعوا على أن منعه في الطعام. 
لنا: القياس عليه مع إطلاق بعض الأحاديث وذكر الأصحاب له معنيين: 
أحدهما : ضعف الملك لتعرضه للانفساخ بتلفه. 
والثاني: توالي الضمانء ومعناه أنا لو نفذنا البيع لكان مضمونًا عليه 
للمشتري الثانى ومضمونًا له على ما معه» وقد سلف قبل القبض فتعذر انقلابه 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/7٠١4»‏ رقم ,)١6078١‏ والبيهقي ,7١1/5(‏ رقم .23١577‏ وقال: هذا 
إسناد حسن متصل. وابن الجارود (ص 2.١65‏ رقم ٠”‏ ك6 وابن حبان 2565//١١(‏ رقم 
*81 5). 
(؟) أخرجه أبو داود .)"0٠01١(‏ 
فر أخرجه مسلم (/ 21١77‏ رقم 1519 )و أبو عوانة (7/ 271/9 رقم 5956). والبيهقي (5/ 
71 رقم 554 .)1١‏ 
(5) أخرجه مسلم (9157"). (0) تقدم تخريجه. 
050 تقدم تخريجه. 070/2( أخر جه البخاري 8650 ومسلم (97؟١).‏ 
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وَالْأَصَحٌ أنه ِْبَائِع كَغَيْرِوِ» وَأنَّ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالْهبَةَ كَالْبَيْئ ء 


من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول» ومنه إلى البائع قبل التلف. 
ويستحيل ملك شخصين في زمن واحد عن كتاب حرملة أنه يصح البيع قبل 
القبض إلا ما بيع مكايلة أو موازنة» وهو غريب. 

وسبق حكم الوقف والعتق وغيرهماء والكتابة كالبيع على الأصح. 

ولواة شترى من مورثه ومات البائع مديونًا أو غير مديون وكان المشتري وارثا 
جائرًا فإن اليد صارت له شرعا فله بيعه» وإن لم يكن جائرًا ببيع حصته وكما لا 
يجوز بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز جعله أجرة ولا عوضًا في صلح ولا يجوز 
التولية ولا الإشراك» وفيهما وجه وإجارة المأجور قبل قبضه كبيع المبيع قبل 
قبضه. 

قال: (وَالْأصَحٌ أن بَِعَهُ لِلْبَائِع كَقَيْرِ) للإطلاقات السابقة» ومراعاة للمعنى 
لد والثاني : يصح بناء على المعنى الثاني» والوجهان فيما إذا باعه بغير 

جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تقارب صفة وإلا فهو قاله بلفظ البيع قاله : في 
«العمقا وبناه القاضي الحسين على أن النظر لصنع العقود أو لمعاينها إن اعتبرنا 
اللفظ فعلى الوجهين أو المعنى فهو كما قاله» ورأيت في أشراف الهروي في 
تعمل 1 العيرة باللفدة او المسسى البيع قن البائع قبل القيضن فالبيد فى رحد 
وفسخ في وجهء وعبارة شَرَيُح الرُويَانِيٌ هناك فإذا باع المشتري المبيع قبل القبض 
من البائع ففيه وجهان حكاهما العبادي : أحدهما أنه فسخ» والثاني بيع فاسد. 

قال: (وَأنَ الْإِجَارَةً وَالرّهْنَ وَالْهِبَةَ كَالْبَيُع) تفريعًا على أن العلة ضعف 
الملك» والثاني يصح تفريعًا على أن العلة توالي الضمانين» ونسب الرَافِعِي 
المنع إلى عامة الأصحاب» وجزم الغزالي بالصحة» ونقله الشيخ أبو محمد في 
الفرق عن نص الشَافِعِي مقتصرًا عليه؛ وجعل الماوردي الخلاف في الهبة 
قولين: وبناهما على لزوم المكافأة» وقصة البناء ترجيح الصحة فيهاء وجزم 
الإمام فيها بالصحة بعد إيفاء الثمن وجعل الخلاف قبله. وأشار إلى وجه ثالث 
في الإجارة فارق بين أن يكون للبائع حق الحبس فلا يصح أولا فيصح » وهو 
ما أورده الماوردي» ومنهم من قطع فيها بالمنع. وصححه الْمُتَوَلَي وجزم 
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الماوردي ذ في الرهن بالمنع إذا كان محبوسًا بالثمن» وجعل الخلاف فيما إذا 
لم يكن للبائع حق الحبس» وعكسه القاضي الحسين» والإمام فصححاه بعد 
أداء الثمن وجعلا الخلاف قبله هكذا نقل هذه الجملة ابن الرفْعَة» والإقراض 
والصدقة كالهبة والرهن فيهما الخلاف ويصح التزويج» وقيل: لاء وقيل: إن 
لم يكن للبائع حق الحبس صح وإلا فلا. 

تنبيهات: الأول: اعلم أن قوة كلام «المنهاج» وأصله «والروضة» وأصلها 
يفهم ألا تصح إجارة المأجور للمؤجر قبل قبضه كما هو الأصح في إجارته 
لغيره» وقال الرَافِعِي : هناك تفريعًا عليه فعلى هذا في إجارته للمؤجر وجهان 
كنيع اللصيع قبل قبضةة قال:السصدك:: قلف + الاعيم حجنة إتحارته [لموكره 
والله أعلم. 

الثاني: لا يلزم البائع إن سلم قبل القبض في التصرفات المذكورة» وفائدة 
التصحيح أنه إذا قبض الثمن لم ب يحتج المشتري إلى تجديد عقد الرهن والهبة» 
وإنما يحتاج إلى أن يقبض من البائع ثم يقبضه من المتهب والمرتهن؛ فلو أذ 
لهما في ذلكء قال الْبَعَوِي : يصحء وقال الماوردي: لا يكفي ذلك للمبيع وما 
بعده؛ ولكن إن قصد القابض قبضه للمشتري صح القبض للبيع» ولا بد من 
استئناف قبض الهبة» ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه لنفسه» وإن قصد 
قبضه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة» فإن قبضها يجب أن يتأخر عن 
تمام البيع هكذا ذكر الرَافِعِي هذين النقلين بلا زيادة. 

ويتعين أن يقال: إن قصد المتهب أو المرتهن قبضه لنفسه لم يصحء أو 
للمشتري صح المبيع كما لو صرح له به» فإن أذن له في قبضه كما لو وهبه أو 
رهنه شيئًا في يده وأذن له في قبضه. 

الثالث: ما سبق أن رهن المبيع قبل القبض لا يصح هو فيما إذا رهنه من 
غير البائع أما لو رهنه منه فإن كان بالثمن ثبت له حق الحبس لم يجز في 
الأصح. وإلا فيجوز على الأصح المنصوص. وينبغي أن تكون الهبة كالرهن 
إذا وفر الثمن أو كان مؤجلا. 
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وَأن الإعْنَاق بخلافه. 1100 


وقال الشَّاشِي : وإن رهن المبيع قبل القبض وبعد نفاد الثمن ففي صحة 
الرهن قولان: أصحهما أنه يصح.ء وظاهر كلام الشيخين هنا يصحح المنع 
مطلقاء فإن الرَّافِعِي ذكر أن أصح الوجهين أو القولين عند عامة الأصحاب 
المنع» ثم قال: وقطع بعضهم بمنع الرهن إذا كان محبوسًا بالثمن» ونقل 
صاحب «التعجيز' في شرحه اللوجيز» في الرهن والهبة وجوهًا وهي خارجة مما 
قدمناه أو أكثرهاء ثالثها : إن كان دفع الثمن لم يصحاء رابعها: أنه تصح الهبة 
دون الرهن». خامسها: وعليه اقتصر الجرجاني أنه لا تصح الهبة ويصح الرهن. 

اا واس رولا وكقه التروو في اجيم وقد صح أن ابن عمر - 8 - 
كان عَلَى بَكْرٍ د مقا ات يعاد دربي ندم على الناس» فقال رسول الله وَكِلِ 
الِعَمَرٌ بِعْنِيهِ و قَالَ: هو لَك ب يَا رَسولَ الله. إلى أن قال: فقال ككل : هو لك يا ابن 
عمرة(؟) أي : : فوهبه له بعد شرائه وقبل قبضهء وحديث بعير جابر المشهور 
شاهد للصحة» والجواب عنه عسر. 

الرابع : تصرفه في زوائد المبيع قبل القبض ء إن قلنا : بعودها للبائع لو عرض 
فسخ لم يجزهء وإلا فيجوز ولو كانت حاملا عند البيع وولدت قبل القبض» إن 
قلنا: يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه» وإلا فكالحادث بعهد البيع. 

الخامس: جعل الماوردي التصرفات أربعة: أحدها: ينفذ ويكون قبضًاء 
وهو العتق والوقف والصدقة والإباحة» والثاني: ينفذ ولا يكون قبضًا وهي 
التدبيرء والوصية» والتزويج» والثالث: لا ينفذ وهي المعاوضات» والرابع: 
مختلف فيه وهي الكتابة» والرهن» والهبة» وجعل الخلاف في الرهن بعد أداء 
ال 

قال: (وَأَنْ الْإعَْاقَ بِخِلَافِه) أي: فيصحء ونقل ابن المنذر الإجماع عليه 
وسواء كان للبائع حق الحبس أم ا والثاني: لا يصح 
كالبيع والغالت: إن يكن له سيق المفيس التاجيل الشمن أو أداله عبيع والا 


.)5180( ومسلم‎ )١١١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فلا . فالوجهان إن سلما عن مصادمة الإجماع لا يخفى وجه. ولا وحه لعدم 
النفوذ إذا لم يكن له حق الحبس» وقال الجرجاني وغيره قد نفد الثمن أو أذن 
البائع نفذء وإلا فعلى أقوال عتق الرهن. 

وهذا ما يحكى عن ابن سَرَيُحء وحكى الرَافِعِي هذه الطريقة وأغفلتها 
«الروضة»» وألحق الماوردي الوقف بالعتق كما سبق» وصححه الشيخ 
في(شرح المهذب». 

قال: وبناه الْمُتَوَلى على افتقاره إلى القبول» إن قلنا : نعم فكالبيع وإلا 
فكالعتق» قال الماوردي: وكذا إباحة الطعام المشترى جزافا للفقراء إذا اتصل 
بذلك قبض الفقراء. 

قال: وهي معنى هذا كله استهلاك من جهة المشتري مباح أو غيره» وعل مع 
الوقف الصدقة أي: إذا قبضتء ولعل هذا إذا كان بإذن البائع» أو حيث لم يكن 
وتكون يدهم نائبة عن يد المشتري» وأما بدون ذلك فلاء والاستيلاد كالعتق. 

تنبيه : إذا نفذنا تصرفاته حصل القبض بها فى العتق والوقف. فإن لم يرجع 
البائع يده ضمن الوقف بالقيمة دون العتق المنجز. أما المستولدة. فقد صرح 
الْبَعَوِي وغيره بأن المشتري يصير قابضًا بالاستيلاد. 

قال الْبَمَوِي: وكذلك لو استولدها أبوه نفذ وحصل القبض» وحينئدٍ إذا 

وقد أطلقوا الأوجه السابقة في نفوذ العتق ويجب الجزم بأنه إذا اشترى 
بشرط العتق وصححناه أن ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبسء فإن كان؛ 
فوجهان مرتبان وأولى بالنفوذ. 

قال: (وَالنْمَنَ المُعَيّنَكَالمَِيع قلا بَيعْهُ الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أي : لعموم النهي 
ولتوقع الانفساخ. وكذا كل عين مضمونة في عقد معاوضة كالا جرة وعوض 
الصلح عن المال والدم وبدل الخلع» وكذا الصداق في الأصح. ولا فرق بين 
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وَله بَيْعْ مَالِهِ فِي يَدِ غَيْرِو أَمَانَةَ كُوَدِيعَةِ وَمُشْتَرَكِ وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونٍِ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ 
وَمَوْرُوتْ وَبَاق فى يَلِ وَلِيهِ بَعْدَ رشدِوء ا 10000 


النقد وغيره والاستدلال به كبيعه. وفى أسرار القاضى الحسين عن صاحب 
«التقريب» تجويز التصرف في الثمن المعين قبل قبضه وخطأء. 

قال : (ولهُ يع مَل في يل عَبِْه أمَانَةٌ كوَدِيَة بعةٌ وَمذ مَشْتَرَك وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونٍ بَعْدَ 
انَفِكَاكهٍ وَمَوْرُوثْ) أي : يو 30 تراه مشلا 
ولم يقبضه وما في معنى ذلك. 

قال : (وَبَاقٍ فِي يَدِ وَلِيّهِ بَعْدَ رَشْدِهِ) لتمام الملك فيهن وقدرته على 
التسليم» وهكذا المال في يد الوكيل بالبيع» وفي يد المستأجر بعد المدة» وما 
اكتسبه العبد باحتطاب أو غيره» والموصى له بعد قبوله» وما يطلب يقرره له 
لمحا لير اح ري صر مي مر لحي مي 
نوت البلك :فى المعين: 

فال النارس: :]ذا هرك اللسالطان لتر نيع عن #163 فينافن الب روه 
جاز له بيعه قبل قبضهء انتهى. ْ 

وللوالد بيع ما رجع في هبته قبل قبضه والثمرة الخارجة من الموقوف قبل 
أخذهاء وصيد أثبته بالرمي أو وقع في شبكته ولم يؤخذ. 

قال شنال : ليس هذا مما يجوز فيه؛ لأنه قبضه حكمًا وإذا تملك الشفيع» 
قال الْبَعَوِي : له بيعه قبل قبضه»ء ومنعه الْمْتَوَلي وقواه الشيخ في زيادات 
«الروضة». وقال في «شرح المهذب» : إنه الأصح وأقوى. كذا قاله الرَافِعِي هنا 
ثم قال في كتاب «الشفعة»: إن كان قد سلم الثمن فوجهان: أصحهما المنع 
كالمشتري» والثانى: الجواز لأنه قهري كالإرث» قال: ولو تملك بالإشهاد أو 
قضى القاضي أو رضي المشتري بذمته لم ينفذ تصرفه قطعّاء انتهى. 

وقوله: كذا قال الرَافِعِي هنا لم يقل الرَافِعِي شيئًا هنا وإذا استأجره لصبغ 
ثوب وسلمه إليه قالا تبعًا للبغوي: ليس له بيعه قبل صبغه وفيه نظر. 

وإذا صبغه فله بيعه إن كان دفع الأجرة وإلا فلاء والقصارة كالصبغ إلا إذا 
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قصرء وقلنا: هي أثر فله البيع قبل دفعه الأجرة» وعلى قياس هذا صنع الذهب 
ورياضة الدابة ونسج الغزل وبيع ما صار إليه بالقسمة من نصيب شريكه قبل 
قبضه ينبني على أنه بيع إقرار. 

قال: (وَكَذَا عَارِيَةٌ وَمَأَخُودْ يسَؤْم) كالمردود بعيب لما سبق» وإن كان ذاك 
اما وعدا مل ا ل ا وكذا ما رجع إليه بفسخ عقد كالمردود 
بعيب ورأس مال السلم المفسوخ بتعذر المسلم فيه ومبيع رجع فيه بإفلاس 
المشتري» وما أشبهه كله يجوز بيعه قبل قبضه» وذكر الدارمي : أنه إذا رجع في 
المبيع بالفلس. فإن كان في يد المفلس لم يبعه حتى يقبضه, وإن كان في يد 
الحاكم يجوز وهو غريب نعم لو فسخ البيع بشرطه لم يكن له بيع السلعة حتى يرد 
الثمن؛ لأن المشتري حبس المبيع حتى يسترد الثمن نقله الْمُتَوَلي عن النص. 

وقال الْبَعَوِي : إذا باع عبدًا بثوب وتقايضا ثم رد الثوب بعيب نفذ تصرف كل 
واحد منهما فيما عاد إلى ملكه قبل قبضه وسبق بيان بيع المغصوب أول البيع. 

قال : (وَلَا يَصِح بَبْعُ الْمُسْلَمِ فيه وَلَا الاغتيّاض عَنْهُ) ؛ لأن النهي عن بيع 
ما لم يقبض كما تقدم تسلمه وإِلّحاقًا للبيع الثابت قبل القبض» وفيه حديثان 
فيعنال واثان: 

قال : (وَالْحَدِيدٌ جَوَارٌ اللاسْتِبدَالٍ ء عَنْ الثَمَنِ) أي : الذي في الذمة وقطع به 
جماعة لحديث ابن عمر - و - أنه قال: «يا رسول الله. إني أبيع الإبل 
بالدنانير وآخذ الدراهم. وأبيع بالخراهم وآخذ الدنانيرء فقال: لا بأس إذا 
تفرقتما وليس بينكما شيء»” 'أروأة أضعكات المكن الأزيعة ١‏ ومححة ابنذ 
حبان» والحاكم. وقال: إنه على شرط مسلمء وهو رواية سماك انفرد برفعه 
وسماك لا بأس بهء وبفارق السلم بأنه متعرض للانفساخ أو الفسخ بالانقطاع 
)0010( كآ©84848©9 001000101 ماجه (؟/ )75١‏ 
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بخلاف الثمن. وأيضًا المسلم فيه بقصد عينه» والثمن بقصد النية» والقديم 
المنع؛ لأنه بيع ما لم يقبض» وفي حقيقة الثمن أوجه: 

أخدها: النقل وضححه العئراق والمكولن ».ؤقال .فول غامة أضعناننا 
وأصحات ابي بعدنة. ١ ١‏ 

والثانى: ما اتصلت به بالثمنية قاله الْقََالُ وصححه الْبَعَو وأصحها أنه 
إن كان ف العقد نقدَا فالنقد وإلا أو كان العوضان نقدين ب اناه 
والمثمن مقابلة, وثمرة الخلاف في صور منها لو باع نقدًا بنقد فعلى الأول لا 
مثمن» أو عرضًا بعرض فلا ثمن» ولو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا العبد 
فعلى الثاني العبد ثمن وعلى الأول. 

والثالث: في صحة العقد وجهان كالسلم في النقود» فإن صححنا فالعبد 
مثمن. ولو قال: بعتك هذا الثوب بعبد وصفه صح.ء فإن قلنا : الثمن دون الباء 
فهو العبد ولا يجب تسليم الثوب في المجلس وإلا ففي وجوبه وجهان: السلم؛ 
لأن معناه إذا عرف هذا فباع بعوض في الذمة مثمئّاء وقلنا : الثمن دون الباء جاز 
الاستبدال عنه وإلا فلا؛ لأن ما يثبت في الذمة مثمئًا لا يجوز الاستبدال عنه. 
ولا فرق في الاستبدال عن الثمن بين أن يكون قبض المبيع أو لا وعن بعضهم 
أن الخلاف إذا قبضه وإلا لم يجز قطعّاء وفي كلام بعضهم ما يفهم عكسه. 

فائدة: إذا باع نقدًا بنقد في الذمة صح خلافا للعبادي» وقال ابن الرَفعَة : 
إنه يجوز أن يستبدل عن كل منهما إذا قلنا كل منهما ثمن» انتهى. 

والظاهر أن هذا سهو ولا يجوز الاستبدال عن شىء منهما؛ لأنه صرف 
ولا بد من قبض ما عقد عليه ليكون عيئًا بعين» وقد صرح الماوردي بأنه لا 
يجوز الإبراء عنه» وإذا اشترى دينارًا بدراهم» وحصل له على الصيرفي مثله 
الدراهم» فقال: اجعلها بدلا عن الثمن لم يجز سواء حصلت قبل التفرق أم 
بعده هذا هو الصواب وكذا حكم كل الربويات. 

تنبيه : ذكر المحاملي والماوردي وابن الصباغ وغيرهم في باب الكتابة. 


كِتَابُ البَيع/ باب الْمَريع كَبْلَ قَبْضِهِ ه مِنْ ضَمَانِ الْبَا بائع 


سن حميودب 


/اه؟” 
إن اسْتَبْدَلَ ُوَافَِا في ِل الا كرام عَنْ كنازرَ أ شْترِط قَبْضٌ الْبَدَلِ في بكار 
وَالْأَصَحٌ ألَهُ لا يُشْمَر ترط طالتقيين في العقد وكذا التتمن فى لعفل إن انز ما لا 
يُوَافْقُ في الْعِلَةِ كََوْبٍ عَنْ دَرَاهِمَ. 


ونقله الرَافِعي عن ابن ن الصباغ أن الدينيين إذا كانا عرضين من جنسين أو عرضًا 
ونقدّاء وقبض أحدهما لا يجوز دفعه بدلا عن العرض إذا كان قد ثبت بعقد فإن 
ثبت بقرض أو إتلاف جاز» وقضيته أن محل جواز الاعتياض عن الثمن إذا 
كان نقدّاء وكلام الرَّافِعي والمصنف هنا مصرح بجريانه في العرض فليتأمل. 

قال الرَافِعِي: إنما ذكره حيث تكلم في أن الثمن النقد أو ما اتصلت به 
الباء» ولعل التفريع على الخلاف حمل على مثل هذا إذ الثابت في حديث ابن 
عمر - وَقْا - السابق الاستبدال عن انين انعد وغيره يساح إلى دليل. 

قال: (فإِنْ اسْتَبدَلَ مُوَافِقَا ِي عِلَةٍ الرّبَا كَدَرَاحِمَ عن دَثَانِيرَ أ شتْرٍط فَبِض 
لْبَدَلِ في الْمَحْلِس) أي : حذرًا من الويا». وإنا بغي »عن الحنطة المبيع بها 
شعيدًا وجوزناه فكاستبدال دنانير عن دراهم. 

قال: (وَالأَصَحٌ أَنَهُ َا يُشْتَرَط التَّعيِينُ في الْعَفْدِ)؛ لأن الصرف على الذمة 
جائز, والثاني : يشتر ترط لبلا يكون بيع دين بدين. 

قال: (وَكَذَا الْقَبْضُ فِى الْمَجْلِس إِنْ اسْتَبْدَلَ ما لا يُوَافِقُ فى الْعِلَّةِ كَنَوْب عَنْ 
دَرَاهِمَ) يعني : لا يشترط أيضًا على الأصح» كمن باع ثوبًا بنقد في الذمة لا يشترط 
قبض الثوب في المجلسء والثاني يشترط ؛ لأن أحد العوضين دين اي 
الآخر كرأس مال السلم ولا خلاف أنه يشترط التعيين في المجلس» وهل يشتر ش: 
الما | رحبي لي اماي قير زر لكر اما امس ب يشترط تعيينه 
في المجلس قطعا ولا ب يشترط قبضه فيه ولا تعيينه في العقد على الأصح هكذا ذكر 
الشيخان وغيرهما هذه المسائل ولم يفرقوا بين الحال والمؤجل» ولا بين الطعام 
وغبرهة وهو توك الشبيع أب حامة: وينم التيخاناتن اخر النصل فخا لليقوي 
بأنه لا يجوز استبدال المؤجل عن الحال» ويجوز عكسه وهو المذكور في 
(الكافي»» ومنع الماوردي لأحد العوضين عن الدين المؤجل» وفصل القاضي 
الحسين فقال: إن كان المؤجل طعامًا لم يجز بيعه بطعام. 
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ويجوز بما سواه ويؤيده نص الشَّافِعِي ذه في باب السنة في الخيار. 

قال: ولا أجبره قبل حلول الأجل بشيء من الطعام خاصة فأما بغير 
الطعام فلا بأس» وفي الصرف إذا كان له في ذمة الغير طعام مستقر إلى أجل 
مهرًا أو بدل خلع فأخذ منه بدله إن لم يكن مطعومًا جاز» وإن كان مطعومًا من 
غير جنسه لم يجز؛ لأنه بيع طعام بطعام آخر. قال القاضي الحسين: وهذا 
يشكل على كثير من الفقهاء ويجب ضبطه. انتهى. 

ولا يختص ما ذكر بالثمن بل في كل دين ولعل سببه جعل بيع المؤجل 
بالحال كبيع الحال بالمؤجل وهو ممتنع من الربوي» وعلى هذا يطرد في النقد 
بنقد آخرء ولو كان سببه منع بيع الطعام قبل قبضه لامتنع في الحال وهو جائزء 
وكذا بغير الطعام لكن قياس بيع المؤجل بالحال على عكسه غير ظاهر»ء وكلام 
الشَّافِعِي يقتضي أنه متى كان الطعام عن بيع إنه لا يجوز بيعه بطعام آخرء ومتئ 
كان عن بيع جاز عن الحال ولا يجوز عن المؤجل قطعًاء ورأيت عن «إيضاح» 
الصيمري أنه يجوز للراهن بيع الرهن من المرتهن بدينه وببعضه إذا كان حالا 
وإن كان مؤجلاء كما لا يجوز أن يأخذ بدلا من دراهم مؤجلة دنانير قبل 
حلولهاء وهذا يوافق ما قاله الماوردي» وما قاله القاضي الحسين كما 0 
عنهماء والمسألة مشكلة وتخفى على أكثر الفقهاءء وكلام الرَافِعِي وغيره 
يقتضي الجواز كما سبق. 

فروع : لا بدّ في الاستبدال من لفظ عقد وإلا لم يملكه وصار مضمونًا 
عليه» وقد يقال: إذا قلنا: المعاطاة أن يتفقا على الثمن والمثمن ثم يعطي 
ويأخذ من غير عقد أن ذلك يجوز هناك إذا باع بما يعز وجوده في البلد» فإن 
جوزنا الاستبدال صح.ء ثم إن وجدوا الاستبدال» وإن منعنا الاستبدال عن 
الثمن لم يصح قاله: الْبَعَويء ولو باع بنقد انقطع من أيدي الناس. 

قال القاضي الحسين : إن جوزنا الاستبدال صح وإلا فينفسخ أو يثبت حق 
الفسخ قولان: الأجرة في الذمة كالثمن وكذا بدل الصلح عن المال» وأما 
المهر وبدل الخلع والصلح عن الدم» فإن قلنا: بضمان العقد وهو الأصح 


قي 


كنات الببع/ باب الْمِيع قَبْلَ كه قَيِضْهٍ مِنْ صَمَانٍ ١‏ لبَائِع »> 
وَلَوِ اسْتَبْدَلَ عَنٍ 5 وَقِيمَةٍ الْمُئلَفٍِ جَارٌَ» وَفِي اشْتِرَاطٍ قَيْضِهِ فِي الْمَجُلِسِ 
مَا سَبّقَ. وَبَيْعُ الدّيْنِ لِعَيْرٍ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِل في الأظهّر» 000 


فكذلك لكل دين مستقر على الآخر من جنسين كذهب ودراهم. فقال: بعتك 
الدنانير التي في ذمتك بالعشرة التي لك في ذمتي لم يجز عندنا ووافقنا أحمد 
وجوزه أبو حنيفة بشرط الحلول ويعرف بمسألة تطارح الدينين. 

قال: (وَلَوْ اسْتَيْدَلَ ء عَنْ الْمَرَضِ) أي : (وَقِيمَةٍ الْمُتْلَففِ جَارً) بلا خلاف قاله 


فى «المحرر» لاستقراره. وكذا المال المضمون. 

قال: (وَفِي اذ شْيِرَاطٍِ قَنْضِهِ فِي الْمَجْلِس مَا سَبَقَ )ع : من كونه مخالمًا في 
علة الربا وموافقًا وكذا اشتر تراط بعينه» تاتار : رمحا ع نايد 
ومنعناه فى «الغنية» والقرض وبدل المتلف لا يكون إلا تحالا فتأمله» وقيد 
غيره قوله قيمة التلف إذا كان متقومّاء ومراد المصنف بالقرض بدل القرض 

وأطلق الجمهور ذلك وفي «الشامل» تخصيصه بما إذا أتلف المقرض ذلك 
أو تصرف فيهء فإن كان باقيًا في يده. وقلنا: إن يملك بالقبض لم يجز 
الاعتياض عن عيبه لزوال ملكه ولا عن بدله لعدم استقراره؛ لأنه يعرض أن 
لضعف الملك بتسليط المستقرض عليه» انتهى. 

يعني كلامه قول قائل: ودعواه عدم استقراره على قولنا: تملك بالقبض 
ممنوعة ) واستدلاله بغرض الرجوع منقوض بهبة الوالد. 

قلت: وليس هذا الرد بالواضح وما في «الشامل» نقله الرُويَانِيَ عن 
القاضي أبي الطيب» وجميع ما ذكرناه من الاستدلال وهو بيع الدين لمن عليه. 

قال : (وَبَبْعٌُ الدَيْنِ لِميْرِ مَنْ عَلَيِْ َال في الْأَظَهَرِ) لأنه لا يقدر على تسليمه 
هذا هو المرجح في «الشرحين» و«المحرر)» و«التهذيب» و«الكافي». وقالا: 
في «الشامل» و«المقنع» في كتاب «الكتاب»: إنه ظاهر المذهب,. والثاني : 
يجوز لاستقراره كبيعه ممن عليه بشرط أن يقبض المشتري الدين ممن عليه في 
المجلس ويقبض بائعه العوض في المجلس وإلا بطل» وقال المصنف في 
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«زيادات الروضة»: إن هذا القول أظهر وأفتى به - ّنه - تعالى» وكذا قاله فى 
«المهذب» وحكي عن نصه في«الأم) و«الصرف» وكتاس«الشروط»). 

وقال القاضيان أبو سعيد الهروي. وسريجح الرويانِيّ : إنه المنصوص وكتبه 
وإنه بيع لازم» قالا : وفيه قول اخر أنه إن شرط أنه يرى فهو حوالة بلفظ البيع» 
وإن لم يشترط كان فاسداء انتهى. 

تنبيهات: زعم الشارح أن الرَافِعِي ذكر في آخر الخلع ما يوافق القول 
بصحة بيع الدين لغير من عليه ولم أعثر على ذلك» وأما اشتراط التقايض من 
الجانبين فتبع الشيخان فيه الْبَمَوِي ولم أره لغيره» وينبغي أن يكفي القبض من 
أحدهما بل يكفى التعين كما سبق. 

قال بعض شيوخنا : ولم أر في كلام الأصحاب ما يقتضي ذلك وأما برفعه 
وإنما صرحوا بأنه لا يجوز بيعه بدين وهو محمول على ما إذا انتفى التعيين من 
الجانبين» انتهى. 

وقال ابن الرّفْعَة فى «مطلبه»: مقتضى كلام الأكثرين مخالفة الْبَعَوِي 

الأول: قبض البدل على الأصح كما سبقء وقال الْبَعَوي بالتقابض. 

والثاني : أن يبيعه بعين على تفصيل سبق» والحاصل أنه يصير الحكم 
كالحكم في بيع الدين ممن عليه» انتهى . وهو ماخوذ من كلام الغزالي. 

وقد صرّح الإمام بأنه إذا استبدل عيئا وتفرقا قبل التقابض لا يبطل العقد 
كبيعه من المديون. 


وفي «البيان» في كتاب «الرهن»: أن بيع الرهن وهبته من الغير يصحان». 
ويلزمان من غير قبض بخلاف رهنه؛ لأن البيع والهبة تمليك فجرى مجرى 
الحوالة» وأصل هذا قوله: في «الشامل» قبيل كتاب «اللقطة»: إذا وهب الدين 
المستقر فى الذمة لغير المدين فقد ذكر الشَافِعِى فى كتاس«الشروط» أنه يجوز بيعه 
وهبته» وقال في الرهن: لا يجوز هبته» بيخالت البيع والهبة لأنهما يزيلان 


سس ثب 


كتَابُ اليبع/ باب الْميبع كَبْلَ قبْضهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَاِع 0 


نِ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدِ بِمِائَةِ لَهُ عَلَى عَمْرِو وَلَّوْ كَانَ لِرَيْدِ وَعَمْرو دَيْئَانٍ عَلَى شَخص 
اع رَيْدّ عَمْرَا ديْنهُ بدَيِْهِ بَطلَ قَظعًا . 
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الملك . قال أبو العباس : اختلاف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه يصح البيع والهبة دون الرهن؛ لآن الدين بمنزلة العين لأنه 
يصح كونه ثمنًا كالعين» وتصح الحوالة به وهي معاوضة به» وعلى هذا الوجه 
لا يفتقر إلى رضى من عليه الدين» ولا يحتاج إلى القبض لا في البيع ولا في 
الهبة؛ لأن الشافعى شبه ذلك بالحوالة. 

والوجه الثاني: يصح البيع والهبة والرهن ولكن يبقى لزوم الرهن والهبة 
إلى القبض ؛ لأن الدين كالعين فى جواز العقد عليه. 

والثالث : لا يصح في الجميع وهذا خلااف نصه» والذي قبله خلاف نصه 
في الرهن إلا أنه أقيس» انتهى. 

قال ابن الرّفْعَة: بيع الدين الحال على معسر أو منكر لا بينة له عليه لا 
يصح جزما. 

قال: فإن كانت له بينة فيظهر تخرجه على الخلاف في بيع الطير في دار 
فيحاء»ء والخلاف جار فيما لو جعل الدين أجرة أو صداقا أو عوضًا فى 
الحوالة فإنها بيع على الصحيح المنصوص وهي جائزة إجماعا. 

قال: (بِآَنْ اشتَرَى عَبْدَ ري بماةٍلَهُ عَلَى عَمْرِو وَلَوْ كان ريد وَعَمْرو ميان 
عَلَى شَّخص فبَاعَ رَيْدٌ عَمْرًا دَبْنَهُ بِدَيْنِهِ بَظلَ فَظعًا) وهذا منه نصرٌ للمسألة وهو 

فرع: لو أدى من لم يكن ضامنا عرضا عن دين غيره فاللاصح الصحة كما 
سنوضحه فى باب الضمان إن شاء الله تعالى. 

قال : فصل : (وَقَبْضٌ الْعَقَار) أي : كالأرض والدار والبناء وكذا الشجر وفي 
حكمه الثمر على الشجرء قال الشيخان: قبل أوان الجذاذ» وسكت غيرهما عن 


هَ م إنقع ,اعوج ر الووس ع ا 50 2و كر 5 كدج إأتاء 
تخليته للمشترى وتمكينه مِنَ التصّرفي» بشرط فراغه مِنْ أمبِعةَ الْبَائْع 0 
ع مس 
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هذا القيد» وينبغي أن يلفت ذلك على أن مؤنة الجذاذ على من تكون. 

قال: ١(تَخُلِيَتُهُ‏ لِلْمْشْتَرِي وَتَمْكيئْهُ مِنْ النَصَرِّفِء بِشَرْطٍ قَرَاغِهِ مِنْ أَمْيِعَةٍ 
لْبَائِع) والمأخذ في ذلك - وما سيأتي - العُرف؛ الس ارون بكر 
بالأمتحة يتوقفه على تفريقهاء وكذا السفينة» هذا هو المشهور وبه جزما هناء 
ونقلا في باب الألفاظ وجهًا في صحة قبض الدار المشحونة أنه يصحء وأن 
الإمام ادعى أنه ظاهر المذهب ونبه عليه في «الروضة» لكنه سبق قلمه من صحة 
القبض إلى صحة البيع وصحة البيع لا نزاع فيه ورأيت في «الشامل»» و«معتمد) 
أبي نصر الْبَنْدَِيجِي في كتاب «الرهن» أن إذا خلى بين المرتهن وبين الدار وفيها 
قماش الرهن صح التسليم في الدار خلافًا لأبي حنيفة» لنا ما كان قبضًا في 
البيع كان قبضًا في الرهن دون البيع ولا بيعه أن يقال: إن حصل مع التخلية 
استيلاء تام على الدار ونحوهاء نجيب: تدخل هي وما فيها في ضمان 
المستولي عدوانًا كان فإيصالها وإلا فلا. 

تنبيهات: قوله: أمتعة البائع يوهم التقيد به فقط. وأمتعة المستعير 
الس تي ل م ان 
المشتري فالظاهر أنه لا ب يشترط التفريع منها صحة القبض» وربما يأتي كلام في 
لاي ا ا ل ب بالا لي اير 
المشتري غلط فاحذره. الأصح أنه لا ب يشترط حضور واحد منها عند المبيع. 

والثاني: إن حضراء وقال: البائع للمشتري دونك وهذا لا مانع حصل 
القبض وإلا فلا. 

والثالث: بشرط حضور المشتري أو وكيله فعلى الأصح لا بد من مضي 
زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصحء ولو كان بيد المشتري كما سيأتي» ولو 
ال ل ا ل 
والأصح | شتراط نقل الأمتعة وبمقابله جزم الماوردي والرجوع إلى العرف 
وأهله يعدون التخلية في العقار إقباضًاء ومن جملة التمكين تسليم المفتاح إلى 
المشتري ولا يعتبر دخوله ولو جمع متاعه في بيت وخلى بين المشتري وبين 


كنا قنضه 


كنات الببع/ باب المع قَبْلَ بخ قَبِضِهٍ مِنْ صَمَانِ ١‏ بَائع ينض 


َِنْ لَمْ يضر الْعَاقِدَانٍ الْمَيعَ أعثيرَ مْضِيْ رَمَنِ يُمْكِنُ فيه الْمْضِيْ إِلَْهِ في الأصَحّ 
وَقَبْضُ الْمَنْقُولٍ تَحَوِيلهُ ا 0 
الدار حصل القبض فيما عدا البيت على المشهور. 

قال لب بطو دي ات ااي ا 
يمكن المضي إليه في الأصح سواء كان في يد المشتوي أم لا لأنا اغتفرن 
الحضور للمشقة ولا مشقة في مضى الزمان فاعتبرواء والثاني لا يعتبر إذ لا 
بس لسعب عدم العفو وين أتيقرق بين ذا .يد وقير». 

قال: (وَفَيْضالمنقول : تَحْوِيلَُهُ) لأنه العرف وروى حرملة أنه يكفي 
التخلية» وقيل : يكفي لنقل الضمان دون التصرف» ورأيت في فتاوى الْمَمّال أنه 
ع ع ع 0 تراه ضير كم 

فعلى المشهور وإلا يأمر العبد بالانتقال من موضعه وبسوق البهيمة أو 
يقودهاء انتهى. 

ورأيت الشَافِعِى قال فى «مختصر الْبُوَيْطى»: إن كل ما كان ينتقل مثل 
الصبرة والعروض أن يُوزن أو يكال فقبضه الكيل والانتقال والوزن» وكل ما 
كان لا ينتقل مثل : الدور والأرضين والعبيد والحيوان فقبضه أن يخلي صاحبه 
بينك وبينه لا يحول بينك وبينه هو ولا غيره» ويقول: اقبضء فيقول: قد 
قبضتء» هذا نصه بحروفه وقضيته أن القبض في العبد والبهيمة لا يتوقف على 
ما ذكراه من الانتقال والسوق ونحوه. 

وقال صاحب «اللطيف» بعد ذكره ة فبص قبض المكيل والموزون والمعدود: | 
كان جزافًا ومثله ينقل فقبضه نقله وإن كان ثوبًا أو نحوه فقبضه مناولته. وإن 

وهو موافق للنص» وهو الحق والعرف مطرد به بل أكثر الناس نقل إلزام 
أو المفقود إلى جهة المشتري ويرون ذلك إقباضًا إذا استولى عليه. 
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نإ عرى. للم بويع لمشتف بالناقم اكت لفل إلى ره 050000 


قال في «الروضة»: ولا يكفي استعماله وركوبها بلا نقل. 

وكذا الوطء على الصحيح ذكره في «البيان»)» انتهى. 

وقال في «شرح المهذب»: قال في «البيان»: لو أمر العبد بعمل لم ينتقل 
فيه عن موضعه أو ركب البهيمة ولم تنتقل عن موضعها فالذي يقتضيه المذهب 
أنه لا يكون قبضًا كما لا يكون غصبًّاء قال الشيخ: وما ذكره في الغصب فيه 
خاللاف» انتهى. 

قلت : والمذهب أن ركوب الدابة ممن هو أهل للاستيلاء غصب وفيه وجه 
مزيف. وقضية كلام الْعِمْرَانِي هذا الذي أبداه تفقهًا لا نقلًا التسوية بين 
البابين» وليس بجيد وذكر الرَافِعِي هناك أنه لو أذن له البائع في الركوب جاز 
التصرف وإن لم ينقل» وقال الماوردى: في وطء الأمة بعد رفع يد البائع قبض 

إشارة: حسن أن يستثنى من إطلاق المصنف وغيره اعتبار والتحويل مثله 
بيع الشجرة بشرط القطع ونحوها وقياسه بيع الجدار بشرط نقله. وبيع الثمرة 
على الشجرة» وسواء شرط قطعًا أم لا وكذا بيع الزرع في الأرض حيث يصح 
وما أشبه هذا فإن التخلية كافية فيه» فإن كانت هذه الأشياء فذكروه فى بابهاء 
وسيق أن إتلاف المشتري قبض وإن لم يجز نقل» وذكر الماوردي في باب الربا 
أن المقسوم لا يحتاج إلى تحويل» وإن جعلنا القسمة تبعًّاء وسيأتي أن القبض 
با ا ا 
وشارع». و ادا 

(كفَى تَقْلَهُ إلى حَّر) أي : منه أو من غيره لوجود التحويل. 

إشارة: جزموا بهذا في دار المشتري ونحوها مما يختص به. وقال: لو 
باعه ما في يده بوديعة أو غصب لا د يشترط النقل ولا إذن البائع, ولاايشئت حق 
الجنس؟ لأنه رهن بدوام يده كذا ذكره الْمُتَوَلَى في «الحاوي» وغيره وجه أنه 


كنات ب البّيع/ باب لمي قَبْلَ قَبْخ / قَيِضْهٍ مِنْ مان الْبائِع ن ل 


وَإِنْ جَرَى فِي دَارٍ الْبَائِع لَمْ يكف ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْبَائِع فَيَكُونُ مُعِيرًا لِْبفْعَةِ]. 


يشترط النقل بإذن البائع إذا كان له حق الجنس فعلى ما ذكره الْمُتَوَلّي بصور ما 
قدمناه في دار المشتري إذا لم ينفرد باليد بأن كان البائع معهء وتحرير القول: 
أنه إذا ابتاع ما في يده من عقار أو منقول إن كان الثمن حالا ولم يوفره افتقر 
إلى إذن البائع في القبض كما جزما به» ومنقول الْمُتوَلَي ونقل الإمام عن الشيخ 
أبي علي وما ذكره الرَافِعِي أصح. وإن كان الثمن مؤجلًا أو حالا لم يحتج إلى 
إذن على الصحيح. وحيث قلنا : يحتاج أو يحتاج ففي اشتراط مضي زمان 
يتأتى فيه القبض» واة قرا السير معه و نقله بعك الوصيول إلية إن كان منفولة ها 
يأتى في الرهن حرفًا بحرف والصحيح كالصحيح هكذا قال الجمهور. 

راقم أن الراتوي وغيره أطلقوا النقل في المنقول وكذا ذكر في «المهذب» 
وقال فى «التنبيه»: فيما يتناول باليد قبضه التناول» وكذا قاله: القاضي أبو 
الطبب والمسامان والشيع ابو سافه والهاوردى :والسرسعاتى والبخري 
وخلائق» وقال في «شرح المهذب» : إنه لا خلاف فيه واستدركه في «الروضة» 
وسكت في «المنهاج» ومثلوه بالدراهم والدنانير والأشياء الخفيفة ويشبه أن 
يقال: هذا نقل لهذه فلا استدراك نقل كل شيء بحسبه. 

قال: (وَإنْ جَرَى فِي دَارِ الْبَائِع) أي : في موضع تستحق منفعته أو الانتفاع 
به بملك أو وقف أو إجارتهما وإعارة أو وصية أو إقطاع ونحوها. 

قال: (لَمْ يكف ذُلِكَ) نقله إلى خير منها. 

(إلّا بإِذْنٍ الْبَاه ِع)؛ لأن يد البائع عليها وعلى ما فيهاء ولا فرق بين أن 
يكون قد وقّر الثمن أو لاء فإن فعل بلا إذن لم ينتقل ضمان العقدء ولا يجوز 
التصرف به؛ لكن يدخل في ضمانه حيث يطالب به لو خرج مستحمًا لوضع يده 
عليه هذا فيما اعتيد نقله» وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده أو 
الثوب إذا لبسه فعلى ما سبق من كونه قبضّاء وإن كان بموضع يختص بالبائع ؛ 
لأنه لو نازعه فيه كان القول قوله. 

قال: (كْيَكُونْ مُعِيرًا لِلْبُفْعَةِ) أي : التي أذن في النقل إليهاء قال شارح : 
وصورة المسألة أن يكون قد أذن له في القبض والنقل» فإن لم يأذن إلا في 
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النقل فإطلاق الإمام ألا يحصل القبض. 

قلت: وكلام «البسيط» مصرح بذلكء» قال هذا الشارح : ويحتمل أنه إن 
كان وفر الثمن كفى» والظاهر ما قاله الإمام؛ لأن مجرد الإذن في النقل لا 
يقتضي العارية"'' انتهى. 

وقضية كلام الْبَعَوِي والمصنف وغيرهما الاحتمال المذكور؛ لأن عند 
التوفير لم يبق للبائع بالمبيع تعلق فوجب حمل إذنه على ذلك. 

وفي حكم التوفير كون الثمن مؤجلا. 

وجعل بعضهم كلام الإمام مخالفًا لكلام الْبَعَوِي؛ لكن كيف يعبر البقعة 
إذا كان مستعيرًا كما مثل به الإمام وتابعوه عليه» والمذهب أنه يعبر وجوابه أنه 
لم يرد بذلك جواز الإعارة وصحتهاء وإنما المراد حصول القبض» وإن لم 
تكن العارية صحيحة كما لو نقله إلى موضع مغصوب. 

مباحثة : قال أبو عمر وابن الصلاح» إثر قول «الوسيط»: فلو نقل إلى زاوية 
من دار البائع» المسألة هذا فيه نظر؛ لأنه إذا أشار له لينقله فمجرد هذا قبض» 
ولا يتوقف كونه قبضًا على وضعه ثم وضعه لا يخرجه عن كونه قبضًا؛ بل كان 
قبضه ثم أعاده إلى يد البائع» واحتج الإمام بأنه لو نازع في متاع بقرية فاليد عليه 
لرب الدار بخلاف ما احتوت يده عليه حجة عليه» فإنا إنما جعلناه قبضًا نظر إلى 
احتواء يده حالة النقل» ثم ذكر ما حاصله أن الشيء الثقيل لا يعد مجرد احتواء 
اليد عليه في العغرف قبضًا ما لم ينقل إلى موضع ؛ لأن اليد لا تصلح إقرارًا له 
فاحتواؤها عليه حالة الإمساك كالعدم. لاضطراره إلى وضعه عن قرب. 

قال: وهذا معنى لا بأس به ويؤيده الحديث في الطعام: «حتى يحوزه 
التجار إلى رحالهم»”'' ولكن الإشكال باق فإنا نجعل اليد للحامل» انتهى 


)١(‏ حقيقة العَارِيّة الشّرعيّة: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. 
() تقدم تخريجه. 


]0 قشية 


كات ب البّيع/ باب لْمييع قبل فبضه من صَمَانِ الْبَائِع حي 


وهو حسن ويندفع ما ذكره من المعنى بما لو نقله قليلا قليلًا يبجب مصلح 
اليد قرار الماء احتوت عليه منه في كل دفعة» وقيد الْمَاوَرْدِي في كتاب 
«الرهن» أن المبيع المنقول في قبضه ينقله من موضعه سواء أخرجه بالنقل عن 
ملك بائعه أم لاء قال: نص الشافعي علي ذلك. 

وقال الدارمي: لا يكون قبضًا حتى يخرجه عن ملك بائعه لحديث: «حتى 
يحوزه التجار إلى رحالهم"'' انتهى . 


ولم يذكر إذن البائع بل ظاهر كلامه أنه بغير إذنه إذ يبعد أن الدارمي يمنع 
ذلك عند الإذن» وقال ابن الرّفْعَة هنا وفى«الحاوي»: إن المعتبر فى القبض 
إخراجه من الذي كان فيه» وإن لم يجعله المخرج في حرزء» وفي «تعليق 
القاضي الحسين» : أنه لو وضعه في جوالق نفسه وخرج ليحضر الجمال فهو 
قبض» وإن كانت الجوالق في دار البائع» وكذا لو استعار منه الجوالق”'". 


ل ا ا الا فوضعه بين يديه حصل القبض » 
وإن وضعه والمشتري ساكت أو قال: لا أريده» حصل القبض على الأصحء 
فله التصرف فيه» ولو تلف قبل أخذه له فمن ضمانه لكن لو خرج مستحقًا لم 
يطالب به» ولو وضعه بين يدي المشتري فقبله» ولم يتقدم أمره بالوضع حصل 
القبض جزماء وإنما الخلاف فيما إذا نقل» وهذا وشبهه إذا كان بموضع لا 
يختص بالبائع» وهنا زيادات ذكرتها في «الغنية» ولو دفع طرفًا إلى البائع» 
وقال: اجعل هذا المبيع فيه ففعل فلا تسليم» والطرف أمانة في يد البائع وفي 
مثله في السلم» وبيع الموصوف في الذمة يكون مضمونًا على المسلم إليه 
والبائع لاستعماله في ملكه بخلاف الأولء ولو قال البائع: أعرني طرفك 
أجعل المبيع فيه لم يكن إقباضًاء وبيع ماله المنقول لولده» وبالعكس لا بد فيه 
من النقل» ففيه تكفي النية وتسليم الحمل إذا تبع في الحمدة على حسب 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(") الجوالِقٌ: وعاءٌ» الجمع: جَوَالِقٌ. كصَّحائف. 
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الإمكان» وقيل: على حسب العرف. 

وقال في «الكافي»: هل عليه تفريع المحمدة في الحال أم على مر الأيام 
على العادة؟ قال القاضي الحسين : يحتمل وجهين والأصح وجوبه في الحال 
كالحنطة في البئر. 

قال: والأصح عندي الثاني» والفرق أن الحنطة لا تتلف بنقلها في الحال 
فل نه اجون »و نظوز عممالعنا ها لوا شترى ثمرة على شجرة بعد بدو الصلاح 
لا يجب قطعها في الحال؛ بل على العادة» انتهى . 

وهو حسن لهما التوكيل في القبض والإقباض؛ لكن لا يوكل المشتري من 
يده يد البائع كعبيده إلا المكاتب» وفي المأذون المذبون وجه وله توكيل عبد 
نفسه أو ابن البائع فله مطلق التصرف» ولو قال البائع: وكل من يقبض لي منك 
جازء قاله الْبَعَوِي وغيره» وإذا كان المنقول حاصل في البلد وجب تسليمه 
موضع العقدء والمراد تلك المحلة وإحضاره على البائع ونقله إلى دار 
المشتري عليه وقيل: يجب إيصال الحطب على الدابة إلى داره للعرف» 
وينبغي جريانه فيما إذا نقله على ظهر الحطاب أيضًا للعرف. 

وقال القاضي الحسين: لا يتعين مكان البيع» أي موضع أحضره أجبر 


المشتري على قبضه وإن كان المبيع غاتَبا. 
قال الماوزوى: سو الا تي عريية ولا يلزمه تسليمه في 
غيره» فإن شرط ذلك بطل البيع. فقيل : وكلام غيره ية يقتضى إلى أن الغائب عن 


البلو الس اضر موا ميخلا ف السلم العم قن اللمة بولسا تفن بين الكلامين. 
فإن الأول فى الغائب المختلف فى بيعه» والثانى فى غائب تقدمت رؤيته وإطلاق 


الشيخين وغيرهما القول بأن مؤنة إحضار المبيع الغائب على البائع محمول على 
الغائب في البلد عن موضع العقد لا الغائب مطلقًاء وإن تقدمت رؤيته. 

وكلام الراكعي في السلم يقتي عدم الخرق وهو شائع للتهدبب غير 
وقضيته أنه لو رأى عروضًا «باليمن» مثلا ثم اشتراها «بخراسان» أنه يلزم بائعها 


كِتَابُ لد امتتد إصاادمه و مِنْ ضَمَانِ الْبَائع 1" 


يي 
1 
أيفا 


ل يتب لوي الو د كَتَوْبِ و 


0٠ 9 
١١ 


نقلها إلى موضع العقدء وهو بعيد وكلام الأئمة ينازعه. 

ولعل المراد بالتسليم التسليم باللفظ لا لزوم النقل إلى موضع العقد مطلقاء 
وفي #المطلب» أن أجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المنقول على المشتري ما 
دل عليه كلام الشافعي» وصرح به الْمُتَوَلى وهو شاهد لما قبله. وقد ذكروا أنه إذا 
سبقت رؤية الغائب وكان بيد المشتري بإيداع أو عارية أو نحوهما أنه لا بُدّ من 
مضي زمن إمكان القبض لجواز الصرف وانتفاء الضمان على الأصح. ثم في 
الالالا راس سر الا لير 

قال الشارح : (فرع : لِلْمْشْترِي نض َبْضٌ الْمَببعٍ إنْ كَانَ الم موكلا أو سَلَّمَهُ) 
أذن البائع أو لم يأذن» هذا إذا 0 أما لو حل قبل ذلك 
فسنذكر ما قيل فيه إن شاء الله تعالى . 

قال: (وَإِلَا قا يَسَْقِلَ بو)؛ لأن للبائع حق جنسه للثمن» ولو أخذه بغير 
إذنه فعليه رده ولا ينفذ تصرفه كالمرهون وإلا فيما ينفذ منه قبل القبض ؛ لكن 
يدخل في ضمانه. والمراد به ما يشمل ضمان اليد وضمان العقد فيستقر 
الثمن. ارعس تب الما على امو اي 

امسو عي و 9 
الثمن في الذمة لا في المعين قطعًا حذرًا من تفريق الصفقة عند التلف . 

قال : (وَلَوْ بع الشَّيْءُ تَقْدِبرًا كَنَوْبٍ وَأَرْضٍ ذَرْعَا وَحِنْطَةٍ كَيْلُا أو وَرْنًا 

شْتْرط مَعَْ التَقْلٍ ذَرْعْهُ) أي : : إن بيع ذرعا. 

(أَوْ كَيْلَهُ) : إن بيع كيلا. 

(أَوْ وَرْنْهُ) أي :إن بيع وزنّاء وكذا عدّه في المعدود للأحاديث السابقة 


او قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


مَِالَهُ بعْتّكَهَا كُلَّ صَاع بِدِرْهَم أؤ: عَلَى أَنَّهَا عَشَرَهُ آصْ 5ط 


فالقيقىفاسق :هذا فو المذعب المتصوضن المتشهور. 

وقيل: يصحء وهو مخالف للإجماع في المكيل والموزون» وجزما هنا 
بأن المقبوض يدخل في ضمانه» ونقلا في باب بيع الثمار وجهين بانفساخ 
العقد بتلفه في يد المشتري قبل الكيل» وادعى الإمام الاتفاق على أنه لا 
ينفسخ, أما التصرف فلا يجوز في الجميع قطعًاء ولا فيما يتيقن أنه قدر حقه 
فيجوز أن يكتفي به وقبض ما ا” 0 
ويحتمل أن هذا فيما إذا لم يعلم مقدار المكيل من الموزون ولا العكس» أ 
وكام لحان ررد جي بيه في حب عتريه الرياء 

قال : (ِثَالَهُ ْكَهَا كل صَاع بِدِرْهَم أو : َلَى أَنْهَا عَشَرَةُ آضّع) وكذا بعتك 
عشرة أصوع منهاء وهما يعلمانٌ صيعائها أو لم يعلما إذا جوزناه. ولا يخفى 
أمثلة الموزون والمزروع والمعدود. 

فروع: لو قال البائع: خذه فإنه كذا فصدّقه فالقبض فاسد أيضًا حتى يقع 
اكتيال صحيح» وسواء معيئًا أو في الذمة فإن زاد رد الزيادة» وإن نقص أخذ 
التمام» هكذا أطلقاه» وهو يشعر بأنه لا يجب رد الجميع» وهو ما نسب إلى 
الجمهور. وسبق في الربا فيما إذا تقايضا وتصادقا على الوزن وتفرقا كلام ينبغي 
تأمله مع هذا. 

وبالجملة: فيظهر أن يقال هنا : إن اكتاله فوجده بقدر حقه وكان الثمن 
مؤجلاء أو وفّره وأذن له البائع في القبض فلا حاجة إلى رده إذ المعتبر النقل 
والكيل وقد وَجِدَاء وإن وجده أزيد فلا يستقل بالقيمة وإن اجتمعا عليها حصل 
القتبض أيضًا ولا حاجة إلى صورة الرد» ولو أراد البائع استرجاع المقبوض 
جزافا بغير إذنه. 

قال الإمام: إن قلنا للمشتري أن يتصرف لم يكن له وإلا ففيه احتمال» 
انتهى. 

في الأصح ليس ذلك لا يلزم أحدهما الرضا بكيل الآخر أو وزنه 


كات ب البيع/ باب المع قَبْل فخ , قَبِضِهٍ مِنْ صمَانِ الْبَائِع 523325 
وَل كان 1 لَه طَعَامٌ مُقَدَرٌ عَلَى زَيْدٍ د وَلِعَمْرِو عَلَيْهِ مِْلّهُ مَلْيَكْمَلُ لَه لِنَفْسِهِ ثم يكيل لِعَمْرِو 


ونحوهما؛ بل إن اتفقا على واحد وإلا نصب الحاكم أميئًا هذا ما ذكر هناء 
وكلام كثيرين عند الكلام على أجرة المقبض مصرح بخلافه» وأن للبائع أن 
يتولى الكيل بنفسه» وصرح بعضهم أنه لو طلب المستحق الكيل وطلب الآخر 
أجيب وكأنه لا يحسن بحسن البائع الكيل ولم يجد متبرعًا به والمذهب ما 
ذكر هناء وذكر ا بن الرّفْعَة في الكتابة ما صدر بأنه الفرع عن رواية الرَافِعِيء ثم 
قال: وظاهره يدل على أنهما لو تراضيا بكيل أحدهما جاز. 

وحكى الرَافِعِي من بعد فيما لو أذن مستحق الحنطة أن تكال من الصبرة 
بقدر حقه وجهين: أصحهما أنه لا يجوز؛ لأن الكيل أحد ركنى القبض وقد 
صار ثابتًا فيه من جهة البائع. 

والثاني: يجوز لأن المقصود منه معرفة المقدار والمقبض هو البائع. 
انتهى. 

فحصلت وجوه : مؤنة وكيل المبيع ووزنه ونحوهما على البائع. ووزد 
الثمن أو كيله على المشتري» وفي مؤنة نقل الثمن وجهان. 

قال في «الروضة»: ينبغي أن يكون الأصح أنها على البائع وصححه في 
ااشرح المهذب». وبه أجاب ابن الْمَطَان فى فروعه. والدبيلى فى أدب 
القضاء». والماوردي والجرجاني في «الشافي» في كتاب «الجنايات» قال : 
لأنه يدعى عيما الأصل عدمه ورجحه صاحب «الأشراف). 

وقال العمراني في كتابيه «البيان» و«الزوائد» في كتاب الإجارة: إنه إن 
كان الثمن معيبًا فمؤنة النقد على البائع» وإن كان في الذمة فعلى المشتري 
وهذا حسن بالغ» فإن كان وجهًا ثالثا فهو الأصح وإلا فليترك عليه إطلاق 
الوجهين» ويحتمل أن محلهما فيما في الذمة مة فقط. 

وقال الدارميى: أجرة الناقد على القابض وعندي على المعطي» 


ره ”> كس 


قال : (وَلَوْ كَانَ لَهُ) أي : أمكن مثلا. 
(طعَامٌ مُقَدّرٌ عَلَى رَيْدٍ وَلِعَمْرِو عَلَْهِ وِثْلّهُ كَلْكتَلَ لِتَفْسِهِ لنفسه ْم يكيل لِعَمْرِو) لأن 


تففض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
َلَوْ قَالَ: افيض مِنْ رَيْدِ مَا لي عَلَيْه لِتَفْسِكَ َمَعَلَ فَالْمَبْض فَاسِدٌ. 


النبي كله «نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان»”'' رواه ابن ماجة 


قال البيهقي : وقد روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي 
مع ما سبق في الباب من الأحاديث الصحيحة» وليكون قبضه قبل إقباضه. 

شياو سي وا ا و 

(أفيض مِنْ رَيْدِ ما لي عَلَيْهِ بْهِ لِنَفْسِكٌ فَمَعَلَ فَالْقَبْض فَاسِدٌ) أي : لعمرو بلا 
خلاف؛ لأنه 0 يتقدم عليه» ولا يمكن القول بحصولهما 
لاتحاد القابض والمقبض» نعم يحصل القبض لبكر على الأصح» ويبرئ زيد 
ثم المقبوض في يد عمرو أمانة لكونه وكيلًا لبكر أو مضمون لكونه قبضه 
لنفسهء كلام الرَافِعِي يقتضي الثاني» ويحتمل أن يفرق بين العالم والجاهل. 
رلوظا كر عر | حصبر وني 0 كاله القدمر او فول لوي اولي 
يصح لعمرو ة لمر حر علي ا ص رخا اراي و كايا جام على 
الوجهين إن صححنا ضمان عقد وإلا فضمان يدء ولو قال: اقبضه لي ثم 
السك بذلا الكيل سح تبقه أباكر د زفسدقيشه اسه غلى الست ول 
قال: احضر معي لأقبضه لنفسي ثم تأخذه بذلك الكيل صح القبض لنفسه 
وفسد للآخر وهو مضمون عليه» فلو اكتاله لنفسه وسلمه إلى عمرو في المكيال 
عانه وقين 3غ "انه ل ديع افيه الصاعافا» :ولو ا ككال لقسة وقرغة قم كال 
لعمرو جرى الصاعان» وصح القبضان. 

تنبيه: حكم ذَيْن السَّلم والقرض والإتلاف في ذلك سواء»ء وكذا فرضها 
الإمام» قال شارح: ومنه يعلم أن فرض الكتاب لها في السلم غير مختص به؛ 
بل مراده المثال وهذا عجيب فإن «المنهاج» لم يتعرض للسَّلم ولا لغيره» نعم 
لو أحال بكر أو عمرو بطعام على زيد فإن كان ما لبكر قرض» وما لعمرو سلم 
فالفساد من جهة عمرو؛ لأنها حوالة بالمسلم فيه إن كانا غير سلم فالفساد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (3117) مَعْلُولٌ بابْن أبي لَيْلَى. 


ب البَيع/ باب ع قَبْلّ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ 1 يفف 


ْله أجيرَ الَْائِهُ؛ َفِى كَوْل: النسري َفِي كَوْل: لأ حار دا 
صاحيه . وَفِي قَوْلٍ : يُجْبَرَانِ. 


لأصح اكات ما كيف ليه الس ع ارت قد لعل ابيا 
فيه فالفساد من جهة بكر. 
أمانة في يده. ولو قال: اكتل لنفسك من صبرتي هذه فاكتال لم يصح لويجاد 
القابض والمقبوضء» وهو ممتنع على النص خلافا لابن سريج. 

قال: (فرع: قَالَ الْبَائِعُ) أي : بعد لزوم العقد. 

(لآا أسَلْمُ الْمبِيعَ) أي : المعي 

(حَتَى أَفِْضٌ ثَمَنَهُ) أي : الحال. 

(وَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَن مِثْلَهُ أَجيرَ الَْائِعٌ) أي: على الأظهرء وقطع به 
جماعة؛ لأن حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة فقدم ما يتعلق بالعين 
كأرش الجناية مع غيره من الديون . 

قال: (وَفِي قَوْلٍ الْمُشْتَرِي) وليس بمنصوص ولا ذكره العراقيون وذكره 
القاضي الحسين وغيرهء وقالوا: إنه مخرج من الصداق حيث أجبر الزوج. 
و مااع ولعو وبا ا اد ات 

قال : ال ل ان" قم َمَنْ سَلَ أ الاب لأنيها سواء كاه 
اناد الى ع عقر معن ليو رذ در لاس ار ٠‏ ثم 
دفعه بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق» وعلى هذا يمنعها الحاكم من 
التخاصم. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ يُجْبَرَانِ) لأن التسليم واجب عليهما فيجبران على إحضار 
المبيع والثمن ثم يسلم كل منهما ما له دفعة واحدة كما لو كان عليه دراهم 
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وللآخر عليه دنانير وهكذا حكاه الشافعي عن غيره ودفعه من غير ترددء 
واختاره الروياني في هذا الزمان» وقطع بعض الأصحاب به واختلفت الطرق 
في حكايته» فقيل: يجبر كل منهما على التسليم لصاحبه دفعة واحدة» وقيل : 
على التسليم للحاكم. والحاكم يتخير لا يبالي بأيهما بدأ وهو هكذا في 
«الأمك. وقيل : ينصب الحاكم عدلًا ليتسلم منهما ثم يسلم. 

قال الماوردي: وإذا كان المبيع لا يمكن نقله لا يأتي فيه إلا قولان: 
ويأتي في أصل المسألة قول خامس أن الحاكم يتخير اجتهادًا ونظرًا وسنذكره. 

فروع وتنبيهات : هل يستقر العقد بقبض الحاكم أو العدل أو لا يستقر 
حتى يصل الشيء إلى صاحبه؟ لم يصرحوا فيه بشيء لكن في «الحاوي» أنه إذا 
تلف في مجلس الحكم كان من ضمان دافعه» وصرح الجرجاني في 
«التفليس»: أنه إذا تلف في يد العدل يكون كالتلف في يد البائع» وربما تذكر 
في عدل الرهن شيئًا من هذاء ولو كان الثمن مؤجلا أجبر البائع على التسليم 
قطعًا وليس له طلب رهن أو كفيل» وإن كان المشتري غريبًا ؛ لأنه المفرط فلو 
حل الأجل قبل التنازع أو بعده وقبل إلزام الحاكم بالتسليم. 

قال الروياني: فيه وجهان كالصداق ظاهر المذهب وجوب التسليم أيضًاء 
وبه جزم الْبَعَوِي. 

وكال لوبي انكر المرقى فى :"افون أن لمق الخصسن :ود كر 
الرّافِعِي عنه هناك» وفي الترجيح في نظير المسألة من الصداق اختلاف في 
كلام الرَافِعِي بينته في «الغنية» هناك والمنسوب إلى الأكثرين أنه ليس له 
الامتناع» لو باع الحاكم مال المفلس سقط القول بعدم إجبارهما ومثله فيما 
يظهر لو باع في نفقة الزوجة والقريب والرهن والجناية عند طلب المستحق» 
ولو تبايع وكيلان حكى الإمام في التفليس بغير إجبارهماء وقضية كلام 
«الحاوي» مجىء القولين الأولين» وفي وكيل الاج يأتي إجباره وإجبارهماء 
وكذا في كير المشتري» وعبارة شارح هذه الأقوال: جارية في نظيره من 
الإجارة» وفيما إذا كان المتبايعان مالكين وليس للغير فيه حق. فإن باع الولي 


ف فظنه 


كات ب البيع/ باب المع كَبْلَ قَبْخ / قِيِضِهٍ مِنْ ضَمَانِ ١‏ بَائع وز(ز(ز“[ظ>ظ2»> 
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ النَّمَنُ مُعيّنَا سَقَطَ الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ وَأجْبرًَا فِي الْأَظهَرء وَآَللَّهُ أَعْلّمُ 


أو الوكين كلا بافي :إلا إنعناوهما:وإجبارالمشتريه روزن اشغريا لبيات إلا 
إجبارهما وإجبار البائع. وإن اه وكيلان أو وليّان لم يأت إلا إجبارهما أو 
إجبار المشتري» وإن ا”* شتريا لم يأت إلا إجبارهما أو إجبار البائع دده 
وكيلان أو وليان لم يأت إلا إجبارهما قاله: الإمام» وإن تعلق بالمبيع حق 
كالمرتهن وغرما المفلس لم يات فيه إلا إجبارهما أو إجبار البائع. 


وقال ابن الْقَطَان: يجبر مشتري مال المفلس بلا خلاف» وقال 
الْمَاوَرْدِي: يجيء فيه إجبار البائع أيضّاء انتهى. 


ولو تبرع البائع عن نفسه بالتسليم سقط حق الحبس» وكذا لو أعاره من 
المشتري في الأصح.ء ولو أودعه إياه فله استرداده للحبس في الأصحء ولو 
تلف في يد المشتري فكتلفه في يد البائع» ولو صالح من الثمن على مال لم 
يسقط حق الحبس لاستيفاء العوض قاله الْرَافِعِيء وعبارة متن «الروضة» : فله 
إدامة حبسه؛ لاستيفاء العوض وهي أحسن ؛ ولكن سيأتي عن الْقَمَال أنه لو 
استبدل عن الثمن شيئًا لم يكن له حبس المبيع ليعوض البدل» وبه أجاب 
القاضي الحسين في «الفتاوى)». 

قال: لأن البراءة عن الثمن حصلت بنفس الاعتياض» قال: ولو كان به 
رهن أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن» انتهى. 

وهذا هو القياس» وأخشى أن لفظه لم يكن في كلام الرَافِعي وقعت سبق 
قلم من ناقل» ولو قال البائع: أعرتكه, فقال المشتري: بل سلمته» ففي 
المصدق وجهانء ولو قال البائع: غصبته» صدق على الأصح فيما لو اشترى 
بوكالة اثنين وفى نصيب أحدهما لم يلزم البائع تسليم النصف اعتبارًا بالعاقد 
ولو باع عن اثنين فقبض نصيب أحدهما لزمه تسليم النصف قاله: الْبَمَوِي 
ويخرج من كلام الرَافِعِي أن الأصح اعتبارًا بالعاقد. 

قال: (قَلْتٌ: َإِنْ كَانَ الئّمَنُ مُعَيِّئَا سَقَْط الْقَوْلَانِ الْأَوّلَانِ وَأَجْبِرًا فِي 
الأظهّر وَآللَّهُ أَعْلَّمُ) أي : لاستواء الجانبين سواء كان نقدًا أم دخلت الباء 
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وَإِذا سَلمَ الْبَائِعُ أَجبرَ المشْترِي إن حَضّرٌ الثْمَنْ وَإِلا فإِن كان مَعْسِرًا فَلِلبَائِع المسخ 


عليه» وقيل: إنما يسقطان إذا تبايعا بعرض» وفى «تعليق» الشيخ أبي حامد في 
المسألة» والمراد يخيره. نظر واجتهاد لا سهوة وإيثار. 


عن 9 


وقال ابن الرّفْعَة: إذا باع عرضًا بعرض لا ينفي الأقوال الإجبار وحده. 
وعزاه إلى المحاملي والبغوي والإمام وغيرهم. 

قال (وَإِدَا سَلَمَ الْبَائُِ أ+ جبرَ الْمُشْتَرِي إِنْ حَضَرٌ النَّمَنُ) أي: سواء قلنا 
يجبر البائع أم لا؛ ركنه شرع وو لمر اننبا تحصو 1 فى المجلسء والمراد بالثمن 
نوعه الذي يقضي منهء لقعا ان لكيه قن رقع د الى ها لعي ١‏ 

قلت: إن كان المراد إجباره على دفع الثمن في الجملة فذاك» وإن أريد 
إجباره على الدفع من غير ما حضر معه المجلس ففيه نظر إذا قال: أنا أحضر 
الثمن الآن من منزلي أو حانوتي ولا أدفعه من هذا ولا سيما إذا قرب مكان 
الإحضارء نعم إن ظهر للحاكم منه العناد والتسويف ظهر إجباره مما حضر 
معهء والله أعلم .قال: (وَإِلَا) أي: وإن لم يكن الثمن حاضرًا. 

(كَإِنْ كانَ مُعْسِرًا مَلِلْبَائِع الْمَسْحُ بِالْقَلَسِ) أي : على المتضوكن :بو فول : 
تباع السلعة ويقضي دينه منهاء والمراد بالمعسر هنا ألا يملك غير المبيع. 
وسواء كان قدر الثمن أو أقل أو أكثر وهذا الفسخ يعين المفلس بعينه كما 
اقتضاه كلام الكتاب» والشافعي» والأصحابء وحيئئذٍ لا يد من تقديم الحجر 

هنا وهو المشهور هناء والحديث يقتضي عدم اشتراطه هناك. 

هل تحسب الأعيان المبيعة حتى نشترط نقصان المال معها عن الوفاء أو 
لا؟ وجهان أصحهما تحسب والصحيح هنا خلافه. والفرق أن المفلس هناك 
سلطه البائع على البيع باختياره ورضي ذمته» وهنا لم يسلطه على التصرف؛ 
ولذلك حجر عليه بعد القبض قاله القاضي أبو الطيب وغيره» وفيه فائدتان: 


أحدهما : إن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار الحاكم حتى لو سلم تبرعًا 


كِتَابٌ البيع/ باب ليع قبل كه قَيْضِهِ مِنْ ضَمَان البَا َائِع يفف 
أو مُوسِرًا وَمَالَهُ باْبَلّدِ أو بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةِ حجر عَلَيْهِ في أَمْوَالِهِ حَنَّى يُسَلّمَ ا 
ريبز شخ إلا رقف السقنا يلين على الأصبيرة برعل قافا ليله انث 
أود لو قيل : إن كان في السلعة غبطة ظاهرة له ووجد في الحال من ي* يشتريها منه 
اك 

مثاله : شترى جوهرةً بألف وكانت تساوي ألفين» أو حضر راغب يشتريها 
بألفين . حاضر مبذول» ولعل إطلاقهم محمول على غير هذه الصورة فإن 
هذا غير معسر أو لا يعد معسرًا. 

الثانية : إذا نقصت السلعة هنا عن الثمن ولم يملك غيرها لا يأتي الوجه 
القائل بالبيع هنا بل يفسخ قطعاء وهل يتوقف الفسخ على الحجر إن سلم 
لح ري ا 

قال : (أَوْ مُوسِرًا وَمَالَّهُ بالْبَلّدِ أو بِمَسَائَةٍ قَرِيِبَةٍ حجر عَلَيْهِ فِي اَ: مُوَالِهِ حَتّى 
يُسَلُم) لئلا يضيعها فيفوت حت البائع. 

وفال ا متدصيعي : إن لحفيره قبل ثلزاث وإلا كان البائع أحن بعين ماله 
وهو غريب وربما ذكرت في «الغنية» ذ في الفسخ باعتبار بالنفقة أو المهر ما 
يعضدهء» والمسافة القريبة هنا ما دون مسافة القصر. 

وقيل : هي كالبعيدة هكذا أطلق الخلاف» وفي الأقلية بأن مسافة القصر 
ودونها في حكم البلد في حقيقة هذا الحجر. وجهان: أصحهماء وهو قول 
الجمهور أنه نوع آخر مخالف لحجر المفلس لا يعتبر فيضيق ولا يسلط على 
الرجوع» ويسمى الحجر الغريب ولا يفتقر إلى سؤال الغريم إلا على احتمال 
للروياني. 

والثاني: أنه حجر فليس يراعي أحكامه وشروطه. واعلم أنا إذا قلنا 
بالمذهبء وكان ما له بالبلد فلا خلاف في الحجرء ونقل الْغَرَالِي عن ابن 
سُرَيْجَ أنه لا يحجر وصححه. وهو منتقد» ومنقول النهاية عن ابن سَرَيْح الحجر 
هاهناء ويستمر بيد المشتري أن يأتي بالثمن فهو موافق للأصحاب في هذه 
الحالة» وهنا أشياء مهمة ذكرتها في «الغنية» منها: أن كلام الأصحاب عن 
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” 


نْ كانَ بِمَسَاقَةٍ الْمَضر لَمْ يكلف الْبَائِعُ الصَّبْرَ إلى إِحْضَارِ وَالْأصَحُ أنَّ لَهُ الْمَسْحَ 
ا -2000000" ا و ا ا 


الإمام والغزالي والرافعي يقتضي أن الحجر إنما يكون إذا سلم بإجبار الحاكم. 
وما ذكره فيما إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرًا فلو عجز عنه 
فينبغي أن يفسخ كالغيبة. 

فرعان: لو امتنع المشتري قبل أن يحجر عليه من تسليم الثمن مع التيسر 
أو تغيب وأخفى ماله والمبيع بيده فلا فسخ للبائع في الأصح؛ لعدم عيب 
الإفلاس ويجريان فيما لو مات قبلها وامتنع الوارث من تسليم الثمن» وفيما لو 
استوفى البائع الثمن ل ا 0 

الثاني : هرب المشتري قبل قبضه المبيع وغاب غيبة معروفة أو منقطعة فإن 
كان له مال» وفى الحاكم الثمن منه» وإن كان محجورًا عليه رجع البائع في 
غير ماله بشرطه». وإن لم يكن له مال وليس محجورًا عليه» قال الشيخ أبو 
حامد وغيره: باع الحاكم المبيع ووفر الثمن وهو موافق لما سبق من اشتراط 
الحجرء فإن قلتّ: لم لا يحجر ويرجع البائع؟ 

قلت : لعل الحجر على الغائب ممتنع بخلاف الحكم. 

قال: (فَإِنْ كانَّ بمَسَائَةٍ الْمَصْر لَّمْ يُكَلّفْ الْبَائِعُ الصّبْرَ إلى إِخضَارِه) أي 
ليتضرر بتأخير حقه. 

(وَالْأصَحٌ آَنْ لَهُ الْمَسْمَ) لما ذكرناه. 

(فَإن صَبَرَ فَالْحَجْرُ كَمَا د ذَكَرّنَا) لئلا يفوت المال والحاصل في المسافة 
البعيدة ثلاث أوجه: 

أحدها: وخكى عن ابن سُرَيّحَ وادعى في «الوسيط» إنه الصحيح أنه يرد 
المبيع إلى يد البائع ويحجر على المشتري» ويمهل إلى الإحضار ولا يفسخ إلا 
إذا امتنع الوصول إلى الثمن بعينه شاء بيعه بعد مثلها امتناعا . 

والثاني: وصححه لْبَعَوِي تباع السلعة» ويوفى من ثمنها حق البائع . 

والثالث: وصححه الجمهور أن له الفسخ للضرر في تأخير الثمن 


آذ ا 


كا قضه 


كات ب البيع/ باب لْمييع قبل فبضه من غ صمَانِ الْبائِع احم 


أ 
بين 
ليف 


الا خم حَتَّى يَفْبِض ثَمَئَهُ إِنْ حاف فَوْتَهُ بلا خلافيء وَإِنَّمَا الْأَقْوَالُ إِذَا لم 


له دود وتنازعا فِي مَجَرّدٍ الابْتَدَاءِ]. 


كالمفلس» فإن فسخ فذاك ولا يحتاج هذا الفسخ إلى تسليط الحاكم». وإن صبر 
فالحجر كما سبق والمسافة البعيدة مسافة القصر عند الجمهور. 

وقال الْمَاوَرْدِي : إنها ثلاثة أيام. وفي مسافة القصر وجهان: أحدهما: 
كالحضرهء والثاني : كثلاثة أيام وسبق عن الأقلية مسافة العدو هنا غيرها. 

إشارات: قول المصنف لم يكلف البائع الصبر أي : خلافًا لابن سّرَيْجِ كما 
بينأه » وقوله: والأصح أن له الفسخ مقابلة ما صححه الْبَعَوِي وقوله: فالحجر 
كما ذكرنا هو المشهور. وفى «الوسيط) عن العراقيين : إنه إنما يحجر حيث لا 
فسخ. إذ لا فائدة للحجر عند جواز الفسخ» وفي «الحاوي» في المسافة المتوسطة 
لح ا مويه 
استرداد الثمن قبل الفسنخ ل رسا را سرف د انل 
التوفير ولم يعلم ولا خلاف أنه لا يلزمه التسليم إذا علم إباقه. 

قال : (وَلِلْبَائِع حَبْسٌ مَبِيعِهِ حَنَّى يَقْيِضٌ ُمَنَهُ إن حاف فَوْنَهُ با خلافي, 
َإِنَمَا الأ ُوَالُ إذا لَمْ يَحَفْ قُوْتَهُ وَتَنارَعَا فِي مُجَرَّدِ الابِدَاء) ما ذكره من نفي 
الخلاف هو طريقة الأكثرين» وهو الفقه» إذ لا يرمّق الإنسان إلى إضاعة مالهء 
والإمام وطائفة يرون أن الخلاف في البراءة خلاف في حق الحبس» وقد ذكره 
الرَافِعى؛ لكنه فى«المحرر» اختار طريقة الجمهورء ويلائم طريقة الإمام أن 
الشافعى واللأصحاب ذكروا أحوال الثمن فى الغيبة والإعسار تفريعًا على 
الإجبار إلا أن يقال أن المراد إذا طرأت هذه الأحوال. 
يجبر في غيبته عن البلد وإفلاسه» انتهى. 

وينبغي ألا يجبر إلا إذا كان المال في المجلسء وكان من نوع الثمن 


غرف فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
(يَاب الثَّولِيَةِ والإشر رَاكُ والمرَابَحَةَ) 
قال المصنف : 


فروع: أحدها: أنه يؤجل الأجل قبل التسليم» هل يجبر عليه كما قبل 
الحلول؟ لكنهم تفصحوا فإنه يجبر إن خاف فوت الثمن كما قبل المحل» وقوة 
كلامهم تقتضي ذلكء» وفيه بعد التوجيه المطالبة حينئذٍ؛ بل طريقة رفع الأمر 
إلى الحاكم عند وجود البينة وإلاا فكمستحق ظفر كما هو مبين في مكانه. 

الثاني ته بعكب العبيع فود لباقم لنعق المتعرى #اوجهان فى 
«النهاية» ينبغي أن يرجح الاستكساب حيث عذرناه بتأخير التوفير أو إجبار 
البائع الصبر إلى إحضاره الثمن لثلا تضيع المنافع عليه. 

الثالث : لو استبدل عن الثمن شيئًا لم يكن حق الحبس لقبض البدل على 
الصواب وسبق ما وقع فيه ولو فسخ المشتري البيع بعيب فله حبس المبيع إلى أن 
يسترد ثمنه قالهما الْمَفْال في الفتاوى. وعلله فى الأولى بأن بنقله حقه إلى العين 
قد أبطل حقه من الحبس إذ حق الحبس لاستيفاء ء عين الثمن وهذا بدله» انتهى. 

وهو واضح. وبالله التوفيق وأسأله الإعانة. 

قال الشارح: التولية: مصدر ولي تولية» كعلي تعلية وأصلها تعليل 
العمل. ثم استعملت فيما يأتي ذكره. 

والإشراك: مضدن أشركة أي :: ضيّره شريكا. 

والمرابحة : من الربح» وهو الزيادة ونقيضها المخاسرة» ولم يترجم لها 
وهي المحاطة. وفي مراسيل أبي داود بإسنادٍ ثقات عن ربيعة ابن عبد الرحمن 
قال: قال سعيد بن المسيب ويه في حديث يرفعه إلى رسول الله يله : «لا بأس 
في التولية في الطعام قبل أن يستوفيء ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن 
يستوفاه»”'“وظاهره مشكل على المذهب كما سبق وحقيقة التولية والإشراك بيع 
بلفظ اخر. 


.)١185( أخرجه أبو داود فى «المراسيل»‎ )١( 


كِتَابَ البّبع/ باب التولِيَةِ والإِشْرَاكِ والمَرَابَحَةٍ ضف 


0 الا آذه 


[اشْترَى شَيًْا م قَالَ لِعَالِم بالنّمَنِ وَلَيْكَ هَذَا الْعَقْدَ فَقَبلَ لَزِمَهُ مِئْلُ الثّمَنْء وَهُوَ 
بِْعُ في شَرْطِهِ وَتَرَْبٍ أَحْكَايِهء لَكِنْ لا يَحْمَاجُ إِلَى ذِكْرٍ النَّمَنِ. وَلَوْ خط عَنْ الْمُوَلَي 


هلله يو لح يي اعدو 


وبا ا 
فلو كان عرضًا لم يصح إلا أن يكون قد صار للمتولي. 

فرع: ام خرن بكي راراه حيري افك نجام اورا راد ل رضن رع او 
امرأة فى مميزها فوجهان. ولو أخبره بالثمن» ثم ولاه صح كما لو علم به به فلو 
كذب في خبره فقبل كالكذب في المرابحة. وقيل: يحط قطعًا كذا ذكره 
المصنف» وف ارج لوجر لصاح التعجير) انه ذا لضع القواية وحكى 
الْمتَوَلى طريقة ة أنه على القولين: في المرابحة. قال: (وَهُوَ) أي : هذا العقد. 

(بَبْعٌ في شَرْطِهِ 4) أي : فلا يصح قبل القبض على الأصح ويه يشترط فيه جميع 
يو وقيل حتت دكدللهههلف 0/41 
لت 

قال: (لَكِنْ لا يَحَْاجُ إِلَى ذِكْرٍ الثَّمَنِ) لإشعار لفظ التولية به وفي «التتمة) 
وليتكها اه شتريت ولعله لم يرد به الام شتراط وقد يجيء في الصحة وجه كقوله: 
بعتك بما باع به فلان فرسه؛ لأن التولية بمثل الثمن ؛ لأنه والمنقول الصحة. 

قال: (وَلَوْ حُط عَنْ الْمُوَلّي) أي : البائع أولّا عن المُولي بالكسر. 

(بَعْضٌ الئَّمَن) أي : أوكله بعد التولية. 


يغرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 

وَالْإشْرَاكُ فِي بَعْضِهٍ كَالئَوْلِيَةِ في كُلَّهِ إن بَيّنَ الْبَعْضَء فَلَوْ أظلَّقَ صَحَّ وَكَانَ 
اع وَقِيِلَ : لا. 

(انحَط عَنْ الْمُوَلَى) لأنه وإن كان بيعًا جديدًا فخاصته وفائدته الشريك على 
الثمن الأول. 

وقال القاضي الحسين: ينبغي جريان خلاف في جميع هذه الأحكام» ففي 
الخط وفي وجه تنعكس هذه الأحكام» ونقول هي بيع جديد والمذهب ما سبق؛ 
لأنه وإن كان بيعًا جديدًا فخاصته وفائدته التنزيل على الثمن الأول وعلى هذا 
لوحظ قبل التولية بعض الثمن لم يصح التولية إلا بالباقي أو كله لم تصح التولية. 

تنبيه : قال شارح : قوله: خط -هو بضم الحاء- وهو أحسن من عبارة 
«المحرر» و«الشرح" و«الروضة» ولو حط البائع لشمولها حط البائع والوارث 
والحط»ء والواقع في زمن الخيار وبعده» انتهى. 

وما ذكره فى حط الوارث إن ساعد عليه النقل فذاك وإلا ففيه وقفهء وكذا لو 
ل و ل ل ل لت ل 

قال وَالإذ شْرَاكُ فِي بَعْضِهٍ كَالنّوْلَِةِ في كُلَّه) فيما سبق من الشروط 
والأحكام. 

(إنْ بَيّنَ البَْض) أي : فإن اتهمه لم يصح للجهالة واستعمل البعض معرفًاء 
والفصيح الأكثر خلافه. 

قال : (هَلَوْ أظلّقَ صَمَّ وَكَا كَانَ مُنَاصَفَةً) حملا للإطلاق على ذلك كما لو أقرٌَ 
بشيء لزيد وعمرو. 

(وَقِيلَ لا) أي : از البَعَوي كما لو باع بألف ذهب وفضة» 
وهذا الوجه قوي جدًا وليست مسألة الإقرار تحل وفاقًا على أن بينهما فرق» 
ولو قال: أشركتك مناصفة أو بالنصف فهو صريح». ولو قال: في النصف كان 
الربع له ولو لم يذكر العقد؛ بل قال: أشركتك فقط لم يصح قطعًا. 


كات البّبع/ باب التّوَلِيَةِ والإِشْرَاكِ والمَرَابَحَةٍ فرق 


دي دلبل 


يِصِحُ بَُِ الْمْرَابَحَةٍ بن يَشَرِيهُ بماكةٍ ثم يَُولُ: متك بمَا اشْترَيْتُ وَريْح دهم 
2 ' 1 4“ 5 8 2 2 ء- 
لكل عَشَرَةٍ أو ربح ده يازده. 


و 


وقال الإمام وغيره: لا بد أن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد 
ويشبه أن يكفي أشركتك فيه وهو كناية» وله الرد بالعيب على من أشركه ثم هو 
يرد على الأول. 

00 ل ل ا 00 
يم لا يد فيها من القبول. قاله: لقال في «الفتاوى». 

قال : (وَيَصِح بَبْعٌ الْمْرَابَحَةٍ بِأَنْ ب يَشْتَرِيهُ بِاكَةٍ نّ يَفْوَلُ # يفتك ,نما استرقث) 


الزن لالع الوق ب اج ايض مالم م سنن 
الأولى مع زيادة ربح والبيع مساومة أولى منه» ايحي على جه وعدم 
كراهته ويجوز برأس المال إجماعًا من البائع وناقل منه وبأكثر عندنا وشرط 
المرابحة أن يكون رأس المال والربح معلومين وذلك بأن يسمي قدر الثمن 
والربح فلو لم يسم الثمن لعلمهما به. 

فقال: بعتك بما اشتريت وربح كذا صح أما لو جهلا أو أحدهما ذلك 
فقال: بعتك برأس مالي صم وربح شيء أو جهل الربح فقط لم يصح قطعًاء 
وكذا لو جهل قدر رأس المال» وقيل: يصح إن عرفه قبل التفرق» وقيل: يصح 
مطلقًا وتجري الأوجه فيما لو كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن 
والأصح البطلان. 

إشارة: صورة المرابحة ما ذكره» وقوله: اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر 
ليس عقد مرابحة حتى لو كان كاذبًا فلا خيار ولا خطء. قاله: القاضى 
00000 ْ 

قال: (أَوْ ربح «5 يَازْدُه)) معنى «ده) بالفارسية: عشرة» و«يازده»): أحد 
عشرء ومعفاه كا عشيزة وها درهم وارده كل عشرة ربحها درهمانء ولا 


عرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَالْمُحَاطَةِ كبعت بمَا اشْتَرَيْتٌ وَّحَطٌ ده يازده عِوْدَانَ وَيْحَط مِنْ كُلّ أَحَدَ عَشَرَ 
وَاحِدّء وَقِيلَ: مِنْ كُلّ عَشَّرَةِء وَإِذَا قَالَ: بعت بمّا اشْتَرَيْت لَّمْ يَدْخُْلَ فيه سِوَى الثَّمَنِ. 
خفاء أن هذا فيما إذا عرفه كل منهما وينبغي اجتنابه خروجًا من خلاف جماعة 
من السلف فهم بين كاره ومحرم ومبطل لنا القياس على بيع كل شاة بدرهم ولا 
الثمن معلومًا فصار كما قال: بعتكه بمائة وعشرة مثلا. 
قال: (وَالْمَحَاطَةٍ كبعت بما اشْتَرَيْتٌ وَحَطَهدَهُ يَازْدّه)) لما سبق وسمى 


و 
و 
6. 


مواضعة ومخاسر 

5 ع سس م الث ال ولس سم اه ساس و : 1 8 

قال: (وَبحَط مِن كُلّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) وبه جزم العراقيون كما في 
المرانحة: 

(وَقِيلَ: مِنْ كُلّ عَشَرَةِ) فعلى هذا إذا كان قد اشترى بمائة يكون الثم: 
بتسعين وعلى الأول سبعين وعشرة أجزاء من كل عشر جزء من درهم. 

قال: (وَإِذَّا قَالَ: بعت ما اشْتَرَيْت لَّمْ يَدْخُلْ فِيِهِ سِوّى الثّمَنِ) أي: الذي 
لزم به العقد فلو حط بعض الثمن في زمن الخيار أو زيد فيه لم يجبر إلا بما لزم 
به العقد سواء باع بلفظ الشراء أو بلفظ القيام. 

وفي «المهذب» عن أبي علي الطبري أنا إن قلنا المبيع ينتقل بنفس العقد لم 
يلحق به؛ لأنه ملكه بالثمن الأول فلم يتغير بما بعده وبه جزم الجرجاني في 
«التحرير» وإن خط عنه بعد اللزوم بعض الثمن وباع بما اشتريت لم يلزمه الحط 
أو بما قام علي الذي لم يجبر إلا بالباقي» فإن حط كله لم يجز بيغه مرابحة لهذا 
اللفظ . ولو حط بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشتري. 

وقيل: يلحق كالتولية والشركة وإلحاق الزيادة فى زمن الخيار كالحط فيه. 
وكذا إلحاق الأجل والخيار ونقصانهما وزيادة المبيع ونقصانه كل ذلك يلحق 
على الأصح في الخيارين المجلس والشرط» وفي حط جميع الثمن في زمن 
الخيار أوجه أصحها على ما يقتضيه كلام الْرَافِعي يبطل العقد. 

والثاني: بقاؤه بيعَاء والثالث: يبقى هبة» والرابع: يلغو الحط وإسقاط 
الأجل في مدة الخيار كحط بعض الثمن علي ما يقتضيه كلام الأصحاب. 


كنات الببع/ باب التَولِيَةٍ وَالإِشْرَاكِ والمرَابَحَةَ رارف 
وَلَوْ قَالَ: بم قا عَلَنَ دَحَلَ مع " نَمَيْهِ أَجْرَةٌ عار ين وَالْحَارس وَالْقَضَّارِ 
وَالرَفَاء وَالصّبَاعْ و وقيمة 1 يد الضع وَسَايِرَ الْمُوَنِ الْمُرَادَةِ للا لل سثر بأ 


أ 


إلحاق الأجل تأجيل الحال لغير النذر والوصية إذا قلنا : ينتقل الملك بالعقد. 


فرع: قوله: ثمنه كذا كقوله: اشتريته بكذاء قاله: الْبَعَوِي وغيرهء وكذا 
قوله: رأس مالي كذا في الأصح. وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: هو 
قوله بما قام علي ومقتضاه جواز ضم المؤنء وبذلك صرح الدارميى وصححه 
ابن الرافعة ولو ضم المؤن وقال: وزنت فيها كذا جاز لقوله: قامت عليّ» 
قاله: الدارمي وفيه وقفة لأن المفهوم منه أو المتبادر وزن ذلك ثمنا. 

قال : (وَلَْقالَ بمَا كام عَلَيّ دحل مع كمه أَجْرَة الْكَكّالٍ وَالدَّلَالٍ وَالْحَارِسِ 
وَالْقَضَارِ وَالرَفَاءِ وَالصَّبَاغْ و3 وَقِيمَةُ الصّبْغ وَسَائِر الْمُوَنِ الْمُرَادةٍ لِلِاسْيرْبَاح) أي : 
بعببها ويفعها إلي النسنه قيار قام علي بكذا وقد بعتكه بما قام علي 


0و 


وربح كذا وفي معني قام علي بكذا يثبت يثبت علي بكذاء أو حصل علي بكذاء 
فاله: القاضى أبن الطيت: 


فإن قلت : أجرة الكيال على البائع الأول فكيف التصوير؟ 


قلتٌ: ذكر له صور منها أن يكون الثمن مكيلا فأجرة كيله على المشترىق 
كوزن الثمن» أو يلزم المشترى مؤنة كيل المبيع كما قاله المتَوَلي. ولعل صورته 
المكر ار كد قري اجر اهاور يشترى شيئًا جزافا ثم يكيله ابعم 
قدره لأجل المرابحة» أقكة يشتري الصبرة ة مع غيره للتجارة ثم يقتسماها كيل 
للتجارة . وو وساي كَةَ بما إذا كان الثمن عرضًا استأجر 
من يعرضه للبيع ثم شترى السلعة به فيضم الأجرة إلى قيمة عرض الثمن 
بيعي تابد رويب ويه الوا اي د 
والحمال» وقد يفسر بأنه كان قد يحملها عمن باعه كما قيل : في أجرة الكيال. 

واعلم أن ما ذكر في أجرة الدلال والكيال حيث يوجب له الأجرة 
باستكجار أو جعالة» أما إذا لم يسم له شيء أصلا كما هو العادة؛ فالوجه 


خرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ أو ك كال أ وحمل أو 


21 ه 2ه وو 


تَطوّعَ به شَخصٌ لَمْ تَدخل أجْرتة وو لمم 


تخريج ذلك على الخلاف في استحقاقه أجرة فعلى المذهب لا يجوز الضم 
لأنه متبرع بالأجرة إلا أن يحكم بها عليه الحاكم» ثم ما ذكرناه من أجرة 
الو ير را را رواسا لسر يات 
لكن الْمُتَوَلى فرض الكلام فيما إذا التزمء والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق 
لعل المراد التمثيل. 

تنبيهات : أخرج بقوله: المؤن المرادة للاسترباح المؤن التي يقصد بها 
استيفاء الملك كالكسوة والنفقة المعتادة» وقد ذكر في «الكافي» عنده على الأأصح 
فيهن نعم العلف الزائد عن المعتاد للتسمين يدخل في لفظ القيام هكذا أطلق. 

وعبارة «الكافي» وكان القاضي الحسين يقول: إن أعلف الدابة فوق العادة 
للتسمين وسمنت يجوز أن يضم في لفظ أقام علىّ» انتهى . 

وقضيته أنها إذا لم تسمن لا يجوز ضمه وكذلك المكنس في لفظ القيام 
لاحر رد عر ار عدي لمح كد 1 ادن وينبغي أنه إذا 
اشتراه مغصوبًا أو آبقًا وصححناه أن يكون أجرة رده كأجرة الطبيب وثمن 
الدواء إن اشتراه مريضًا دخل إلا إن حدث عنده في الأصح. والأصح من تردد 
الإمام أن مؤنة السائس كالعلف وقياسه مؤنة الراعي وينبغي أن ما زاد على 
المعتاد أن يكون الزائد لغرض الربح كالعلف للتسمين. 

الور ارد افر وز ورم الماعيا اجيم عدار احوليا اما وااكاه 
يلزمه في الحضر من أكل ونحوه فلاء والمراد ؛ بمنع الضم في هذه الأمور إذا لم 
ينص على ذلك». وأما إذا قال: بعتكه بما قام عليَّ وهو كذا وبما فديته أو 
أنفقت عليه وهو كذا وما أشبه ذلك فلا منع منه قطعّاء قاله الإمام وغيره. 

قال : (وَلَوْ صر يِنَفْسِهِ أو كَالَ أو حَمَلَ أو تَطوّعَ بو شَخخْصٌ لَمْ تَدْحُلَ 
أَجْرَنّةُ) أي : أجرة مثله في لفظ القيام ولا عبرة لأن عمله بنفسه لا أجرة له. 
وكذلك التبرع عليه من ذلك وغيره وحكم منفعة حرزه والمعار وعمل علامة 
حكم عمل نفسه. وإذا أراد دخول ذلك قال: ا* شتريته بكذا وعملت أو عمل لي 


كِتَابٌ البّبع/ باب التَّوليَةٍ والإِشْرَاكِ والمَرَابَحَةٍ ا 
وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ أو ما قَامَ بِهِ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطلَّ عَلَى الصّحِيح. 
وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعَ ني قَدْرِ النَّمَْء وَالْأَجَل وَالشّرَاءِ بِالْعَرْض» 10000 


فيه متبرعًا ما تساوي كذا وقد بعتكه بها وربح كذاء ولو صبغه بنفسه حسب قيمة 
الصبغ فقط لأنه عين الأجرة. 

قال: (وَلْيَعْلَمَا ثَمََهُ أو مَا قَامَ بو) أي : إذا وقع البيع به. 

(كَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطلَّ عَلَى الصّحِبح) لجهالة الثمن. 

والثاني : ضح لأن النمن الثاني جم على )الأول بوعرقه ستهلة: 

والثالث: إن علماه في المجلس صح وإلا فلا. 

والرابع: إن يحصل العلم في المجلس نقلت صحيحًا وأجرت المتون 
الثلاثة الأول فيما إذا كان الثمن كفى من الدراهم مجهول القدر وباع مرابحة 
قبل وزنهاء وفي بيع السلعة برقمها فإن أراد في المرابحة فصحيح, أو مطلقًا 
فهو موافق لكلام الروياني عند الكلام فيما إذا باع به ترسه؛ لكن القاضي 
الحسين ادعى الاتفاق على البطلان وتخصيص الخلاف بالمرابحة. 

قال: (وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعَ ِي كَدْرٍ النّمَنِ وَالْأَجَلِ) اع اتجيوييانة ينان 
قدره» وكذا وصف الثمن كالصحاح والمكسرة. 

وفي «البحر) و«البيان» وجه أنه لا يجب الإجبار بالأجل وزيف. وقوله: 
ولنصدق هدم لام الأمر أي: يلزمه الإخبار بذلك إذا باع مرابحةً ويلزمه الصدق 
فيما يخبر به من ذلك وشبهه. 

قال: (وَالشرَاءِ بِالْعَرْض) أي: يلزمه الإجبار بالشراء سواء باعه مرابحة 
بلفظ الشراء أو بلفظ القيام بذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على 
ذكر القيمة كذا قالاه: في «الروضة» وأصلها. 

قال بعض المتأخرين : ولم أره إلا في «التهذيب». والذي ذكرة الشولىي 
وغيره خلافه ويشهد له ما ذكروا في العبد الذي هو بدل الصدق والخلع 
والإجارة ونظائرها إلا أن يلتزم ذلك في الجميع لكن ظاهر كلام الرَّافِعِي وغيره 
الاقتضان فن :تلك :المسنائل على ذكر القيمة».وسوى الفاضى البحسين نين 


كرفا فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


آ آله و اه 0 2 
وبيان العيب الحادث عنذه. 


والذي في «التهذيب» أنه إن باعه بلفظ الشراء يقول: اشتريته بعرض قيمته 
كذاء وإن قال: بلفظ قام علىَّ يسمي قيمة العرض. 

قال القاضي الإمام: ويجب أن يخبر أنه اشتراه بالعرض؛ لأن العادة 

وأراد بالقاضى شيخه القاضى الحسين وحذف صاحب «الكافى» هذه 
الزيادة واقتصر على ما قبلها من التفصيل» قال المعترض بعد إيراد كلام 
الشيخين موافقة للقاضي وفي «التتمة»: أن ذلك في لفظ الشراء أو رأس 
المال» وذكر في لفظ القيام أنه لا يجوز الإخبار بقيمة العرض» وفي النهاية 
حالة العقد ولا عبرة بارتفاعها بعد ذلك. 

قال: وقد ذكر الرَافِعى فى العبد الذي هو بدل الإجارة وما سبق ذكره معه 
أنه يجوز بلفظ القيام فليكن هذا كذلك فلا صواب ما في «التتمة»» وكذا قال 
الْبَعَوي وغيره: إذا قال: بلفظ القيام يسمي قيمة العرض» انتهى. 

وفي تصويبه نظر للبغوي عقب ما ذكره بكلام شيخه ولم يخالفه. وكذا 
فهمه الرَّافِعِي» وذكر الدارمي أنه إذا اشترى سلعة هل تقوم السلعة التي اشترى 
بها؟ على وجهينء وإذا كان له عليه مال أو صالحه على سلعة أجر؛ لآن 
الصلح بيع ) انتهى. 

وقد يفرق بين العبد الذي هو بدل الإجارة ونحوها وبين باب التجارة 
والعرف وهو أصل الباب وحصل ما قاله: القاضى وتبعه البَّعَوي والرافعى 
والمصنف فهو الصحيح دلي وسيأتي ما يؤيده إن شاء الله تعالى . 

نعم هل يرجع في التقويم إلى علم نفسه أم لا بُدٌ من عدلٍ أو عدلين؟ فيه 
كلام ذكرته في «الغنية». 

قال: (وَتَيَأن المت الْحَادِثِ عِنْدَهُ) أي : بين حدوته عنذه ولا شك أنه 


كِتَابُ البّيع/ باب التَّولِيَةٍ والإِشْرَاكِ والمُرَابَحَةٍ ضف 


ولم يقل أنها حدثت عنده لتوهم المشتري أنه كان عند المشتري كذلك. ولا 
ريب أنه لو اشتراه عالمًا بعيبه أو لم يعلم رضي أنه يجب بيانه ولا فرق بين 
حدوث العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو جناية أجنبي. 

قال الرَافِعي : سواء نقص العين أو القيمة وسنذكر أن ما ينقص العين فقط 
يجب الإخبار به دون حدوثه. أما منقص القيمة سواء نقص العين أم لا فلا 
يكفي بيانه ؛ بل لا بد من بيان حدوثه أما المشتري فله ذلك ثم علم بخبره وإن 
كان علم العيب قاله: الْمَتَوّلَي وغيره. 

فروع وتتمات: منها : إذا تعذر رده بعيب وأخذ أرشه فإن باع بلفظ القيام 
حط الأرش قطعًا أو بلفظ الشراء ونحوه ذكر ما جرى به العقد والعيب وأخذ 
الأرش فلو أخبر بالشراء بما بقي بعد الأرش كان كاذبّاء وكلام المَاوَرْدِي 
يقتضي جواز الإخبار عنه بلفظ الشراء. 

وقال الدارمي: إذا حدث عيب ووجد عيبًا فأخذ أرشه حط جزمًا ولو جنى 
على السلعة فأخذ الأرش فهل يحط؟ تحيّروا والأصل وجهين ولو قال: فى 
مسالة العسين بعل خظ الأركن: ولبس مالى كذا قاله الشيخ ابو حامد والقاضئى 
أبو الطيب والمتولي: يجوز فإما أن يكون ذلك إلا بها كلفظ القيام على ما 
صححه الرَافِعِي وتبعاه» وإما غير ذلك لأن رأس المال لا يعرض فيه لما وقع 
به العقد ابتداءً؛ بل معناه ما استقر عليه الحال وهو الأقرب بخلاف قوله: 
اشتريت بكذاء فإنه صريح في الثمن الأول» ولو قال: ثمنه كذا وذكر ما بقي 
بعد الأرش فمقتضى كلام الشيخ أبي حامد أنه يجوز وينبغي أن يكون كرأس 
المال؛ لأن بعد الأرش صار الباقي ثمنًا ورأس مال فيجوز الإخبار عنه 
باللفظين إذ لا كذب ولا تلبيس وفيه وقفة» ما ذكرناه فيما إذا أخذ الأرش» فلو 
لم يكن أخذه فكيف الحال؟ فيه نظر ذكرته في «الغنية» ونسبة أن يلزمه بيان 
الحال وشرحه لينظر المشتري نفسه. 

ومنها: قالا: وإن اشتراه بدين على البائع فإن كان مليًا غير مماطل لم 
يجب الإخبار به» فإن كان مماطلًا وجبء. انتهى. 
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وفيه وقفة لأنه إن كان وجوب الإخبار لأجل ما ينفق من زيادة فينبغي أن 
الحكم مع ذلك وجودًا أو عدمّاء وإن كان لأجل المظنة فيحتمل التفصيل» 
ويحتمل إيجاب الإخبار مطلقًا؛ لأن الغالب رفع اليمين في الاعتياض فكيف 
الحال للمشتري كما سبق في البيع بالغرض لينظر لنفسه» ويحتمل أن يفرق بين 
الاعتياض عن دين القرض وغيره. 

وقال الدارمي: إذا كان في ذمته مؤجلًا فأخذته قبل الحلولية سلعة لم 
يطلق ولم يجبر بالنقد» فافهم إنه إذا كان بعد الحلول إنه يجوز وذكر بعد ما 
يدل عليه. 

ومنها: سبق أنه يجب الإخبار بالأجل على الصحيح.» وقيل: لا. وهو 
قضية كلام الشيخ أبي حامد وتعليقه فإنه قال: ليس لنا فيه نص والذي يجيء 
على مذهبنا أنه مكروه» انتهى. 

ا ل ل 
الشيء إنما د يشترى مؤجلا ويعلم البائع أن المشتري ؛إذ يخفى عليه ذلك ومتى 
احتمل الحق وجب البيان» نعم؛ قد يكون زمن خوف ونهب فيباع الشيء على 
الملكي الوفي نسبة تمثل ثمنه نقدًا تحصيئًا للمال في الذمة فيظهر جواز 
الإطلاق هناء وإذا وجب الإخبار بالأجل فهل يكفي قوله ا شتريته مؤجلا؟ لم 
يجب بيانه لأن الثمن يختلف بطول الأجل وقصره لم أرى فيه نقلا والأقرب 
إيجاب البيان إلا أن يجري العرف بمدة معلومة في آجال البيع بالأسواق. 

ومنها: قال الجمهور: ويجب الإخبار بالشراء من مال ولده الطفل؛ لأن 
0 المعين له وادعى النزالي فى '(السيعط 4 أن المدفيب اليجه: 
أ صب الوجهين آنه ل" يحب !ذا كان البائع ولدم ا لرزقيد أو والنوا كالشراء من 
ين «الشامل» ما يقتضي ترددًا في المكاتب والطفل» 
وكلامهم مثال زفي حكب التحدون والسفيه والمحجور عليه» فهل يفترق 
الحال بين كونهم في حجره أم لا؟ لم أر فيه شيئًا»ء وهل غير الأب من الأصول 
كالأب؟ لم أر فيه نضًا. 


كِتَابُ البّبع/ باب التَولَِة والإشْرَاكِ والمُرَابَحَةٍ 4 


ومنها: المذهب وجوب الإخبار بالعين وجعل الإمام والغزالي المذهمب 
أنه لا يجب. قيل: وقد لا يريد ابنه الطفل ويريد البائع فإن كان الكلام في 
الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى فينبغي إناطة ذلك بعلمه» فإن جاء في 
الحرضعن وجب الك راقهها وى ا حدهها وحب نط ولزن بعت 
مع أنه قد يستغني عن ذلك بالإخبار بالعين» وإن كان المراد بالضبط المظنة 
حتى يمكن المشتري من إثباتها وطلب الخيار بسببها فذلك معقود في العين» 
وإن أريد في العين الشراء بأكثر من القيمة لزم بوث الشازمض كانو قي 
المبيع مرابحة أقل من ثمنه المخبر به سواء تعين به أم لا» وفيه نظر وإن أريد 
بالعين المسامحة والأخذ بأزيد من القيمة بعرض كان ذلك أمرًا باطنًا لا يطلع 
عليه حينئظذٍ» وإيجاب الإخبار فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى متجه» فنتج 
هذا أنه إذا سامح الابن البالغ دون الطفل وجب الإخبار على عكس ما قالوه. 

قلت: لا شك في وجوب الإخبار فيما بينه وبين الله تعالى في الجميع ما 
اشترى بأكثر من القيمة لغرض خاص أو ظنًا أنه يساوي ذلك ثم بان له خلافه 
ولا يجب عند عدمه في الجميع وفي ظاهر الأمر يجب الإخبار في الولد الطفل 
ونحوه على الرأي الظاهر لما سبق . 

واعلم أن قضية كلامهم أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها 
أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء» ثم المراد بالغبن -والله أعلم: ما 
لا يحمل مثله وإن أطلقوا. 

والظاهر أنه لا فرق بين أن يعين جهلًا أو يتعين عالمًا لغرض. 

وفتها :قال الدارمي 3 اشترى سلعة فاسعسملهاء:قال اين المطاق: محوة 
الإضيالى يقير انها :كا لعي يعيده< التهى.. 

وظاهره أنه لا يجب بيان الاستعمال وكأنه في شيء لا يتأثر بالاستعمال 


وذكر غيره عن الصيمري أن مما يجب الإخبار به أن يكون قد استعمل السلعة 
زمانًا من غير تفصيل» وفي «البيان» أنه لا يجب الإخبار باستخدام العبد ونحوه 
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فَلَو قَالَ: : بحِاكَةٍ قَبَانَ بتِسْعِينَ فَالْأَظهَرُ أَنّهُ يَحُْط الرّيَادَةَ وَرِبْحَهَاء زان شار 
لِلْمِسْتَرِي]. 


على المشهورء وذكر الصيمري أنه إذا استخدم أواخره لزمه الإخبار بذلك ولا 
وجه لإطلاقه ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الإخبار به كما في العيب 
الحادث عنده. 

ومن ذلك أنه لو طال مكث السلعة عنده وكان ذلك منقصًا لقيمتها وذلك 
كالعبد يكبر وما أشبه ذلك أنه بمنزلة العيب الحادث عنده. 

وهنا تتمات وفروع كثيرة: أشرت إليها كمسألة وطء الغيس» وأخذها 
الزيادات المنفصلة والفرق فيها بين ما قارن العقد وما حدث ومواطأة علامة 
ونحوها وغير ذلك وأوضحنا ما فيه. 

قال: (قَلَوْ قَالَ: بِمِاتَةٍ قبَانَ بتِسْعِينَ) أي : بإقراره أو بينة. 

(كَالَأَظهَرٌ أنه بَحْطٌ الرَّيَادَةَ وَرِبْحَهًا)؛ لأنه تمليك والثمن الأول فتحط 
الزيادة عليه كما في الشفعة. 

والثاني: لا يحط شيء؛ لأنه ليس ثمنًا معلومًا وعقد به. 


قال : (وَأَنْهُ لا خِبَارَ لِلْمُشْتَري) على قولنا: بالحط؛ لأنه رضي الأكثر 
فأولى أن يرضى بالأقل. ْ 

والثاني : يثبت الخيار لأنه إن بان بالإقرار ولم يؤمنء ثانيًا: وإن بان 
الي لد ون لطر مين ل اليا بذلك المبلغ لإنفاذ وصية أو إبرار 
فسمء وقيل: القولان إذا ثبت بالبينة فإن ثبت بالإقرار فلا خيار» وقيل: إن 
ثبت بالبينة فله الخيار وإلا فلاء ولنا وجه أو قول: أن العقد باطل إذا ثبت 
بالبينة أو صدقه المشتري. 

تنبيهات: منها : صورة المسألة إذا قال: بعت برأس مال وهو مائة وربح 
كذاء فلو قال: اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة يثبت حط ولا خيار إذا بان 
كذّيه ؟ لأن المشتري فرط حيث اعتمد قوله» قاله+ القاضى التحسين. 

ووقع في «النهاية» لو قال: بعتكه بمائة وهي ما اشتريت به فقبل ثم علم 
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قال المصنف: [َوَلَوْ رَعَمَ أنه مِانَةَ وَعَشَرَةَ وَصَدَ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ في 


الْأصَح. 
بكذبه فالمذهب إجراء القولين: في الحط وكأنه لم يكترث بتحرير العبارة. 
وعبارة ابن عبد السلام في «اختصاره النهاية» لو قال: بعت بما اشتريت وهو 
مائة وخذه» وأفاد الإمام أن قول الحط جاري مع علم المشتري بكذب البائع 
أيضًاء قاله القاضى الحسين. 

ومنها : الظاهر أن هذا الخيار على الفور وأيّد ابن الرَّفْعَة احتماله أنه يدوم 
الذي اختاره الرَافِعِي؛ لأن المأخذ ورود العقد على ذلك القدر وهو لا 

وقال الْمَاوَرْدِي: يحط حالة التلف قطعًّاء قال: الشيخ ونقله صاحب 
«المهذب». والشاشى عن أصحابنا مطلقاء انتهى. 

وفيه نظر والأقرب حمل كلامهما على الخيار وقطع الأكثرون بل الخيار لا 

وقال الرَافِعِي: إن قلنا: بالحط لا يثبت وكذا إن لم نقل به في الأصح 
كالعيب. 

فائدة: يجب الإخبار بالخطأ الطارئ فلو لم يخبر به فل حظ لأنه زيادة. 
قاله الإمام» وعلى هذا لا يكون الإخبار بحدوثه» وإنما يجب الإخبار 
بالحدوث فيها بنقص القيمة أما منقص العين فقط فيجب الإخبار به لا بحدوثه. 

قال الشارح (وَلَوْرّهَمَ أنه يالة وَحَشَرَهوَصَدَقهُ الْمُْمرِي لم يصع اليم في 
الأصَمّ) أي : تنزيلا للعقد على : ثمن العقد الأول فيكون مجهولا ولم يرض 
العاقد بخلاف المسألة السابقة» فإنه رضى به فى ضمن رضاه بما هو أكثر وهذا 

وقيل: إنه قطع به ونسبه الإمام والغزالي إلى الجمهور وهو قوي لأن فيه 
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وَإِنَ كذبه ولم يبِينْ للغلطٍ وَحِهًا محتمّلا لم يقبل قؤله : ولا سنته» ا ا ا ا 0 


الهوية بين المسالعين فى "تتزيل العقند الثانى على الآول» والسوية فى هذا 
المعنى تقتضى الصحة هناك والفساد هنا. 

وينبغي أن يستثني ما إذا كان المشتري عالمًا عند العقد بذلك ويحكم 
بالصحة للعلم بالثمن وهو رأس المال وربحة . 

قال: (قلت : الأُصَحٌ صِحَنّْهُ وََللّهُ أُلّمُ). هو مقتضى كلام العراقيين وبه 
جزم الْمَاوَرْدِي والمحاملي في «المقنع» والجرجانى والغزالى فى «الوجيز» كما لو 
غلط لزيادة وحكي نصه في «الأم» و«المختصر» فعلى هذا قال الْمَاوَرْدِي: حسب 
الزيادة وربحهاء وللمشتري الخيار وهو قضية كلام العراقيين وفاءً بمقتضى تنزيل 
العقد الثانى على الأول» وفيه إشكال جهالة الثمن وغرر لا يسهل احتماله. 


والأصح في «الشرح» و«الروضة»» و«الوجيز» أن الزيادة لا تثبت وللبائع 
الخيار ولا يرد على الرَافِعِي شيء لأنه وفي مقتضى التسوية صح واجتنب 
الجهالة التي لا تحتمل» وأما المصنف فلا شك التنزيل على الثمن الأول 
مطلمًا فتلغى الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا 
المسمىء» وهناك العقد الأول. 

قال: (وَإِنْ كَذْبَهُ وَلْمْ يُبيْْ لِلْعَلْطِ وَجْهًا مُحْتَمَلَا لْمْ يُقْبَلُ قَوْلَهُ)؛ لأنه رجوع 


لاصف وه 


عن إقرار تعلق به حق آدمي» قال: (وَلَا بَنتَهُ) ولأنه بإقراره السابق مكذب بها. 

وقال ابن المفلس الظاهري في كتابه «على مختصر المزني»: يسمع لأن 
كديع اليقة إنها تكون يعن إقامعها هذا لآ ثمصدق لها + ترحرة أكون فن 
الأول ناسيًا أو غالطًا وما قاله: متجه وهو مذهب مالك؛ لأن المعتمد بالبينة 
وهو الآن يدع لبطلان قوله: الماضي وهو أمر ممكن وقد أقام به البينة؛ بل لو 
قال كيك كاد متحهدا ينبغي سماع بينته؛ لأن الغلط والكذب فى الماضى 
ممكن فدعواه الثانية محتملة» والبينة حجة شرعية مصدقة له فيقبل إلا أن يبين 
الأصحاب دليلً على خلاف ذلك. 


كِتَابُ البّيع/ باب التَولِيَةٍ والإِشْرَاكِ والمُرَابَحةٍ 0 


رشك : 2 
الف عا ا 


فب ولي 


أنه 


0 إن ٠ 2 ٠‏ كر كك ا 5 8 ه ٠‏ 
نه لا يَعْرِفٌ ذلك فِي الأصح.ء وَإِن بَيْنَ فله التخليف. 


- 


قال : (وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُضْتَرِي أَنَهُ لا يَعْرِفُ دّلِكَ فِي الْأصَحٌ) لاحتمال إقراره. 

والثاني : لا كما لا يسمع بينته» والوجهان عند القاضي الحسين والبغوي 
والرافعي إذا لم يبيِّن لغلطه محتملا فإن بِِّن فله التحليف, فإن نكل قال: هو 
لاء إن قلنا: أن اليمين المردودة كالإقرار ردت. 

وإن قلنا: كالبينة فلا وقضيته عرض اليمين» وإن قلنا: لا يرد وفيه بعد لأنه 
إذا علم أن نكوله لا يرد بنكل فلا تفيد غرضهاء والذي ذكره العراقيون والإمام 
والغزالي في «البسيط» أن في التحليف طريقان : 

أشهرهما :إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار فله التحليف وإلا فلا. 

والثانية : عن أبي إسحاق إن كان له عذر فله التحليف وإلا فلاء ونقل الروياني 
عن القاضي الطبري أنه قال : يلزم أبو إسحاق أن يسمع بينة إذا كان اشتراه وكيله. 
ولا يسمع وهذا تصريح أن أبا إسحاق لا يسمع البينة حالة العذر وسيأتي. 

وإذا قصرنا الكلام على حالة عدم العذر لم يأت في التحليف إلا وجهان. 
وتصحيح التحليف على طريقة الجمهور ظاهر؛ لأن الصحيح أن اليمين 
المردودة كالإقرار» وأما على طريقة ة الرَافِعِي من حيث جعل الخلاف مطلمًا 
سواء جعلناها كالإقرار أو كالبينة فلا. قال: (وَإِن ن بَيّنّ) لغلطه وجهًا محتملا. 

(فَلَهَ التَّحْلِيفٌ)؛ لأن العذر تبين ظن صدقه»ء وقد بينا أن هذه طريقة 
القاضي الحسين والأكثرين بنوه على اليمين في الحالتين» وأبو إسحاق جزم 
بتحليفه في الحالتين. 

وقال الإمام: ذكر صاحب «التقريب» أن من أصحابنا من قطع بتحليف 
المشتري إذا ذكر السبب ورد الوجهين إلى الإطلاق. 

قال الإمام: إذا قطعنا القول بالتحليف لزم سماع البينة» فإِنَّ يمين الرد لا 
الي ال 

قال: (وَالْأَصَحٌ سما ع تبنية) أ إذا بين وجا متختملا قيانا على 
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التحليف. والثانى: لا لتكذيبه لهاء قال ابن الرّفعَة: فى مطلبه. وهذا هو 
المتسر لسر وقال: غير ع ال نعي التساين لعلايحدث ذلك» 
وفرّع عليه البيئة إن قلنا: لا يحلف لم تسمع البينة وإلا فوجهان أظهرهما عند 
سماعهاء والأكثرون عكسوا فقرروا أن البينة لا تسمع» ثم قالوا: إن قلنا : 
اليمين المردودة كالإقرار حلف وإلا فلاء وأطلق الشافعي والأصحاب أن البينة 
لا تسمعء ولم يفرقوا بين العذر وعدمه. 

قال في «الإفصاح»: هذا إذا قال: توليت العقد بنفسي وقامت علي بكذا ثم 
ادعى الزيادة لا تقبل دعواه ولا بينته» فإن أراد تحليفه احتمل وجهين وأشار إلى 
البناء المتقدم. قال: وإن قبل تولي ذلك وكيل وقد جرى على الغلط فيه» وذلك 
أن رسوله غلط فيه أو عملت على كتاب ورد منه ثم بان مزورًا سمعت بيمينه. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إذا أجبر في الأول على شراء وكيله أو عبده المأذون ثم 
عاد يذكر أن الوكيل أحط هل تسمع البينة؟ وجهان» وذكر القاضي الحسين أنه 
لا تسمع البينة» ثم قال: هذا إذا تولى الشراء بنفسه» فإن اشترى وكيله وظن أن 
وكيله اشتراه بمائة فبان بزيادة» أو قال: كتبت إلى وكيلي ثم بان بزيادة تسمع 
بينته بلا خلاف» ولأنه غير مكذب لها. 

وقال الْمُتَوَلّي : إن أخبر أولا بلفظ القيام أن رأس المال» ثم قال: 
م مدي بعر واد وشو ا 

: اشتريتها بمائة. ثم قال : : بمائة وعشرة» لم تسمع بينته. 

وقال الْبَعَوِي : : إن قال: اشتريته بمائة» ثم قال: بمائة وعشرة وكذبه. لا 
تسمع بينته. . وذكر الْعَرَالِي طريقة ة الجزم بالتحليف. ثم قال: وهذا متجه يجب 
طرده في قبول بينته وهذا بحث لا نقل. 

والرافعي قال: إن تبين لغلطه وجهًا مثل اشتراه وكيلي وأخبرت أن الثمن 
مائة فبان خلافه» أو ورد على كتابه فبان مزورًا» أو كنت راجعت جريدتى 
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قال ابن الرّفعّة: المشهور في المذهب عدم سماع البينة كما نص عليه. 
ولم نرَ من قال : بخلافه إلا فى حالة إبداء عذر مقترن سببه بالعقد الأول كما 
عرفته عن الْمَاوَرْدِيء وعليه يحمل قول الرَّافِعِي» انتهى. 


وحمل قول الرَافِعِي بعيد والمشهور المعروف من كلام المتقدمين أنها لا 
لسسع وه سبق عن «الوإيضاح)» والقاضي الحسين مأخذه القياس على الرهن 
وهو مأخذ ضعيف ؛ لأنه دال في التحليف لا في البينة» وفرق الْمُتَوَلَي بين لفظ 
القيام والشراء في ذلك لا معنى له؛ لأن الغلط يمكن فيهماء وقول: الْبَعَوِي 
موافق للرافعي في اعتماده الوكيل ومراجعته الجريدة» لم أره لغير الرَافِعِي. 


وقد ذكر في آخر «الدعاوى» عما جمع من فتاوى وغيره أنه لو باع دارًا 
قال حين البيع : هو ملكي لم يسمع دعواه ولا بينته؛ وإن اقتصر على البيع سمعت 
نص عليه» وهذا بإطلاقه يخالف ما قاله: الرَافِعِي هناء وهذه مسألة تعم بها 
البلوى وسماع البينة فيها مشكل لما يقتضيه إطلاق الشافعي ومتقدمي الأصحاب. 


وأما على ما قدمته من أنه ينبغى سماعها وإن تعمد الكذب فسهل سماعها 
عند إبداء العذر أولى؛ لكنه خروج عن المذهب ويدل على أن الأكثرين لا 
يفرقون بين العذر وغيره أنهم ردوا على أبي إسحاق حيث فرق في التحليف 
وألزموه بالبينة» وفيه ما يشعر بالاتفاق على عدم سماعها مطلقاء ومن سمعها 
عند العذر ضمن. حكينا إن لم يتمكن تأويل كلامهم لم يحك فيه أحد خلافًا 
إلا الرَافِعى ولعله أخذه من ترتب البينة على التحليف. 

ومن اعتقاده فى التحليف عند العذرء خلافًا على قولنا: اليمين المردودة 
كالبينة وثبوت الخلاف صحيح, وأما كونه على قول: اليمين المردودة كالبينة 
فلم أعلم من قاله» انتهى. وهذا كلام الرَافِعِي وتبعه في «الروضة» و«المنهاج» 


و«التصحيح). 
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باب الأضول وَالثْمَارِ 
قال المصنف: [قَالَ : بِعْتّك هَذِهِ الأَرْض أو السَّاحَةَ أو الْبَفْعَةَ وَفِيِهَا بنَاءٌ وَشَجَرٌ 
قَالْمَذْمَتُ َه يَدْخْلَ فى ليع دون الرّهن. 


وقال الدارمي: وإن قال البائع: أخبرني وكيلي أو كتاب ثم بان كذبه. 

فقلت: مسبم ار ص ميد 6 ا تعر وهو 
ظاهر في منع رد كلام الرَافِعِي إلى ما حاول ابن الرّفْعَة رده إليه» وإذا سمعت 
البينة فهو كما لو صدقه المشتري» قاله الختزاي وغيره: فعلى رأي الرَافِعِي 
يفيد العقد. وعلى ترجيح المصنف يصح ثم يجري الخلاف في ثبوت الزيادة. 
ار با ل لا لاحي ار لوا قاله 
المتولي+ وبالله التوفيق» وللمسألة نظائر وأشباه كثيرة وهي من المهمات وقد 
ذكرت في «الغنية» شيئًا من نظائرهاء والله أعلم. 


أي: بيع الأصول والثمار. الأصول: الشجرة وكل ما يثمر مرة بعد 
أخرى» وقيل: الشجر والأرض والبناء وهو بعيد» قال شارح: أخذ المصنف 
هذه الترجمة من «التنبيه» ولم أرها لغيرهماء وقال في موضع: إنها مما انفرد به 
صاحب «المهذب» وليس كما قال : تابعهم منصور بل ذكرها منصور التميمي 
المصري في «المستعمل» بلفظ بيع الأصول في الثمار وهو ممن أخذه عن 
الربيع المرادي ونظرائه. 

(قالَ: ِعْتّك هَذِهِ الأزض أو السّاحَةً ة أو الْبَفْعَةَ) أي : أو العرصة. 

(وَفِهَا بنَاءٌ وَشَجَر) أي روطي ايت 

(فَالْمَذْمَبُ أَنَهُ يَدْخُلَ في الَْيْعِ دُونَ الرَهْنِ) محل الخلاف عند الإطلاق: 
فلو قال : بما فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها أو جوقة أقطارها دخل بلا 
خالاف». وكذا لو قال: بحقوقها على الأصح. رإقاطان فقي :في الخبيع على 
الدخول وفي الرهن على عدمه وفيهما طرق المذهب تقر ير النصين» والفرق أن 
البيع قوي ينقل الملك فاستتبع بخلاف الرهن». وقيل: فيهما قولاآن» وقيل: لا 
دخول فيهما قطعًا وصححه الإمام والغزالي وهو القياس. 


كِتَابٌ البّيع/ باب الأَصُولٍ وَالثّمَارٍ 1" 


ولهذا قال الرَافِعِي: إنه لو صح في المعنى» وقيل : يدخل في البيع قطعًاء 
وفي الرهن قولان: ذكرهما الجوري وهو طريق حسن غريب يؤيده أن الثمرة 
غير المؤبرة تدخل في البيع جزمّاء وفي دخولها في الرهن قولان. 

واعلم أن ابن حزم نقل في «المحكى» الإجماع على من اشترى أرضًا فهي 
حنيفة والحنابلة تبعوا أصحابنا في ذكر الخلاف كعاداتهم» فإن لم يثبت خلاف 
متقدم للسلف بطل التخريحج. 
الذازقس كذلك الوصية والوقف كالهبة؛ وذكر داق أن الزقرار كالرون 
وفي «فتاوى الْقَفّال) أنه كالبيع في الاستتباع والظاهر أن الإصداق وعوض 
الخلع وغيرهما من الأعواض كالبيع . 

ومنها: قيدت قوله شجر بالرطب ولم أره نضّا؛ ولكن الأقرب إلى كلامهم 
الجزم به؛ لأنه لا يراد للدوام؛ ولهذا لو باعها لم تجب تبعيتهاء ثم حكمها 
حكم الحجارة المودعة في الأرض إذا علم بها المشتري في وجوب التفريع 
والتسوية» ويعضد ما ذكرته أن الغصن اليابس لا يدخل في مطلق بيع الشجرة 
لأنه صار في حكم المنقول» نعم لو كانت الشجرة اليابسة قد عرش عليها أو 
جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالبناء القديمة أراد بها الاتقاء. 
ماري إن الأصل الموجود وقت العقد لا يدخل " في البيع كالزرع أنه لا 

ونص «الأم» محتمل لما قاله: الْمَاوَرْدِي وهو ما فهمه ابن الرَّفْعَة 
ومحتمل لردائة الثمرة وهو ظاهر كلام الجوري. 

ومنها: من الشجر ما يغرس بذره أو نواره فإذا طلع نقل إلى مكان آخر 
فيغرس فيه ويسمى نسلاء» ويقال: إنه أنفع وربما لو بقي مكانه لم ينفع فهذا النوع 
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لم يوضع في مكانه الأول للدوام فهل يتبع لغيره أو يكون كالزرع؟ فيه نظر, قيل : 
وينبغي أن يقال: إن كان ينقل من بعض تلك الأرض إلى بعضها دخل أو إلى 
غيرها فلا» ورآيقه فى مخفضر الجويق وعخلاضة الْعَرَالِى ها لفظه لفظ الأرض 
يدخل تحتها البناء والشجر الذي لا ينقل» وجرى عليه صاحب «المعتبر» فيحتمل 
أنهم احترزوا عن هذا النوع أو عن الشجرة الثابتة ويحتمل غير ذلك. 

ومنها: جزم في «الاستقصاء» بدخول المسناة والسواقي وما بني بها طرقها 
ومشاربها من آجر وحجر وما صعد من الأكام والتلال الجارية مجرى الأرض في 
البيع والرهن» وجعل الطرق السابقة في البناء من قصر وغيره» ولم أره لغيره 
وسيأتي عن كلام الرَّافِعي شيء يوافقه» وكلام «الحاوي» يقتضي جريان الخلاف 
فيهاء حيث قال: إذا ثبت على المذهب دخول البناء والشجر في البيع وكذلك 
كل هافن الأرضن منصلا بها هسناتها سوا ء كان آجرًا أ وعتخارة أو تزانا».وكذلك 
تلال التراب وخوخاتها وبيدرهاء والحافظ الذي يخطرها وسواقيها التي تشرب 
الأرض بها وأنهارها التي فيها وغير الماء إن كانت فيهاء انتهى. ١‏ 

والظاهر أن صاحب «الاستقصاء» فهم ما ذكره من كلامه وأنه لم يرد 
التفريع على المذهبء, ويؤيده ما ذكره في العين والنهرء فإن أرضها داخلة 
قطعًا ولا يجري الخلاف فيهماء والعرف مطرد بذلك. 

وقال صاحب «التعجيز في شرحه الكبير للوجيز»: ونفى من الحجارة قسم 
ثالث لم يذكره وهو أن تكون مبنية كالتي في أساس أو مسناة أو ساقية فحكمها 
حكم البناء الظاهر وفيه خلاف سبق» وغلط الرَافِعِي فألحقها بالمخلوقة وفي 
التغليط نظر سنذكره. 

ومنها : قال الرَافِعِي : لا تدخل مسائل الماء في بيع الأرض وكذا لا يدخل 
شربها من النهر والقناة المملوكين إلا أن يشترط أو يقول: بحقوقها ومراده 
المسائل الخارجة عن الأرض المبيعة التي يصل منها إليهاء وكذلك القناة 
والنهرء أما الداخلة فلا شك في دخول أرضهاء وأما بناؤها ففيه ما أشرنا إليه؛ 
وأما قوله: أو لا يقول بحقوقها فعن أبي عاصم العبادي أنه لا يدخل عند 
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الإطلاق» وإن قال + بيحدودها ومتتكي كلو اجنام وخو له عن لوطاو قوعت 
التصريح بالحقوق. وقضية كلام الْمُتَوَلَى هنا دخوله عند الإطلاق وجزم في إحياء 
الموات بأنه لا يدخل عند الإطلاق» وإن قال: بحقوقها الداخلة فيها والخارجة 
عنها فوجهان: وجه المنع أنه يقبل البيع استقلالًا فلا يدخل إلا بالتنصيص. 

ومنها: لا خلاف أنه لا يدخل الشجر المقلوع والمقطوع من غير شرط». 
وكذا ما في الأرض من تراب منقول وسماد محمول بل ذلك للبائع لا يدخل إلا 
بالشرط أو يكون التراب أو السماد قد بسط فى الأرض واستعملء قاله: 
الْمَاوَرْدِي. وقد يقال: أن اشتراط دخول السماد المجموع مفسد للبيع لما لا 
يخفى بخلاف التراب الطاهر. 

ومنها: فى تراب الأرض أوجه: ثالثها: إن كان صغيرًا يمكن نقله 
صحيحًا على حاله من غير مشقة لم يدخل » وإن كان كثيرًا لا يمكن نقله إلا 
بتفصيل بعضه عن بعض ومشقة كبيرة لأنه يوضع على الدوام كالبناء. 

قال الْمَاوَرْدِي : وإن كان في الأرض رحا وقلنا يدخل البناء ة في البيع دخل 
بيت الرحا وفى دخول حجارة الرحا ثلاثة أوجه. 

قال الصيمري في «الإيضاح) : والصحيح أن يقال: إن كان يدا أو في 
حكم البناء دخل وإلا فلاء فجعل أربع أوجه. 

0 وأما ريه الذي سر لي 3 
عار ف 

ولا يبعد أن يقال: فى هذه الصورة ونحوها إلى عرف الناحية أن المراد 

ومنها : لو باع البناء والغراس لم يتعرضوا للأرض فتقاس الأرض التي بين 
البناء والشجر لا تدخل على المشهور. وقال الإمام فى كتاب «الرهن»: إدا 
كاذاها بين المغارس' لا ينأ ى إقرافه بالانتناع الااعلى سبيل الفنعية للا تجار 
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ع و و 2-6 ُ م ل ممه - ”7 لاا كوهسس د َم 
وَأصول البقل اليَى تبقى سنتين كالقت وَالهنديا كالشجر. اسع ةع وو جه الو ع نه 
7 4 0 - 


بت 
وه 


فوجهانء وذكر الدارمي أنه إذا باعه عرصة أجمة والقصد الغصب والبيت 


كانت الأرض بيعًا. 

قال: ولو قال: بعتك هذه الأرض وما فيها من شجر ودواليبء وكذا 
وكذا وليس فيها حكى ابن الْقَطلَان عن الإصطخري في صحة البيع وجهين» 
ل ا 

قال الشارح : (وَأْصُولُ الْبَقلٍ الي تَبقَى سََئَيْنِكَالْقَتٌ وَالْهُنْدَيَاء كَالشجَرِ) 
فيجري فيها الطرق» والقَّتٌ : بفتح القاف وتشديد التاء وهو الرطبة وهو الفصة 
بالعًا بالصاد المهملة ومن الأمثلة الكرفس والسداب والنعنع والكراث والطرخون 
والقصب الفارسي وأشجار الخلاف التي تقطع من الأرض كل مدة» والخلاف 
في أصولها. أما الحرة الظاهرة عند البيع فللبائع جزمّاء وعنها احترز بقوله: 
وأصول النقل وهو للبائع ترك ما ظهر إلى أوان جزه فيه وجهان في «الحاوي» : 

أحدهما: نعم وهو قول من زعم أن ما طلع من ثمار النخل بعد العقد 
للبائع تبعًا لما طلع منها وأبر. 

والثاني: لا ويؤمر بجزه في الحال» وهو قول من زعم أن الطلع الحادث 
بعد العقد يكون للمشتري وقضية هذا أن يكون الأصح عند الشيخين» الأول 
لما سيأتي» وقال الْبَمَوي: لا يجوز البيع حتى يشرط البائع على نفسه قطع ما 
ظهر منه وتبعه الشيخانء والذي ذكره الشيخ أبو حامد والقضاة أبو الطيب 
والحسين والروياني والمتولي وغيرهم أن البائع يطالب بجزها في الحال» 
وليس له تركها إلى أوان جزهاء وسكتوا عن وجوب اشتراط القطع في العقد 
فحصل ثلاثة أوجهء واشتراطه أغربهاء والجمهور على وجوبه من غير شرط 
وذهبت طائفة إلى إبقائه إلى أوان جزه. وبه جزم الدارمي 


قلت: ينبغي حمل كلام الجمهور على ما إذا كان المقطوع باليًا عند قطعه 
وإلا فهو إتلاف أو تنقيص لغير المبيع» وسيأتي ما قيل فيه. 
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تنبيهات : قوله : (تبقى سنين) يفهم أن ما لا يبقى سنين لا يكون كذلك وإن 
جِرٌ في السنة مرارًا بل يكون كالزرع وبهذا جزم الشيخ أبو حامد؛ فقال: حكمه 
حكم الزرع؛ كله للبائع, وفى «الحاوي» فيما يثمر فى السنة مرارًا كالبطيخ 
والقثاء والخيار وجهين. 

قال البغداديون: هو كالشجر للبائع ثمرته وللمشتري الأصل وما يظهر . 

وقال البصريون: إنه كالزرع وهو قول: الشيخ أبو حامد» وقد يؤخذ من 
الرُوياني في «الحلية» قال: قال الشافعي: شجرة القِنَاء والبظيخ ببيع الأرض 
بإطلاق البيع وما ظهر منها للبائع يأخذها فى وقتهاء ونقله فى «الذخائر» عن 
العراقيين مطلقًا ثم قال: ولم يحل من خلاف» ومن أصحابنا من قال: هو على 
الخلاف فى الشجرء انتهى. 

وجزم الروياني بالتسوية فيما يجز دفعة بعد أخرى وبين ما بقى مدة يسيرة 
كالهندباء والجرجير وما يبقى سنين» ومقتضى كلامه أنه نص« الأم» وذكر معه 
كلام الحاوي» وما قاله: هو مقتضى كلامهم في الطريقتين حتى الْعَزَّالِي في 
«الوجيز» كثر أو قل. 

وقوله: والهندباء يقتضي أنه مما يبقى أصله سنين» ومعلوم أنه لا يبقى إلا 
مدة يسيرة كما اقتضاه كلام الروياني وغيره» وبه يظهر أن قوله: سنين ليس بقيد 
وقد يكون الهندباء نوعان: أحدهما : ما ذكرناء والثانى: يبقى أصله سنين. 

وفيه بعد لا خلاف أن ما ظهر فيما ذكرناه من الأمثلة أثر من كلام 
بخلاف الشجرة وعكس في«الوسيط» النقل عنه وذكر أنه قطع بانها كالزرع يعني 
فلا يدخل وانتقد عليه حمله النبات خمسة أقسام : 

أحدها : ما له أصل ثابت يبقى سنين كالبنفسج والنرجس فهو كالشجر. 

وفي النرجس والبنفسج وجه شاذ: أنهما كالحنطة والشعير بأنهما ما له 
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أصل يبقى سنين كالقت وما قدمناه معه. والقسمان داخلان فى صدر كلام 
المصنف؟ ولكنه مثّل بالثاني. 

وثالثها : ما يبقى أصله سنة يؤخذ ثمره مرات كالخيار والقثاء والباذنجان» 
وفيه وجهان سبقاء وكلام المصنف يشعر بموافقة الثاني. 

ورابعها: أصل يبقى سنة ويجزه مرة بعد أخرى في السنة وهو كالذي قبله. 

وخامسها : الحنطة والشعير ونحوهما وسيأتي إذا أوجبنا قطع ما ظهر عند 
العقد من النقول» أما على قول من اعتبر شرطه أو على قول من أوجبه بلا شرط. 

نال اولي وتبعاء اند لا ترق بين أن يكرض ما ظير قد بلغ أراق المبر ار 
لم يكن» وأطلقوا ذلك واستثنوا القصب الفارسي فإنه لا يكلف قطعه إلا أن ما 
ظهر قدرًا ينتفع به. 

وقال الشيخ أبو حامد: إن القصب الفارسي لا يلزم البائع تحويله إلى 
وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء» فإن قطع قبل ذلك الوقت تلف. 

وكذا قال الجرجاني والروياني: لك أن تقول: للشيخين إذا أوجبتما شرط 
القطع فإما أن يكون عامًا فيما ينتفع أو لاء فإن كان عامًا يجب الوفاء به» وإن 
كان محله فيما ينتفع فأي معنى لاستثناء الول ل ا تر ل جا جع 
به يكون كذلك». والقول بوجوب شرط القطع فيما لا ينتفع به بعيد. ثم تأملت 
كلام الرَّافِعِي فلم أره ظاهرًا في موافقة الْمُتَوَلَ على استثناء ء القصبء» ولذلك 
لم يذكره في شرحه الصغير. 

ولام افر ء القصب نظرء والوجه أن يقال: القصب وغيره 
سواء إما أن يشترط الانتفاع في الجميع أو لا يشترط في الجميع وهو الأقرب 
بخلاف بيع الثمار قبل بُدرٌ الصلاح والفرق أن ذلك مبيع فيشترط فيه المنفعة 
ولا كذلك هناء انتهى وفي الفرق نظر. 

وقال شارح آخر: يشترط على البائع قطع الجزء الظاهر سواء كان ما ظهر 
العا من الجزء أم لا 
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ولا يَدْحْلَ مَا يؤْحَذٌ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَائِرٍ الرّرُوع . وَيَصِحٌ بَيُْ الأزض الْمَرْرُوعَةٍ 
فنا مدقت ا رهظ 


قال في «التتمة»: إلا القضب - أي بالضاد المعجمة - فلا يكلف قطعه إلا 
إذا كان المقطوع قدرًا ينتفع به قال في «المطلب»: وهو ظاهر النص» انتهى. 

ولم أر الضبط - بالضاد المعجمة - لغيره وإنما أراد الْمُتَوَلَي القتصب 
- بالصاد المهملة - وهو القصب الفارسي كما بيناه وصرح به الْبَعَويء ومن 
كلامه نقل الرَّافِعِي المسألة ونوضحه أنه قال: وتبعه في «الروضة» وما يجز 
مرارًا كالقت والقصب إلى أن قال: قال فى «التتمة» إلا القصب فإنه لا 
يكلف قطعه فجمع بين القت والقصب» ثم حكى استثناء القصب ومعلوم أن 
القصب بالصاد المعجمة هو القت كما فسره به أكثر اللغويين وغيرهم. 
وبعضهم يقول : هو القت الذي يقطع فينبت أصلها والله أعلم . 

قال: (وَلا يَدْخُلَ) أي: في مطلق بيع الأرض 

(مَا يُؤْكَلْ كَحِنْطَةٍ وَشّعِير) أي : وغيرهما من الحبوب. 

(وَسَائِرِ الزُّرُوع) كالبصل والثوم والفجل والجزر والشلجم وهو اللفت. 

ا وألحق الرَافِعِي بهذا النوع العلق وفيه نظر»ء لأنه يجتز 
أي : مرات فينبغي أن يلحق بما يجتز مرةً بعد أخرى. 

قلت: العلق نوعان: أحد: يوجد دفعه وهوما أراده صاحب «التتمة) 
و«الكافي» والرافعي» والثاني: ما يجز مرارًا في العام وهو المعروف ب«مصر) 
وأكثر بلاد «الشام». 

إشارة : عي اد وإن قال: بحقوقها. 

قال (وَيصِح بَُْ الأرْضٍ الْمَرْرُوعَةِ) أي : ما يوجد دفعه. 

قال: (عَلَى الْمَذْمَبِ) هي طريقة الجمهور. 

وقال أنو إسبحاق: فنبها قولان كالدان المؤجرة».وقرق الأصحات بأن:يد 
المستأجر حائلة» وردوا عليه بأنه لو كان في معنى تلك الصورة لوجب القطع 
بالفساد لجهالة مدة الزرع كدار المعتدة بغير الأشهر» وأما الأرض المزروعة 
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وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَهُ 0 يَمْنَعُ الرّْعٌ دُحُولَ الأَرْض فِي يد الْمُشْمَرِي 
وَضاد إِذا حلت التّخَلِيَةُ في الأَصَحّ والذة كَالرَرْع. 0 


0 


بدا يلشعديرة بد ابرق ارقم يدها قو : واحذًا قاله: المتولى: 

قال (وَلِلْمُشْتَرِي ١ل‏ ري ل 
وصورة المسألة: أن يكون قد رأى الأرض بيضاء قبل ذلك ثم شتراها وفيها 
زرع» ويحتمل أنه لو تباعدت منابت الزرع أن يكتفي برؤية مان 0 مخالفًا 
العقد بخلاف ما لو تفاوتت وعطب وجه الأرض أو معظمه». وفي كلامهم ما 
يشهد للفرق ولو كان عالمًا فلا خيار له قطعًا . 

قال ابن الرَّفْعَة: وهو ظاهر إذا لم يطرأ أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته 
المعتاد فإنه الذي وطن المشتري نفسه عليه» أما لو تأخر فقد يقال ثبت له 
الخيار ويكون إذا أجَّر فى استحقاقه الأجرة الخلاف المذكور والجاهل بها 
وأصل ذلك أن من علم بعيب المبيع وأقدم عليه فلا خيار لهء فلو زاد ثبت 
الخيار على المشهور وإطلاق الشافعى والأصحاب يقتضى تركه إلى الحصاد 
سواء تأخر عن وقته المعتاد أم لا 1 ٠‏ 

إشارة: قضية إطلاقه أن له الخيار حالة الجهل وإن رضي البائع بتسليم 
الزرع إليه أو قلعه وقلعه غير مضر بالأرضء والذي نص عليه الشافعي 
والأصحاب أنه لا خيار له» ونسبة أن تكون صورة القلع فيما إذا أمكن في مدة 
وريه صرح الأئمة رساي رياه 

(وَلَا يَمْنَعٌّ الزّرْعٌ دُخُولَ الأزض في يد الْمُشْتَرِي وَصَمَانَهُ إِذّا حَصَلَتْ 

في الْأَصَمٌ) لوجود التسليم في المبيع. 

والغاتي / لا لأنه لا يمكنه الانتفاع في الحال كالدار المشحونة» والفرق 
أن التسليم في الدار ثابت في الحال بالتفريغ فلا حاجة إلى التخلية قبله وربما 
سبق فيه أربع أوجه . 

قال: (وَالْبَذْرٌ كَالرّرْع) قال أصحابنا : البذر كنباته» وإن كان يوجد دفعه 
كالحنطة لم يدخل في بيع الأرض وإلا دخل كالأشجارء ومراد المصنف القسم 


كِتَابُ البّيع/ باب الأَصُولٍ والثّمَارٍ ا" 


الأول ويبقى أوأن الحصاد. وللمشتري الخيار إن جهله كما سبق» فلو تركه له 
سقط خياره وعليه القبول. 

فلو قال البائع: افرغ الأرض سقط خياره إن أمكن ذلك وفعله في زمن 
يسير لا يفوت عليه منفعة الأرض» فإن اشتراها عالمًا بالبذر فكعلمه بالزرع. 

إشارة: أطلقوا أنه يبقى إلى حصاده» ويشبه أن يكون هذا فيما العادة فيه 
الإبقاء أما لو كانت العادة فيه أن يؤخذ فصيلًا رطبًا فأراد البائع إبقاءه إلى 
الحصاد على خلاف المعتاد أنه لا يلزم المشتري الموافقة على ذلكء» وأما 
البذر الذي يدوم نباته فيدخل في بيع الأرض عند الإطلاق على المذهب. 
وبالشرط قطعا تبعا لعروق الشجر. 

قال الروياني: لا فرق فيما يدوم أن يكون نبت» وجرت عروقه في الأرض 
أو لم ينبت وهو بحاله؛ لأنه دفنه للبقاء. 

قلت : ويأتي فيما ذفن نواةً ونحوه للنقل كالشتل. 

قال: (وَالْأَصَحُ أَنَهُ لا أَجْرَة لِلْمُشْكَرَيْ مُدَهَبَقَاءِ الرّرْع) أي : لا قبل القبض 
ولا بعده كما لو اشترى دارًا مشحونة لا يستحق أجرة لمدة التفريغ » وعبارة قطع 
الجمهور بألا أجرة. وقيل: وجهان الأصح لا أجرة» وعبارة الرَّافِعِي فيه وجهان 
الذي أورده المعظم ألا أجرة ومحل الوجهين كما قال: الإمام في حالة الجهل 
وإجارته» أما في حالة العلم فلا يجب قطعًا واعلم أنه إما أن يشرط إبقاء الزرع أو 
يطلق». وحكمها الإبقاء إلى الحصادء وفيه ما سبق فيما يفصل» وإن شرط قلعه 
فقد حكى الإمام في أواخر الصلح تردد للأصحاب في وجوب الوفاء ويشبه أن 
يكون في غير الفصيل في أوانه المعتاد فصل فيه» ثم عند الحصاد يؤمر بالقطع 
والتفريغ » وعليه تسوية الأرض» وقلع العروق المضرة بالأرض كعروق الذرة. 

قال الروياني: وأصول القطن كما لو كان البذر أمتعة لا يتسع الباب لها 
ينقص وعلى البائع ضمانه أي : أرش نقصه بالبعض. 

قال القاضي أبو الطيب: ويحتمل أن يقال: يلزمه مياؤه كما يلزمه تسوية 
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وَلَوْبَاءَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أو رَرْع لا يُفَْدُ بلْبَبْع بَطلَ فِي الْجَمِبع» وَقِيلَ فِي الأض 


الأرض» ورأيت في كتاب «الغصب» من فروع ابن الْقَطَّلان أنه لو أودعه فصيلًا 
فأدخله الدار فكبر فللمودع أن ينقض الباب لإخراجهء وعليه أن ينفق على 
الباب فيرده إلى ما كان» وذكر فى صوره ما لو شرد الفصيل ودخل دارًا أقام 
بها حتى كبر ولم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب وإن القاضي ابن أبي هريرة 
كان يقول: على رت الدار نقض الباب» وعلى رب الفصيل أن يثبته له» انتهى. 
وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى فى الغصب ففيها خبط كثير. 
نقله إذا أخرنا الزرع إلى الحصاد فالمراد أول أوقاته لا حقيقة بل أول مكانه 
دون نهايته أو مدة تزيد فى ثمنه ووجه باقتضاء العرف ذلكء قاله القاضى أبو 
الطيب وغيره» ولو انقلع الزرع قبل المدة. وفي حكم القلع ما لو حف بآفة أو 
جز وجب تسليم الأرض» قاله الْمَاوَردِي وغيره. 

وفي حكم القلع ما لو حف بآفة ولو كان مما جز قبل حصاده قوي استخلف 
كالدخن يجز قبل حصاهه فله إيقاء الأصل الباقى إلى حصاهه لا استيفاء ما 
استخلف». وفرّع بعد الحصادء وعلى البائع قلعه. ولا يملك المشتري بخالاف 
القت ونحوه لا رد إلى أصل ثابت وهذا فرع زائل» قاله: الماوَردِي. 

قال: (وَلوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَّ بَدْرِ أو رَرْع لا يَفَرَدُ) أي : كل منهما. 

(بِالْببّع) كما سيأتي. 

أ 59 7 سس و”ماء و5. 00 : 

(بطل فِي الجميع. و شم فِي الارض قوّلان) لا يصح بيع البذر وحده 

وأشار القاضي حسين إلى وجه فيه نعم لو رأى من قبل» ولم يمض عليه 
زمن يتغير فيه وأمكن أخذه من الأرض بلا مشقة شديدة صحء وكلامهم 
محمول على غير هذا البذر به ا اد ل و00 
البيع فإن كان مما يبقى نباته قال الْمُتوَلى كان ذكره تأكيدًا وقطع بذلك غيره كما 
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وَيَدْحُْلَ فِي بَيّع الأزض الْحِجَارَة الْمَخْلوقَةُ فِيهَاء دون الكذدو 4 ولا غبار 
لِلمُشْتَرِي إن عَلِمَ و ا ا ا 


سبق» وينبغي أن يكون كبيع الجارية وحملها إلا أن يكون رآه قبل ذلك فيصح. 
وإن كان مما لا يدخل عند الإطلاق فنص فى العقد عليه فثلاثة طرق: أصحها 
القطع بالبطلان فيهما كما ذكره تفريعًا على المذهب في الإجارة بالقسطء وهي 
متعددة هنا والباقي يبطل في البذر وفي الأرض والبذر تبعًا له. 


وجعل الروياني محل الخلاف إذا لم يجهل جنسه وصفته فإن جهلها لم 
بيع الحمل» وأفاد المحاملي أن قول الصحة هنا جاز وإن منعنا بيع الغائب لما 
أشرنا إليه من التبعية وهو كما قال. 


فرع: إذا باع الأرض مع الزرع وهو بقل أو فصيل صح من غير شرط 
القطع صرح به الأصحاب؛ لأنه مانع وإن اشتد وهو مما يصح بيعه في سنبله 
صح أيضّاء وإن كان مما لا يصح بيعه في سنبله وهو مراده بقوله: لا تفرد 
فباعه مع الأرض ففيه الطرق الثلاثة السابقة ولا يقطع بالبطلان» ذكره الرَّافِعِي 
ووجهه جهالة ما في السنبل فيتعذر التقسيط عليه. 

قال: (وَيَدْخُلُ في بَبْع الأزض الْحِجَارَةُ الْمَحْلُوقَةُ فِيهَا) لأنها من أجزائها 
كالمعادن وغيرها وكذلك المبنية فيها على المذهب فى دخول البناء» واقتضى 
كلام الرَّافِعِي و«الروضة» أنها كالمخلوقة. وَافعد ذلك وادعى أنه غلط وأنها 
كالبناء الظاهر وفيه نظر في القسمينء إن كانت تضر بالزرع والغرس أو 
بأحدهما فعيب إن كانت الأرض تقصد ذلك» وقيل ليس بعيب وفى هذا وما 
ذكراه في المبنية مزيد كلام أوضحته في «الغنية» وفى ضمنه فوائد الجزم بدخول 
المبنية للدوام منقح جدًا كما بينته هناك . 


قال: (دُونَ الْمَدْقُونَةِ) لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها فلم 


تدخل كالكنوز وإلا فليشبه وإنما يدفن إلى وقت الحاجة إليها. 
قال: (ولا خِبَارَ لِلمشترِي إن عَلِم) أي : كسائر العيوب سواء حصل ضرر 


33> قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَيَلْرَمُ الْبَائِعَ التَقْلُء وَكَذَا إِنْ جَهل وَلَمْ يَضْرَّ فَلْعْهَاء ل 
أم لاء سواء كانت الأرض مشتملة على بناء وشجر أم لا . 

قلت: إن كان المراد أنه علم بها علم إحاطة بقدرها وما يتولد من بنايتها 
من الضرر فواضح إن كان المراد أعم من ذلك ففيه نظر لا يخفى وجهه . 

قال: (وَيَلْرَمُ الْبَائِعَ النَقْلْ) أي : ويجبره المشتري عليه سواء أضر بقاؤها أم 
1 

وقيل: إذا لم يضر لم يجبر وليس بشيء ويخالف الزرع فإن له أمد ينتظر ولا 
أجرة للمشتري في مدة النقل والقلع» وإن طالت كما لو اشترى دارًا فيها أقمشة 
يعلمها فلا أجرة له في مدة نقلهاء وعلى البائع تسوية الأرض كما سنوضحه وله 
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قال: (وَكَذا إن جَهِل وَلمْ يَضْرٌ فلعهًا) أي: لا خيار للمشتري وللبائع النقل 
وعليه تسوية الأرض كما سيأتي» وللمشتري إجباره على النقل إن ضر تركها. 
وكذا إن لم يضر على الصحيح وإن لم يثبت الخيار إذا ضر تركها كما لو اشترى 
دارًا فلحق سقفها خلل يسير أي : قبل القبض يمكن تداركه» أو كانت منسدة 
البالوعة فقال البائع: أنا أصلحها وأنقيها لا خيار للمشتري» فكذا هنا بالقلع 
يزول الضررء ولو أن البائع تقاعد عن ذلك ولم يبادر إليه ففي كلام بعضهم ما 
يفهم ثبوت الخيار. 

إشارة : قال شارح بعد قول المصنف : وكذا إن جهل ولم يضر قلعها أي : 
ولا تركها فافهم. 

إنه إذا ضر تركها دون قلعها ثبت الخيارء والمنقول في «الشرح) 
و«الروضة» وغيرها كما سبق . 

قال: (وَإِنْ ضَرّ) قلعها (قَلَهُ الْخَيّارٌ) سواء ضر تركها أم لا؛ دفعًا للضررء 
قاله شارح آخر هنا: بعد ذكره ما سبق. 

قال الرَّافِعِي : سواء جهل أصل الأحجار أو كون قلعها مضرًاء وكلام غيره 
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-_ 
أحا 


وَإِنْ ضَرَّ قلَهُ الْجِيَارُء فَإِنْ أجَارَ لَرِمَ الْبَائِعَ التَقْلَ وَتَسْوِيَةُ الأرض. 
يقتضي فيما إذا ضر قلعها ثبوت الخيار سواء جهل أصلها أو كون قلعها مضرًا 
أو كون تركها مضرًا فأهمل الرَافِعِي الجهل بضرر الترك ولا بد منه؛ لأنه وحده 
يكفي للخيار وعلى ما يقتضيه كلام الأصحاب. انتهى . 

وهو ظاهره يخالف ما سبق ووافق عليه أنه إذا ضر تركها فقط أنه لا خيار 
للمشتري . وقال في قطعة له في «شرح المهذب»: وإن كان جاهلا بالحجارة 
وبضررها إما في القلع وإما في الترك فله الخيار هكذا يقتضيه كلام الأصحاب . 

وقال الرَافِعِي: له الخيار سواء جهل أصل الأحجار أو كون قلعها مضرًا 
ل 0 
مضدًا ؛ ولكن جهل كون تركها مضرًا فمفهوم كلامه أنه لا يثبت يثبت له الخيار وليمس 
كذلك؛؟ لأ لتر د جين تسر اكرلة رصي لقم في للك وفك وطلمه: فى ١‏ 
البائع تركها فلا يحصل ضررًاء انتهى» فليتأمل. 

ولو رضي البائع بترك الأحجار فتفريعه مشهور وذكرت منه طرفًا في «الغنية». 

قال : (فَِنْ أجَانَّ) أي» أمضى العقد. 

(لَزِمَ الْبَائِمَ التَقْل) لتفرع ملكهء وفي إجبار المشتري على قول هبته 
الحجارة خلاف مبني كما قال أبو الطيب على القولين في هبة الثمارء وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَتَسْوِيَةٌ الأرْض) نص عليه الشافعي والجمهورء وقبل فيه وجهان. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن كان بعد القبض وجبتء وإن كان قبله لم تجب 
التسوية وجهًا واحدًا؛ ولكن للمشتري الخيار لأنه عيب» وهذا حسن صحيح. 

وقال الروياني: إنه أظهر وبه قال الشيخ أبو حامد. وهل التسوية عبارة عن 
إعادة التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه» أو تسويتها بما فيها 
حتى لا يبق حفر؟ 

لم يفسروه وفسره ابن الرّفعَة بالأول» ويخيل إيجاب إحضار تراب آخر من 
خارج يسوي به الأرض بعد ذلك. 
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وَفِي وُجُوب أَجْرَةَ الْمِْلِ مُدَةَ النقْل أَوْجُهُ. أْصَحُهًا تَجِبُ إِنْ نَقَلَ بَعْدَ الْقَنْض لا قَبْلّه. 
واعلم أن النص في الغاصب إذا حفر لزم الأرش بخلاف البائع» قيل 
فيهما قولان: بالنقل والتخريج كما سيأتي . 
قال : (وَفِي وُجُوب أَجْرَةٍ الْمِدْلٍ مُدَةَ الَقْلِ أَوْجُهٌ آَصَحُهَا تَجبٌ إِنْ تَقَلَ بَعْدَ 
الْقَبْض) أي : لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة. 


م 


إلا 0 إذا جعلناه اساسا 

والثالث: لا يجب مطلقًا؛ لأن إجارة المشتري رضى منه بتلف المنفعة 
هذه المدة. وصححه الشيخ أبو حامد. ووجه أيضًا بأن قبض الأرض وفيها 
الحجارة ليس قبضًا تامًا. 

قال الرَافِعِي: وتجري الأوجه في وجوب الأرش أو بقي في الأرض بعد 
التسوية عيب» انتهو..: 

هاا بويد ويا موي و ا ا وفيه 

تنبيه : ل 
واشتراه مع الأرض وغيرهماء وإن أخذ به المشتري عالمًا بالأحجار؛ فللبائع 
لم يحصل بالغرس وقلع الغرس نقص في الأرض فله القلع والفسخ. وإن 
حصل فلا فسخ لأنه يرد المبيع ناقصًا وجيرًا؛ لكن يأخذ الأرش وإذا قلع البائع 
بنقص الغراس لزمه أرش النقص ولو كان فوق الأحجار زرع لأحدهما ترك إلى 
أوان حصاده على ما صححه المصنف. 

قيل: هي كالغراس» قال الفوراني: وإذا قلع البائع الأحجار بعد الحصاد 
فعليه تسوية اللأرض . 
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وَيَدَّحْل فِي بَيْع الْبْسْنَانِ الأرْض وَالشجَرٌ وَالْحِيِطَانَء وَكَذَا الْبِنَاءُ عَلَى الْمَذْمَب. 


قال: (وَيَدْخُلٌ فِي بَيْع الْمُسْئَانِ: الْأَرْضٌ وَالشَّجَرٌ وَالْحِيِطَانْء وَكَذَا الْبِنَاءُ 
عَلَى الْمَذْمَب) أما دخول الأرض والشجر فواضح وفي حكم الشجر أصل ما له 
ثابت من النبات كما سبق والظاهر أن بذره ونواه كما سبق في بيع الأرض. 

وأما حيطانه وما سواها من الآبنية ففيها طرق : 

أحدها : إجراء الخلاف السابق في جميعها كما هو في دخولها تحت اسم 
الأرض. 

والثانية: تدخل مطلقًا قطعًا وبه جزم القاضي أبو الطيب وغيره» وهو 
قوي؛ لأن اشتمال البستان على الأبنية كثير واسم البستان يشملها. 

والثالثة: الجزم بدخول الحائط وتخصيص الخلاف بما سواهء وعليه 
جرى الشيخان تبعًا للبغوي» وادعى ابن الرّفعَة في «الكفاية» أنه لا خلاف في 
دخول حائطه وإنما الخلاف في البناء الداخل فقط»ء وليس كما قال: وضعٌّف 
الروياني هذه الطريقة» وإيراد الأكثرين مائل إلى الطريقة الأولى»؛ وصححها 
الخوارزمي في «الكافي». 

وحاصل الطرق أوجه. ثالثها يدخل الحائط المحيط دون غيره» وكذا 
صنع ابن الرّفْعَة في مطلبه. 

فروع: الباع: اسم أعجمي معناه البستان فإذا قال: بعتك هذا الباع 
فكقوله هذا البستان إذا عرفا معناه» ولو قال: الكرم. 

قال الرَافِعِي: ذكروا أن لفظ الكرم كلفظ البستان؛ لكن العادة في نواحينا 
إخراج الحائط مسمى الكرم» وإدخاله فى مسمى البستان» ولا يبعد أن يكون 
الحكم على ما مر الاصطلاح به. 

وقال: في التعريش الذي يوضع عليه القضبان» ولقد تردد الشيخ أبو 
محمد والظاهر عند دخوله. 

وقال غيره: واختار الإمام القطع بدخوله وجزم في «الشرح الصغير» بأنه 
الأظهرء ولو قال: هذا الحائط البستان» وحكى في شرح الكتاب عن 


وَفِي بَيْع الْقَرَيَةَ الأبنِية وَسَاحَاتٌ يُحِيظ بِهًا السُورُء لا الْمَرَارِعٌ عَلَى الصّحيح]. 


لْبَنْدَنِجِي أنه لو كان البستان محوطًا فقال: بعتك هذا الحائط تناول الجدار 
وحده» قال أي : لأنه المحقق وإن كان لفظ الحائط يطلق عليه وعلى البستان» 
انتهى وهو غريب. 

والحائط في اللغة: البستان إذا كان عليه الحائط وربما أطلق على البستان 
مطلقًا وهو عُرف أهل الحجازء فالوجه أنه إذا قاله: بناحية يسمونها كذلك أن 
يكون كقوله: بالبستان وأولى» وإن لم يكن عرفهم ففيه نظرء وبيع حائط 
البستان بمفرده غير معهود ولا سيما من جميع الجوانب, على أن ابن الرَفعَة 
قال في «الكفاية»: ولا خلاف له إذا قال: بعتك هذا الباع أو البستان أو 
الحائط وهو جزء منه دخل فيه الأرض والأشجار والحيطان ومجاري الماءء 
وإن كان فيه بناء فعلى الخلاف» انتهى . 

وهو جزء منه على طريقة الْبَعَوِي والرافعي كما سبق» والظاهر أن قوله: 
هذه الحديقة أو هذه الجنينة في «الشام» كقوله هذا البستان. 

قال: (وَفِي بَيْع الْقَرْيَةٍ الأبِْيَةُ وَسَاحَاتٌ يُحِيظ بها السُّورُ) سورها وكذلك 
السور قطعًا؛ لأن الجميع داخل تحت اسمهاء ولو كان خارج سورها أبنية 
متصلة به حدودها فالأشبه دخولها ويشملها قوله الأبنية ولم أر فيها تصريحًاء 
وإن لم يكن على القرية سور دخل ما اختلط ببنائها من الأراضي والساحات 
والمساكن وأفنيتهاء وفي الأشجار التي في وسط القرية الخلاف السابق» واختار 
الإمام والغزالي بخلاف اختيارهما في الأرض وبه أجاب الْمَاوَرْدِي» واستبعد 
الإمام تردد العراقيين فيه وهو بعيد؛ لأن القرى غالبًا لا تخلو عن الشجر ويشملها 
الاسم وينبغي دخول حريم القرية في بيعها كما نذكره في حريم الدار. 

قال: (لا الْمَرَارِعٌ) أي: التي خارجها. 

(عَلَى الصّحيح)؛ لأنها غير داخلة في مسماها ولهذا لو حلف لا يدخلها 
لم يحنث بدخول مزارعها. 


والثاني : يدحل.ء قاله الإمام والغزالي. والعرف في بيع القرى يعضله » 
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والمزارع هي المقصودة. 

والثالث : إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا قاله ابن كج. 

وقال الدارمى: إن قال: بحقوقها أو أطلق فإن كان العرف منوى عليها 

يي 5 

دخلت المزارع وإلا فلا وهذا التفصيل حسن 

ل ل يي ): قال العراقيون: لا تدخل المزارع 
قرلا واخةا: وقال ؛ بعض المراوزة ومنهم الإمام : يدخل لاا شك في هذا كله إذا 
و ل لل ل ل لو يك 
أيضًا ووافة فقهم الْبَمَوِي. 

قلثت: بجوي وعاتتي 7 لحار 1 والر كر إلى العري ا لك رو افاجين 
ولا سيما إذا دلت القرائن ع عليه بأن تكون أبنية القرية بمائة ألف مثلًا للأراضيها. 


ؤره سم 


وقال البَنْدَنِيجِي: إذا قال: بعتك القرية بأرضها دخلت المزارع» وقال: لا 
يدخل في بيع القرية ضياعها. 

والظاهر أن مراده بذلك قرى صغار تكون حول القرية الكبيرة أو غيرها 
تضاف إليها يزرعها أهلها وتكون قد خربت وبقي لها زمن طويل» وأهل 
الشام يسمونها مزارع القرية الفلانية وهي غير أراضيها المختصة بهاء وهذا 
لا يدخل بلا خلاف إلا بالتنصيص عليها لأنها قرى أخرى غير مسكونة» 
وإنما ذكرت هذا لأني رأيت من يتوهم أنها محل الخلاف السابق وهو غلط 
فاحش. 

تنبيهات: مقتضى كلام الإمام والغزالي دخول الأشجار خارج القرية 
وجزم الْمَاوَرْدِي بعدم دخولها بخلاف المتخلل في القرية وهو الموافق لكلام 
الجمهور في المزارع» وأكثر قرى «الشام» يحفر أهلها خارجها صهاريج لجمع 
ماء المطر لأنفسهم ودوابهم» وقضية كلام الجمهور عدم دخولها كالمزارع, 
والعرف ينازع في ذلك؛ لأنها من مرافقها وضروراتها ولم أر فيها نصّاء وغلط 
صاحب «التعجيز" في شرحه له وللوجيز فنقل عن الْمَاوَرَدِي موافقة الإمام في 
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قال المصنف: [وَفِي بَيْع الدَّارٍ الأرْض» وَكُل بِنَاء ا 150 


دخول المزارع عند الإطلاق . والذي فى «الحاوي» يدخل في بيع القرية 
سوادها كله من البناء والمساكن وحقوقها دون غيره » انتهى. 

قول المصنف: الأبنية تشعر بأنه لو كان بها بناء مستهدم قد تبدت أحجاره 
أو أحجاره عادية ملقاة بساحاتها أو مدفونة بها أنها لا تدخل كما في بيع 
الأرض» والعرف قاض بخلاف ذلك وأن بيع القرية يشمل جميع أحجارها 
وغيرها للعمارة ثم بيعت القرية لم تدخل تلك الآلة بالشرط والله أعلم . 

قال: (وَفِي بَبْع الدَّارٍ الأزض) أي: إجماعًا إذا كانت الأرض مما يصح 


نرعةه. 


قال: (وَكُلُ بِنَاءِ) لأن الدار اسم للأرض والبناء» وأغرب الجوري فحكى 
في دخول البناء في رهن الدار قولين وعلل المنع بأن الدار اسم للعرصة وهذا 
شاذ منكرء ويلزمه طرده في البيع. وغلط من شرح «المنهاج» فنقله عن روايته 
في البيع» ولا فرق في البناء بين السفل والعلو وتدخل الأجنحة والرواشن 
والدرج والبلاط المفروش فيها وكل ما هو من هذا النوع متصلا ولو اتصل 
بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة. قال الْمَاوَرْدِي: وغيره لم يدخل لخروج ذلك 
عن حدودها التي لا تتميز إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرهاء فلو ذكر حدين 
أو ثلاثة لا يتميز بها لم يكف وإن تميزت بها فالصحيح الصحة. 

قال قائل: وينبغى أنها إذا كانت معلومة وذكر ما يميزها لا يفتقر إلى ذكر 
الحلدوه:وسيدل فض أن يميا الجر والساحة والرهية التقصيلة نيا لاقتضاء 
الكرف :ذلك ينكالاتيها إذا دك الفعدودة: اتهي: :وما ذكره مدقا 

وقال ابن الرّفْعَة: الذي يظهر من كلام الأصحاب الصحة إذا أطلق من غير 
ذكر الحدود وتميزت وذكر مع هذا كلام«الحاوي» ولو اتصل بها بساط على حائط 
منها فأوجه: ثالثها إن كانت جذوعة من الطرفين على حائطها دخل في البيع وإلا 
فلاء وصححه ابن أبي عصرون» وأطلق في «اللطيف» عدم دخوله وتدخل المطلة 
على الباب المبنية على جدارهاء خلافًا لأبي حنيفة قاله في «العدة». 


كِتَابُ البَيع/ باب الْأصُولٍ والثّمَارٍ ذا 


حَنََى حَمَّامُهَاء لا الْمَنْقُولُ كَالدَّلْوِ وَالْبَكْرَةِ وَالمّرِيرِ وَتَدْحُلٌ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَة 
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قال: (حَتََى حَمَامُهَا) أي : المعدود من مرافقهاء كذا قاله الرَّافِعِي. 

والظاهر أن المراد ما إذا اشتملت عليه حدودها لا مطلقًا؛ بل يكون حكمه 
حكم الحججرة والرحبة المتصلة بها وعن نصه أن الحمّام لا يدخل وحملوه على 
حمامات الحجاز وهى بيوت من خشب تنقل» وأما المبنية بالآأجر فتدخل مبنية 
ستائر فوته ولو كاك من خطب» ولكتها مين فتى «الاء) تصن رتتقى انها لا 
تدخل وهو أحد الوجهين في الأرض المثمرة ونحوهاء والأصح فيها الدخول 
وللغزالي في الحمام كلام لاا يرتضى. 

قال الشارح : (لا الْمَنْقُولُ كَالدَلُو وَالْبَكْرَةِ وَالسَّرِيرٍ) أي : غير المثمر وكل ما 
يتصل بها كالرفرف الموضوعة على الأوتاد والسلالم التي لم تثمر ولم تطين» 
والأقفال والدفائف والصناديق والمتاع ورحا اليد التي تنقل والخزائن المنفصلة 
والحجارة المدفونة والآجر الذي دفن ليخرج» وما فضل من آلة البناء من آجر 
وخشب وأبواب وكل هذا وشبهه لا خلاف فيه إلا البكرة فحكى القاضى الحسين 
فيها وجهين لأنها كالمتصل» وليست كالدلو ونقل بعض شارحي «المهذب» 
الأوجه الثلاثة السابقة في الدولاب هنا وأجراها في البكرة والسانية. 
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قال: (وَتَدْخُلٌ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَة وَحِلَقُهَا) أي: قطعًا لإيصالهاء واحترز 
بالمنصوبة عن المقلوعة وغيرهاء وإن كانت قد هيأت للنصب قطعًا وقضيته أن 
بعض المنهدم منها وإلا فبه لا يدخل» وبه صرح بعضهم وعبارة «اللطيف» لا 
يدخل ما استهدم من البناء والخشب والآجر وغيره والعرف ينازع في ذلك. 

قال: (وَالْإِجَانَاتُ) أي : المبنية وما في معنها من الخباب والتنانير ونحوها 
مما أثبت للدوام لا للحفظ» وفي حلية الروياني أنه لا يدخل خابية القصار 
والصباغ؛ لأنها تدخل في البناء لئلا تتحرك عند الانتفاع بها لا للتأبيد وكلام 
غيره يقتضي أن الأصح دخولها وأجرى الخلاف في قدر الحمام وخشبة القصار 
ونحوها. 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وَالرَْفٌ - ااام 0 الأسْفَل مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى عَلَى الصّحِيح» 


(وَالوَفُ 1 1 أي : على الصحيح في الثلاث كما سنوضحه. 

٠‏ (َكَذَا الأسثل بن حبري الرّحى علَى الشجبح) أي : المثبت؛ والعلة في 

بالعانن: يدو اليس ننه اللرار انيار ولاك لان لسر بيه 
«اللطيف» وغيره فإن اللطيف غالبا للدوام بخلااف الكشف. 

إشارة: قوله: وكذا يفهم قصرالخلاف عليه دون الإجانات والرف 
والسلم وعبارة «المحرر» وكذا الإجانات المثبتة إلى قوله في الحجر على أصح 

قال: (وَالأغلّى وَمِفْتَاحُ غُلْقِ مُثْبَت فِي الْأصَحٌ) كخيرها في الأعلى مفرع 
يا روا ديو سي لاجو وفي 
و ا د دا ؛ (الاتس ألرت 
الحوانيت قطعًا والعرف يعضده» وما أحسن قول الشيخ أبي حامد: ما في 
الدار ثلاثة أضرب متصل» ومنفصل لا يتعلق بمنفعة المتصل» ومنفصل يتعلق 
بالمتصل ؛ فالأول يدخل. والثانى لا يدخل. وفى الثالث وجهان. 

تنبيهات : منها : قال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص» قوله: أن بناء 
الدار يدخل ذ في البيع والرهن يريد أنه دخل فيه من غير تسمية وهو وهم منه؛ 
لأن الدار اسم للبناء الموضوع على الأرض ولا يقال: لهذا دخل فى العقدء 
ولو جاز هذا لجاز أن يقال: دخلت الأرض هاهنا في البيع انتهى. وكأنه يريد 
أن كل ما شمله الاسم لا يقال: دخل» والله أعلم. 

ومنها: قيدت قول المصنف في أول المسألة الأرض بما إذا كانت مما 
يجوز بيعه» أما إذا لم يجز بيعه كسواد «العراق» وما فى حكمه فلا شك أن 
الأرض لا تدخل فى قوله: بعت هذه الدار» وحينئذٍ يقال: هل يحمل الإطلاق 


> وي - ٌو - 
كِتَابٌ البِيع/ باب الأصُولٍ والثْمَارٍ ف 


َي بَيِعِ الدب َلهَا. وَكلا تنا بُ الْعَبْدٍ في بَيْعِهِ في الْأَصَح. 
قلت : الأصَحٌ لا تَدْحُلٌ يِيَابُ الْعَبْدِ وَآلله أَعْلَّمْ. 


على البناء فقط» أو يجري خلاف تفريق الصفقة نظر إلى ظاهر اللفظء أو يفرق 
2 ذلك بين العالم بالحال والجاهل؟ 

لم أر فيه شيئًا فهذه المسألة يباع الدور في الأراضي والموقوفة والمحتكرة 
من غير تنصيص على أن الأرض غير داخلة في البيع» وكذلك يقع في الكروم 
والبساتين وغيرها. 

ومنها: الهبة والوصية والوقف كالبيع فيما يدخل وقد سبق ذلك وما قيل 
في الإقرار. 

قال : (وَفِي بَبْعِ الدَابةِ تَعْلَّا) المستمر لاتصالها قبل ولا خلاف فيه. 

وفي «النهاية»: في باب الرد بالغيب إشارة إلى تردد الأصحاب في 
تخولة» ولاوتضل المقره وصيلة ان الضححيع» واغرت: الفتريك المراعى 
فقال: يدخل حبل الفرس في بيعها . وفي «الحاوي» ما يفهم أنه وجه. 

قال الرَافِعى: وتدخل برّة الناقة إلا أن تكون من ذهب أو فضة» وأغفلت 
(الروضة» الفضة فأوهمت,. وقد يقال: مثله في النعل وظاهر إطلاقهم عدم 
الفرق ولعله خرج على الغالب والحلقة التي تقيد بها البغلة كالبرة» والعرف 
قاض بالمسامحة بهاء وإن كانت من فضة. 

إشارة: لو اشترى سمكة فوجد في جوفها درة غير مثقوبة ففيه خلاف 
وتفصيل يطول ذكره أوضحته هنا في «الغنية). 

قال: (وَكَذَا ثِيَابُ الْعَبْدِ فِي بَْعِهِ في الْأصَحٌ) أي : للعرف وهذا فيما عليه 
حالة العقد وبه قال: امه 

قال: (قلْت:ا الأصَحٌ لَا نَدْخُلُ ئِيَابٌ الْعَبْدِ وله أعلّمٌ) اقتصارًا على 
مقتضى اللفظء ونسبه الْمَاوَرْدِي إلى - جميع الفقهاء وهو الصحيح خلافًا للمحرر. 

قال الرويانى: لكن العادة جارية بالعفو عنها وهو مذهب أبى حنيفة» وفى 
وجةقانك تدخل سائر العور» ققط الضرورة اكع الذانةه بوالامة فى ها ذكرناء 


خض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
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كالعبد» قالوا: ولو كان فى أذنه حلقة» أو في إصبعه خاتم. أو فى رجله نعل 
لم يدخل قطعًاء ونسبة أن يكون النعل كالثياب. 

وفي «شرح التعجيز» أن القائل بدخول الثياب طرده في الحلي وهو 
عريب» واقتضى إيراده في «شرح الوجيزا الجزم بالمنع وهو المشهور في 
«(الذخائر» أن الشاشى قال: إن الحلى على الجارية كثياب العبد على الخلاف» 
وهو سهو منه بينته فى «الغنية» وينبغى أن يكون محل الخلاف فى دخول الثياب 
اطراد العرف به لا مطلقًا ويحكم في كل بلد عرفه. 
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قال: (فرع: باع شجرةً دَخل عروقهَا وَوَرَقهَا) لآنهما من أجزائها. 
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قال: (وَفِي وَرَقٍ النّوتِ وَجْةُ) أي: في زمن الربيع حيث يعلف لدود القز 
وجه» قاله أبو إسحاق. وخخحرم المَاوَردِي والجرجانى. ونقله العمرانى عن 
شيخه أبى حامد وحكاه الرويانى وغيره. 

قلت: وفى المسألة وجه ثالث : أنه إن كان يقصد ثمره دون ورقه» فلا عبرة 
بظهور ورقه» وإن كان يقصد ورقه وقد سبق عقدها وظهر ورقها لم يتبع الأصل 
وهو للبائع» ورأى بعضهم تنزيل الخلاف على هذا التفصيل ولا شك في حسنه 
ورجحانه» فإن ما يقصد ثمره لا يقصد ورقه كالأحمر كما قطع به بعضهم. 

وأشار إليه المصنف في «التنقيح» نفقتها وهو مراد الْمَاوَرْدِي بقوله: وأما 
شجر الفرصاد فنوعان: نوع يعرف بالشامي يقصد ثمره دون ورقه فلا اعتبار 
بظهور ورقه كغيره» ونوع يقصد منه ورقه دون ثمره وورقه يتدنى في عقد ثم 
ينتفح عنه فإن كان في عقده فهو بيع لأصلهء وإن شققت عقده ظهر ورقها لم 

وعندي أن هذا الكلام ليس بوجه ثالث كما قيل» بل النوع الأول متفق 
على دخوله والنزاع فيما علته ورقه وهو ما يربى به الدود كما دل على كلامهم. 

قال ابن الرُفعَة: ويلتحق بالأحمر ورق الذكر من الأبيض فإنه لا يصلح 
لتربية الدود كما صرح به الأصحاب في كتاب«المساقاة». 


كِتَابُ البيع/ باب الأَصُولٍ والثّمَارٍ 0" 


وقال ابن الأستاذ في «شرح الوسيط»): تدخل الأوراق إن لم تكن 
مقصودة . فإن كانت مقصودة كورق التوت في الربيع» فإنه يقصد للدود. وورق 
عند الخراسانيين دخولهاء وعند العراقيين عدمه» انتهى. 

أما ورق التوت ففيه ما ذكرناه» وأما غيره فقد سبق كلام الماوردي فيه. 
وأدلى العمرانى فى ورق الحناء وما بعده احتمالين : 

والثاني: القطع بأنه للبائع» قال: لأنه لا ثمرة لهذه الأشجار غير الورق» 
وهذا ما أورده الْمَاوَرْدِي والرويانى» وصححه ابن الرّفعّة فى ورق السدر؛ لأنه 
المقصود منها. 

ونقل الرَافِعِي عن «التتمة» في ورق النبق طريقين: أظهرهما أنه كورق 
غيره» وثانيهما: أنه كورق الفرصاد لأنه يلقط لغسل الرأس» وجزم الدارمي 
بأن ورق الآس للمشتري ثم أيِّد فيه احتمالان. 

إشارة: الحناء معروفء. والهرنس والآس والجوز وقيل: هو شجر منه 
السهام. فيكون المراد أغصانه لا ورقه» والظاهر أن النبق والسدر واحد أو 

قال: (وَأَعْصَانْهَا) لأنها جزء منها هكذا جزما به في اليابس» قال غيرهما : 
أغصان الخلاف التي تقطع من وجه الأرض كل مدة الظاهر منها للبائع بلا 
خلاف كالجزء الظاهرة من البقول» وأما إذا كان للخلاف جذوع عليها أغصان 

قيل: هي كغيرهاء وادعى الإمام والغزالي الوفاق فيه» وحكى الإمام في 
الرهن فيها خلافاء وقال في الوقف: لو وقف شجرة لم يجز قطع أغصانها إلا 
إن شرط ذلك أو يكون مما يعتاد قطعها كأغصان الخلاف ويكون كالثمرة. 

وقال القاضي الحسين : إن الخلاف نوعان ما يقطع من أصله فكالقصب 


ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
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الفارسى ونحوه حرفًا بحرف » وما توك ساقه ويؤخذ أغصانه فكالثمر. 

قال ابن الأستاذ: وهو متجه واختلاف كلام الإمام منزل على هذا 
التفصيل », انتهى. 

قال: (إِلَا الّْاسَ) فلا يدخل في بيع الشجرة الرطبة الثابتة؛ لأن العادة فيه 
القطع كالثمرة وفيه احتمال للبغوي, ويوافقه سكوت كثيرين عنه وهو قوي؛ 
لأن اللفظ شمله والعرف جاز بالمسامحة به . 

قال: (وَيَصِحُ بَيْعْهَا بشَرْط الْقَلْع أو الْقَطَعٌ) أي : رطبة كانت أو يابسة» وإذا 
شرط القلع دخلت العروق. 1 

وقال الصيمري: إن كان أسفلها مقصودًا لم يجز البيع لأنه غائب». 
والمشهور الأول ويظهر أن يقال إن كانت العروق هى المقصودة كبعض الشجر 
لم يصح. والأصح ويغتفر جهالته بيعًا نعم لو قال: بعتكها وعروقها انقدح فيه 
خلاف» وإن شرط القطع قطعت من وجه الأرض كالعادة وتبقى العروق 
للبائع» ولم يحكوا خلافًا في الصحة ولا يبعد جريان احتمال فيها إذا لم يتبين 
موضع القطع؛ لأن المشتري قد تنازع في محله ولعل التصوير فيما إذا صرح 
بشرط القطع من وجه الأرض لا ما أطلق. 

قال الْقَمّال في «الفتاوى»: ومؤنة القلع والقطع على المشتري لأن التسليم 
حصل بالتخلية» قال: ولو اشترى شجرة ليقطعها من نصفها وأشار إليه؛ وجب 
ألا يجوز بخلاف ما لو شرط قطعها من وجه اللأرض؛ لأن ما يبقى فى اللأرض لا 
يكون مقصودًاء أو ما يبقى من ساق الشجرة يبالى به وله خطر فافترقاء انتهى . 

وهذا منه جواب على المرجح في بيع ذراع من ثوب نفيس ونحوه. وقل 
سبق بما فيه وحينئذٍ يكون محل ما ذكره فى شجرة مقصودة الثمر أو الخشب 
النفيس الذي تنقص قيمته بالقطع كما أشار إليه» أما لو كان المقصود منها 
الحطب فالوجه الصحة, ثم ذكر احتمالين في بيع أغصان التوت الذي يربى 


لدود القز إذا بين القطع والصحيح الجواز. 


> و 2 و 2 
كِتَابُ البيع/ باب الْأَصُولٍ والثُّمَارٍ 0/١‏ 


قال: (وَيِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ) أي: في الرطبة» فإن كانت يابسة بطل البيع قاله 
الْمْتَوَلَِيِء وأقراه عليه وحينئذٍ يحمل الإطلاق في اليابسة على القطع؛ لكن فيما 
أطلقه الْمْتَوَلى وغيره من بطلان البيع نظر فإنه إذا شرطه فيها لغرض صحيح بأن 
يضع عليها جذوعًا أو بناءً أو عريشا ونحو ذلك لا سيما إذا كانت مناهجه 
لأرضه فالوجه الصحة.ء ويكون بمنزلة الجدار أو السارية المبنية فيحمل إطلاق 
المنع إذا لم يكن فيه غرض صحيح. 

تنبيهات: منها : قال من شرح بعض الكتاب من أكابر العصر عقب قول 
الكتاب: ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء أي: سواء كانت 
رطبة أو يابسة وتتبع الشرط في الأحوال الثلاث» ثم قال بعد هذا بأسطر: ولا 
خلاف أن يغرس اليابسة لا يدخل فإنه لو شرط إبقاءها فسد البيع» انتهى . 

فإما أن يحمل ذلك على اختلاف حال كما أشرنا إليه واختلاف جواب 
الأصحاب والظاهر أنه لم يذكره عن قصد. 


ومنها : في «فتاوى القاضي الحسين» : لو اشترى شجرة بشرط القطع, فلم 
تقطع حتى نمت وكبرت هل ينفسخ العقد؟ قال: فيه قولان» كما لو اشترى 
القت لاختلاط المبيع بغيره . 

قلت : لعل هذه المسألة ليست عن القاضى الحسين وينبغى أن يكون الكل 
للمشتري ولا خيار له؛ لأنه ملك أصلها كالثمرة تكبرء ورأيت الشيخ أبا 
المعالى قال: إن كانت الشجرة مما لا يختلف كالصنوبر والنخل فللمشتري» 
وإن كانت مما يختلف كالقت ففيه قولان انتهى. 

ما اشتملت عليه الفتاوى جوابًا وزيادة وجامعها هو الإمام الْبَعَوِي 
وعندي وقفة وإن قولى هنا إلى آخره للبغوي فإنه عند التأمل لا تخالف الجواب 
قبله» ونقل من شرح الكتاب الجواب عن القاضي ثم قال: قال الْبَعَوِيي العكس 
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و ره يي و 00 0 م سمس 21 6س سش بير سم 
نه لا يدحل المغرس لكن يستحق منفعته ما 
.4 ب سه رب ص 


وَالإظلاق يَقْتَضِي الْإِبْقَاءَ وَالأَصَحٌ أ 
5-38 
إذا كانت الأرض ملكا للبائع ومثله ما إذا استحق ق منفعتها أبدًا بوقف أو وصية 
فيما يظهرء أما لو غصب أرضًا وغرسها ثم باعها بشرط الترك فالبيع باطل» أو 
بشرط القلع صح» وإن أطلق فوجهان في «البحر» و«الحاوي» : 
أحدها: البطلان» والثاني: الصحة., وللمشتري الخيار ويأتى نحو ما 
ذكره فى المستعير والمستأجر والموصى له بالمنفعة بيده ويأتى الخلاف فى 
قال : (والإظلا , 2 يَقْئَضِي الإِبْقًا ءَ) تحكيمًا للعادة كالبئاء وهذا في الرطبة 
ون امعتها لعاييم 


قال : (وَالأصَح أَنَهُ لا يَدْخُلُ الْمَغْرسِ) أي #حيث استيدق الآبقاء شط أو 
إطلاق ؟ لأن اسم الشجرة ة لا يتناوله. والثاني لا يدخل ؛ لأنه يستحق منفعته لا 
إلى غاية فيدخل على الملك؛ وحكى جماعة الخلاف قولين: وهو جار في 
دول الآمن فى نيه البقاءةتوالمراق بالمفوس والآينالمكاق الدى عليه 
الغراس والبناء وهذا في الشجرة الرطبة» وأما اليابسة بسة فقيل لا يدخل مغرسها 
بلا خلاف وكأنه مفرع على طريقة الْمُمَوَلْي وفيها ما قدمناه. فإذا ظهر فيها قصد 
الإبقاء بالشرط لغرض معتبر أو تفرسه كبعتها لأضع جذوعي عليهاء أو بنائي 
أو غرسي ونحوها أو يكون دخول المغرس على الخلاف في الآس سواء. 

قال: (لَكِنْ يَسْتَحِقٌ مَنْفَعَتَهُ مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ) المراد بالمنفعة استحقاق 
الانقاء مانا ما دافنت الشورةك وكان اناس ما سق أن يقال دما نقيت الخيجرء 
حية حتى لو يبست زال الاستحقاق على ما عليه التفريع إلا أن يقال في اليابسة 
بما ذكرناه. 

فرع: إذا قلنا لا يملك بالغرس» فليس له أن يغرس مكانها إذا انقلعت أو 
قلعت أو يبست». وهل يكون ملكه من باب الإجارة أو الإعارة؟ 


قال ابن الرّفعة: يخرج من مقتضى كلامهم وجهان: أوجحويها الأول 
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وأصلها أن البائع هل يتمكن من القلع وغرامة الأرش؟ قال الجمهور: لاء 
وقيل: له ذلك». وعلى هذا هل يلزمه تسوية الحفر نسبة أن يقال إن قلنا: 
استحقاق عارية فكالغاوية وإلا فلا يلزمه وجهًا واحدّاء والخلاف فى دخول 
المغرس والآس مثله مذكور في الإقرار بهما. 
و م اياي مووي او عر عدوا ا رادي 
قلت: ويظهر أن يجيء في البطلان خلاف تفريق الصفقة» قال 1 إذا 
كن لاما تسسحا إجانة أوقيرها فإن كان في الموضع مغصوبًا فوجهان سبقا. 


قال ابن الرّفعَة: ما تعم به البلوى ولم يقف فيه على نقل أن يتبع إلينا في 
الأرض المستأجرة معه قبل تمام المدة ويعلم المشتري ذلك» هل يقول يستحق 
الإبقاء بقية المدة بغير عوض كما لو كانت ملكا للبائع» أو بالأجرة؟ قال 
والأشبه الثاني والعمل عليه. 

قلت: ولينظر ما لو كانت موقوفة على البائع أو موصى له بمنفعتها هل 
تكون كالمملوكة أو كالمأجورة بعد المدة؟ ع اريك ستيدق كله قينا 
والغرا س كالبناء» نعم لو كانت الإجارة ة فاسدة استحق؛ لأآن الأجرة تجب فيها 
يومًا بيوم كما سيأتي. 

ثم رأيته قال: ولو كان موصى له بمنفعة اللأرض» فيشبه إلحاقها بالمملوكة 
حتى لا يستحق عليه أجرة في حياته» ولا بعد موته إذا لم تبطل الوصية بموته 
كما هو المذهب. وإن قلنا : تنتهي بموته فهو قريب من الإجارة. 

فرع: لو استخلف شيء من الشجر دخولها هل يستحق الإبقاء كالأصل» 
وبالعروق المتجددة أو يوم الشراء يقطع ما استخلف أو يفرق بين ما جرت 
العادة باستخلافه وغيره؟ قال بعض المتأخرين : فيه احتمالات والأول أظهر. 

قال ابن الرّفْعَة: ولو علم استخلافه كشجر الموزء فلا شك في وجوب 
اتقائه» هكذا قال. 
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وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةَ لَرِمَ الْمُشْتَرِي الْفَلْع]. 
قال المصنف: وَنَمرَة النَخْلٍ الْمَبِيع إن شُرِطث لِلْبَائِع أو الْمُشْتَرِي حُمِلَ به 
وَإِلّا قِنْ لم يَتَأَبّرْ مِنْهَا حنة نيق للمشتري: إلا لِلبَائ م لاه عي اد ع 3لا عاو ل 64196 186 0101461913 2.2486 


قال: (وَلَوْ كَانَتٌ يَابِسَةً لَرْمَ الْمُشْتَرِيَ الْقَلْعُ) أي: للعرف وفيه ما أسلفناه 
وعبارة «المحرر» القطع بالطاء وليست بجيده لإفهامها عدم دخول العروق وعند 
الإطلاق» وعبارة «الروضة» وأصلها التفريع على طريقة الصيمري يحتمل أن 
الال يتاه البيم 01007ب ب و ا 

قال الشارح : فصل لقره للخل الْمَيع إن شرِظتٌ للْبَائِع أو المُشْتَرِي 
عمل يه) أي : .سوا كآن قبل التأبير أم:بعده.وفاءً بالشترط: 

(وَإِلّا) أي: وإن لم يقع شرط. 

(منْ َم يبر ِهَا شَيْءٌ كه لِلْمُشْئرِي» وَإِلَا) أي: وإن تأبر منها شيء. 
وإن قل (مَلِلبَائِع) أي : «جميعها المتاثن وغيرة. 

والأصل في الأحكام الأربعة قوله يكيِْ امن باع نخلًا قبل أن تؤير فثمرتها 
اي 0 تفق عليه دلّ على الحكم الأول والرابع 

فروع وتنبيهات: منها : اقتضى كلام المصنف جواز شرطها للمشتري 
لادان ومو ارك وا للب حي للا يوطي المت ريه تين اران 
شرطت غير المؤبرة للبائع لم د يشترط القطع» وقيل: يشترط وأنكره العراقيون» 


ونه قال الْمَاوَرْدِي. 


)١(‏ حديث ابن عمر: أخرجه مالك »5١1/7(‏ رقم »)١1519‏ وعبد الرزاق (8/ 2170 رقم 
5 © والبخاري (؟58/1/ا2 رقم 2)5١9٠‏ ومسلم (9/ 21١1/7‏ رقم *1557)). وأبو داود 
(58/6؟,» رقم 7577). وأحمد (275/5 رقم 55:07)., وأبو يعلى /١١(‏ الا21 رقم 01/91), 
وابن الجارود (ص ١59‏ . رقم 2)17/8 والطبراني (؟١/‏ 2585 رقم .)1711١‏ 
حديث عمر: أخرجه النسائي في الكبرى (”7/ 2184 رقم .)519٠‏ 
حديث عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه (؟5/ 2/57 رقم .)171١1‏ 
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وفي الصرف من«الأم» ما يشهد له وأثبته المراوزة فعليه لو أطلق قال : 
الإمام ظاهر كلام الأصحاب أن هذا الاستثناء باطل والثمرة للمشتري. 

قال: وهو مشكل والوجه عده شرطًا فاسدًا مفسد للعقد في الشجرء انتهى. 

وأما إذا شرط غير المؤيرة للمشتري فقال الْمْتَوَلَي: تأكيد والقياس كوته 
كشرط الحمل» وأنه لو قال: بعتكها ونحوها كان كبعتك الجارية. 

ومنها: الثمرة غير المؤبرة تبيع في البيع والصلح والصداق والخلع 
والأجرة قطعّاء ولا تبيع في الرجوع بالطلاق» وهل يتبع في الرجوع بالفلس أو 
بيع المرهون بغير رضا الراهن؟ وجهان أجراهما الجرجاني في بيع نخل 
المفلس في دينه ونحوه وهذه طريقة الشيخ أبي حامد في البيع القهري» تعرض 
الرَافِعِي لأصلها في كتاب «التفليس» والمذهب أنه كالبيع الاختياري» وهل 
يتبع في الوصية ورجوع الولد في الهبة؟ وجهان. 

ومنها: كما يجوز اشتراط أكل الثمرة المؤبرة للمشتري يجوز اشتراطه 
جزاءً معلومًا كالنصف والربع والثلث» وهكذا خلافا لمالك وحده حيث قال : 
لا يجوز أن يشترط بعضها. 

وقال الْمَاوَرْدِي: لو استثنى البائع نصف الثمرة بطل العقد؛ لتعذر اشتراط 
القطع فيه وبناه على شيئين : 

أحدهما: وجوب شرط القطع والصحيح خلافه. 

والثاني: امتناع القسمة» وسيأتي ما فيها إن شاء الله تعالى. 

ومنها: لا فرق فيما ذكره المصنف بين طلوع الذكور والإناث» وكذا أن 
تأبر في حديقته غير البيع على الأصح فيهماء وقيل: إذا باع الذكر قبل تشقق 
الطلع فهي للبائع؛ لأن حال تناهيه كونه طلعًا وردوه بأن من طلع الفحال 
الكبش - وهو بضم الكاف وبالشين المعجمة - وهو ما يلقح به الإناث وهو 
غير ظاهر حتى يتشقق. 


وليس المقصود منه الأكل والترجيح في الصورة الثانية يرد على كلام 
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المصنف فإنه يقتضي النظر إلى المبيع لا غير وهو الأوفق لظاهر الحديث. 
* اا ل ا ا 
سيا ل ا 1 


وا حي كان قمر المت ري وتلضت في ين المالع يكير المتاخري 0د 
أجاز فبالحصة قطعًا على الأصحء ولو باع نخلة مطلعة ولم يقل : اه موبرة أ 
غير مؤبرة ولم يعلم المشتري ثبت له الخيار؛ لأن بقاء الثمرة ضر الشجرة في 
سنة أخرى» نص عليه الشافعي والأصحاب إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع 
فجزم بالكمام للمشتري» فإنه يترك على النخلة ويدخل في بيع النخيل جريدها 
وسعفها وخوصها بلا خالاف هكذا قيل» ولم يفرقوابين الرطب منه والجاف. 

متها :تان قن «الروضة اننا للقبرم ١‏ الوياع ابل وينيت لخمرة لاه 
خرج طلع اخو عن تلك النتخلة أو .من نتخلة أخرى ححيث يقتضي الحال إشراكها 
فوجهان: أصحهما الطلع الجديد للبائ ئع ؟ لأنها ثمرة العام. 


وقال ابن أبي هريرة : للمشتري لحدوثه على ملكه وما صححناه محكي 
لمر وا ارام إنه المذهب» وصحح الْمَاوَرْدِي» وابن 


وقال في «البيان»: إن الشيخ أبا حامد لم يذكر غيره واستدرك؛ بل 
المشهور عنده وجاء في تعليقه ما سبق. 


وفي «الروضة» و«الشرح» عن الْبَعَوِي أنه لو ظهر بعض التين والعنب؛ 
فالطاهي للبائع وغره للمشتوي” يا : وفي هذا نظر وبكونه للمشتري أجاب 
الْمْتَوَليِء وهو قضية كلام «المهذب» وأشير إلى جريان الوجهين فيه وإلى فارق 

بين الصورتين بأن ظهور الشيء بعد الشيء ذ فى التين معتاد. ثم حين بلوغه 
توح قاذ بحص انا ورياك اندر الكل تعد ولا بين بالحتيهنا إن 
جعله يانعاء انتهى . 
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وذكر في «الكفاية» عن النص أنها لو أتت بولدين ع قبل الكتابة» 
والآخر بعدها أنهما للسيدء وأن الصحيح أنه مولى» وأن الحمل يتبع الأم. 
وكذا في نظيرها من البيع وقد قدمته هناك» وهذا اضطراب ظاهر. 

وذكر صاحب «التعجيز في شرحه للوجيز» أن الجمهور خالفوا ابن أبي 
هريرة وحكموا بالثمرة ة الحادثة للبائع وخرجوه من نص الشافعي في المكاتبة إذا 
وضعت توأمًا قبل الكتابة» وآخر بعدها أنهما للولي. 

قال الْمُتَوَلَي: وخرّجوا منها وجها فيما إذا باع أمةٌ قد وضعت توأمًا الذي في 
البطن له وكذا قاله ونقله غيره وهو يؤكد الاضطراب في الترجيح» والنص في 
الثمرة والمكاتبة والمبيعة على وتيرة واحدة» والترجيح مختلف والمأخذ متحد. 

قال : (وَمَا يَخْرُحُ ُمَرْهُ بلا نَوْرِ) أي : بفتح النون وهو الزهور ما كان لونه. 
وقيل: النور ما كان أبيض والزهو ما كان أصفر. 

قال: (-كَتِينٍ وَعِنَب- إن بَرَرَ تَمَرْهُ) أي : ظهر. 

(مَلِلْبَائِع؛ َِلّا ِْمْري) لأن الظهور هنا كالتشقق في النخل. 

بات ا ا ا و 0 
حكم بتشقق ويخرج منها نور لطيفف؛ لأن نوره لا يستره. 

قال الرَافِعِي : وألحق العنب بالتين وإن كان لكل حبة منه قشر لطيف يتشقق 
ويخرج منها نور لطيف؛ لأن مثله موجود في ثمر النخل بعد التأبير ولا عبرة به. 

ومنها: سكت المصنف عما إذا ظهر بعض دون بعض وفي «المهذب» 
و«التهذيب» و«الكافي» و«البيان» وغيرها أن ما ظهر للبائع 3 لم يظهر للمشتري» 
ولا يبيع أحدهما الآخر توقف فيه الشيخان» وصرح به الْمُتَوَلّي في التتين. 

وقال: إنه لا خلاف فيه» وكذلك الروياني وفرق بينه وبين النخيل بأن ثمرته 
ثمرة عام واحد ولا تحمل في السنة إلا مرة» والتين تحمل حملتين مرةً بعد 
أخرىء وبما قالاه : أجاب القاضي أبو الطيب ف في «التعليق» وابن الصباغ وفرقا 
بنحو ما سبق» وأحسبه قول : العراقبين وهنا بحث أشرت إليه في «الغنية». 
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العا ا ليا ا بلي وكذا إن 
نَعَقَدَتْ وَلَمْ يكَائ التّورٌ فى لصح وق قن لطن و10 7ط ل ا او ل ط و11 1 ا 


ومنها: أهمل المصنف أقسامًا آخر: أحدها ما ثمره وورده وهو نوعان: 

أحدهما: ما يخرج في ورق ولا تساهل ثم ينفتح فيرى كالورد بأنواعه 
والنرجس فإن تفتح فللبائع وإلا فللمشتري. 

والثاني: ما لا حائل دونه كالياسمين» فإن ظهر فللبائع وإلا فللمشتري» 
وفي هذين النوعين لو ظهر بعض دون بعض فعلى قول الْبَعَوِي وغيره يعطى كل 
حكمه وهو قضية كلام «المهذب»؛ لكنه في «التنبيه» صرح بأنه كالنخل إن ظهر 
ذلك أو بعضه فهو للبائع. وفي «الشامل» أن ما يصدر ورده كالورد والبنفسج 
والياسمين والزعفران وما أشبهها إذا كان له أصل ثابت يتكرر حمله وبيع فما 
لم يتفتح للمشتري» وما تفتح للبائع. وذكر الشيخ أبو حامد في «التعليق» : 
الورد يكون للبائع وإن لم يكن تفتح» قال: وهو ظاهر كلام الشافعي والأول 
أقيس ؛ لأنه قبل التفتح كالطلع قبل التأبير» انتهى . 

القسم الثاني: ما يخرج في كمام لا يزال إلا عند الأكل فيخرج ولا حائل 
دونه كالجوز والرمان فهو للبائع . 

الثالث: ما له قشران كالجوز واللوزء فإن ظهر من النور فالمنصوص أنه 
كالرمان» وقيل: كثمرة النخل الذي لم يؤبرء ولك إدراج هذه الأقسام في كلام 
المصنف. أما الموز والرمان واللوز والجوز والفستق فظاهرء وأما الورد 
والياسمين ونحوهما فقد يتوسع في تسميتها ثمرة كما قدمنا إذ هي من المقصود 
من أشجارها والله أعلم» كذا قيل وفيه تكلف. 

إشارة: لا يعتبر في الجوز واللوز والفستق : تشقق القشرة العليا على 
الأصح خلافا للشيخ أبي حامد وطبقته #قاله"الماوزوئ. .. 

قال (وَمَا حَرَجَ فِي َْرِه َم سَقَط كَوِشْوش وَتُفَاح فَللْمُشْئَرِي إن لمْ تمق 
الثَمَرَةُ) لأنها كالعدم. 


(وَكَذَا إن ؛ الْعَقَدَتْ وَلَمْ يَكَتَائرْ التّوْرُ في الْأصَحٌ م)أي: المنصوص من 
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حمل لا لل 


وَبَعْدَ التَّاُرٍ لِلَْائْع. وَلَوْ بَاعَ نَخَلَاتٍ بُسْتَانِ مُظْلِعَةٍ وَبَعْضُهًا مُوَبّرٌ فَلِلْبَائِع» فَإِنْ أَفْرَدَ 
«البويطي») تنزيلا للا مكنا بالنور تنزلة استتار د ثمر النخل بالكمام. 

والثاني : للبائع تنزيلًا لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقش الأبيض» كذا 
وجههما الرافعي وفيه نظر؛ لآن منه ما يبدو وقبل تناثر النور ولا يكون مستترا 
به؟ ولكن لا عبرة بظهوره بل هو في حكم المشتري على الاصح. 

إشارة: المشمش بكسر الميمين وحكي بالفتح» وأما الضم فلبعض 
العامة» قال ابن الرّفْعَة: وألحق العراقيون الخوخ والكمثرى والسفرجل 
بالمشمش والتفاح. صرح بالمجموع المحاملي في «المجموع». وفصل الإمام 
بما يخصه الْعَرَالى فى «البسيط» الثمار التى تبدو من الزهار والنوار كالمشمش 
والخوخ ما دامت على صغرها مستترة بأنوارها يندرج تحت العقد؛ لأنها لا 
تنعقد ثمارًا ما لم تكبر وما لم تتصلب؛ لآنها مستترة بالانوار. 

وإذا بيعت شجرة الكمثرى والتفاح وعليها أزهارها يندرج في ظاهر 
المذهب تحت مطلق العقد كالمشمش والخوخ ؛ لأن ثمارها وإن كانت بارزة 
من الأزهار بادية فلا ينعقد ثمره ما لم تنير أزهارها وفيه وجه بعيد» ومسألة 
بدوها من الأزهارء انتهى . 

قال: (وَيَعْدَ التّتاثر لِْبَائِع) لظهور الثمرة: واعتبر الْمَاوَرْدِي الظهور من نوره 
فقطء. والظاهر أنه الوجه الثاني في الكتاب وجوابه ما ذكره ذ فى «البسيط) وغيره . 

قال اذك تشخلا نقتا الظالقة وفشكا قوك اللنافة) الى اميه 
المؤبر وغيره من الطلع اتحد النوع أم تباعد؛ لأن الباطن صائر إلى الظهور 
بخلاف العكس. 

وقيل: إن اختلف النوع ؛ فالمؤبر للبائع. وغيره للمشتري وفي دخول ما 
يطلع بعد البيع ما سبق. وقد يفهم كلام الكتاب خلاف ما رجحاه. فإن 
المتبادر منه أن ثمرة عين المطلعة تكون للمشتري؛ لأنها طلعت بعد العقدء 
وقوله: وبعضها مؤبر يعني : أو متأبر بنفسه ولم يرد التشقق بفعل فاعل . 


قال: (فَإِنَ أَفْرَدَ) أي : بالبيع. 
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(مَا لَمْ يوَبَرْ) أي : أو ما لم يتأبر بنفسه من لسان واحد. 


(مَلِلْمُشْئرِي في الْأصَحٌ)؛ لأنه بإفراده بالبيع انقطاع عن التبعية. 

والثاني : وات سوال ا ا 

بين أن يتفق نوع المبيع مع المؤبر أو د يختلف وربما اقتضى كلام بعضهم أنه عند 
اعقاو ف النوه مكو المشكرى تطلقاء ثم رأيت صاحب «التعجيز» قال في 
«اشرح الوجيز»: قوله فإن اختلفا أي: النوع وشمول الصفقة بأن كان في 
البسجان توفيق وباع النؤغ الذي لم يؤير:فقط» :واعلع أن الغرالي اقل:طرد 
الخلاف فيه وهذا لم أره لغيره» بل جزم شيخه وهو في بسيطه» وجمهور النقلة 
فإن عبر المؤبر للمشتري». فلا يبيع المؤبر؛ لأنه لم يجمعهما نوع ولا عقد. 
تع قال المتردئن : إذا قلنا بالتبعية عند اختلاف النوع وشمول العقد بقي في 
التبعية هنا وجهان» وهذا غريبء. انتهى لفظه - كه تعالى -. 

وممن أنكر ذلك على الْغَرَالِى صاحب «التعجيز» ونقل الاتفاق عند 
اختلاف النوع يكون للمشتري» وحمل ما في «الوجيزا على الناسخ. 

فال: (وَلَوْ كانت فى بسَاتِيّق) واتحدات الصضفقة والماللك» وقلنا: فن 
السقان الوراسد الس * ١‏ 

(كَالأصَحُ) وفي «الروضة» فالمذهب 

(إفْرَادُ كل بُسْنَانِ بِحُكُوِه) إذ لاختلاف البقاع أثر في التأبير» ولانتفاء 
المشاركة فى السيهان الواحده والثانى : يتبعه لاتحاد الصفقة فأشبها نخيل 
البستان الواحد. ١‏ 

تنبيهات: هكذا رتب الرَافِعِي هذا على الصورة التي قبله وجعل المنع هنا 
أولى واقتضى كلامه جريان الخلاف في البساتين في صور: 

أحدها : عند اتحاد النوع والصفقة. 

وثانيها : عند اختلااف النوع على المذهب. 
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وثالثها : عند تعدد الصفقة إذا أفرد البستان الذي لم يؤبر بالبيع فإنه يكون 
كما لو أفرد غير المؤبر في البستان الواحد. وجريان الخلاف عند اتحاد النوع 
والصفقة مشهورء وأما عند اختلاف النوع فغريب جدَّاء وأعرف منه إفراد 
البستان الذي لم يؤبر بالعقد ولا يعرف لغير الرَافِعِيء والظاهر أنه لم يقع عن 
قصد ولعل أصله ما سبقت الإشارة إليه عن كلام «الوجيز). 

قال ابن الرّفْعَة : أطلق الرَافِعِي أنه لا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين 
أو متباعدين ؛ لكن ب يشترط أن يكونا في إقليم واحد ومكان طبعه واحد. 

قال شارح: هناك باع نخيله أو بستانه المؤبر مع نخيل أو بستان لغيره لم 
يتأبر فإنه لا يتبع أحدهما الآخر في الآخر في الأصح. انتهى» وهذه عبارة 
فاسدة من وجوه. 

قال : (وَإِذَا بَقِيَتْ بَِيَثْ الثَمرَةُ ِلْبَائِع) أي : بالشرط أو بالحكم عند التأبير. 

(فْإِنْ شَرَط الْقَطعَ لَزِمَهُ) وفاءً بالشرط وهذا ظاهر إذا كان مما ينتفع به 
كالحصرمء فإن لم يكن فيها نفع أو نفع بآفة» ففي صحة البيع والشروط 
واللزوم الوفاء به إشكال ظاهر. 

ثم رأيت في «النهاية» و«البسيط» أن الثمار لو كانت ا 
فاستثناها ففي افتقارها إلى شرط العقد قولان: قال الإمام: فإن قلنا يشترط 
التقييد بالقطع فأطلقه فظاهر كلام الأئمة الاستثناء باطل والثمرة للمشتري» وهذا 
مشكل» فإن صرفها إليه مع التصريح باستثنائها محال فالوجه عند الاستثناء 
المطلق شرطًا فاسدًا مفسدًا للعقد في الأشجار كاستثناء الحمل» 

وحكى الْمْتَوَلّى عن عامة الأصحاب أنه لا يحتاج شرط القطع» 
بعضهم اشتراطه. 

وفي «فروق» الجويني : أن الذي نص عليه الشافعي م ويه أنه لا يحتاج في 
استثنائها القطع وإذا بقيت له بعد التأبير لم يحتج إلى ذلكء والفرق أنها إذا كانت 
مؤبرة فالبيع المطلق لا يزيل ملكه عنها ولا كذلك غير المؤبرة؛ بل يدخل في 
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وَإِلّا قَلَهُ تَرْكُهَا إِلَى الْجدَاد 5ش«( 


العقد, فإذا استمر فكأنه ابتدأ بشراء ثمرة ثم ثمرة لم يبدو صلاحها ؛ وذلك موجب 
لاشتراطها القطع في العقد فقد أخذ الاستثناء شبه العقد» وخرّج بعض أصحابنا 
في الاستثناء قولا آخر فاقتضى كلامه أن المذهب ما نص عليه الشافعي 445. 

قال : (وَإِلّا) أي : لم يشترط القطع بل شرط الإبقاء أو أطلق. 


0 


(فله د تَركًُا إِنَّى الْجِذَاذْ) أي : وفاءً بالشرط في الأولى» وبالعادة في الثاني. 
وهذا لا شك فيه إذا بدا صلاحهاء وأما إذا لم يبد فقد بينا ما فيه والمراد بالجذاذ 
هنا زمان أحدها المعتاد عن الشجر وهو جذاذ الرطب وقطاف العنب وغيرهما 
فإذا جاء وقته لم يمكن من أحدها على التدريج ولا تأخيرها إلى نهاية نضجهاء 
وإن كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج تلف القطع على العادة. 

قال الدارمي: وإن كان عرف الناس يختلف في التمر بأن يتركه قوم حتى 
يصير رطبًا أو قوم بسرًا وتمرًا. 

قال ابن الْقََلَانَ: يحمل على عرف البائع» وعندي يحمل على عرف الأكثر 
من البلد وإن كان عرف تلك الثمرة التبعية إلى آخر الثمار فله ذلك» انتهى. 

انع ١‏ اوسا التبارن افانولم رين في اكوا اناد قو بجي شل توا ام 
له إبقاؤها؟ قولان أرساهما ومال ابن الرٌّفْعَة إلى الأول؛ لأنه انكشف الحال 
عما لو قارن العقد لم يستحق التبعية» قال: لكن ظاهر نصه في «الأم» على 
خلافه» انتهى . 

وقد يأتي من كلام المصنف ما يشهد لترجيح الإخبار ولو انقطع الماء فلا 
شيء على المشتري فيما أصيب به البائع» وكذلك إن أصابته جائحة نص عليه 
الشافعي. 

فرع: جزم شارح بأن الشجر لا تصير مقبوضة للمشتري حتى يفرغ من ثمره 
البائع وقال في قطعة شرحها من «المهذب» قال أصحابنا: يحصل التسليم مع 
كون الثمار المؤيرة عليها للبائع. 

وقال أبو حنيفة: لا يحصل إلا بعد قطع الثمار» وممن صرح به القاضي 
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وَلِكُلَ مِنْهُمَا السّفّْيْ إِنْ الْتَمَعَ به الشّجَرُ وَالثَمَرُ . 
وَلَا مَنْمَ لِلآخَرِء وَإِنْ ضَرَّهُمَا لَمْ يَجُوْ إِلّا بِرِضَاهُمَاء 0 


الحسين وفرقوا بينه وبين الأرض المشغولة بالزرع على وجه بأن منفعة الشجرة 
بافية» انتهى. 

وهذا النقل الثاني هو الصواب. 

قال: (وَلِكُلَّ مِنْهُمَا السّفْىْ إِنْ انْتَفَعَ بو الشَّجَرٌ وَالئَمَرُ وَلَا مَنْعَ ِأآكَر) لأن 
بيعه حينئذٍ سفه وعبارة«المهذب» و«الوسيط» إن لم يكن على الآاخر ضرر وقضيته 
عدم المنع عند انتفاء النفع أو الضر لا تعيب» وعبر الجمهور بعبارة المصنف. 

قال: (وَإِنْ ضَرَّهُمَا لّمْ يَجُرْ إِلّا برِضَاهُمَا) أي : لمن طلبه وإن رضي صاحبه 
لأن إضاعة المال لغير غرض صحيح حرام. 

قال الروياني: وهذا إنما يتصور في غير النخل فينفعه السقي ولا يتضرر به 
وفيما أطلقه نظر. ْ / 

قال الشافعي والأصحاب: إنما للبائع أن يسقي ما فيه صلاح ثمرته وليس 
له أن يسقي أكثر من المعهود بحيث يضر بالنخل» فإنه يحصل الضرر بالري 
المقوظ كما يعتضل بالعظل .وهنا بره على الرويانى. 

تنبيهات : لو اختلفا فقال المشتري: في كل عشرة أيام سقيه» وقال البائع : 
في خمسة؛» رجع إلى أهل الخبرة فما احتاج إليه أجبر الآخر عليه. 

قلت: ولم لا يقال: يرجع إلى عادة البلد في السقي» فلا زيادة ولا نقص 
ويختلف ذلك باختلاف البقاع حرًا وبردّاء» وباختلاف الأشجار والثمار» ولو 
قال: أهل الخبرة أن الثمرة لا تفسد بترك السقي بل يسلم بدونه؛ لكن لو 
سقيت لظهور زيادة عظيمة والشجر يتضرر بها فهل يمنع منه؟ فيه احتمالان 
للإمام أقامهما الْعَرَالِيء وجهين والمنع أرجح اجتنابًا لإضرار المشتري. 

وأطلق الرَافِعِي احتمال الإمام متى كان السقي يضر بواحدة وتركه يمنع 
حصول زيادة الأجر فعمم الجانبين وليس في النهاية إلا ما ذكرته. 

وقال في «البسيط»: لو كان السقي يضر بالأشجار ويظهر زيادة ظاهرة في 
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نَ يُسَامِحَ معدل وَقِيلَ: لِطَالِبٍ | لسّقَو 


ا 


رَعَا قُسِمَْ الْعَقْدُ إلا 


الثمار ولكن تركه لا يفسد الثمار فيحتمل أن يقال: يخرج فيه الأوجه الثلاثة 
الآتية فيما إذا ضر أحدهما ونفع الآخر. 

ويحتمل أن يقال: يرعى جانب المشتري» فإن البائع يبغي زيادةً وراء 
الحاجة» وظاهر كلامهم أن السقي يكون مما جرت العادة بسقي تلك الشجر 
منه بأن كان من بئر معينة دخلت في البيع» نعم لا يلزم المشتري تمكينه من 
الجن عان طالب المنقى. 

لو قال صاحب الثمرة: أريد الماء الذي كنت أستحقه لسقى ثمرتى فأسقى 
به ثمرة أخرى أو زرعًا؛ لم يكن له ذلك». وهكذا لو أخذ ثمرته قبل وقت 
جذاذها لم يكن له أخذ الماء الذي كان يستحقه إلى وقت الجذاذ؛ لأنه إنما 
أ ل لت ل ا 

قال: (وَإِنْ ضَرَّ أَحَدَهُمًا وَتَنَارَعَا فسِحَ الْعَقْدٌ) إذ ليس أحدهما بأولى من 
الآخر. 

قال :للا أن يُسَاه لح ا 0 
سيا عي حوب بويت 

قال: (وَقِيلَ لِطالِبٍ السّفي أَنْ يَسْقِيّ) لدخول فاتهيه على دللقه واعدا ره 
ابن أبى عصرون» وفي «البسيط» وإن كان السقي ينفع أحدهما ويضر بالآخر 
فثلاثة أوجه: 

أحدها : أن المراعى جانب المشتري وانفرد بتصحيحه فى «الوجيز» قال : 
لأن البائع التزم تسليم الأشجار سليمة. 

والثاني: أن المراعى جانب البائع؛ لأن له تبقية الثمار وشرط تبقيته ألا 
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وَلَوْ كَانَ الثْمَرُ يَمْمَصٌ رُطوبَة الشَّجَرٍ لَرِمَّ اَْائِعَ أَنْ يَقْطعَ أو يَسْقِيَ]. 

والثالثك: حكاه العراقيون عن أبى إسحاق أنه ليس أحدهما بأولى من 
الآخرء فإن تطابقا على شيء فذاك وإلا فقد تعذر إمضاء العقد فينفسخ العقد 
بينهما أي : يفسخه الحاكم» وقيل : البائع وعبر الْعَرَّالِي بالانفساخ وحمل على 
ما ذكرناه . 

قال: (وَلَوْ كَانَ الثْمَرٌ يَمْتَصٌ رُطُوبَةَ الشجّر لَزِمَ الْبَايِعَ أن يَقْطعَ أو يَسْقِيَ) 
دفعًا لضرر المشتري فإن تعذر السقي لانقطاع الماء فقولان. 

قال الرَافِعِي في «شرحه الصغير»: رجح منهما منعه عن الإبقاء يعني إلزامه 
القطع وسياق «الروضة» يقتضي ترجيحه زاد وهما فيما إذا كان للبائع نفع في 
ترك الثمرة. فإن لم يكن وجب قطع الثمرة بلا خلاف». قاله: الإمام والبغوي. 

قال الإمام: ويجيء هنا وجوب التسوية يعني: قول أبي إسحاق وذكر 
والده في «السلسلة» أن القولين: يبنيان على القولين: فيما إذا حضر المسلم فيه 

وإن أجبرناه أجبرنا المشتري هنا على القطع وإلا فلاء وقضية البناء ترجيح 
الإجبار هنا أيضًا. 
مضرًا للشجر لا الثمر فإن كان الضرر يسيرًا أجبر صاحب الشجر على إبقائه: 
وإن كان كثيرًا بحيث يخاف عليها الجفاف أو نقصان حملها فى المستقبل 
نقصانًا كثيرًا فقولان منصوصان في «الأم» حكي ترجيح تكليفه القطع عن 
الكرخي, والروياني» وابن أبي عصرون» والمصنف . 

ثم قال: ولم أر في «الأم» غيره بعد أن قال: ما قال أوَلَاء ولعل صوّب 
أحدهما «الإملاء» قال: ولو كان الضرر شاملا للثمر والشجر فقطع الثمرة 
واجب ولصاحب الشجرة إجباره أي : قطعًا قاله: الْمَاوَرْدِي. 

فلو لم يضر واحذا منهما ترك إلى الجذاذ هذا إذا كان التعذر لإعواز 
الماء» فإن كان لفساد آلته ومجاريه فأيهما تضرر كان له إصلاح ما يوصله إلى 
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قال المصنف: [فصّل يجوز بَبْعْ الثمّر بَعْدَ بَدَوٌ صَلاحِهِ مُظلقاء وَبشرط قطعه. 
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وَبِشَرْطٍ إِبْقَائْهِ» وَقبّل الصّلاح إن بِيعَ منفردًا عَنْ الشجَرء لا يَجَورْ إلا بِشَرْطٍ القطع 


السقي. فإن أضر النخل فعلى المشتري إزالة الضرر عن نخله ولا يجبر صاحب 
الثمرة على قطعهاء وإن أضر بالثمرة لزمه ذلك أو قطعها وإن ضر بهما لزم 
صاحب الثمرة إلا أن يبادر إلى قطع ثمرته فيسقط عنه قاله: الْمَاوَرْدِي» انتهى. 

وهذه عبارة عقدة حصلت من اختصار كلام «الحاوي» وينصح بمراجعة 
«الحاوي»» وبالله التوفيق وأسأله الإعانة. 

قال: (فصل : يْجُورُ ببْعُ الثَّمَر بَعْدَ بُدُوٌّ صَلَاحِهٍ مُظَلَقَا) أي : رخ عب ل 
قطع ولا تبقية؛ لأنه كك «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؛ء نهى البائع 
والمشتري»"'' متفق عليه» مُسْلِم بنحوه. وله الإبقاء والحالة هذه إلى أوان 
الجذاذ وفاقا للعادة. 

قال الشارح : (وَيشَرْطٍ قَظَعِه) أي : بالإجماع. 

(وَبِشَرْط إِبْقَائِه) لأنه شرط يقتضيه الإطلاق. 

قال: (وَكَبْلَ الصّلاح إِنْ بِبعَ مُتْمَرِدًا عَنْ الشَّجَرِء لا يَجُورٌ إلا بشَرْط الْقَطع) 
أي: فلا يصح شرط الإبقاء إلى الجذاذ لعموم الحديث وغيره من الألفاظ 
الواردة في المسألة؛ ولأنها قبل الصلاح ضعيفة يشرع فسادها بالآفة فلا 
يحصل للمشتري شيء كما أشارت الأخبار؛ ولأن نموها من شجر البائع فأشبه 
بيع عبد بشرط أن يطعمه, ولا يصح الإطلاق لأن موجبه الإبقاء فضاهى 
شرطه» وأما الجواز شرط القطع . قال الرَافِعِي: فمجمع عليه . 

قلت: كذا نقله جماعة؛ لكن فى «محكى» ابن خزيمة عن سفيان الثوري 
وابن أبي ليلى المنع شرط القطع أم لا لظاهر الأحاديث. 

تنبيهات: اقتضى كلامه أنه لا يجوز إلا بشرط القطع, وإن كان الصلاح 
ينافي نوع المبيع من البستان أو الكرم الواحد دون المبيع وهو أصح الوجهين 
وجد من إطلاقه أنه لا بد من شرط القطع. وإن اطردت عادة بلد بقطع الكرم 
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مثلّا خصرمًا لشدة البرد وهو ما عزي إلى الجمهور . 

وقال الْقَمَال: يصح من غير شرط القطع تنزيلًا لعادتهم الحاصلة منزلة 
العادات العامة؛ لأن العقد المطلق محمول على المعتاد فيكون القطع المعهود 
كالمشروط. ووافقه غيره وهو حسن محتمل». ويستثنى ما لو كان الثمر على 
شجرة مقلوعة أو مقطوعة فإنه لا يشترط ومثله ما لو جفت وعليها ثمرة لم يبد 
صلاحها إذ لا بقاء. 

قال : (وَأن يُكون الْمَقْطوع مُنْتَقَعَا بِهِ)أي : للأكل كاللوز والمشمش والجوز. 

(لا كَكْمَدْرَى) اعلم أن هذا الشرط ذكره الْمُتَوَلى وتبعه الروياني والرافعي 
وهو مأخوذ من شرط كون المبيع منتفعًا به كما صرح ولا بد منه هنا فيما 
المقصود منه الأكل وقصد لذلك» أما لو قصد لعلف الدواب أو ليجفف كثيره 
ويوقد فالوجه الصحة لوجود منفعة مقصودة لغرض صحيح غير الأكل» وقد 
يكون للبائع غرض صحيح وهو صلاح الشجرة ونماؤها يؤيده ما سبق عن 
الزيادات من بيع الجوز العفن الكبير الكثير. 

وفي «التهذيب» و«الكافي» أنه لو باع الورد قبل التفتق» والجوز قبل أن 
يتكامل فيه القطن بشرط القطع يجوز؛ لأن ما فيه لم يدرك فلا يكون مقصودًا ؛ بل 
المقصود منه عينه لعلف الدابة كبيع الطلع بشرط القطع. وعبارة «الكافى» لأن 
الورد والقطن ليس بمقصودين منهما فصارا مقصودين بأنفسهما لعلف الدابة. 

قال: ولو باع الطلع على النخل بشرط القطع أو باعه على وجه الأرض 
هل يجوز؟ وجهان. انتهى . 

وحينئذٍ أقول: إن كان فيها قبل الصلاح منفعة مقصودةً تقابل بالثمن صح 
بيعها بشرط القطع سواء صلحت للأكل أم للعلف أو الوقودء وهذا قضية 
كلامهم أول البيوع وهو كون المبيع منتفعًا به» وقضية إطلاق الجمهور هنا وإما 
تعيين نوع منفعة خاصة. 

فرع: أطلقوا جواز بيع البطيخ قبل صلاحه بشرط القطع» فإن أريد الأصفر 
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وقبل :إن كان الشجز المختري هار لاض ول تليق َإِنْ كَانَ الجر لِلْمُشْتَري 
وَشَرَظنَا الْقَظمَّ لا يَجبُ الْوَقَاءُ بوء وَآلله أَعْلَّمُء وَإِنْ بِبعَ مَعَ الشَّجَرِ جَارَ بلا شَرْط 


والهندي وهو الأخضر فمشكل على ما ذكره الْمتَوَلي ومن تبعه؛ لأن الأخضر 
وغالب الأصفر قبل الصلاح لا ينفع للأكل وحينئذٍ يأتي ما ذكرناه فيه. 

فرع: : لو باع ورق التوت الذي يطعم لدود القَرٌ من الربيع لم يصح إلا 
بشرط قطعه كما اقتضاه ه كلام الْقَفُال في «الفتاوى». فلو تلف بيده وقد بيع بلا 
شرط ضمنه بقيمته ضمان الغصب. 

وقال الرَافِعِي: إن صلاحه بتناهيه وقال غيره: إنما يجوز بيعه إذا بدا 
تلاح وهو أن بسع ويضير كأ رعل البط وقضية الكلامين الصبعة بلا رط 
كالثمر البادي الصلاح. 

قال: (وَقِيلَ إنْ كانَ الشَّجَرٌ لِلْمُشْترِي جَارٌ بلا شَرْطِ) لاجتماعهما في ملكه 
فافنية :ما لو ا كتراهما مقا وضووتها أن بيع التبعرة وتقى/القمزة لهال سنعة 
الثمرة أو يوصي بثمرة فيبيعها للوارث» وقد اقتضى كلام أن الأصح الاشتر 
وهو المرجح في «الروضة» وأصلها هاهناء ونسبه الرَافِعِي إلى ايم 
ولعموم النهي؛ لكن في المساقاة من «الروضة» تصحيح عدم الاشتراط تبعا 
للغزالي والبندنيجي.. وقال الروياني: إنه المذهب ونقله غيره عن الأكثرين 
ويؤيده عدم وجوب الوفاء بشرطه. 

قال: (قُلْتِ: فَإِنْ كَانَ الشَّجَرٌ لِلْمُشْئَرِي وَشَرَطَا الْقَظعَ لم يَجِبٌ الْوَ لوَفَاءٌ بو 
وَآلله أَعلَّمُ) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره عن أشجاره. 

قال: ويتجه أن يجىء فيه خلاف من قول: القاضى الحسين أما إذا باعه 
فضا بشرط القطع ثم باعه الأرض ففي سقوط القطع وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه حق الله تعالى كالقبض. 

والثاني : نعم كما لو جمعهما عقد وبه جزم في أول الباب» انتهى. 

وقد يقال: يجيء فيه خلاف مما سنذكره ف في القبض وفي الحوائج أيضًا' | 

قال: (وَإِنْ بِيعَ) الشجر (مَعَ الشّجَر جَارٌ بلا شَرْطِ) للحديث السابق: ١م‏ 
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ديرو دعى # يه َه 
وَلا يجوز بشرط قطعه. 


ص 


و 


بَاعَ تخالا قل اتتبق0”'؟ الجديك: وقيس غير النخل به؛ ولأن الثمرة بيع للأصل 
وهو غير متعرض العاهة وهذا إذا لم يفصل الثمن» فإن فصله كبعتك الشجرة 
بمائة والثمرة بعشرة فلا لانتفاء التبعية. 

قال: (وَلَا يَحُورٌ بِشَرْط فَظعِهِ) أى: عند إيجاد الصفقة؛ لأن فيه حجرًا 
على المشتري في ملكه وفارق هذا 56 صاحب الأصل التبعية هنا. 

فروع وتتمات تتعلق بالفصل : منها : لو شرط القطع والشجرة للبائع سمح 
له بتركها إلى إصلاحها جاز وقد يجيء فيه وجه مما سبق عن القاضي الحسين. 

ومنها: إذا شرط القطع حتى مضت مدة فإن كان البائع قد طالبه بالقطع 
فلم يقطع قال: في«الكافي» لزمه الأجرة وإلا فلاء انتهى» وهذا إن سلم له 
فطرد في سائر المنقولاات وأولى. 

ومنها: وجوب اشتراط القطع بعرفك أنه لا يصح بيعها مشاعًا إذ لا يمكن 
إلا بقطع الكل وهو ضرر في غير المبيع ولا شك فيه إذا كان الشريك غير 
البائع» وأما إن كان هو البائع ففيه للفقيه تأمل. 

ومنها: هل التسليم فيه بالتخلية كبادئ الصلاح فيكون مؤنة القطع على 
المشتري» قال شارح : الظاهر أن قبضه بالتخلية فتكون المؤنة على المشتري؛ 
لأنه التزم له تفريع أشجاره» انتهى. 

وهو ظاهر كبيع الزرع الأخضر بشرط قلعهء وقال من شرح بعض الكتاب 
من نبلاء العصر: أن مقتضى كلام الأصحاب أن ما شرط قطعه لا يكفي التخلية 
في قبضه؛ بل لا بد من نقله. 

وقال في قطعة شرحها من «المهذب»: هل التسليم فيه بالتخلية حتى تكون 
مؤنة القطع على المشتري ولايكون إلا بالنقل والتحويل فتكون مؤنته على 
البائع؟ إن الذي يظهر من كلامهم الثاني» ويظهر أمره فيما لو تلفت قبل 
قطعها: هل يجري فيها خلاف الحوائج؟ انتهى. 
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رس م انري م همعو ب ه 0ه 41 1 ,5ه م 5 م06 9 68 سمس ل مر ءًَ مه تك 
ويحرم بيع الزْرع الاخضر فِي الارض إلا بشرط قطعهء فإِن بيع معها أو بعد 
اشْتِدَادٍ الحَبّ جار بلا شَرْطٍ. 


٠ 
1 


وإلزام البائع مؤنة القطع بعيد معنىّ وعرفاء وأما كون التخلية لا تكفي ففيه 
نظر أيضًا. وتأمل قول: الْبَعَوِي في تعليل الجديد في مسألة الحوائج فإن 
بالتخلية حصل التسليم كما لو هلك المبيع بعد القبض. 

ثم قال: ولو باعها بشرط القطع فلم يقطع بعد التخلية حتى أصابتها جائحة 
ففيه قولان: كما ذكرناء وقيل: من ضمان المشتري قولا واحدًا؛ لأنه فرط بترك 
ضمان البائع قولا واحدًا؛ لأن ما شرط فيه القطع يكون قبضه بالقطع والنقل» فإذا 
تلفت قبله يكون كتلف المبيع قبل القبض» وسياقه وتعليله يقتضي أن المذهب 
حصول القبض فيه بالتخلية كبادئ الصلاح» وتابعه الرَافِعِي على ما ذكره حكمًا 
وتوجها وساء عبده لغرض » وذكرت في «الغنية» زيادة على هذا من كلام الإمام. 

فائدة: لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح. أو يقطف كالعنب» أو يجمع 
كالبطيخ والقثاء والخيار»ء والباذنجان والتفاح والكمثرى والجوز واللوزء 
وكلها يجري فيها الأقسام السابقة في بيعها قبل بدو الصلاح منفردة وتابعة. 

5 5 رى همانرم مه ههه 6ه - ٠‏ 0 ص > ه .6 ع عِِ 

قال: (ويَحْرم بْبْعْ الزَّرْع الأخضر فِي الأرْض إلا بشرط قطعِد) أي: أو 
قلعه. ومراده» لا يصح البيع» وقد يريد الأمرين؛ لأن تعاطي العقود الفاسدة 
حرام وعبارة «المحرر» لا يجوز بيع الزرع الأخضر والبقول إلا بشرط القطع 
النقل. ووجه اعتبار القطع أو القلع أنه كك «نهى عن بيع السنبل حتى يبِيَض » 
ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري»"'' رواه مسلم. 

قال: (فَإِن بَبْعَ مَعَهَا) أي بيع الزرع الأخضر مع الأرض. 


- 
عون موتك 


(أَو يَعْدَ اشْتَدَادٍ الْحَبٌّ) أي : وحده. 
(جَارٌ بلا شَرْط). أما الأول فكبيع الثمرة مع الشجرة» وأما الثاني فكبيع 
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وَيَشْثَرَ ترط لْبيعِهِ وبيع الجر بَعْلَ بُدوٌ الصّلاح ظَهُورٌ الْمَقْصُودٍ : كتين وَعِنَب وَشعِيرٍ » 


إجارة أو وصية فكبيع الثمرة من ربٌ الشجرة» وقطع بعضهم هنا بعدم اشتراط 
شرط القطع وإطلاق المصنف وغيره الجواز هنا بعد اشتداد الحب محله فيما 
يصح بيعه في سنبله كالشعير»ء وأخذ نوعي الذرة ونحوهما مما يبدو حبه» أما 
الحسين وغيره. واعلم أنهم اكتفوا في التأبير بطلعة واحدة. وفي بدو الصلاح 
بحبة واحدة» وقياسه أن يكتفى هنا باشتداد سنبلة واحدة» وفى النفس من ذلك 
في الجميع شيء. 
القطع. قاله: القاضى الحسين وجماعة. وعلى قياسه بيع الثمرة بالشجرة. 

قال في «الكافي»: لو باع نصف الثمرة قبل بدو الصلاح مع الشجرة أو 
نصفها مطلقًا جازء ولا يجوز بشرط القطع» وكذا لو باع نصف الزرع النقل مع 

قال : ولو باع العنب أو الفصيل بشرط أن يرعاه دوابه لا يصح» ولا يجعل 
هذا كشرط القطع. ٠‏ قال الْمْتَوَلَي وغيره: إذا اشتدت بعض السنابل كان كبدو 
الصلاح في بعض الثمار وفرض المسألة فيما إذا سنبل الجميع ظهرء والظاهر 
أنه لم يرد به الام شتراط» فإنه لو تسنبل بعض» واشتد بعض » يقبل بعد. فقياس 
المذهب أنه يتبع. 

قيل: ويحمل أن يجري فيه خلاف فيما إذا طلع النخل بعد البيع هل يبيع 
الموير دحال ابيع ؟ وهذايضة. 

قال: (وَيشْتَرَط لِبَيْعِهِ وب بع الدْمَرِ بَعْدَ بدو الصّلاح ظَهُورٌ الْمَقْضُوو) ا 
لئلا يكون بيع غائب. 

قال: (كْتِينِ وَعِنْبٍ وَشْعِيرٍ) أي : ونحوها مما يظهر ثمره أو حبه لحصول 
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عا اق 1 كا! لْحِنْطَةٍ وَالْعَدَسِ فِي | لسنْبُل لا يْصِحٌ بَْعْهُ ذُونَ سُنْبلِهِ وَلَا مَعَهُ في 
الْجَدِيدِء وَلَا بَأْسَ بِكِمَام لَا َال إلا عِنْدَ أل » وَمَا لَهُ كَمَامَانٍ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْبَاقَِ 
لا يناع في قَشْرِهِ الْأُسْفَلِء وَلَا يَصِحّ في الْأَعْلَّى. وَفِي قَوْلٍ يَصِحٌ إِنْ كَانَ رَطْبًا. 


قال: (وَمَا لا يُرَى حَبّهُ كا لْحِنْطَةٍ وَالْعَدّسِ ذ في السَتْبَلٍ لا يَصِح بَيِعْهُ دُونَ 
سنيله) لاستثنائه . وقال المحاملي : بالإجماع. 

وقال فى «الروضة»: قطعًاء وقالالقاضى الحسين فى «تعليقه»: على 
الغائب. 

قال : (وَلَا مَعَهُ فِي الْجَدِيدِ) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه 
كالحنطة في نبتها بعد الغراس؛ فإنه لا يصح قطعًاء والقديم الجواز مفهوم النهي 
عن بيع الحب حتى يشتد» صححه ابن حبان؛ ولآن بقاءه فيه من مصلحته. 

فرع: الأرز كالشعيرء وقيل: كالحنطة والذرة» نوعان: بارز الحبات 
كالشعير» وفيه كمام كالحنطة. 

قال : (وَكَا بَأْسَ بِكِمَامٍ لا يُرَالُ إلا عِنْدَ الأكل) وذلك في الثمار كالرمان 
والموز والبطيخ. وفي الزرع كالعلس» وكذا الباذنجان والأرز على خلافي راه 
فيه » وقصب السكر صلاحه في بقائه في قشره كالجوز ونحوه في القشرة السفلى. 

ذال المارروى: لصح يي نات اللواترال يبقى إلى أوان قطعه. 

قال: (وَمَا نَهُ كَمَامَانِ كَالْجَوْزِ وَاللّوْزٍ وَالْبَاقِلّا فَلَّا يُبَاءٌ فِي يَشْرِهِ 
الأسْلٍ) ؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته. 


قال: (وَلَا يَصِحٌ فِي الأغلّى) أي : بأغلى الشهعن: ولا على الأرض» 
صرح به «المحرر» لاستتاره بما ليس من مصلحته. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ يَصِحْ إن كان رَظبًا) فإن جف لم يصح قطعًاء قاله: في 
«تنقيح الوسيط) واقتضى إطلاق المصنف أنه لا يصح بيع اللوز الرطب على 
المرجح. وقد جزم هو وغيره بالصحة قبل انعقاد القشرة السفلى ؛ لأنه مأكول 
كله كالشيان وهو المختار إن بيع على الأرض» وكذا على الشجر بشرط 
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وَبدُوُ لاح الثَّمَرِ ظهُورٌ مبَادِي النضج وَالْحَلَاوَةٍ فِيمَا لَا يتَلَوَنُ 7آ5ظ5ك 


القطع؛ لأن المقصود منه حينئَذٍ الأكل رطبّاء واقتضى إيراد جماعة إجراء 
القولين في هذه الحالة» وعللوا الجواز بما ذكرناه» وممن رجح جواز بيع 
الباقلاء الرطب في قشرته القاضي الحسين والشيخ أبو علي السنجي, والإمام. 
واختاره ابن القاص والإصطخريء. وأصحابنا البصريون» والإجماع الفعلي 
عليه فهو المختارء ومثله اللوبياء كما قاله الدارمي والصيمري» وجزم به فيهما 
في «شرح الكفاية» وصرّح أبو علي في «شرح التلخيص» بإلحاق الجوز واللوز 
والباقلاء»؛ وحكم بالصحة فيهماء وبه جزم الجويني في «الفروق» في الثلاثة. 

قال في «التلخيص» : يجوز ١‏ بيع الفول الرطب في قشرته. قلته تخريجًا. 

قال أبو عليى: اختلف أصحابناء فقيل: لا يجوزء. كما لو كان يابسّاء 
وقيل: يجوزء وهو الأصح. وقد قال الربيع: أمرني الشافعي # ببغداد أن 
أشتري له الفول الرطب» فدل على جوازه» وقد نصّ الشافعي 4# في الجوز 
الرطب أنه يجوز بيعه في قشرته. فمثله الفول. وفقه هذا أنه ما دام رطبًا بذلك 
القشر من صلاحه؛ لأن رطوبته تبقى عليه معه أيامّاء وإذا كان من صلاحه لم 
يمنع من جواز بيعه بخلاف ما بعد الجفاف. انتهى. 

فرع: في بيع الأرز في قشرته العليا وجهان» صحح المصنف في «فتاويه» 
الجواز وهو الصحيحء وعليه العمل» وأغرب فصحح عنها صحة السلم فيه 
وليس كذلك كما سيأتي» وقال الشيخ أبو علي : عامة أصحابنا على جواز 
بيعه » ورأيت أنه لا يجوز في القشرة العليا» وهذا ليس بشيء؛ لأنه من صلاحه 
فهو كلّبٌ الجوز واللوزء انتهى. 

وهذا هو الوجهء وفي المسألة خبط» وما ذكرته هو المعتمد. 

قال : (وَبُدُوُ صَلاح الثْمَرٍ ظهُورٌ مَبَادِي النضج وَالْحَلَاوَةِ فِيمَا لا يَتَلَّوَنْ) 
أي : بأن يصفو ويلين» قاله في «المحرر» وعبارة الشرحين : ظهور النضج 
ومبادئ الحلاوة. 


قال في «الكبير»: وزوال العفوصة أو الحموضة المفرطتين» 
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وَفِْي غَيْرِه أن يَأَحْدَ في الْحُْمْرَةٍ أو السّوَادِء وَيَكْفِي بُدُوٌ صَلاح بَعْضِهِ وَإِنْ قل. 


«الصغير» وزوال العفوصة أو الحموضة الشديدتين» انتهى. 

(وَفِي غيّْرِهِ) أ وهو ما يتلون. 

(بأن يَأَحَذ فِي الْحُمْرَةٍ أو السَّوَادِ) والأصل في هذا النهي عن بيع الثمار 
«قالوا: وما زهوها؟ قال كَكِِ: تحمرٌ وتصفرً) متفق عليه''' واللفظ لمسلم. 

واعلم أن الرَافِعِي لم ير النص المضبوط المذكور في الكتاب» وأفسده 
بالقثاء» ونحوه مما يستطاب أكله عند تصفره أو بدو صلاحهء بأن يكثر بحيث 
يجيء في الغالب» ثم ضبطه بأن ينتهي إلى الحالة التي تقصد منه غالبّاء ولم 
يرد المصنف الحصر فيما ذكره بل التمثيل» وقسم الْمَاوَرْدِي وتبعه الروياني 
ذلك ثمانية أقسام: اللونء. والطعمء والنضجء والاشتداد»ء والطول. 
والامتلاء» كالعلف. والكبر كالقثاء» والتشقق كالقطن» والانفتاح كالورد. 
وسبق كلام شيخه الصيمري في ورق التوت أن يتفتح كأرجل البط. 

قال: (وَيَكْفِي بُدُوٌ صَلاح بَعْضِهٍ وَإِنْ قلَ) أي: ولو حبة واحدة كعنبة أو 
سيرة او مفيوظة أو ريطي كما قال القافى أبن الطبيه وقيرهة 1ن ]كما لا 
يطيب دفعة واحدة منَهَ من الله سبحانه وتعالى أطاله لزمن التفكهء فلو شرط في 
وما ذكره هو مع اتحاد الجنس فصلاح التين مثلًا لا يكون صلاحًا للعنب ولا 
بالعكسء وأما النوع فهل يكون صلاح البرني مثلا صلاحًا للعجوة؟ الأصح 
المنصوص في «الأم) نعم. 

وقال القاضي أبو الطيب: الصحيح الذي ذكره القاضي أبو حامد ونص 
عليه في «البويطي» المنع؛ لأنه نص أن الصلاح إذا بدا في الثمرة الصيفية لا 
يكون بدوًا له في الثمرة الشتوية» فكذا في النوعين مثله» انتهى. 

وقال شارح محقق : وكلام الشافعي وصلاح الثمرة إذا حمرت أو صفرت 
فى الحائط بحلة واحدة فقد جاز بيعه» وإن كان بعضها صيفيًا وبعضها 0 


.)١676( ومسلم‎ )١7١/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَلوْ بَاعَ ثمَرَةَ بُسْتَانٍ أو بَسَاتِينَ بَدَا صَلَاح بَعْضِهِ فَعَلى مَا سَبَّقَ فِي التأبير. 
وَمَنْ بَاعَ ما بَدَا صَلّاخه لَزِمه سَقْيْهُ قبل التَّحْلِيَةِ وَبَعْدَمَاء ص1 


سر هيوه مر 


فلا يجوز إلا أن يبيع كل واحد منهما على حاله» وظاهر هذا أنه في الجنس 
الواحد» وحمله على الجنسين بعيد» وإذن لا وجه للقول بأن بعض الأنواع 
تابع لبعض» وإن كان بعضها صيفيًا وبعضها شتويًا لمخالفته النص فإما أن 
يقال: بأنه شاهد؛ لأن اختلاف النوع مؤثر في قطع التبعية» كما قاله أبو الطيب 
وإما أن يقال: يفرق في الأنواع بين ما يتقارب إدراكها ؛ فيحكم فيها بالتبعية 
وبين ما تأخر فلا يحكم؛ بل لا ينظر إلى اختلاف الأنواع بل إلى تقارب 
الزمان» وإن اتحد النوع كالمعقلي وكان منه ما يكون في الصيف» ومنه ما 
يكون في الشتاء لا يتبع أحدهما الآخر في الصلاح» هذا هو الأقرب إلى كلام 
الشافععى المذكورء والمعنى والفقه يقتضيه»ء فإن المقصود هنا الأمن من العاهة 
والقول بأن اختلاف الأنواع لا أثر له» وإن بان اختلاف الأنواع مؤثرًا مطلمًا 
مخالف لنصه المنقول عن «الإملاء». 


قال: وما قبله فحش أن يكون وجهّاء وبه يحصل الجمع بين النصين» 

ويمكن أن يحمل النص في الصيفي والشتوي على الجنسين» انتهى. 
قال: (وَلَوَْاعَ ثَمَرَة بُسْنَانٍ أو بَسَاتِينَ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ فَعَلَى مَا سَبَقَ في 

التَأبير) أي: فلا تتبع جنس غيره ولا جنسه إذا أفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه 
على الأصح.ء ولا إذا اختلف البستانان على المذهبء ويتبع إذا اختلف النوع 
على المرجح. 

قال: (وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحْهَ) أي : من ثمر أو زرع. 

(لَزِمَهُ سَفْيُهُ قَبْلَ التَحْلِيَةٍ وَبَعْدَهَا) أي: قدر ما يحتاجه الثمر ويسلم من 
التلف والفساد». هذا هو المذهب المشهور. وجعلوه من تمام التسليم. 

وقال القاضي الحسين : فيه وجهان: ثانيهما أنه على المشتري» وأشار 
إلى بيانهما على الجائحة من ضمان المشتري فالسقي عليه؛» وجعل الشاشي 
أصلهما قول الحوائج لكن المذهب أن الجائحة من ضمان المشتري وأن 
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خآ أ ته 


وَيَتَصَرَفٌ مُشتَريه يَعَدَهًا]. 


السقي على البائع فلو شرطه على المشتري. 

قال الشافعي والأصحاب: بطل البيع. 

قال الْبَعَوِي : لو شرط كيل المكيل عليه» وعلله غيره فإن السقي مجهول. 
وعن القاضي أبي حامد أنه. ولو كان معلومًا أبطلناه أيضًا من حيث إنه بيع 
وإجارة في أول قوله. 

تنبيهات : قال شارح : أطلقوا وجوب السقي» وينبغي أن يكون ذلك إذا 
باعها مطلقًا أو شرط الإبقاء» أما لو باعها بشرط القطع بعد الصلاح أو قبله 
فلا ؛ لأن له الإجبار على القطع. فكيف يجبره على السقىء 

قلت: أما قبل الصلاح فصرح به الأصحاب» ومنهم الرَافِعِي والمصنف 
والبغوي وغيرهم» وذكروه عند الكلام في الحوائج. وعنده احترز «المنهاج) 
بقوله: ما بدا صلاحه وما ذكره في صوره شرط قطع بادي الصلاح فهو قضية 
تعلي إيجاب السقي» نعم ويقال: لو كثر الثمرء وكان لا يتأتى قطعه إلا في 
زمن طويل يحتاج فيه السقي منه تكلفة. وفيه نظر. ولو اشترى رب الشجرة 
الثمر ممن ملكه بوصية أو غيرها فقول: ما سيأتي عن المصنف أنه لا يجب 
على بائعها السقي لانقطاع العتق بينهماء وإلى متى ينتهي زمن وجوب السقي؟ 
يجمع فيه ثلاثة أوجه وأقوال: أصحها إلي أوان الجذاذء والثاني: يتأخر عنه 
زمنا لا ينسب المشتري إلى أوانه بتركه الثمر على الشجرء والثالث: إلى وقت 
الجذاذ» وعبارة «فتاوى الْقَمال»: عليه السقى إلى أن ينتهى. 

قال: فلو شرط عليه المشتري أن يسقيه مرةً واحدة أو عددًا معلومًا بطل 
البيع ؛ لآن السقي يكون قدر الكفاية» ولا خفاء أن السقي إنما يلزم البائع فيما 
عادته السقى» اما المعقلى فلا ولو غارت العين أو انقطع النهر هل يكلف 
تحصيل الماء عند إمكانه أو لا يكلفه؟ فيه احتمال» وفي «سلسلة الجويني» ما 
ا و ات 


وي 
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قال المصنف: [وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا كَبَرْدٍ فَالْجَدِيدٌ أنَّهُ مِنْ ضَمَانٍ الْمُشْتَري. 


وهذا الكلام وما يقدمه من الكلام فى وجوب السقي أصلان قدما لمسألة 
الحوائج الآتية. 

قال : (وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا) أي : بعد التخلية المذكورة. 

(كبَرْدِ) أي : وغيره من الآفات السماوية» ويتلف ببرد وعدمه. 

قال: (كَالْجَدِيدٌ: أنه مِنْ ضَمَانِ الْمُشْترى) ؛ لأن القبض حصل بالتخلية 
وصار كما لو هلك بعد القطاف. وفى الاصحيح مسلم»: «أن رجلا أصيب فى 
ثمار ابتاعهاء. فقال النبى : «تصدقوا عليه» ففعلواء ولم يبلغ ذلك وفاء دينه» 
فقال النبي : «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك''' ولو كانت الجائحة من 
ضمان البائع لا تسقط عنه الديون التي لحقته من أثمان الثمار التالفة والقديم» 
ونسب إلى الصرف من جديد أنه ضمان البائع بشرط كون المشتري فيه مالك 
الشجرء وإن حصل التلف قبل إمكان الجذاذ لما في «صحيح مسلم» أنه «أمر 
بوضع الحوائج»"'' والأول حمله على الندب أو على ما قبل التخلية جمعًا بين 
الأدلة» وقام القول الأول بالأصل الثاني» والثاني بالأصل الأول. 

تنبيهات : مثل المصنف بالبرد ليشير إلى أن الخلاف فى الآفة السماوية أما 
لو غصبت الثمرة أو سرقت بعد التخلية» فمن ضمان المشتري قطعًاء وقيل : 
على القولين في الجائحة»؛ ونسب إلى العراقيين» وهو قول بعضهم وقطع 
شيخهم أبو حامد بأنها من ضمان | لمشتر. 

وأشار الدارمي منهم إلى الطريقين» وقال الْمْتَوَلَى: القول أنه من ضمان 
البائع نظر إلى أن القبض لم يتم كما لو أخرب أجنبي دارًا مستأجرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد(775/7» رقم »)١١1720‏ وعبد بن حميد (ص 27*٠5‏ رقم 447)» والترمذي (؟/ 


8 رقم 0) وقال: حسن صحيح. ومسلم (9/ »21١١91١‏ رقم ,)١065‏ وأبو داود (7/ 271/5 
رقم 48 )2 والنسائى فى الكبرى (5/ 2١9‏ رقم ١1١ح)‏ وابن ماجه (؟7/ 84لا رقم 55" ). 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن المأثورة ١(‏ / 0750 وابن حزم المحلي(8/ 7”85) وأبو طاهر 
المقدسى فى «أطراف الغرائب والأفراد») (71/0). 
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م- 


وقال غيره: الخلاف مفرع على القديم أما على الجديد فلا ضمان قو 
واحدًا. 

وقال الشيخ أبو محمد في «السلسلة»: أو أوضعها الحوائج بالآفة 
السماوية» فهو بوضع السرقة على قولين أحدهما: يوضع أيضًا إلى وقت 
انفصال الثمار عن الأشجارء والثاني: لا لتعذر الاحتراز من تلك» وإمكانه 
هنا فعلى هذا إذا رطبت الثمار وأمكن الجذاذ فقد انتهى وضع الحوائج ولا 
يوضع ما بعذه بحال» انتهى. 

ولو تلفت بجناية البائع فقيل: كالآفة» وقيل: كالأجنبيء. ذكره 
الْمَاوَرْدِيء والظاهر أن دخول أهل الحرب دارنا -والعياذ بالله تعالى- 
وإفسادهم المثمر آفة سماوية كالجراد؛ لأنهم عللوا إتلاف الأجنبي بالتغريم» 
وإمكان الحفظ منه»ء ولا فرق بين أن يكون التلف فى حال إمكان السقى أو 
بعدذده بانقطاع الماء. وسنتكلم عليه. 

ولا فرق في جريان القولين بين أن نقل الجائحة أو يكثرء وأطلق المصنف 
نقل القولين» ومحلهما ما إذا تلفت قبل وقت الجذاذ كما أشرنا إليه أما بعد 
وقته وإمكان النقل فمن ضمان المشتري على المشهور. وبه قطع الشيخ أبو 
حامد وغيره» وفيه وجه. 

قال الإمام: وهذا الخلاف إذا لم يعد مقصرًا مضيعًا بتأخره كاليوم 
واليومين فإن عد فلا امتناع للخلاف. 

وقال والده في «السلسلة»: إذا قلنا توضع الجائحة فإلى أي وقت توضع؟ 
فعلى قولين: أحدهما : إلى أوان الجذاذ وانفصال الثمار عن الأشجار. 


والثاني: إلى وقت الإرطاب» ويمكن المشتري من الجذاذ» فإن أخر مع 
التمكن عن أول الإرطاب لم يوضع ثم بناها على القولين السابقين في السرقة؛ 
إذا قلنا: بوضع الجائحة السماوية» وذكر ما قدمناه» وفيه إشكال وما سبق فيما 
إذا بيعت الثمار مفردة فلو بيعت مع الشجر إما تبعًا وإما بالشرط بعد التأثير وكان 


كَابُ البيع/ باب الأَصُولٍ والَمَار ١‏ 
ل َعيبَ برك لْبَاِع السّفيَ قَلَهُ الْخِيَار ل 00000 


المشتري مالك الشجر إليه فهي من ضمانه قولا واحدًا لانقطاع العلائق بينهما. 
قيل: وفي «الأم» ما يقتضي جريان القولين فيه إذا احتيجت الثمرة» وهو 
واعلم أنه لا يختص قولا الحوائج بالثمار؛ بل يجريان في الزرع إذا بيع 

بعد الاشتداد فأصابه جائحة قبل الحصاد» وينبغي أن يقال: قبل أوان الحصاد. 
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قال: (كلَوْ تَعَيّبَ بِتَرْكِ الْبَائِع السَّفْيَ قَلَهُ الْخِيَارٌ) أي: التمر المبيع أما على 
القديم فواضح؛ أن يي سس قبل القيضي أرغرل إنماء اليش وأما على 
الجديد فهو قول: أبي إسحاق والصيدلاني. 

وقال الإمام: إنه على إشكاله متفق عليه» وعليه اقتصر الرَافِعِي» ونصٌ عليه 
في «الأم» في باب الجائحة» ومن الأأصحاب من قال : هذا على قوله القديم. 

وقال أبو علي الطبري: إن الثمرة إذا عطشت وتعذر على البائع سقيها لا 
يثبت شتري الرد على الجديد» وهذا هو القياس» وقضية كلام الشافعي في 
«الأم» وكلام الشيخ أبي محمد في «السلسلة» وعلى الإمام ثبوت الخيار» فإن 
الخلف>+ وإذا أثيتنا الشيان. 

قال الْمُتَوَلَى : تكليفه قطعّاء وإن كان في التبقية إضرار وقد سبق في مثله 
خلاف. فالظاهر في القياس أنه إذا لم يتوف بقائها على الشجر فائدة للمشتري 

تنبيهات: وقع في «المحرر» أنها إذا بيعت بالجائحة له الخيارء وهذا لا 
يجىء على الجديد» وانتقده المصنف ف «الدقائق». 

وقال: الصواب قول «المنهاج» بترك السقي. 

قلت: والظاهر أن هذا وقع في بعض النسخ محرفا من ناقل. 

وعبارة «تهذيب المحرر» للشيخ عز الدين أبي القاسم عبد الله بن الحسين بن 
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وَلَوْ بِِعَ قَبْلَ صَلَاجِهِ بِشَرْطٍ قَظعِه وَلَمْ يُقْطِعْ حَنَى حَنَّى هَلَكَ فَأَوْلَى بِكُوْنِهِ مِنْ ضَمَانٍ 
المشتري: 


قبل التخلية وبعدها حتى نضمن ما حدث بتركه من هلاك وعيب» انتهى. 

وقال صاحب «فتاوى المحرر»: فإن تلف بتركه انفسخ. وإن كان بعيب 

وذلك شاهد لوقوع خلل في بعض النسخ في المطالبة بالأرش وجهان في 
«الوسيط» محلهما إذا أثبتنا الخيار فلم يفسخ» وهما كالوجهين في الحجارة. 
ومقتضى القول بالخيار أن يكون الأصح ثبوت الأرش. 

قال شارح: وإذا حقق أخذ الأرش في الحجارة اقتضى ألا خيارهنا ولا 
أزشس: 

فرع: لو تلف بترك السقي فطريقان أحدهما: أنه على القولين. 
ل ا ل ل 
والمريض والسارق» ولك أن تقول : الصحيح عنده ف في المرتد الانفساخ حالة 
الجهل دون العلم. وفي المريض عدم الانفساخ» وعلى توسط الْبَعَوِي جعل 
المرض المخوف كالجهل دون غير المخوفء والأشبه إلحاق الثمار بالمرض 
بضعفهاء وهي بعد الصلاح تشبه المرض غير المخوف, فإن ألحقها بالمرض 
فينبغي أن يكون الأصح عدم الانفساخ» وإن غير إلحاق شيء من تلك المسائل 
إلى دليل» وفي الملتزم موجب للا نفساخ. 

قيل: مجرد ترك السقي الملتزم موجب للانفساخ من غير إلحاق شيء من 
تلك المسائل إلى دليل . دفي الفرع زيادات مفيدة ذكرتها في «الغنية». 

قال : : (وَلَوْ بِيعَ قَبْلَ صَلَا حِه بِشَرْط قَظعِه وَلَمْ يُقْطعْ حَنّى مَلّكَ) أي: بعد 
التخلية (تَأُوْلَى بِكُوْنهِ 4 مِنْ ضَمَانٍ الْمُشْتَرِي). هكذا فرض الرَافِعِي المسألة في 
الشرحين و«المحرر» فيما قبل الصلاح. 

وعبارة «الروضة» تشعر بفرضها بعد الصلاح» وتشبه خلل حصل فيما 
اختصر منه أوضحه - إن شاء الله تعالى - في «الوسيط», والكل سواءء ففي 


2 عم - و - 
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وَلَوْ بِبعَ نَم يَغْلِبُ تَلَاحْقُهُ وَاحْتِلَاظ حَادِيْهِ ِالْمَوْجُودٍ كَتِينٍ وَقِنَّاءِ لَمْ يَصِحٌ إلّا أَنْ 
يُشْترَط عَلَى الْمُشَْرِي فَظعْ تَمَرى وَلَوْ حَصَل الاختلاط فِيمًا يَنْدَرٌ فيه 1525 


الحالتين إذا كان البيع بشرط القطع ثلاثة ثهَ طرق: أظهرها أنه على القولين» 
والثاني: من ضمان المشتري قطعًا لتفريطه» والثالث: عكسها؛ لأن ما شرط 
قطعه يكون قبضه بالقطع والنقل» وقيل: إن لم يتمكن من قطعه فعلى القولين» 
وإن تمكن فلا لتقصيره. 

إشارة: قوله: (قبل صلاحه) قد يفهم أنه لو بيع بعد صلاحه بشرط قطعه 
أن الحكم يختلف وليس كذلك, وكذلك أطلق صاحبا «التهذيب» و«الكافي» 
نقلا الخلاف فيما إذا باع بشرط القطع ليشمل الحالين» وقول المصنف أولى 
أي : بكونها من ضمانه مما إذا اقتضى الحال البقاء إلى الجذاذ فيما إذا تقدم 
للتقصير هناء ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع» وأخر عنادًا ولا سيما 
إذ ألزمه الحاكم به. 

قال الشارح: (وَلَوْ ب ببِعَ ثم يَغْلِبُ تَلَاحْقّهُ وَاحتِلّاظ حَاوثِهِ بِالْمَوْجُودِ كَيِِنٍ 
وَقِنَاء لَه يَصِح إلا أن در" عَلَى الْمُضْتَرِي نَظعٌ تَمَرِو) نه بقوله: يغلب على 
فنا يكلو ومتدكرف بونترلة؟ واخعلاط على ها لى أمكن التميية ذإنة رصع برلا 
عبرة بذلك الاختلاط. 

قال الْبَعَوِي : ولو لم يعلم أنه يختلط أولًا جاز بيعه مطلقّاء وإن علم أنه إذا 
اوس ا ا برست وم اللا الاي لسار 
التسليم» فإن شرط فلم يت عن الف حي اعباط اباد روه ولنا قول. ويقال: 
وجه أنه يصح من غير شرط» وينعقد موقوفاء فإن سمح له البائع بما حدث 
يتبين انعقاد البيع وإلا فلا. 


إشارة: قوله: المشتري ليس بعيد والعرض وجوب اه”ه شتراط القطع سواء 
شرطاه أو أحدهما ووافقه الآخر. 

قال: (وَلَوْ حَصَلَ الاختلاظ فِيما يَنْدْرٌ فيه) ولو حصل الاختلاط فيما يندر 
فيه» أي : الاختلاط» وكذلك فيما يغلب فيه إذا صححنا البيع فاختلط لتأجير 
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َالأَظِهَرُ أَنَّهُ لا يَنْقَسِحُ الْببِعُ ه12 


القطع أو غيره. وعبارة الكتاب توهم اختلاف حكمهما. 

قال: (كَالْأَظَهَرُ أَنَهُ لا ينْقَسِحُ الْبَيْعٌ) أي : لبقاء عين المبيع» وإمكان تسلمه 
بالطريق الآتي. والثاني ينة ينفسخ ؛ لتعذر التسليم المستحق» وهو تسليم المبيع 
وحدهء وهذا القول المرجح نقله الربيع واختاره المزني» وقال الْعَرَالِي في 
«الوجيز»: لعله أظهرء وجزم الرَافِعِي في كتبه بترجيحه إلا أنه قال في «الشرح 
الكبير» خاصة أظهرهما على ما رواه المصنف. 

ااجرااي ااا لي ل ا يام 
بالفسخ » والموجود في كتب الأكثرين و«مختصر المزني» إلى البائع بالخيار إن 
سمح بحقه أقر العقد وإن لم يسمح فسخ العقد. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: والفاسخ الحاكم» وهذا أشبه مما ذكره 
ل ل ل 
الفسخ على جعله كالعيب يكون فوريّا» وعلى ما ذكرناه لا ب يشترط » وممن صحح 
قول: الانفساخ القاضي أبو الطيب وصاحب «المهذب» والشاشي وابن أبي 
عصرون والمصنف في «تنقيح الوسيط» ونصٌ عليه الشافعي في «الأم) و«الإملاء) 
وهو المختار؛ لأن التلاحق الطارئ إن لم يكن مانعًا من التسليم فينبغي أن يصح 
البيع عند العلم بدو المشهورء وإن كان مانعًا وجب أن ينفسخ العقد قبل القبض 
كالذرة تقع في بحر وليس كالابق؛ لأنه يرجى عوده» وتسليمه جبرًا» وحيث 
أطلقنا التسليم المستحق أردنا ما يجبر البائع عليه ويجبر المشتري على قبوله. 

تنبيه : القولان فيما قبل التخلية فإن حصل الاختلاط بعدها فكذلك عند 
التجمهونة: :كد لاك | طلقالمصينت: 

وقال المزني وغيره: لا ينفسخ قولا واحدّاء وقضية كلام بعضهم ترجح 
هذه الطريقة» ويجري القولان قبل التخلية والإقباض في الحبوب والمائعات 
سواء كان الاختلاط من جهة البائع أو المشتري عن قصد أو غيره كما يقتضيه 
لفظه في «الأم» وهذا كله فيما لم يتميز فإن تميز بكبر أو صغر أو رداءة أو جودة 
أو غير ذلك فلا فسخ ولا انفساخ» ويأخذ كل واحد ماله» ولو اختلط الثوب 


كِتَابُ البيع/ باب الأَصُولٍ والثّمَارٍ م 
ل © سد مسي 2 قا سا سا 1“ آتاعة أ ا يم ا الغ ل 
بل يتخير المشتري» ال سوم البايع بمَا حدث سقط خياره في 8 


بأمثاله أو الدابة المبيعة بأمثالها فالصحيح الانفساخ, وقيل: لا؛ لإمكان 


قال: (بَل يَتَكَيّرٌ الْمُشْتَرِيء فَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ ما حَدَتَ سَقط خَِارَهُ ني 
الأصخ) اق المههور وار ران المحدووة وسحم: يتمع العم تالداني 
«الدقائق» وما ذكره تفريع على ما رجحاه من عدم الانفساخ. والثاني: لا 
يسقط خياره للمنة. 

قال الإمام: وهو الأقيس على الوجهين إن تشاحًا فسخ العقدء ولم يذكر 
العراقيون وغيرهم على هذا القول خلافًا بل قالوا: يقال للبائع : إن تركت حقك 
أقر العقد. وإن لم تتركه فسخه الحاكم. وقد سبق هذا مع بيان أن ما ذكره 
الْغَرَالى وإمامه والرافعي من تخيير المشتري أولّاء وهو غريب. 

قال في «المطلب»: وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب فإنهم 
عكسواء فخيروا البائع أولا في أصل «الروضة» قول: ثالث أنه لا انفساخ ولا 
خيار» وأن الاختلاط قبل القبض كالاختلاط بعده»؛ ونقله الجوري عن ابن 
سلمة والمروزي. 

ثم قال الرَافِعِي بعد نقله عن صاحب «التقريب» ما للفظ الذي ذكرناه: 
والمذهب الأول» وفي «الشرح الصغير» والظاهر الأول» وشامل قوله وإن 
الاختلاط قبل القبض كهو بعده هل المراد بهذا القبض الجذاذ أو التخلية؟ فإن 
أراد الثاني فقد ذكر أن عامة الأصحاب على التسوية ؛ بين ما قبل التخلية وما 
بعدهاء وعبارة «الروضة» وفي قول ضعيف لا خيار والاختلاط قبل القبض كهو 
بعده» وعبارة «البسيط»: وحكى صاحب «التقريب» قولًا: ثالمًا في نفس 
المسألة يعني: أصل المسألة أنه لا ينفسخ ولا خيار؛ لأن المبيع قائم» وإنما 
هذا اختلاط بين ملكين» فيقسم بالمصالحة والمخاصمة.» وعبارة «النهاية» 
وحكى صاحب «التقريب» قولا : ثالثًا في المسألة وهو أن العقد لا ينفسخ ولا 
خيار» ويجعل الاختلاط قبل القبض بمثابة الاختلاط معه» وقيس هذا القول: 
على ما بعدها؛ لأن الاختلاط بعدها يوجب الانفساخ عند كثيرين لحصول 
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القبض بهاء وهو قياس ظاهرء والظاهر أن موضع قول: الانفساخ فيما بعد 
التخلية إذا كان قد بقي على البائع عمله السقيء أما إذا لم يكن ذلك كما هو 
في بعض الأحوال فلا لانقطاع التعلق بينهما. 

إشارة : سنة جماعة إعراض البائع عنه عن حقه بإعراض المشتري عن النقل. 

قال ابن الرّفعة : وذكره الإمام في أنه هل يجبر أو ل ؟ ورجح من عنده أنه 
لا يجبر المشتري على قول: فى الثمرة» وقال: إنه على قول اللأصحاب إذا 
ترك حقه هل يكون هبةً أو إعراضًا؟ فيه خلاف كالنقل» انتهى. 

قال تلميذ له فى شرحه : والذي في النهاية أن من أصحابنا من جعل الثمار 
كالنقل» ومنهم من قال: لا يلزم المشتري قبول منه» وجعل الثمرة إعراضًا بعيدًا 
جدًا يلزم عليه ألا ينصرف في الثمرة بالبيع ونحوه فلا يحصل به مقصود. انتهى. 

وقد يقال على قول الإعراض: إن المشتري يملكه بمجرد الإعراض كما 
صرحوا به في الإعراض عن السنابل ونحوها من سواقط الثمار» ولا سيما إذا 
كان المختلط يسير العرض عنه في العادة» وصرح المصنف في «شرح مسلم» في 
خاتم الذهب الذي طرحه رسول الله من يد صاحبه وأعرض عنه صاحبه أن يحل 
ار ا وو سم اق 
رس ب انامس ا مالقا واامخاط وسمير لبان ل وبر 
المشتري أو لا؟ والمشهور عدم الفرق. 

فروع: : إحداهاامْ شترى شجرة وعليها ثمرة للبائع قد يلاحقها أو يغلب 
اا اا 0 
قال أبو علي بن خيران والطبري: لا ينفسخ قطعًاء بل يقال: من سمح منكما 
أقر العقد واختارها الإمام» وقال: إنها القياس الذي لا يسوغ غيره» وفي 
«البسيط» إنها القياس» وصححها فى «الكافى». 

وقال الأكثرون: هي على القولين» ونقلوهما عن الآخرء وقال الرَافِعِي: 


كناب الببع/ باب الأَصُولٍ وَالثّمَارٍ .م 


فإن قلنا الانفساخ». فإن سمح للبائع بثمرته أجبر المشتري على القبول» وأقر 
العقد وإن استمرا على النزاع فثبت القولان» قالوا: يفسخ العقد بينهما كما لو 
كان المبيع الثمرء وقال القاطعون: لا فسخ بل من كانت الشجرة في يده منهما 
صُدَّق بيمينه فيما يستحقه صاحبه. 

قال الْبَعَوِي : وهذا هو القياس؛ لأن الفسخ لا يفيد دفع النزاع لبقاء الثمرة 
الحادته للمشتري: وإن قلنا : بالانفساخ رد الشجرة مع جميع الثمار كذا ذكره 
الْمُتَوَلّيِء انتهى. 

وتبعه في «الروضة» وقال في التنقيح : إجبار في الانتصار الانفساخ كما 
سبق في بيع الثمرة. 

محا ل لاسي بالا لا 

جميع الثمرة للبائع؟ فإن ترك يلزم المشتري قبوله» وإن لم يفعل يقال 

لعي ل ا فإن امتنعا فسخ العقد لتعدد إمضائه. 
يفك التو :وقيرهنهمن (9 أخصة في التشروم عال مااذكره توي 

قال الْبَعَوي: بخلاف المسألة الأولى. حيث قلنا: فدعا البائع إلى ترك 
حقه. ولا يدعي المشتري؛ لأن المبيع هنا هو الثمرة فإن ترك المشتري حقه لا 
ينفي له في مقابلة الشمن شيء» وهنا المبيع هو الشجر فترك الثمرة الحادثة 
للبائع لاا يخلي الثمن عن العوض» انتهى. 

وقال الدارمي: إذا باع شجرًا فيها ثمر تفي للبائع» ولم يقبضه حتى ظهر 
شيء آخر فإن امتاز فلكل حقه؛ وإن اختلط فتقدم مسألة بيع الباذنجان والرطبة 
ثم يختلط فقولان : 

أحدهما : البيع باطل . 

والثاني: إن تطوع بتسليم أو المشتري أو تراضيا على شيء فهو وإلا أبطلنا 
البيع» فإن تطوع أحدهما بتسليم الجميع» ولم نقبل الآخر فهل يجبر؟ على 
قولين: فإن تطوع أحدهماء وقبل الآخر ثم قبل القبض رجع المتطوع فعلى 
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وجهين بناء على إجبار صاحبه» إن قلنا: نجيز لم يقبل» وإلا قبلنا رجوع 
الواهب» وسواء قبل القبض وبعله. 

قال الطبري: قيل في الرطبة يجبر على قبول الزيادة قولا: واحدّاء انتهى 
لفظه وفيه فوائد. 

الثانى : اشترى رطبة ونحوها بشرط القطع فما حدث له أو شرط القطع 
فتركت حتى طالت. 

قالالأكثرون: هي على القولينء, وقيل: يقطع بالصحة. وعدم 
الانفساخ؛ لأن المبيع لم يختلط بغيره» وإنما زاد في نفسه. واعلم أنه إذا 
اشترى حزمة من الرطب لا يملك منها إلا الظاهر. وعن الماوردي خلاف فى 
أن المراد بالحزمة الظاهرة أو ما جرت العادة بحزمة» وأما الزرع الذي يحصده 
مرةً إن اشتراه بشرط القلع فواضح أو بشرط القطع فتأخر حتى زاد. 

قال الْمُتَوَلَي : الزيادة للبائع» والحكم على ما سبق في الرطبة حتى لو تسنبل 
كانت السنابل للبائع. انتهى وتابعه عليه من شرح بعض الكتاب . وقال فى غيره: 
قوله: «الزيادة للبائع والحكم على ما سبق» مخالف لقول الإمام أنها للمشتري 
بالاتفاق» وقوله: «إن السنابل تكون للبائع» فيه نظر؛ لأنها ليست حادثة من 
خاص ملكه؛ بل هي منهما على زائد» وجعلها المشتري أقرب, انتهى. 
لو اشترى ما يِجَرٌ مرة واحدة» قال الإمام: يملك ظاهره. وأصله المستتر فى 
الأرض بخلاف أصل مرارًا فلو شرط القطع جاز له القلع في الأول دون 
الثاني؛ لأن أصوله مقصودة ولم يملكها قاله الْبَعَوي فلو تأخر القطع فزاد. 

قال الْمُتَوَلَي : الزيادة فيهما للبائع حتى السنابل ثم هذه الزيادة اختلطت 
بملك المشتري. 

قال: وهذا يخالف لما حكيناه عن الإمام والبغوي من بيع أصل ما يَجَرّ 
مر انتهى. 


ا ّم , 
كِتَابُ البّيع/ باب الأصُولٍ والثُمَارٍ م 


وذكر الرَافِعى والمصنف نحوه فقالا: إن القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة 
كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده» وقبل تكامل القطن وجب الشرط 
وذكر أنه إذا باع أصول البطيخ قبل خروجه فلا بد من شرط القطع أو القلع 
ين فإذا شرطه ثم اتفق معًا وحتى خرج الحمل فهو للمشتري». 
انتهى. وكذا هوذ في «التهذيب» و«الكافي». 

قال الأقام بعه لكر ألا يصح بيع الزرع الأخضر إلا يشبورط قطعه . وفى 
هذا الفصل سرد هو أنا لو فرضنا زرعًا ناجيًا من الآفة لا يحلف إذا جذ وقد 
تزداد إذا لم يجذ. فالذي رأيت الطرق عليه إن هذه الزيادة غير صائبة» وهى 
بمثابة نمو الثمار إلى وقفت اتفاق القطع. وليست كزيادة الزرع المخلف. وهذا 
على بيانه قد نزل فيه من لا يطرد نظرة إليه» انتهى. 

وقوله: لو فرضنا زرعًا ناجيًا من العاهة يشعر بأن الصورة غير ما نحن فيه» 
ولعل ابن يونس وغيره رأيا ما ذكره في موضع اخر. 

واعلم أن في كلام الْبَعَوِي نوع اختلاف في المسألة؛ فإنه ذكر مسألة الرطبة» 
ثم قال: لو قال: ورا امير رك التل فال رحد ست ا ارات ريم 
شح اامخلنا #الخلف أو القضية: يشترط القطع فلم يقطع حتى زاد وطال أو باع 
ورق الفرصاد أول خروجه بشرط القطع فلم يقطع حتى خرج غيره أو باع الزرع 
بقلا بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد ففي انفساخ البيع قولان كالقت. 

قال: وعندي إذا كانت المقاطع معلومة مثل أغصان الفراصيد تبين 
مقاطعها فاتحدت الأوراق فوق القطع والطول يكون للمشتري» وفي القَتّ 
والكرّاث إذا طال أن ما انفسخ ؛ لأن ما يحدث من أصله لم يقع غير مميز عما 
باع ؛ لأنه لا يعرف مقاطعها بعد الزيادة» انتهى. 

وما نقله موافق لكلام الْمَتَوّلي ويوافقه قول الشافعي: ولا يجوز بيع الفصيل 
إلا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو لا يستخلف. ثم قال : فإن آم شتراه ليقطعه 
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ثم تركه وقطعه يمكنه فالبائع بالخيار في ترك الفصيل أو نقض البيع؛ » فظاهره 
يشهد للمتولي إذا عرفت هذا فقضية كلام الْمُتَوَلي ونقله بعضهم عنه : إن أصل ما 
يجز مرةً باق على ملك البائع» وهو قضية كلام الْبَعَوِي هذا أو ظاهرهء وظاهر 
النص المذكور وأنه لا يجوز للمشتري قلعه» لكن ذكر فى «التهذيب» بعد هذا أنه 
لا يجوز بيع القسّ والفول في الأرض إلا بشرط القطع أو القلع لا يجوز قلعه؛ 
لأنه لم يملك الأصل وما لم يجرّ إلا مرة واحدة يجوزهء انتهى. 

فتجويز قلعه مع بيعه بشرط القطع يخالف ما تقدم عنهء ويقتضي إنما 
يحدث من طول سنابله يكون للمشتري خاصة» وهذا هو المختار»ء وإن نازع 
فيه ظاهر النص» وهذا إجماع عملي» ووجه جواز القلع مع شرط القطع أن 
الظاهر أو الغالب أن البائع إنما يقصد بذلك تفريغ أرضهء وخلاصه من عهدة 
الزرع الأخضر بقطعه؛ لأن عروقه تبقى له. ولآنه لا ينتفع بها غالبا ولا يعد 
حالا؛ بل يعرض عنها صاحبها إعراضًا كليًّا ويبذل رب الأرض أجرة لمن 
يقلعها من أرضه بخلاف أصول ما تجنى مرة بعد مرة من القت والبقول» وهذا 
فرق واضح بين النوعين» وبه يظهر اختصاص المشتري بالسنابل» وأنه لا فسخ 
للبائع ولا خيار؛ لعدم الضررء وفوات مالية معتبرة» بل العرف مطرد 
بالإعراض عنه بالسنابل وغيرها مما يعرض عنه أربابه» وفك ذكن القنال وغيرة 
فى هذا الباب أن اطراد العرف شىء بمثابة الشرط له» وللحنابلة اختلاف فى 
السنابل ها هنا هل يكون للبائع أو المشتري بينهما؟ والله أعلم. 1 

إشارات: لو سأل على الحنطة المبيعة مثلّا كحنطة أخرى قبل القبض» 
وهما مجهولتا القدر؟ فعلى القولين» وإن علم قدرهما إن قدر أحدهما يجبر 
المشتري» فإن فسخ رجع بالثمن وإلا صار يكال بقدر حنطته فيتقاسمان» وإن 
كان طعامًا مختلف القيمة بيع واقتسما ثمنه» وإن تراضيا بقسمته على الحصص 
دون القيمة جازء قاله الْمَاوَرْدِي» وإن كان بعد القبض أو اختلطت التمرة بعد 
الجذاذء فلا علم قدرهما أو قدر واحدهما تقاسماء وإن كانا مجهولين مالان 
اختلطا فإن اصتلحا وإلاا صدق ذو اليد بيمنه. وأغرب الْمُتَوَلَى فخلى في كتاب 
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الرهن أنه لا فرق في جريان القولين في مسألة الحنطة بين ما قبل القبض وما 
بعده. واعلم أنه ليس للحنطة ونحوها إلا حالان قبل القبض وبعده» وللثمار 
ثلاثة أحوال قبل التخلية وبعدهاء وبعد الجذاذ. ولو اشترى الحنطة مكايلة 
وقبضها جزافًا فاختلطت فعلى القولين. 

الرابع : باع ثوبًا فاختلط بثياب أو شاة فاختلطت بقطيع لا تتميز. 

قال الْمُتَوَلى والروياني: المذهب أنه يبطل البيع» ويفارق الخلطة؛ لأن 
الإشاعة هناك لا تمنع البيع» وهنا الاشتباه مانع من العضدء وقيل: لا يبطل ؛ 
لأنه يمكنه التسليم بتسليم الجميع» ثم يكون حكمه حكم من اختلطت شاته 
عر را ل 
والحنطة وسائر التماثلات يصير بالاختلاط يصير مشتركاء وهو الأصح 
المذكور في الفلس. وقيل: كالهالك» وهو نظير القول بالانفساخ هناء ولا 

يمنع القول بالاشتراك من ثبوت الخيار؛ ليبدّل عين المستحقق في بعض 
الميع ؛ ٠‏ فلهذا فرق الْمُتَوَلّي بين المثلي والمتقوم. 

وقال: إن الشرط أن يتسلط بالقبض على التصرف في المقبوض وفي 
القطيع يقبض جملته لا يتسلط على التصرف فيها ٠»‏ قيل: ولك أن تقول إن كان 
إذا سمح بالتمرة كلها يملكها المشتري فلم لا يملك القطيع كله إذا سمح به 
البائع وحينئذٍ يتصرف فيه ولا فرق بينهما؟ 

وإلاكله الغقولي ينول ]نا يمرك الباقع العمرة اثلا يملاكها المشعريه 
ولكن يتسلط على التصرف فيها مشاعة. وتكون مشتركة بينهماء فالمفهوم من 
كلام الأصحاب خلافه. والرافعي نقل كلام الْمُتَوَلّى برمتهء ولم يتعرض له. 
وساقه في «الروضة» بلا نسبة» وقال: إنه الأصح» ومن يقول بالفسخ كما هو 
المختار لا يرد عليه شيء من هذا. 

فإن قلتٌّ: يرد عليه قوله في التفليس إنها بالخلط تكون مشاعًا في الأصح. 

قلتٌّ: معارض بقولهم في الغصب له كالهالك على الأصحء ولعل 


51 قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثانى 
دوو م م له ؟ فعوس . 6 لس و ومص سا نح م ا ل 3 ك- مم َه 0 
وَلا يَصِح بَيْعْ الحِنْطَةٍ في سنْبْلِهًا بِصَافِيَةِ وَهوّ المُحَاقَلة» وَلا الرطب عَلَى النخل 


هه بور كولم 2 


الحامل للمتولى على الفرق بين الثمار والشياه أن الثمار فى الغالب تكون قليلةً 
عرغريا عنها بحلات الغاف ومذا ضحيم؟ لكو يحات ايلك مع قاذ بطر 
في الثمار الكبيرة والحنطة الكثيرة» ولم يفرق الأصحاب. انتهى. 

الخامس : ف ,فنا وق البعوق: أنه لو وصل غصئًا له بشجرة يرد عدوانًا فما 
يدث عن التصو هن الثهرة كرة لعنا حت | لعمين لا لمانا رةه رافق 
قاضى «حماة» - كنْهُ - تفقهًا أنه يكون بينهما مناصفة؛ لأنه حصل من ملكهما 
كما لو كانت بينهما مشاعة وكثمرة شجرة نبعك بنفسها بعضن أضلها في ملك 
شخص وبعضها في ملك آخر فإنها تكون بينهماء انتهى. 

وقد قدمت عن الحنابلة وجهًا يشبه هذاء ويلزم الحموي أن يقول: لو 
أنزى فحله على شاة غيره يجعل النتاج بينهما لتولده من ملكهماء وهذا لا يقوله 

قال: (وَكَا يَصِحٌ بَبْعُ الْحِنْطةَ فِي سُنْبْلِهَا بِصَافِيَةٍ وَهُوَ الْمُحَاكَلّةُ) لنهيه وله 
«عن المحاقلة والمزابنة» متفق عليه فل 7 

وفي رواية الشافعي: والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بما به فرق من 
الحنطة» والمزابنة: أن يبيع التمر على رؤوس النخل بما به فرق من التمر. 

قال الرَافِعى: فإن كان هذا التفسير مرفوعًا فذاك, أو موقوفًا؛ فالراوي 
يي ين ندا التردقه قاله الشافعي وله في «الأم) ووجه فساد المحاقلة 
أنه بيع مقصود مستترًا ليس من صلاحه» ولأنه بيع حنطة وبين تحنطته فتظل 
القاعدة: «مد عجوة» ولعدم العلم بالمماثلة فلو باع شعيرًا في سنبله فحنطة صافية 
وتقابضًا في المجلس أو الزرع قبل ظهور الحب بحب جاز إذ لا ربا. 

قال: (وَلَا الرُطب عَلَى التّخُل بتمْر وَهُوَ الْمُوَابَبَةُ) للحديث السابق» ووجه 
القسناة أنه بيغ مال ربا بمحيسة من عير الما ناه الى معدا السترنعة وهو الكيل» 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 


هو - و - 
كِتَابُ البّيعو/ باب الأصُولٍ والثُّمَارٍ 0١‏ 


وَيُرَخَصٌ فِي الْعَرَايَا وهو بيع الرُطب عَلَّى النَحْلِ بِتَمْرِ في الأْض أو الْعِنَبِ في 
الكو ربيب فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء 0 ا ا 00 


وبيع الرطب بالأرض بالتمر على النخل كعكسه. وبيع الرطب على النخل 
بالبسر أو البلح على الأرض كبيعه بالرطب» ولو باعه بطلع فأوجه ثالثها يجوز 
يطلع الذكور دون طلع الإناث. 

قال: (وَيرَخَصٌ فِي الْعَرَايَا) لأنه «نهى عن بيع الثمر بالتمرء ورخص في 
بيع العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا»”'' متفق عليه. 

قال: (وَهُوَ بَبْعٌ الوُطب عَلَّى النّخْلِ بِتَمْر في الأزض) للحديث المذكور. 

قال: (أَوْ الْعِنَب فِي الشّجَرٍ برّييب) قياسًا بجامع أنه زكوي مخروص يدخر 


م 
- 


وقال جماعة: نضا وحكم البسر البادي الصلاح حكم الرطب في 
الرخصة. قاله المَاوَردِي» وغلط شارح فقال: وعلى هذا ينبغي إلحاق الحصرم 
بالعنب» وخذ من قول المصنف على النخل بثمر في الأرض بيع الرطب 
بالرطب على الشجر ولا الأرض بالتمر ولا بالرطب» وهو المذهب فيهن. 

قال: ( فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ) أي : بتقدير الجفاف وإن كان الرطب أو 
اعد الآ أكثر لما في السيديسن أندت رس فى العرلها بالتريني ينا دول 
خمسة أوسق أو في خمسة أوسق 7ل داوق بن الحصين شيخ مالك - وكا - 
مسيم سي 

قال في «الروضة» : ولا يجوزة فيما زاد على الخمسة قطعًا أي : بل يبطل 
ل الع اتدل ا و ري ولا يخرج على تفريق الصفقة؛ لأنه 
صار بالزيادة ربا فبطل جميعه. وفي «المطلب» عن الجوري: أنه يخرج في 
الزائد على الجائز على قول تفريق الصفقة. 

وقال ابن الْقَمَّلان في فروعه: بطل فيما زاد قولًا واحدّاء وهل يصح فيما 


.)7"970( ومسلم‎ )1١9١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"9570( ومسلم‎ )١١97( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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دون بناه أصحابنا على قولي تفريق الصفقة؟ وقد صرح به الدارمي بنقل طريقين 
في الجائزء أحدهما يبطل والثاني القولان» والمشهور البطلان. 

وهل يجوز فى خمسة أوسق؟ قولان: أحدهما: نعم لإطلاق الرواية 
المتقدمة وصححه جماعة» وأظهرهما عند الجمهور المنع» كما اقتضاه كلام 
المصنف للشك في الرخصة» والأصل التحريم للنهي عن المزابنة. 

تنبيهات: إذا قلنا: يجب النقص عن الخمسة نص الشافعي واللأصحاب 
أنه يكفي أي : قدر كانء ثم هل الخمسة تحديد الذي أشعر به كلام المَاوَردِي؟ 
نعم! وبه أجاب المصنف في ضوابطه. 

وقال ابن الرّفعَة: لا يبعد تخريجه على الزكاة. 

وحكى فى «الذخائر» عن العراقيين: أنه لا يضر نقصان خمسة أرطال 
تيعس الاقتض اعدر بون كمي | يطال» وهذا غريب» للجواز شروط لم 
يصرح المصنف بجميعها : 

أحدها: خرصه على النخل» وما يجيء منه إذا جف فيقال فيها: الآن 
رطبة ستة أوسق مثلا وإذا جفت صارت أربعة فيباع بأربعة أوسق من التمرء فإن 
زاد عليها أو نقص لم يجزء ولا يضر كون الرطب حالة البيع أزيد من الثمر 
الذي هو التمر. 

الثاني : أن يكون التمر معلومًا بالكيل. 

الثالث: التقابض كما ذكره المصنف. 

الرابع : موضع الجواز إذا لم يتعلق بالتمر زكاة» فإن خرصت عليه وقلنا 
الخرص بضمين أو لنقصها عن النصاب أو كفر صاحبها. 

واعلم أن من شرط الصحة ألا يظهر الأمر بخلاف الخرص بأن يأكل 
الرطب مثلا لو تركه حتى يتميزء فإن جاء في قدر العوض صح.ء وإن تفاوت ما 
يقع بين الجبلين لم يضرء وإن لم يكن أكثر فالعقد باطل. 

وقيل: يصح في قدر الكيل من الكثير ولمشتري الكثير الخيار يكفي هنا 


- ًّ - - 

كِتَات البيع/ باب الأصول وَالدُمّار 16 
1ه ]1 * 6م2ه 0 لع 6 سس تي الى 6 م6 5 يوسا م 2 سَ 6 
وَلَوْ زَادَ في صَمْقَتَيْن جَارَ . وَيَسْتَرَط التقابض بِتَسْلِيمِ التمْر كيُّلاء وَالتَخْلِيَة في النخل 


خارص واحد ويجوز قطعًا كالكيل أن يخرصا بأنفسهماء وهل يكفي أحدهما؟. 

قال ابن الرَّفْعَة : فيه احتمال من اتحاد القابض والمقبض واستبعد» والمختار 
الجواز وإذا قبض المشترى فله أن يجنى الثمرة حالا بعد حال عند إدراكها. 

قال: (وَلَوْ رّادَ فى صَفْقَتَيْن) أي : كل منهما دون خمسة أوسق. 

(ججَارٌ) قياسًا على الصفقة الأولى وهذا إن تعددت الصفقة حسًا فواضح 
وإن تعدد المشترى واتحد البائع وخص كل واحد من المشتريين أقل من خمسة 
أوسق جاز قطعًا ولو اتحد المشتري وتعدد البائع فوجهان الصحيح الجوازء 
وإن كانت الصفقة متعددة هنا قطعاء وفى تعدد المشتري متحدة على قول 

فائدة: وقع فيما رأيناه من «الشرح» و«الروضة» أنه لو باع رجلا من رجلين 
صفقة واحدة لم يجر أكثر من عشرة أوسق. ويجوز فيما دونها وفي العشرة 
قولانء وهو سبق قلم. والصواب أن ما قالاه: فيما إذا باع رجل من رجلين 
كما 2 «التهذيب» ومله أخذ الرَافِعى. 

أما لو باع رجلان لرجلين فصوابه أن يقال: لم يجز في عشرين وسقاء 

قال العجلي: ولا شك فيه» نعم يأتي فيه الوجه الضعيف السابق فيما إذا 
اتحد المشتري وتعدد البائع» وما أدري لأي معنى. 

قال شارح معتبر هنا: ولو باع رجلان من رجلين ستة عشر وسقّاء جاز. 

قال: (وَيُشْتَرَظ التَّقَابْضٌ بِتَسْلِيم الثَّمْرِ كيْلّاء وَالتَخْلِيَةُ ِي النّخْلِ) لأنه بيع 
مطعوم بمعلوم واستشكل ابن الرّفعَة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا: إنها من ضمان 
البائع بعد التخلية كما هو القديم» والمنسوب إلى الصرف ولو خلى بينه وبين 
التخلية» ومشى إلى التمر وسلمه إياه جاز بشرط ألا يتفرقا فى هذه المدةء 
الْمَاوَرْدِي. 
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0 2ه - 2 0 4 2 ٠‏ د م 38 / 20 2 2 
وَالأَظهّرٌ أنه لا يجوز فى سَائِر الثمّارء وَأَنَه لا يَخْتَصٌ بِالْفقَرَاءِ]. 
ه 8 س 
باب اختلافٍ المُتَبَايعَين 


قال المصنف : [إذَا اتَمَهَا عَلَى صِحَدٍ صِحَةٍ البيْع 511711110111010 


قال: (وَالأَظهَرٌ أَنَهُ لا يَجُورُ في سَائِرٍ الثُمَارِ) لأنها متفرقة ومنتشرة بالورق 
فلا يتأتى خرصهاء وقيد بالمنع وصححها جماعة . والقول الثانى يجوز قياسا 
امتنع قطعّاء ومحله أيضًا فيما تدخر يابسة. 

قال: (وَأَنَهُ لا يَحْمَصٌ بِالْمَفَرَاءِ). 

قلت: وبه جزم الشيخ أبو حامد وأتباعه» ونسبه الْمَاوَرْدِي إلى الجمهور 
لإطلاق الأحاديث الصحيحة. 

والثاني : يختص لأنه سبب الرخصة كما ذكره ذ في «الأم» لكنه بلا إسناد. 

وقال الشيخ أبو محمد في «السلسلة» : وهذا القول الأول أصح. وعلى 
هذا فما ضابطه الغنى المانع كلام جماعة يفهم اعتبار النقد فمن لا نقد بيده له 
الشراء. وفى «البحر) عن المزنى أنه لا يجوز إلا للمعسر المضطرء وبالله 
التوفيق وأسأله الإعانة. 

قال الشارح: أصح حديث فيه حديث عبد الله بن مسعود - 'يا- قال : 
قال رسول الله : «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب 
السلعة أو يتتاركان»”' رواه أبو داود والنسائي» والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. والبيهقى. 0 حمسن موصول. 

قال: (إِذَا انَمَقَا عَلَى صِحََةٍ صِحَّةٍ الْبَيْع) أي “بوكتنا عدلى عسوو من رةه 
المعاوضات» ومنها الحوالة 05 العتق. 
)غ2 أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 25757/١(‏ رقم 2)5550 وأبو داود (”؟/ 


20006 رفم 01١‏ والنسائي 0 رقم )0 الحاكم (؟9/ 7ه رقم لاحرضة” 


وقال: : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي (5/ 2777 رقم 5 0« و9ووالطيالسي (ص 
20 رقم 599), والدارقطني (؟/ 0 رقم '2)17 وابن الجارود (ص 2١659‏ رقم 156). 


كُتَابٌ البّيع/ باب الحتلافي الْمُتَبَايمَينِ ا 


1م ا ه.ا تي به ه هر 03 2 ََ 0 03 ه ءًَ ده 8 7 
ثم اختلفا في كيِفِيتِهِ كقدرٍ الثمن. أو صفيِهِ أو الاجل او قدرِه أو قدر المبيع ولا 
َيِنَةَ تَحَالمًا. 
> و >> 5 > ه. يه 0 كار - - - 2 - 7 - جه 
(ثم الحتلفا فى كَيِفِيْتِهِ كَقَذْر الثمّن, أو صِفتِهِ أو الأجَل أو قذرو أو قدر 


الْمبيع ولا بَينَةَ تَحَالًَا). 

قلت: أو اختلفا في شرط الخيارء أو قدره أو الكفيل» أو ادعى البائع أنه 
شرط له لضمان زيد العهدة له. 

قال الذَّارِمِي : أو يراه من عيب» وغبازة اتن الْمَطَانَ: أو قال: أريتك 
العيبف» ودخلت على ذلك» وكلام المصنف وغيره يقتضى خلافه. كما سبق 
في الرد بالعيب. 

والحاصل : أن اختلافهما فى الكيفية بعد اتفاقهما على الصحة هو 
الضابط» فلو لم يتفقا على الصحة» فلا تحالف كما سيأتي ولو اتفقا على 
صحة عفد » واختلفا هل هو بيع أو غيره فلا تحالف على الأصح. اهنا ت.: 

ولو اختلفا في عين البيع والثمن معًا كقوله: بعتك هذا العبد بمائة درهم». 
فيقول: بل هذه الأمة بمائة دينار» فلا تحالف قطعًا. 

وهذه الصورة ترد على المصنف ؛ لأنهما اتفقا على بيع صحيح واختلفا في 
كيفيته . ولا تحالف إذا لم يتواردا على شيء» لو اتفقا على مبيع معين واختلفا 
قدرًا أو وصفة أو الأجل تحالفا قطعًاء وهو مراد المصنف. 

وقد أهمل ذكر الجنس مع كونه في «المحرر» مع الصفة لاعتقاده اندراجه 
فى الصفة. 

قلت : وتحرير ضابطه أن يتفقا على بيع صحيح وعوض معين ثمنًا أو مثمنا 
ويختلفا فيما سواه. وأن عين المبيع والثمن معين مخالفا قطعاء وإن كان فى 
الذمة ففي التحالف وجهان رجح كلا مرجحون. 
الصغير» وعزا المنع إلى «البوَيْطي». 
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قال الرُويَانِي: في «التجربة» لو قال: بعتك على أن تشهد لي بالثمن 
كاهديوه .قال المققوى ؟ الأبل شاع ابواحة ام الفا تصن عله أشي رولا 

فرع: قال: بعته منك بالعين من دَيُنك فقال: بل بألف. أو قال: بعتكه 
بألفين وأطلق فقال: ألف,» تحالفاء قاله الشيخ أبو محمدء وفرق بأنه إذا قال : 
بالعين من دينك علي» فقد أقر بقبض جميع الثمن المدعي فصار كأنه قال: 
بعتك بألفين وقبضتهاء فقال: إنما اشتريته بألف فلا تحالف» وهو بخلاف 
الدعوى المطلقة؛ فإنها لا تتضمن الإقرار بالقبض» وهما مختلفان فى الثمن» 
فلا بدّ من التحالفء انتهى. ١‏ 

فإن كان التصوير أن المشتري لا يطالبه بالألف الزائد فواضح.» وإن كان 
يطالبه به في صورتي الدين وقبض الألفين» ففيه نظر. 

قال: (وَلَا بَيِّتَةَ) أي : واحدة لأحدهما تحالفا بحديث: «البينة على 
المدعي» واليمين على من أنكر»"''رواه البيهقي» من حديث ابن عباس بإسناد 
حسن وصحيح» وكل واحد منهما منكر ومدع» فلو كان لكل بينة قضى بأسبقهما 
ما ربحاء وإن أطلقنا أو اتحد ما ربحهما أو أرخت أحدهما فقط تعارضاء فإن 
قلنا: بالتساقط وهو الأظهر فهما كالعدم, وإن قلنا: بالاستعمال فهل يقرع أو 
يوقف؟ وجهان: أجابا بالثاني وصاحب «المهذب» في الأقضية بالأول. 

وقال الْمَاوَرْدِي: يجىء قول القرعة هنا أيضّاء وإن كان لأحدهما بينة 
سالمة عن معارض معتبرء قضى له بها وقافًا ولا فرق عندنا في التحالف بين 
أن يكون المبيع مقبوضًا أولا ولا أن يكون باقيّا بعد القبض أو تالفًا. 

تنبيه : إطلاق المصنف يقتضي التحالف في المجلس وبعده. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن اختلفا في المسلم في مجلس العقد فلا عقد. 

وقال القاضي الحسين: لا تحالف في المبيع في زمن الخيار إلا مكان 


.)58١949٠( والبيهقى‎ )١747( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كِتَابٌ البّيع/ باب اللاي الْمْتَبَايعَينِ 5114 
وساه وزويير و ظ ره 9 2 : 2 ا 3 : 
فَيَحْلِف كل عَلَى نَفى قَوْلِ : صَاحِبهِ وَإِنْبَاتِ فَوْلِهِ : ص1 


الفسخ بالخيار وأجاب الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ. بل رجاء أن 
ينكل الكاذب فيتقرر العقد بتميز الصادق. 

ل ل ار يا لي ار 
ثم قال : إلى موافقته. وتشكتث الثنيخان عليه ورأى الإمام : فى القراض أن 
فصل فيقال لتحا لق قبل الكزيوع فى العمل لا معدن له ويعنيه قولة التزاع 
إلى مقصود من ربح أو أخره فيحالفان والأجرة كالقراض» واستبعد فى 
«البسيط» كلام القاضي ويوافقه قول الأصحاب فيما يظهر أنهما لو اختلفا في 
قدر خيار الشرط تحالفا فأطلقوا ذلك» وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون من 
المدة المتفق عليها نفيه» وذكر ابن يونس في «شرح الوجيز» كلام القاضي وأن 
ااا الا 
الل عد الي الي حي 
التحالف في الكتابة وإن كانت جائزة من جانب العبد وذكر في «شرح التعجيز) 
مقالة القاضي وأن الإمام اختارهاء وأما جمهور النقلة فجزموا بالتحالف. 

7 >سه بيو ار > 5 6 - 7-0 7< 5 > 

قال: (فْيَحْلِف كل عَلى نفي قوْلٍ صَاحِبهِ وَإِنْبَاتٍ قوْلِهِ) لآنه يدعي شيئًا 
وينكر شيئًا فينفي ما ذكره ويثبت كما بلقن 

قال المحاملى: وإنما يحلف الثانى بعد أن يعرض عليه ما حلف عليه 
البائع فيأبى» وقال الْمَاوَرْدِي : ينبغي للحاكم إذا حلف أحدهما ألا يحلف 
الآخر حتى يعرض عليه المبيع بما حلف عليه صاحبه فإن رضي به فذاك» وإلا 
أحلفهء فإن رضي به فذاك وإلا أحلفهء فإن بدأ بإحلاف البائع» قال للمشتري : 
أترضاه بما حلف عليه؟ 

فإن أجاب فذاك وإلا أحلفه وإن بدأ بالمشتريء قال للبائع: أترضى أن 
يمضي البيع بما يحلف عليه؟ فإن أجاب وإلا أحلفه هذا إذا قلنا باتحاد اليمين» 
وإن قلنا: بتعددها فأحلف البائع يميئًا أحلف المشتري بعده يميئًا ولا يعرض 
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وَفِي قَوْلٍ: بِالمَشْتَرِي . وَفِي قَوْلٍ : يَتَسَاوَيَانٍ فَيَتَخَيّرُ الْحَاكُم وَقيل : : يفرع 


عليه قبول المبيع فإذا حلف البائع يمينا بائنة عرض حينئذ المبيع على المشتري 
دا انتهى. 

قال : : (وَيَئِدَاً ِالْبَائِع) لحديث ابن مسعود م أنه عَكلِيَ (أمر بالبائع أن 
يستحلف ثم يجبر المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك»” '' رواه الشَّافِعِي والنسائي 
والحاكم» وقال: حديث صحيح؛ لكن قال الدارقطني: الصحيح عندي أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه. قال الأصحاب: ولأن جانبه أقوى؛ لأن المبيع يعود 
إليه بعد التحالف» وقطع بعضهم أحد القول والأصح المنصوص في نظيره من 
الصدقات تقدم الزوج». كما ذكرناه. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ بِالْمُشْتَرِي) لأن البائع يدعى عليه زيادة الأصل عدمها ؛ 
ولأن المبيع في ملكه فيقوى جانبه. 

قال: (وفِي قَوْلٍ يَتَسَاوَيَانِ) ؛ لأن كل واحد مدع ومدعى عليه» فلا ترجح. 

(يتَصَيّرٌ الْحَاكِمُ) كما لو تداعيا في أيديهما بدأ بيمين من شاء قطعًا. 

قال: (وَقِلَ يْرَعٌ) كما لو حضرا معًا للدعوى ورجحه الإمام؛ وحاصل 
المنقول بالاراء يبدأ البائع بالمشتري ويتساويان» فيتخير الحاكم بينهما أو 
بالاجتهاد أو بالقرعة أو بالسبق بالدعوى ذكره الذارمي عن الإصطخري» وهو 
منقاس والمذهب الأول. 1 

تنشدفات:: هل التقديم مستحب أو واجب؟ وجهان: جزم الشيخ أبو حامد 
والبغوي والمتولي والرافعي بالأول. 

وقال الْمَاوَرْدِي: الأشبه الثاني» وحكى المصنف في «التنقيح» بصحيحه 
عن الْمَاوَرْدِي وغيره وسكت عليه ونقله المشتري بلا اجتهادء لم يجز أو 
باجتهاد من أهله فلا كلام. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «معرفة السئن والآثار» للبيهقي )"07٠0(‏ والنسائي »)541765٠0(‏ والحاكم 

.)١51١ /17( والدارقطني‎ ) 504 /6( 
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تقديم أحد الجانبين مخصوص على مقالة الإمام» والغزالي وغيرهما بما 
إذا كان الثمن في الذمة وكان المبيع معيئًاء أو سلما مقصودًا كالمسلم فيه» أما 
لو تبادلا عرضًا بعرض فلا تتجه غير التسوية. 

الرامي» وَيَنْبضي تَخْرِيجُهُ عَلَى أن الثَمَنَ مَادَا وَنَاقَسَّهُ في الْمَطْلَبٍ أن 
1221 ناسعن جاتن 

قفلت: جزم العراقي في «شرح المهذب». وقال: إن قلنا: الثمن ما 
اتصلت به البداءة» ففيه معنى ففيمن يبدأ به الخلاف السابق» وأصل كلامه قول 
شيخه صاحب «الذخائر». قال بعض أصحابنا : إذا باع عبدًا بجارية» فلا 
يجري هنا إلا القرعة أو يخيير القاضى قال: وما قاله: هذا لصاحب الأصل 
إنما يجيء على قولنا: إن الثمن يختص بالنقدين» فإن قلنا: إنه ما اقترن به باء 
الثمنية فتجيء الطرق المتقدمة» انتهى. 

واعترض ابن الرّفْعَة على الرَّافِعِي بأن ما حد البدأة قوة جانب على جانب 
وهي مفقودة في العرضين إذ كل مقصود اتصلت به باء الثمنية أم لا؟ وهذا 
ريا يا امد ايم الال 


م6 


(وَالصَّحِبحُ أنَهُ يَكْفِي كُلَ وَاحِدٍ يَمِينٌ تَحْمَعٌ نفْيًا وَإنْبَانَا) لأنه أقرب إلى 
فصل الخصومة. 

والثاني: يفرد النفي بيمين والإثبات؛ لأنه مدع ومدعى عليه» وكان 
الاحتراز بقول: ك«الروضة» والمذهب. فإنه ظاهر نص «الأم» والمقطوع به. 
وقال الشَّاشِي : ك«الروضة» والمذهبء فإنه ظاهر نص «الأم» والمقطوع به. 

وقال الشَّاشِي وغيره: إنه المنصوصء» وقيل: فيه قولان نقلًا وتخريبًا. 

قال : ققد النَفَيْ) ؛ لآنه الأصل فى اليمين» وإنما ينقل إلى الإثبات 
لنكولٍ أو شاهد أو لَُوث»ء وقيل: الإثبات كاللعان وزيف؛ لأنه لا نفي هناك. 

وعن ابن الْقَطَان أنه لا ترتيب» فإن بدأ أحدهما بالنّفى حلف الآخر على 
الإثبات» فإن عكس» عكس لتكون ضده. 1 
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1 


درف ا م و امد اماه عو سَرَء” 
فيقول ما بعت بكذا وَلقد بعت بكذاء ش11 


وقال الإمام: لو قيل: لا يستحق ترتيب في المقصودين لكان مسلكاء وهذا 
معنى قول «البسيط»: ولو قيل: يتخير لكان أقرب» وهل هذا الخلاف فى 
الوجوب أو الاستحباب وجهان أصحهما عندهما الثاني» وعند الشيخ أبي حامد 
وغيره الأول. وقال الإمام: إنه رأى الطرق متفقة عليه ونحوه في «البسيط). 

قال فى (التنقيح) وهو ظاهر كلام «المهذب» وغيره. 

وقال غيره: أنه الأقرب إلى كلام الشَّافِعِي والأصحاب. 


فرع: من قال: بيمين لا يكتفي بواحدة» ومن اكتفى بها لو عاد إلى يمين 
هل يجوز لم أرى فيه نصّاء وقول المصنف وغيره: يكفي يمين يشعر بالجوازء. 
وقيل: إن قول الْمَاوَرْدِي أنه يقصد بقوله تصديق قوله على عقد واحد. فاحتاج 
إلى يمين واحدة يشعر بالمنع وفيه نظر ! 

وبعد قال: (فَيَقُولُ ما بعْتٌ بكذًا وَلَقَدْ بغت بكَذًا) أي: وقول المشتري ما 
التشريت بكدا أو لقن اش يض ركذا ركان حسورةة يقول البائع ما بعت 
بكذاء ويقول المشتري ما اشتريت إلا بكذاء إلا أنه أشرع إلى فصل القضاءء 
وهذا بناءً على الاستثناء من النفي إثبات» وهو مذهبنا فيحتمل أن الأصحاب 
لا يكتفون بذلك؛ لأنه ليبس بصريح ويحتمل أن يكتفون به. 

ويؤيده قول الداوودي : فإذا قلنا : بإيجاد اليمين ؛ فالجمع يحصل بقوله : 
ما بعت إلا بكذاء أو يحصل بقوله: ما بعث بكذا. 

بساحي «الستريي» قبل روطو ابن الزلقة أن فول السيعرع 
مخالف لقول: الأصحاب» فحكاهما وجهين وهو وهمء وهذه عبارة حسنة 
يؤيده معنى النفي والإثبات بكلام واحدء انتهى. 

قلت: إنما أخذ ابن الرٌّفْعَة ذلك من قول الْمَاوَرْدِي : وإذا قلنا: يحلف 
يميئًا واحدة فقد اختلف أصحابنا في صفتها على ثلاثة أوجه: فذكر قول 
الإصطخري ثم ظاهر النص» ثم قال: والوجه الثالث وهوقول: بعض 
البصريين فذكر كلام شيخه الصيمري وتوجيههء ثم قال: فهذا اختالاف 


كِتَابُ البيع/ باب الحتلافي الْمُتَبَايعَيْنِ يض 
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أصحابنا إذا قلنا: يمين واحدة» وكلامه شاهد لابن الرّفعَة ومؤذن يضعف 
الشاشى : بعد ذكره المنصوص. 

وحكى في «الحاوي» وجها آخر عن بعض البصريين فذكره» كن دمو 
بعضهم أن الشافِعِي نص في «الام» في كتاب السلم أن البائع يقول : والله ما بعت 
إلا بكذاء ويقول المشتري : والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذاء انتهى. 

اويل رجا يط اعم السواين اليا يي 
المائة صاع التي أقرٌ بها. 0 اعد ايلك دا المت باد علا خا ولقد كان 
بيعك مائتى بي صاع »ء فإذا حلف تفاسخا البيع انتهى. 

وهو شاهد لقول الصيمري وغيره : في يمين البائع . وأها : يمين المشتري فالنص 
فيه كما تراه» ولعل الشَافِعِي ضَيهلم يرد الفرق بينهماء وفيه نظر! والله أعلم. 

فروع: : أحدها ينبغي للحاكم إذا حلف أحدهما ألا يعرض اليمين على 
الآخر إلا بعد أن يعرض ل عن النص 
وغيره» فإن رضى بقبوله فذاك وإلا حلفه. والأشبه أن ذلك وجه الندبس» 
وضابط العرض أن يكون بعد يمين الإثبات» إذ بها يتم الحلف. ولا يبقى إلا 
حلف الثانى أو رضاه بما حلف عليه والأول الثانى لو نكلا جميعًا. 

قال الإمام: لم يتعرض له الأئمة وأبدا احتمالين» أحدهما: أنه 
كتحالفهماء والثانى: أنه يوقف الأمر وكأنهما تركا الخصومة. 

قال: وقد رأيت ذاك فى بعض تصانيف المتقدمين وأقامهما الرَافِعِى 
وجهين: فقال فيه وجهان للإمام. 

وقال الغزالي في «البسيط»: إن الظاهر الأول» وفي «الروضة» أن اللأصح 
اختيار التوقف. انتهى والمسألة في الكتابة من (الأم). 

قال: وإن نكل السيد والعبد كان عبدا لا يكون مكاتبًا حتى ينكل السيد 
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وَإِذَا تَحَالًَا فَالصَّحِيحٌ أن الْعَقَدَ لا يَنْمَسِخء بَلَ إِنْ تَرَاضَيًا 7ك 


فحلف في العبد مع نكول سيده بقوله طللينه : كان عبدًا يحتمل أنه جعل 
نكوليهما كتحالفهما فتنفسخ الكتابة ويصير عبدًاء ويحتمل أنه لم يحصل ما 
يقتضي الحكم. لكن الأول أقرب لتصريحه بصيرورته عبدًاء فدل على أنه فسخ 
الكتابة» وهذا ما رجّحه الغزالى. 

وفي «الحاوي» أنهما إذا نكلا معًا تركهماء ولم يحكم بنكول واحد وقطع 
الخصومة بينها وهو شاهد لترجيح المصنف» فقد صرح الذَارِمِي في المسألة 
فقال: إن نكل أحدهما حكمنا لصاحبه» وإن نكلا فوجهان: أحدهما يُردّاء 
والثاني يدفع المشتري الثمن المتفق عليه للبائع» فإن ملك الزيادة قلنا: احلف 

وقوله: والثاني في يد المشتري يعني يقر المبيع في يده. ويدفع الثمن 
المتفق عليه إلى البائع إلى آخره. وهذه مقالة ثالثة. 

الثالث: إذا اكتفينا بيمين واحدة» فحلف أحدهما ونكل الآخر» قضى 
للحالف سواء نكل عن النفى والإثبات معًا أو عبر أحدهماء هذا هو المشهور 
المعروف . وقال الْجُورِيٌ: إذا حلف البائع ثم نكل المشتري» ففي إعادة اليمين 
على البائع قولان : 

أحدهما: يعاد لأنه مدعي عليه» فإذا حلفناه على ما اذّعى عليه ثم نكل 
صاحبه أعيدت اليمين عليه» والثاني: لا ويقع الاستحقاق بنفس النكول؛ لأنه 

فإن أراد اليمين الجامعة؛ فالقول بالإعادة غريبء وإن أراد يمين النفى 
وهو الأقرب» فالقول بعدم تحليفه بعد نكول المشتري غريب» وقد يقال: ليس 
هذا قضاء بالنكول بل باليمين السالفة. 

قال: (وَإِذَا تَحَالَّمَا كَالصّحِيحٌ أن الْعَقْدَ ا يَنْمَسِحُء بَلْ إنْ تَرَاضَيًا) أي : 
بمجرد التحالف لحديث ابن مسعود -وقها- المتقدمء فإنه أثبت الخيار 
للمشتري بعد حلف البائع. 


كات البّبع/ باب اختلاي الْمََْايعيْنِ ننضا 
الحاكم» ا 


والثاني : ينفسخ بانفساخ النكاح بتحالف المتلاعنين» ولأن التحالف يحقق 
ما قالاه» وهذا ما نقله الفارسي قولاء وفي بعض نصوص "الأم» إشارة إليه 
ونقل القاضي أبو حامد الأول عن نصه في القديم والجديد» فالخلاف قولان : 

قال: (يَلَ إن تَرَاضَيَا) أي : على ما قاله أحدهما أو غيرهما فيما يظهر. 

(وَإِلَا فَيَفْسَحَانِهِ أو أَحَدِّهُمَا أو الْحَاكِمُ): اعلم أن قضية هذا الكلام أن 
للحاكم الفسخ بلا خلاف» وإنما الخلاف في ثبوته لهما وهو قضية كلام 
الرّافِجي وعبر هو والمصنف بما في الكتاب» وهو يفهم أن كلامه من الثلاثة له 
الابتداء بالفسخ. 

(وَقِيلَ نما يَفْسَحُهُ الْحَاكِمُ) قيل: ولا يعرف لأحد قبل الرَافْعِي» ويجب 
تأويله على أن الفسخ لأحدهماء وللحاكم عند امتناعهما ويرشد إليه قول 
الرَّافِعِي : أن الحاكم إنما يفسخ إذا استمرا إما أنه يفسخ بمجرد فراغ التحالف 
فلاء والحاصل أن فيمن يفسخه وجهان : 

أحدهما: الحاكم؛ لأنه فسخ مجتهد فيه فأشبه العيب» واختاره القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ والقاضي الحسين والمتولي والروياني وابن أبي 
عصرون. وعليه اقتصر الجويني في مختصره. والغزالي في «خلاصته»». 
وصاحب «المعتبر») وغيرهم. وهو المشيان فط للشارع. والظاهر نه ]إن شاء 
فسخه بنفسهء أو أذن فيه لأحدهما أو لهما أو لغيرهماء إلا أنه تعين أن يفسخه 
بنفسه كما توهمه متوهم»ء والثاني لهماء ولأحدهما أن ينفرد به كالردٌ بالعيب» 
والمفهوم من إيراد الجمهور لهذا الوجه أنه لا مدخل للحاكم فيه» وقد يؤيده 
قوله: في كتاب السلم ل يم فإن رضي وإلا تفاسخاء وكرر 
هذا اللفظء يذكر أن الحاكم يفسخ 


وقال الهروي: معناه أن القاضى يقول: لهما إما أن تراضيا على أحد 
الأمرين» وإما أن أحملكما على الفسخ . وقال الهروي: كالمولى إذا امتنع عن 
النفقة أجبره على الطلاق بالحبسء انتهى. 


كوم ا 
بفسعحةهة 


إلا فم يناه أو أخذضيا أو الْحَاكُمُ وَقيل: | 
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تنبيهات : لو أعرضا عن الخصومة بعد التحالف ولم يتوافقا على شيء. 
وقالا: للحاكم لا ينفسخ بيننا ففيه تردد للإمام. والذي قاله المَاوَردِي : إنه لا 
يجوز للحاكم الفسخ إلا عن مسألتهما بعد عرض ذلك على كل منهما كما 
يعرضه على الثانى بعد يمين الأول» والظاهر أن مراده اعتبار مسألة أحدهماء 
وهو الزيعة اهبا لنيها ديم 

وقال الهروي: وغلط من أصحابنا أن الفسخ من القاضي يتوقف على 
طلب المتبايعين أو أحدهما؛ لأن القاضى لا يتركهما يتماديان فى الخصومة» 
وهذا ما قاله الْمَاوَرْدِي إذا فسخ العقد بعد التحالف» الفسخ الميطل. منهما لم 
ينفسخ وإن فسخاه معّاء أو الحاكم فكفسخ المحقء. فلو قال: لا أعلم كوني 
صادقًا ولا كاذبّاء حل له إمساك المبيع بناءًَ على الظاهر أنه لا يكذب. قاله 
القاضي الحسين وهو ظاهر؛ إلا أن يكون عهد من نفسه الكذب والجحود؛. مع 
أن في إباحته الفرح وغيرهمع الشك نظن إذ قنيكذب الصادق» أو يهم سكي 
الهروي عن الشَافِعِي أنه إذا قال : بعتك هذا بألف». فأنكر وحلف. فقول 
القاضي للمشتري: قد فسخت ويقول البائع: قل قبلت الفسخ. فإن لم يفعل 
ابيا سر ري سا ري مو 

قال : (نمّ عَلَى الْمُشْكَرِي رد الْمَبيع) أي : إذا انفسخ أو فسخ وكان بعد 
القبض». وهو داق يها له سواه 

قلنا: يبعد ظاهرًا أو باطنًا أم ظاهرًا فقط. وكذلك على البائع رد الثمن» ثم 
إن ما يرد المبيع دون زوائده الحادثة المنفصلة قبل الفسخ على الصحيحء وإذا لم 
يتعلق به حق ثالث ويفوز البائع بزوائده المتصلة كما اقتضاه إطلاقهم هناء وهو 
ما إذا كان أثرا محضًا ظاهرًا وإن كانت عيبًا كالحمل» وما الحق به مما أعطى 
حكم العين من قصاره أو تعليم وغيرهما كما سيأتي» ففيه نظر يحتمل أن يكون 
كما في الفسخ بالفلس وبالعيب» ويحتمل غيره» ولم يحضرني فيه نقل. 

فروع: إن نقص رده مع أرش النقص وهو ما نقص من القيمة» والقول في 
قدرها قول المشتري. 
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في أظهر الاقوالٍ. 


قال الذَّارِمِي: إن كان ثُمَّ ولدء فقال البائع: قبل البيع» وقال المشتري : 
بعدهء فعلى الصحيح أنه لا يرد الثمن» وهو وجهان: في قول من قال: وإذا 
تحالفا فرد السلعة» فقال البائع : ليست هيء» فالقول: قول المشتري. 

قال : (قَإنْ كان وَكَمَهُ أو أَعْتَقَهُ أو بَاعَهُ أو كَاتَبهُ أو مَاتَ لَرِمَهُ قِيِمَهُ وَحِيّ 
قِيمَةٌ يَوْمَ التَلَفِ) لمقامهما مقام العين» وإن كانت أزيد من الثمن المدعى» على 
الصحيح المنصوص. 

وقال ابن خيران: لا يجب الزوائد؛ لأنه يدعيه ولم يفرق في البيع بين 
كونه بعد انقضاء الخيار أو لاء وفيه احتمال على قولنا: الملك له»ء وعبارة 
الدّارِمِي وإذا تحالفا فكان قد باعها أو وهبها فالقيمة» ولا ينقص فعله» نعم لو 
كان قد وهب أو رهن ولم يقبض لزمه رد العين» ثم ما ذكرناه من الرجوع 
بالقيمة تفريع على المذهب الصحيح. 

وقال أبو بكر الفارسي : يتبين بالتحالف فساد تصرفاته وبرد العين. 

قال: (وَهِيَ قِِمَهُ يَوْمَ الدَلّفٍ فِي أَظهَرٍ الْأقْوَالٍ). 

وقال في «الروضة» في القيمة أوجه»ء وقال الإمام: أقوال والمشهور أنها 
أوجه كما أشار إليه : 

أحدها ما صححه؛ لأن مورد الفسخ العين ولو بقيت والقيمة بدلهاء فإذا 
فاتت رجع إلى بدلها بقيمة ذلك الوقت. 

والثاني: قيمة يوم القبض؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه فيما يعرض بعده من 
بعض أو صده ففي ملكه. 

والثالث: أقصى قيمة من القبض إلى التلف كالبيع الفاسد. 

والرابع: أقل قيمة من العقد إلى القبض»ء وبه جزم القاضي الحسين» 
وضعفه الإمام» وعبر عنه الغزالي أنه تعبير أقل قيمة من يوم القبض إلى يوم 
التلف. ولعله لا عن قصده وعبارة «البسيط» على الصواب ولو تنازعا في 
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وإِن تعيب رده مع ارشِه. 


القيمة أو في الأرش ولا بينة» فالقول: قول المشتري لأنه غارم. 

تنبيه: إطلاق المصنف وغيره» بل الجمهور وجوب القيمة يقتضي أنه لا 
فرق بين المتقوم والمثلي. 

وقال ابن يونس في شرح «الوجيز» بعد تقرير وجوب القيمة: هذا إن كان 
متقومًا وإن كان مثليّا وجب رد المثل. 

وقال غيره: أطلق الجمهور أن المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف يضمن 
بالقيمة» وقال الْمَاوَرْدِي: إن كان متقومًا فبالقيمة» وإن كان مثليًا فوجهان 
اجيم النيية؛ أجلم مده وكت النيعن با لجال وج زتها شمن العو دن 
بخلاف العصب وطرهده في المقبوض وبالسوم والتحالف بعد هلاك المبيع. 
وكل عقد مفسوخ فكلها يضمن بالقيمة عنده. وعلته المذكورة على ضعفها 
يظهر هنا بعض الظهور لا في نفيه المسائل» والصحيح خلاف ما قاله. 

قال الشَافِعِي مَيِبه في «الأم»: في باب اختلاف المسلف والسلف في الثمن 
بعد ذكره صورًا من التحالف والتفاسخ» فإن كان الثمن في هذا كله دراهم أو 
دنانير رد مثلها أو طعامًا رد مثله» فإن لم يوجد رد قيمته» وكذلك لو كانت السلعة 
غير مكيلة ولا موزونة ففاتت رد قيمتهاء وقبيل هذا الباب من «الأم). 

قال الشَافِعِي نه : إن أسلف سلما فاسدًا وقبضه رده» إن استهلكه رد 
مثله» إن كان له مثل أو قيمة إن لم يكن له مثل. 

وقال الشَّافِعِي نه : إذا اشترى ثمرة لم يبد الصلاح فيها بشرط التنقية 
وقطع منها شيئًاء» إن كان مثل رد مثله ولا أعلم له مثلاء وإن لم يكن فقيمته. 
فهذه النصوص ترد ما قاله: الْمَاوَرْدِي والقياس معها وحمل ابن الرّفْعَة إطلاق 
الجمهور على المتقوم» نعم يستثنى من ضمان المثلي في الجملة صور وأشرت 
إليها في «الغنية». 

قال: (وَإِنَ تَعَيِّبَ رَدهُ مَعَ أَرْشِهِ) أي : وهو ما نقض من القيمة» قال الشيخ 
أبو علي: وهذا أصلي مطرد وهو أن كل موضع لو تلف الكل ضمن بالقيمة» 
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فإدا تلف البعض ضمن ببعضها إلا فى الزكاة المعجلة. فإنها إذا تعينت واقتضى 
الحال الاسترداد في الرجوع على الفقير بالأرش وجهانء وادعى الإمام 
انعكاس ذلك» وهو أن كل من لا يضمن القيمة إذا تلفت العين بيده لا يضمن 
الحرء وإذا تلف كالبائع بتعيب المبيع بيده قبل القبض. 

قال ابن الرّفْعَة: وهذا الأصل يستثنى منه مسائل فذكرهاء ومعظمها فيه 
نظر. فراجعها إن فكيت! 

فروع: من العيب الحكمي تزوج الأمة والعبد» فعليه ما بين قيمتها مزوجة 
وخلية والنكاح بحاله. 

وقال الفارسي : يبطل ولو كان العبد قد أبق أو غصب غرم المشتري قيمته. 
وإن شاء أخذ القيمة وإن أجره فإن منعنا بيع المأجورء فكما لو رهنه وإلا فللبائع 
أخذه» لكنه ينزل عند المستأجر إلى انقضاء المدة والآخرة المسماة للمشتري» 
وعليه البائع أخذه المثل للمدة الباقية» وإن كان أجره للبائع فله أخذه قطعًاء وفي 
انفساخ الإجارة وجهان كما لو باع الدار لمستأجرهاء انتهى ما نقلاه. 

وقال فى «البيان»: إدا تحالفا بعد ما أجره قال المسعودي: يرده. وأرش 
ما نقص الإجارة. انتهى. 

وزاد الْمَاوَرْدِي في المرهون أنه هل للبائع أن يأخذه المشتري بفكاكه قبل 
محله وجهانء قيل : وقولهما يتخير بين الصبر إلى فكاكه وأخذ القيمة» وإن 
أراد تأخير الفسخ فذاك, إلا أن الظاهر أن الفسخ هنا ليس فوريا لدوام الضررء 
وإن أراد أنه بعد الفسخ له الصبر إلى فكاكه فهو مخالف لما قاله الإمام 
لأخرجه على أن القيمة للحيلولة أولا إن قلنا: للحيلولة لم يجز على قبولها 

قلت: وكلام الرَافِعِي ظاهر في أن الكلام فيما بعد الفسخ لا سيما في 
«الشرح الصغير» إذا غرم القيمة في هذه الصورة ثم زال الحابل فهل يرد العبد 


َاحْيََاف وَرََيِهِمَا كهُما. 
ويسترد القيمة. يبنى على أنه قبل زوال الحابل ملك من إماء الآبق ففيه وجهان : 


قيل: يملك للمشتري ولا يرد الفسخ عليه» بل على القيمة» وأصحها أنه في 
إباقه على ملك البائع والفسخ وارد عليه» وإنما وجبت القيمة للحيلولة. 
والمعصوب كالآبق والمرهون والمكاتب» قبل على الوجهين» والأصح القطع. 

يقال: ملك المشتري وللمستأجر إن منعنا ببيعه فكالمرهون أو كالابق فيه 
احتمالان للإمام» أظهرهما الثاني وهو ما قاله: القاضي الحسين» فإن قلنا 
ببقاء ملك المشترى فالفسخ وارد على القيمة كالتالف» فلا رد ولا استرداد. 
وإن قلنا: يعوده البائع ثبت الرد والاسترداد عند زوال الحيلولة. وفيه تنبيه على 
أن الفسخ في التلف الحسي وارد على القيمة قطعّاء ولك أن تقول لا يعدد 
الفسخ. قيل: التلف ويكون وارد على العين» كما قيل في تلف المبيع قبل 
القبض ويظهر أثر ذلك في مؤنة تجهيز العبد على من هي. 

قال: (وَاخْتِلَافٌُ وَرَتْتِهِمَا كَهُمَا) أي: وكذا اختلاف ورثة أحدهما 
والآخر؛ لأنها يمين في المال» فقام على الوارث مقام المورث فيها لهي 
دعوى المال» وسواء قيل القبض وبعده ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على 
ظنه صدق مورثه» وسكتوا هنا عن كيفية يمينه. 

وذكروا فى الصداق أنه يحلف فى الإثبات على البت» وفى النفى على 
النفي العلم على الصحيح» وقيل: على البت ولو كان الوارث أكثر من واحد 
فالظاهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر. 

وقال ابن الرّفعَة: يشبه أن يكون كما في الرد بالعيب» وليس كذلك لقولهم 
بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين» ولم ينظروا إلى التفريق الصفقة ولو كان 
الوارث محجورًا عليه في حلف وليه خلاف ذكره الإمام في كتاب الصداق» 
والأصح جريان التحالف بين الوليين في مال المحجور عليه» وبين ولي الطفل 
والمشتري ومال الإمام إلى المنع» ولا فرق بين الأب والجد والولي والوصي 
والقيم بشرط نقائهم على الولاية» فلو استقل المحجور أو صرف الولي فلا 
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وَلَوْ اذدعى صحة البيع وَالآَخَرْ فسَادَه فالاصح تصديق مدذعى الصحة بيَمِينه 


ذكره فى «البسيط» والمراد نفى التحالف. أما الحلف على من توجهت عليه 
العهد فلا يندفع ويتحالف الوكيلان فيما عقداه على الأصح» وقد أوضحت 
الكلام على الفرع وتفاريعه في (الغنية»). 

إشارة: قالوا: لا تحالف إلا عند الحاكم؛ لأنه يمين مستحقة في دعوى, 
والظاهر أنهما لو حكما حكمًا حالف بينهما. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: بِعْبّكَهُ بِكذًا فَقَالَ: وَهَبْتَيبِ قلا تَحَالفت) إذا لم يتفقا على 
عفد. 

(بَلْ يَحْلِفُ كُلّ عَلَى نَنْي دَعْوَّى الآخَر فَإِذًا حَلّفٌ رَدَهُ مُدّعِي الْهبَةِ بر دَوَائِدِو) 
أي : جميعها إذ لا ملك له هذا هو المشهور. والن اقول يدن ملعي الهية 
لاتفاقهما على أنه ملكه. ١‏ 1 

قال الإمام: ويفسخ البائع المبيع في الباطن إن كان صادقَاء لتعذر الثمن 
ولم يقل غيره في الباطن». وحكى الْمُتَوَلّى وجهًا أنهما يتحالفاء وزعم أنه 
الصحيح وهو في «الإوبانة» وقال في «العدة»: لم يرد أنهما يتحالفان كتحالف 
المتبايعين على النفي والإثبات بل يحلف كل على نفي دعوى الآخرء وعلى 
هذا حمل المصنف في التنقيح قول: الغزالي في كتاب الهبة يتحالفان» انتهى. 

امت كلدم (اللقيذة ترجلاته الا يقال التاويل ذهو سهوه ولا يجوز عده 
وجهًا إلا أن يثبت عن غيره؛ وكأنه حمل كلام شيخه الْفُورَانِي على ظاهره. 

20000 كيف يرد الزوائد» ال ا و 
لم يقابلها عرض » وقل ب* يثبت الفرع. وإن لم يثبت يثبت الأصل وقضية إيجاب ردها 
عز بها فوتها. رحو طشك 

قال: (وَلَوْ اذى صِكَد الْبيْع وَالآخَرُ قَسَادَهُ َالأَصَح تَصْدِيقُ مُذّعِي الصّحَّةٍ 
سَمِيئْهِ) لأن الظاهر ذ في العقود الجارية بين المسألتين الصحة» والثاني : تصديق 


عمد 
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مدعي الفساد وصححه جماعة إذ الأصل عدم العقد الصحيح» وبقاء ملك كل 
على ماله. واعلم أن المشهور نقل الخلاف وجهين وحكيا قولين. 
قال القاضى أبو الطيب والشافعى: ما يدل عليها ولاختلافها مراتب: 


الأولى: أن يدعي حرية المبيع أو أنها أم ولد وأنها ملك الغير؛ فالذي 
أورده القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين والرافعي 
والمصنف أن القول قول: مدعى الصحة وجعلوه دليلا لأحد الوجهين فى 
دعوى الشرط المفسدء وكأنهم رأوا ألا خلاف فيه. 1 

الثانية: أن يختلفا في صفة العقد فيدعي أحدهما وجوده على وجه مفسد 
كأجل مجهول أو شرط خيار مجهول أو زائد على الثلاث» وكل شرط يقتضي 
انضمامه إلى العقد فساده أو في انضمام فاسد إلى الثمن كدراهم وحمراء وغير 
ذلك مما لا يصح بيعه» ويدعي للآخر البيع بما هو قابل للبيع» فهذا محل 
الخلاف وفاقاء والأصح ما ذكره المصنف. 

وقال الرُويَانِي في «التجربة»: لو اختلفا في شرط يفسد العقد» فالقول قول 
من ينفيه بلا خلاف .. ْ 

الثالثة: أن يختلفا فيما يكون وجوده شرطًا كبلوغ البائع بأن باع» ثم قال : 
لم أكن بالعًا حين البيع» وأنكر المشتري. وما ذكراه محتمل صدق البائع؛ لأن 
الاصل عدم البلوغ» جزم به الرويَانِي في «التجربة» ولم يذكر غيره سواه. 
وكلام الأصحاب في كتاب الطلاق يوافقه» وكذلك لو اختلفا في الرؤية فالذي 
جزم به القاضي الحسين أن المشتري إذا قال : لم أر المبيع أنه يصدق بيمينه ؛ 
لآن الأصل معه. 

وقال الغزالي في «فتاويه»: إن القول قول البائع» قال في «الروضة»: هي 
اختلافهما فى شرط مفسدء وإن الأصح قول مدعي الصحةء وعليه فرعها 
الغزالي» وكذا قال ابن أبي الدَّمِ في «أدب القضاء» وما ذكره القاضي أظهرء 
وبه أفتى الْعِمْرَانِيء وعليه ينطبق اختيار ابن الصلاح حيث فرق بين أن يسند 
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الفساد مدعيه إلى أمر زائد مفسدء فلا يصدق إذ الأصل عدمه أو يسنده إلى 
اختلال ركن أو شرط؛ فيصدق للأصل. 

قال: هذا هو الذي استقر عليه الرأي» واعتمدت عليه في الفتوى. 

قال بعض الشارحين : وقد تقدمه بذلك المحاملي والبندنيجي. 

قلت : ويعضده ما ذكره السّنْجي في «شرح التلخيص» أنهما لو اختلفا:.في 
تغير ما كان رآه قبل العقدء فقال البائع: لم يتغيرء وعاكسه المشترى. 

قال الشَّافِعى فى كتاب «الصرف»: القول قول المشتري؛ لأن اللأصل أن 
البيع غير لازم ما لم يعترف أنه شاهدهء وهو على تلك الصفة» ألا ترى أنه لو 
أنكر الرؤية أصلا كان القول قوله». انتهى. 

وهذا منه يقتضي أنه محل وفاق في المذهب, ويجوز أن يخرج في 
الخلاف على تعارض الأصلء والظاهر والأصح فيه الأخذ بالأصل» وسيأتي 
في هذا مزيد كلام» ولو باعه الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض ثم 
اختلفاء هل شرطا القطع أم لا؟ 

فالقياس أنه كاختلافهما في الرؤية وأولى» فإن العامة أو غالبهم لا 
يعرفونه ولا يتعرضون لذكره بخلاف الرؤية» فيقرب هنا الجزم بتصديق نافيه. 
ا ا والله أعلم. 

تنبيهات : قال الْقَغَال: أصل الوجهين قولًَا تعقيب تعقيب الإقرار بما يرفعه. 
وسأذكر لفظه. وقال القاضي أبو الطيب: أصلها القرلان فممن 0ف[ رحدل اق 
قال تكفلت على أن الخيان قلاثا »وانكر ناجيه فم المتصيدق: وكل هما 
راجع إلى شيء واحد» وإنما هو اختلاف مثال» وكلام المزني في 
«المختصر) : صريح فيه. 

قال: الرَافِعي: ولمخرج أن يخرج الوجهين على تقابل الأصل والظاهرء 
انتهى. 

وعبارة «فتاوى الْقَمَال»: إذا اختلفا فقال المشتري: رأيته ثم اشتريته» وقال 
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البائع : بعتك قبل أن تراه» نظر إن سمع من البائع أنه لو أقرٌ ببيع عبده مطلقًا لم 
يلتفت إلى قوله: بعد ذلك» وإن لم يسمع منه أبدًا إلا كذلك فعلى قول تعقيب 
الإقرارء ولو اختلفا على العكس فالحكم كما ذكرناه بلا فرق» انتهى. 

وقضية التخريج أنه لو قدم ذكر المفسد هنا أن يكون القول قوله: قطعًا 
نظيره له من ثمن خمر على ألف كما هو المذهب هناك. 

وقال القاضي الحسين في «التعليقة»: أثر نقله عن شيخه بناء القولين على 
قبي الإقران وها عطره الف ممالة وهي قوله: بعتك بألف. فقال 
المشتري: اشتريت بزق خمرء فمن يبعض لا يمكنه أن يجعل القول قول 
البائع» فالوجه أن يقال: يحبس المشتري حتى يتبين ما يكون ثمنًا. 

وقال لْمُتَوَلْي في هذه الصورة: إننا ننظرء فإن اتفقا على إيجاب البائع سبق 
حكم بصحة العقد؛ لأنه إذا سقط تسمية الخمر يبقى قوله: اشتريت» وهو مرتب 
على إيجاب البائع» وإن اتفقا على أن لفظ المشتري سبق فلا يصح العقد». لأن 
قوله: ا* شتريت لا يوجب حكما ما لم يكن معه ذكر ثمن» وإن اختلفا في السابق 
فهل القول : قول مدعي الصحة أو الفساد؟ فيه وجهانء قيل وفيه نظرء إذ 
اضرع عنى تعدو حدمي العيعة وجوابه : أنه يوافق مدعي الفساد في هذه 
الصورة» قاله ابن الرَّفْعَة» وما قاله : القاضي أقوى مما قاله الْمُتَوَلَي. 

وقال في «الروضة»: ولو قال: بعتك بألفء. فقال: بل بخمرء فعلى 
الوجهين» أى .ودعو الصيخة والتساف وقيل: بقطع الفسادء كذا نقل 
الرّافِعي الطريقين عن «التهذيب» وأقره [الْبَعَوِي. ٠7]...‏ ادعى أحدهما البيع 
بمائةء فقال الآاخر: بل بخمسين وزق خمرء وصدقنا مدعي الصحة. 

فلكتو اى لقوق يحلف باللهتها كانت العقد تسينة اللكير سيق 
ذلك, ريق السنازعة في لابن النين,بدالقان. ١ ١‏ 

ونقل ابن الرفعَة عن «مختصر الْبُوَيْطي) : أنه إذا قال: اشتريت بألف» 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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لأن هذه زيادة ادعاها رب الثوب حرامًا كانت أو حلالا» انتهى. 

قيل: وجريان التحالف هنا مشكل» وليست كالصورة قبلها؛ لأنا إذا 
أسقطنا الخمر هنا صار الثمن بدعواهما ألما فلا اختلاف» ولا تحالف بخللاف 
المسألة قبلها ؛ فليتأمل. 

قلت: ولفظ النص فيما رأيته فى «الْبُوَيْطى»: وإن ادعى أحدهما أن ثمن 
الثوب درهم. وقال الآخر: بعتك بدرهم وزق حمر أو جلد ميتة أو ثوب وما 
أشبهه تحالفا وتفاسخا؛ لأن هذا زيادة» وكل زيادة ادعاها رب الثوب حرامًا 
كانت أو حلالًا أحلفناه» وفسخنا البيع. 

قال: وكل شيء لم يكن زيادة وإنما هو دعوى فساد البيع مثل قوله: لي 
الخيار في السلم» ومثل قوله: على أن يسلمه إلى فلان إذا شاء» وما أشبه ذلك 
حلف المبتاع» وثبت البيع» انتهى. 

فرع : قال شُرَيْح الرُويّاني في «أدب القضاء» : إذا ادعى فساد العقد وأقام بينة 
أن البائع كان أقر أنها مغصوبة سمعت» وحكم بفساد البيع . وحكى جدّي عن 

فرع: ادعى عليه عيئًا فصالحه عنها على عوض ثم اختلفاء فقال المدعي : 
إنما صالحته على الإنكار؛ فالصلح باطل ولي الرجوع إلى أصل الخصومة. 

وقال المدعى عليه: لا بل كنت أقررت لك بها أولا ثم أنكرت ثم 
صالحت عنها. 

قال الشيخ أبو حامد: فالقول قول المدعي؛ لأن الأصل هو الصلح على 
الإنكار الذي قد عرف إلى أن تقوم البينة بإقراره قبل ذلك قاله في «البيان» هناك. 

إشارات: لو قال المصنف : ولو ادعى صحة العقد لكان أجود إذ الخللاف 
جار في عقود المعاوضات كالإجارة والصداق وعوض الخلع وغيرهاء. نعم 
يستثنى ما لو باع ذراعًا من أرض علما درعها فادعى البائع أنه أراد ذراعًا معينًا 
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وَلَوْ اشْتَرَى عَبّدًا فَبَاءَ بِعَبّْدٍ مَعِيب لِيَرْدَهُ قَقَالَ الْبَائْعُ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ صَدْفَ الْبَائُِ 
بِيَمِينهِ وَفِي مِثْلِهِ في السَّلّم يُصَدَّقْ الْمْسْلِمُ ني الْأَصَمّ يَدِ الْعَبْد]. 


حتى لا يصح العقدء وادعى المشتري الإشاعة ليصح فأرجح الاحتمالين في 
«الروضة» تصديق البائع حتى يفسد؛ لأنه أعلم بإرادته» وما إذا اختلفا أن 
الصلح وقع على الإنكار والاعتراف؛ فإن الصواب في «الروضة» تصديق 
مدعي وقوعه على الإنكار؛ لأن الغالب وهو شاهد لما يجنيه في بيع الزرع 
الأخضر ونحوه.ء فإن الغالب عدم التعرض لشرط القطع» وأما إذا قال السيد: 
كاتبتك وأنا مجنون أو محجور عليّ وعرف ذلك فإنه المصدق. 

قلت: ولا اختصاص لهذا بهذه الصورة بل الحكم كذلك في البيع وغيره 
من العقود إذا احتمل ذلك وقد سبق دعواه الصبي حالة البيع. 

فرع : تقايلا أو رد بالعيب بعد دفعه الثمن» ثم اختلفا في قدره؛ صدق 
البائع بيمينه لأن العقد ارتفع» وهو يدعي زيادة الأصل عدمها. 

قال: (وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا قَجَاءَ بِعَبّْدٍ مَعِيب) أي : مثلا ليرده» فقال البائع : 
ليس هذا المبيع صدق البائع؛ لأن الراد يروم الفسخ» والأصل بقاء العقد 
والسلامة» وهذا في المبيع المعين فيصدق المشتري بيمينه» أما لو اشترى 
موصوفا في الذمة ثم قبضه ثم جاء بالمقبوض (لِيَرَدَهُ) بعيب فكالمسلم فيه. 
وكذا الثمن في الذمة» والثمن المعين كالمبيع المعين» فيصدق المشتري بيمينه. 

قال الْبَعَوى: لكن لو كان نخاسًا لا قيمة له» فالقول قول الرَّادٌّء قال: 
الرَافِعِي وينبغي أن يكون على الخلاف في دعوى الصحة والفساد. 

قال: (كَقَالَ الْبَائِعٌ ليس هذا الْمَِيعٌ صَدَقَ الْبَائْعٌ بيَمينِه) : قلت : ولعله بناه 
على اختياره تصديق مدعي الفساد. ويجئ ما ذكره في البيع المعين إذا كان 
فاسدًا لا قيمة له» وسبق عن الذَارِمِي أنهما لو تحالفا فرد السلعة فقال البائع : 
ليست هي» فالقول قول المشتري» فليتأمل ما ذكروه هنا. 

قال: (وَفِي مِئْلِِ فِي السَّلّم يُصَدَّقُ الْمُسْلِمُ في الْأَصَحيَدِ الْعَبْد لأنه لم 
يعترف بقبض ما عقد عليه» والأصل اشتغال ذمة صاحبه» وفي بيع المعين اتفقا 
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على قبض المبيع وتنازعا في سبب الفسخ» والأصل عدمه. والثالث يصدق 
المسلم إليه كبيع المعين. 

فائدتان: الأولى: قال في «الروضة»: لو قال: بعتك الشجرة بعد التأبير 
فالثمرة لي» وعاكسه المشتري صدق البائع؛ لأن الأصل بقاء ملكه» انتهى. 

ومن النظائر لو اختلفا في ولد المبيعة» فقال البائع: وضعته قبل العقد فهو 
لي» وقال المشتري: بل بعده. قال في أواخر «النهاية»: كتب الحليمي إلى الشيخ 
أبي زيد يسأله عن ذلك» فأجاب بأن القول قول البائع ؛ لأن الأصل بقاء الملك. 

قلت: وحكى الذَّارِمِي في المصدق منهما وجهين» ومنها قالت مكاتبته : 
ريك لقنا و 1ن ليان عدن الوه فاه ترم روا سات 
فالا: ولو زوج أمته بعبده ثم باعها منه وولدت» وقد كاتبه؛ فقال السيد: ولدته 
قبل الكتابة فهو قن لى» وقال المكاتب: بعد الشراءء فقد كاتب صدق 
المكاتت: نميه و ودس على بهن الولك رقي قل هلي الملاف اكات ل 
تدعي الملك؛ بل تدعي ثبوت حكم الكتابة 1 انتهين: 

وهذا الفرق يقتضى أن ينظر فى مسألة الثمرة والتى بعدها إلى اليد حالة 
التنازع» ورأيت في فروع ابن الْقَكّلان في مسألة الثمرة أنهما يتحالفان ويترادان 
وبه جزم الذدَّارِمِي وزاد فذكر أنهما لو اختلفا على العكس ما ذكرناه فالبيع 
صحيح» ويوقف الثمرة وولد الجارية ومن ينفق عليه في الوقف يحتمل 
وجهين : القَطان. 
وإلا فعليه إذا بلغ انتهى. وما ذكره هو وابن الْقَطَان من التحالف هو الظاهر؛ 
لأنه في الحقيقة اختلاف في قدر المبيع أو صفته ولينظر في مسألة الحكيمي» 
فإن اختلافهما إذا كان قبل ذلك سن التفرقة اختلاف في صحة البيع وفساده في 
الحقيقة» ولعله مراد الذَارِمِي مما أطلقه من الوجهين فمن المصدق منهما؟ 
الغا #6اقالا هنا لو ره المي بعيت»: 


أحدهما: ببيت المال» والثاني: يستقرض له الإمام» فإن بان شيء فعليه 
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(باب في معاملة الرقيق) 


قال المصنف: [باب الْعَبْدٌ إِنْ لَمْ يُؤدَنْ لَهُ فِي التّجَارَةٍ لا يَصِح شِرَاؤُهُ بغَيْر إِذْنِ 
سيده فى الْأَصَحّ جه ذه اماه ع عو عع ع عه وأا اه له ةمع عع عه م هوه 6 لأ دأو وأ داه هاه 0666 386666606686606 6ه 6ك 


قال: كنت أعتقته برد الفسخ ويحكم بعتقه وهذا محمول على ما إذا صدقه 
البائع وإلا فليس له إبطال حقه بمجرد دعواه كما لو باعه. ثم قال : كنت أعتقته. 

قلت: يبعد هذا قول الإمام في كتاب «الرهن» أن هذا هفوة لا يعتد بها فإنه 
أقر بما هو خارج عن ملكه بخلاف الرهنء ولو كان الأمر كما قيل لم يكن 
هفوة ويظهر أن يقال: إن كان التصوير فيما إذا صدق البائع على العيب 
واسترده لم يصدق المشتري فيما زعمه من العتق» وإن كان التصوير فيما لو رده 
ببينة تقدم عيبه والبائع ينكر قدمه ويدعي حدوثه بيد المشتري» وبقاءه على ملكه 
لم اقعى البائع ذلك تسح الرد وحكم يعنقة؟ إذ البائع يقول: هو أبق على ملكه 
وآانا مظلوم برده. فيكون ذلك في حكم التصديق. ولينظر فيما لو نكل البائع 
عن الحلف على نفي قدم العيب فحلف المشتري اليمين المردودة ورده. ثم 
جاء وادعى العتق ومن قبل. هل تلفت ذلك على أن اليمين المردودة كالإقرار 
أو كالبينة؟ ويترتب عليه ما أيدناه أم لذ ؟ 

ثم رأيت في فروع ابن الْقَطَّانَ قبل باب الاستبراء فجحده لم يلحق به إلا 
أن يعترف مع الولد وحصل في ملك غيره» ثم اذّعى ذلك الولدء هل يقبل منه 

أحدهما : يقبل منه ويصير الولد حرًاء ويجب أن يفسخ البيع» ويرد الثمن 
وتصير أم له. والثاني: لا يقبل منه؛ لأن في ذلك إبطال لحق المشتري» انتهى. 

والثانى هو القياس» والأول يوافق ما نقلاه هنا » وبه يتبين أنه وجه محمق 
ضعيف. وبالله التوفيق وأسأله الإعانة. 

قال الشارح: قال: (باب) أي : في معاملة العبد القنّ. 

قال: (الْعَبَدٌ إِنْ لْمْ يُؤْدْنْ [ لَه فِي التَجَارَةٍ لا يَصِحْ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إذن م سَبَدِهِ في 
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قلت: وقيل قطعًا وقيل على الأظهرء لأنه محجور عليه لنقصه كالسفيه. 

والثانى : يصح » لأن الثمن في ذمته ولا حجر عليه فيها ويجريان في 
افتراضه وضمانه وسائر عقود المعاوضة. خلا النكاح. فلا يصح جزماء 
ويصح طلا قه بالمال وخلعه كما بعال ونسب المَاوَردِي الصحة إلى الجمهور 
ونسبه غيره إلى العراقيين. 

وقال القاضي أبو الطيب: شراؤه مثل قبوله الهبة والوصية» بعد نقله عن 
الأكثرين الصحة فيهما وأنه المذهب. 

قال شارح : والأمر كما قال: ولا فرق بينهما فيمن يلتزم ترجيح ما عليه 
الأكثر ينبغي أن يصحح الشراء هنا لا سيما. ولا ينهض دليل قوي على فساده. 

قلت: فظاهر نصه في «الأم» أو نصه موافق الأول كما سقته في «الغنية» 
بحروفه وتفماريع. الثانى يبين ضعفه. فإن الصحيح عليه أن الملك فيما اشتراه 
للسيد لا له وإلزام العوض لمن لا يملك العوض تعبد»ء والوجهان في شرائه في 
الذمة فإن اشترى معين فباطل جزما. 

قال الدَارِمِي: لو اشترى غير المأذون بإذن سيده هل يقع له أو لسيده؟ 
وجهان. قلت: الظاهر أنه لسيده. 

إشارات: قوله : بغير إذن سيده يفهم أنه لا يصح بإذن ولي سيده المحجور عليه 
لصغر أو غيره» والظاهر أن إذن وليه كإذنه إذا قلنا : بالأصح فيظهر استثناء صور : 
بينهما لحبس أو غيره؛ فالقياس صحة شرائه ما تمس حاجته إليه كما سبق في 
السفيه وأولى» وفي كلام البَعْوِي شيء منهء وكذا لو بعثه في شغل إلى بلد بعيد 
أو أذن له في حج أو غزوء فله فيما يظهر شراء قوته وما لا بد له منه إذا هاباه 
البعض فشراه في ثوبه نفسه صحيح» وإلا فهل يصح عند قصده نفسه. أو 
يصح» فإن أطلق أو تحرى خلاف من تفريق الصفقة؟ 

لم أر فيه شيئًاء وذكر في «التنبيه» وتابعه الْجْرْجَانِي في «التحريرا أنه 
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وَيسْتَِدهُ الْبَائْمُ سَوَاءُ كَانَ في يَدِ الْعَبْدِ أو سَيِّدوه قَإِنْ تَلِف فِي يَدِهِتَعلَقَ الصَّمَانَ بذِميهِ: 
أو فِي يَدِ السَّيّدِ فَلِلْبَائِع تَضْمِيئْهُ وَلَّهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِنْقِء وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِء وَإِنّ 
أذِنَ لَهُ في التَّجَارَةٍتَصَرَف بِحَسّب الْإذْنِء فَإِنْ أَذِنَ في نوع لَمْ يَتَجَاوَرْهُ. 
يشترط فى المأذون الرشد ويوافقه قول: المصنفء. وشرط العاقل الرشد 
والذي ذكر الأصحاب في العبد اعتبار البلوغ والعقد وسكتوا عن الرشد. 

وقيل: إن الماوَّرْدِي شرط أن يكون نجيب يصح تصرفه لنفسه لو كان حرًا 
ولم أره فيه في مظانه» فإن صح هذا كان شرطًا في صحة شراء عين المأذون؛ 
إذا قبل : به ومن باب أولى الْجَرْجَانِي. 

قال مفرعًا: (وَيَسْتَرِدَهُ البَائِعٌ سَوَاءٌ كان فِي يَدِ الْعَبْدِ أو سَيّدِهِ) لبقائه على 
ملكه. قال : (فَإِنْ تَلِفَ فى يَدِو) أى: يد العبد. 

ا 2 ص ا لهم لوي ع ءِ عِ 

(تعلق الضمان بِذِمَتِه) أي: سواء أراه السيد العبد أم لاء لثبوته برضا 
صاحبه فيدمغ به إذا عتق ويلزمه قيمته إن كان متقومًا. 

قال: (أَوْ فِى يَدِ السَّيّدٍ فُلِلبَائِع تَضْمِيئه) أي : تضمين السيد باليد. 


> » 
يب 


(وَلَهُ) أي : للبائع (مُطَالَبَةَ الْعَبْدِ) أيضًا لتعلقه بذمته. 
(بَعْدَ الْعِثْقَ)؛ لأنه معسر فيقعا فى قدر القيمة بعد تلف الثمن فى التقاضى. 
قال: (وَافْيِرَاضَهُ كَشِرَائِهِ) أي: في جميع ما سبق إذ هو عقد معاوضة 


قال: (وَإِنْ أَذِنَ لَّهُ في التَّجَارَةٍ تَصَرِّفَ) أي: بالإجماع ولأن المنع لحقه 
وقد أذن وسبق ما قيل من اعتبار الرشد في العبد وهو غريب» وهل للولي أن 


الظاهر نعم؛ لأنه نوع استخدام؛ لكن إن دفع إليه مالا فلا بذ من الأمانة» 
وإن أذن له فى الاتجار على ذمته ففيه احتمال ولا تقل عندي فيه. 
قال: (بحَسّب الْإدْنِ)» كالمضارب والوكيل. 


(فَإِنْ أن لَهُ فِي تؤع لَمْ يَتَجَاوَرْةُ) أي : وكذا فى وقت لماذكرناه. وهل 
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وَلَيْسَ لَّهُ تِكَاحٌ وَلَا يُؤْجِرٌ نَفْسَهُ وَلَا يَأَذّنُ لِعَبّده و فِي التّجَارَةٍ وَلَا يَتَصَدَّقٌ 
المكان كذلك؟ فيه احتمال» ولا يتوقف ذلك على إعطائه مالا كما جزمنا به في 
لبح ا وك روي ري ملعيو ستو ا لكر اي ريات 
لاد ترما م ني سروكاك الدرري م واختاره الصعلوكي. 

قال: (وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ) لأنه خسارة لم يأذن له فيها. 

وقال ابن يونس في «شرح الوجيز»: (وَلا يُؤْجِرٌ نَفْسَهُ) أي : على الصحيح 
كما لا يتصرف في رقبته» وقيل: يجوز لأنه ولو قيل: إن جرى العرف به 
للمأذون جاز وإلا فلم يبعد» واقتضى كلام الكتاب أن له مؤاجرة عبده التجارة 
ودوابها وغيرهما وهو الأصح في «الروضة» وأصلها. 

قال الرَافِعِي: لأن التجار قد يعتادون ذلك» ولأن المنفعة من فوائد 
يا رودا ايو اي 
الْبَعَوِي ؛ فالرافعي قال: إن صاحب «المهذب» وغيره من العراقيين 0 
المذهب المنع وظاهر كلامه موافقتهم وصححه الْعِمْرَانِي وجزم به ابن أ بي 
عصرون في تنبيهه وهو الأصح؛ لأن الإجارة ليست من التجارة عرفا فلا 
يتضمنها إذنه والمأخذ العرف» نعم إن اطرد عرف كل ناحية بذلك من التجار 
وفيه بعد فيحتمل أن يقال» ويحتمل أن يختلف الحال باختلاف طبقات الناس. 

إشارة: بنى الْمُتَوَلّى الخلاف على أن التاجر إذا استأجر بمال التجارة 
ليربح هل ينقطع حوله؟ 

قال: (وَا يَأدّنْ لِعَبْدِهِ فِي التَّجَارَة) أي: لا يأذن لعبيد التجارة فيها؛ لأن 
السيد لم يأذن في» وفي توكيله عند التجارة في آحاد التصرفات وجهان». 
والجواب أجاز في «الحاوي» الصغير أن الإمام والغزالي رجحاه. ولعل وجهه 
أنه نوع استخدام بخلاف توكيله الأجنبي» كذا جزم به في«الروضة)». 

وقال ابن يونس في «شرح الوجيز): لا فرق بين أن يوكل عبيده أو أجنبيًا 
فإن خصه الغزالي بعبده وله أن يوكل فيما يعجز عنه» انتهى وهو حسن. 

قال: (وَلَا يَتَصَدَّقُ) لعدم الإذن ولا يبعد إشارة ببعض قوته وأعانه الرفيق 


دعن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


000 ل عو اوس راوع رهر يي وا 
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والضعيف سدنة في الشيء الخفيفف؛ بل ينبغي الجزم به للعرف ولا يعتبر خلافًا 
لأبي حنيفة» وفي إقراضه تردد للقاضي وينبغي أن يفصل فيجوز للمصلحة لا غير. 

قال في «الروضة»: ولا ينفق على نفسه من مال التجارة وهذا ظاهر مع 
اجتماعه مع السيد وإمكان مراجعتهء أما لو غلب السيد أو المأذون بإذنه 
فالوجه الجواز للعرف المطرد به. 

قال: (وَلَا يُعَامِلَ سَيِّدَهُ) أي: شراءً ولابيعًا؛ لأن تصرفه له بخلاف 
المكاتب» وأرسل العراقيون وجهين في جواز بيعه من السيد إذا ركبته الديون 
وزيف الإمام ذلك» وقال: الوجه القطع بالمنع. 

وقال الرُويَاقى؛ يحتمل أن يريك قاثله أن السيد يأخد الشىء فتمغه كما 
نافع قيئة العبد الغا ولا يكونعيكاه وكين انانب عداافى غال 
القراض» انتهى. 

وفي «زيادات العبادي»: أنه إذا باع المأذون والمديون من المولى صح؛ 
لأنه أثبت ديئًا للغرماء فكأنه على المولى. 

قال : وهذه المسألة حجة في , بيع المريض من الوارث». انتهى. 

وعلل الْعِمْرَانِي الجواز بأن ما في يده صار كالمستحق للغرماء فكأنه 
اشترى منهم فالتأويل السابق ضعيف وإن اعتمده بعض الشارحين وسيأتي في 
القراض - إن شاء الله تعالى - ما يدفع تأويل الرُويّانِي» ولا شك أن المذهب 
المنع في البابين. 

قال: (وَلَا يَنْعَزْلُ بِإِيَاقِِ) أي : قطعًا لبقاء الإذن فإن عاد إلى الطاعة يصرف 
جزمًا ولح تاي خا صن راان عبن الصحو إذ أن يخص السيد 
الإذن ببلده. وبنى الْمْتَوَلى الوجهين على الوجهين في المأذون إذا ا: شترى لنفسه 
شيئًا هل يصح؟ لأن الظاهر من حال الآبق أن يقصد المعاملة لنفسه فيجعل 
دلالة الحال كالقصد. 


فروع ونتمات: منها: لا تنعزل الأمة باستيلادها قطعًا وذكر في متن 
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«الروضة» وجهًا وهو سهو على الرَافِعِي» وإنما أشار بقوله فعلى الخلاف إلى 
خلاف أبى حنيفة فى الإباق ولا ينعزل المأذون بعزله بنفسهء ولا بإنجازه الرق 
فى انعزاله ببيعه له وإعتاقه وكتابته: وجهان فى «التتمة». وأجاب غيره فى صورة 

ومنها: جزم الْمُتَوَلّي بأنه إذا دفع إليه مالا للتجارة أنه يملك البيع نقدًا 
ونسيئة تجزئ [قبل تفرق] التجارة بذلك» وظاهر كلامه أنه يفتقر إلى إذن 
وأطلق في «الروضة» هنا أنه لا يجوز أن يبيع نسيئة إلا بإذنء فافهم. 

وإنه يشتري مالا بلا إذن سيده وهو قضية كلام «التهذيب» وغيره. 

وقال في كتاب «الرهن» إذا قال له: اتجر بجاهك ولم يدفع إليه مالا فله 
البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلاء وكذا الرهن والارتهان فيحتمل ما ذكره 
ار اي 
ويحتمل أطلق الْمُتَوَلى على ما إذا اقتضاه العرف وتخصص به إطلاق غيره كما 
هو ظاهر كلامه. 

ورأيت في آخر القراض من «الْبُوَيْطي» عن نصه. وإذا قال: لوكيله أو 
رسوله أو عبده: اشتر بالدَّيّن فلا يجوز حتى يقول : ا شتر من دينار إلى مائة. 
وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين عبده المأذون وغيره. وقع في ذهن المأذون 
والمكاتب اضطراب فى «الروضة» يأتى بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 

ومنها: سكتا هنا عما يبيع به وقالا في عامل القراض: يجوز أن يبيع 
بالعرض لأنه من مصالح التجارة. وقال الْجُرْجَانِي: يجوز للعامل أن يبيع 
ويشتري بالعرض» والمذكور في «الشامل» وغيره أن العامل لا يبيع إلا بنقد 
البلد إلا أن يأذن له» وسياقهم يفهم أنه منصوص «الأم» وعليه اقتصر في 
«البحر» خلافًا لأبي حنيفة. وقال صاحب «التعجيز في شرح الوجيز»: المأذون 
قريب من المعاوض ولا يفارقه إلا في شيئين : 

أحدهما: إن خسر المأذون فى ذمته وخسر القراض على المالك. 
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رلا شم مادو لَهُ بسكوتٍ سَيدهِ عَلَى تَصَرَّفِهِ. 

ل ناز لطر الختاسسرء كن ادرف كو اع يهاي حَنَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ 
سما ا 0 الما وََ ا 0 00000000 
ِسَمَاع سَيدِِ أو بَيْةٍ أو شيُوع بَيْنَ النّاسٍ وَفِي الشيوع و 


الثاني: الرجوع بالعهدة على المأذون وفي القراض على المالك انتهى. 

وفي الشركة من «الروضة» أن الشريك لا يبيع إلا بنقد البلد. 

قال صاحب «التعجيز) : وبهأجاب جمهور النقلة» وقال جذه في 
«المحيط) : إنه غلط ؟ لأن المقصود الربح كالقراض وسبق ما قيل فى القراض » 
وي سيل طول الل د والأوجه الجواز في الجميع 
للعرف» ولأنه نوع من التجارة المأذون فيهاء ويحتمل أن يقال: إن تيسرت 
مراجعة المالك والشريك والسيد عمل بقوله» وإلا فوجهان: أقربهما الجواز. 

قال: (وَلَا يَضِير مَأذُونًا لَه ب كُوتِ سَيِّدِهِ عَلَّى تَصَرَّفِوِ) كما لو رآه يتزوج 
فسكت لم يكن إذنا فيه» وقد يستثنى صورة وهي لو باع المأذون مع ماله» فهل 
يحتاج إلى إذن جديد من المشتري أم يبقى فيه على ما كان عليه؟ وجهان: 
أظهرهما في النهاية 

الثاني : قاله ابن الرفعة. 

قال: (وَيفْبَل و قُرَارُهُ بِدِيُونِ الْمُعَامَلَةِ) ولو لأبيه وابنه لقدرته على الأشياء 
والمسألة معادة في الإقرار. 

فرع: لو أحاطت به الديون فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه 
قبل منه. وقيل: لا ذكره شريح الروياني في «روضته)». 

قال: (وَمَنْ عَرَفَ رِق عَبْدِ لَمْ يُعَامِلُهُ حَنَّى يَعْلَم الإذْنَ يِسَمَاع سَيّدِو) إن 
المعتبر الإذن. / 

(أو بيد 0 ين أو شيُوع بين النّاسٍ) لآن الأصل عدم الإذن. 

(وَفِي الشيُوع وَجْة) ؛ لأن الحجر محقق ويشك في زواله. 

تنبيهات وفروع: كلامه يشعر بجواز معاملة من جهل رقه وحريته وهو 
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وَلَا يَكْفِى قَوْلُ الْعَبْدِء فإ 53 ءَ عدون له وقيق الَّمَنَ فَتَلِفت فِي يَدِهِ فَخَرَّجَتْ السَلْعَةُ 


مُسْتَحَقَة جع الْمُشْتَرِي ببَدَلِهَا عَلَى الْعَبْدِء وَلَّهُ مُطَالَبَة السَّيّدِ أَيْضاء وَقِيلَ: لَاء 
وَقِيِلَ إِنْ كَانَ فِي يَدٍ الْعَيْدِ وَقَاءٌ قلا . 
الأظهرء إذ الأصل والغالب الحرية والقولان في غير الغريب فيعامل جزمًا 
للحاجة» وهل المراد بالبينة ما يقام بين يدي الحاكم واخختار عدلين له؟ الظاهر 
الثاني» وظاهر كلامه أنه لا يكفي إخبار عدل واحد وفيه احتمالات لابن ع الرفعة : 

أحدها: هذاء والثانى: يكفى قطعًا كالخبر وهو المختار عندي وأولى من 
الشيوع إِذ يشيع ما لا أصل له يعتد به وعليه الظن بالعدل خاصله. 

والثالث: إلحاقه بالشفعة فيكفي على الأصح. قاله العبادي في 
«الزيادات» لو قال لقوم: بايعوا عبدي صار مأذونا. 

وقال أبو حنيفة : لا يصير مأذونًا في البيع من غيرهم حتى يبايعوه. ولو 
امتنع من باعه من التسليم حتى يشهد على الإذن فله ذلك ولو بايعه من علم رِقّه 
كوك إذن يده شان مادو فكمن باع ماله ظانا أنه لغيره. ولو ظن حريته فبان 
مأذونا قال جماعة: فللبائع الخيار ويحتمل أن يكون على الوجهين فيما لو بان 
وكبلاء ويحتمل أن يفرق بين من ركبته الديون وغيره. 

قال: (وََا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْ) أي : في الإذن له إذ الأصل عدمه» وقوله في 
جرع ار اك ريات را ادل سوا ارو 

0 د لَه وَقَبَه ع و بدو 


وقيل : 9 طالب ل إذا قلنا نا يطالب السيد وزيف» وقوله 55 كذا 
في أكثر النسخ وصوابه ببدله أي : بدل الثمن وأصلح في نسخ هكذا. 

قال (وَلهُ نطالة الشثل اناه إذ الفقد له 

(وَقِيِلَ لَا)؛ لأنه بالإذن أعطاه استقلالا وقصر الطمع على يده وذمته. 

(وَقِبِلَ إِنْ كانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَقَاءُ فَلا) لحصول الغرض بذلك. 

وقال ابن سَُرَيّح : إن أعطاه السيد عيئاء وقال: بعها واتجر بثمنها ؛ ففعل 


25> قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 

وَلّوْ اشْترَى سِلْعَةَ قَفِي مُطَالَبَةِ السَّيْدِ بتَمَيْهَا هَذَا الْخْلَافُء وَلَا يَتَعَلّقْ دَيْنُ التّجَارَة 
بِرَكَبَتهء وَلَا بِذِمّةٍ سَيّدِ بَلَ يُوَدَى مِنْ مَالٍ التَجَارَة» وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ باضْطِيّادٍ وَنَحُوهِ في 
الْأصَح. 

قال وا رَى سعد كي عاب الي يها ها الخلاك): لما سبق 

من التعليل» قال : (وَلَا يتَعلّنُ دَيْنُّ التَّجَارَة برَقبَيِ) لأنه ب: يثبت برضا مستحقيه 
كالصداق» وناك جه ف نيو لمعاف تان 0ه ابد وشو اذ 

فال 957 بِذِمَةٍ سذة) قال في «الروضة» قطعا؛ لأنه لزمه بمعاوضة 
ال ا لا 00 

قال: (بَلَ يُوَّدّى مِنْ مَالٍ التَجَارَة) أي : وتجارة رأس مال لاقتضاء العرف 
والإذن له. 


قال: (وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ بِاصْطِيَادٍ وَنَحْو في الْأصَحٌ) كما يتعلق به المهر ومؤن 
النكاح» ثم ما فضل يبقى في ذمته حتى يعتق» والثاني كسائر أموال السيد. 

واعلم أن هذا الفصل وقع في كتبهما هكذاء وفيه اضطراب شديد إذ كيف 
يقال: يطالب السيد بثمن السلعة المستحقة وبديون التجارة على التجارة على 
الصحيح فيهما؟ 

ثم يقال: متصلا به أن دين التجارة لا يتعلق بذمته قطعًا؛ بل يؤدى من كذا 
وكذا ولولا الوجه المفصل لأمكن الجمع بين الكلامين» والظاهر أن هذا إنما 
جاء من خلط فقه الطريقتين مع تباينها من غير تأمل» فالإمام وأتباعه يرون 
ترجيح مطالبة السيد مطلقًا وهو شاذ. 

والمذهب غيره كما سيأتي وهذا اتفق هذا التناقض ذ فى «الروضة» وأصلها 
و«المنهاج» وأصله. وزاد في الروضة قطعًا أي : لا يتعلق بذمة السيد بلا خلاف 
ولم أر هذا الاضطراب لغيرهماء فإن الإمام ذكر المطالبة وغيره المنع فالذي في 
كتب العراقيين لتجريد المحاملى فى «تجريده» و«المهذب» و«التنبيه» و«الشامل» 
و«التقريب» لسليم الرازي» و«الحاوي», و«الشافي», و«التحرير» و«البيان». 


كِتَابٌ البّبع/ باب في معاملة الرقيق خان 
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والذي فى كتب المراوزة كتعليق القاضى الحسين و«التتمة» و«التهذيب» 
و«الكافي» أن ديون المعاملة تقضى بما بيده؛ فإن بقي شيء أتبع به إذا أعتق 
وهو قضية نص «الأم)» وصرح الْمَاوَرْدِي» والعمراني» والمتولي بأنها لا 
تتعلق بذمة السيد ولم يحك أبو نصر البندنيجي في «المعتمد» التعلق بذمة السيد 
إلا عن الإمام أحمد فقطء والله أعلم. 

فائدة: قال فى «الروضة»: هنا لو ركبته الديون فتصرف سيده فيما فى يله 
ببيع أو هبة وإعتاق بإذن المأذون والغرماء جاز رفش الذي فى ذية لغيه وإن 
أذن العبد لم يجزء وإن أذن الغرماء دونه فوجهان وصحح المنع في البيع. 

وقال البَعَوِي في كتاب «النكاح) : لو اعدق السميد هيده الماذون الجديون 
والوارث عند التركة وعلى المورث دينء قال الْبَعَوى: قيل فى النقود قولان 
كإعتاق اللمرهون هو الماهي آنه إن كان معي ا ل ليون كان سوس قل 
كالاستيلاد وعليه أقل الأمرين الدين» وقيمة العبد كإعتاق الجانى وما نقلاه» 
وما دواد انعى عن اليا ب يرنه والواعي المتضيل كما نكرو هنا 
وأولى بالنقود من المرهون. 

فروع : إذا اشترى المأذون شراء فاسدًا لم يطالب السيد قطعًا ولا يتعلق 
بكسب العبد ونحوه في الأصح؛ لأن الإذن إنما يتناول الصحيح فقطء قاله 
البَعْوِي في«الفتاوى». 

قال: فيكون كغير المأذون يشتري بغير إذن المولى فتتعلق بذمته. 

قال الْمُتَوَلى :لو قصد المأذون الشراء لنفسه وقع لسيده» وقيل له: لو قال 
المأذون حجر على السيد فكربه السيد فمن أصحابنا من صحح التصرف. 

وقال الإمام: ظاهر المذهب أنه لا يجوز معاملته لو جنى على المأذون. 
أو وطئت المأذونة بشبهته لم يقض دين التجارة من الأرش والمهر. ولو مات 
المأذون وعليه ديون مؤجلة حلت. ذكره القاضي الحسين. 


لو أذن له أحد سيديه في التجارة قال ابن سَُرَيُح في «روضته) : فأقر بدين 


ان قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ تَملِيكِ سَيِّدِهِ في الأظهّر]. 


لزمه فيما في يده من حصة الإذن فقط. وفي «زوائد روضة المصنف» أنه لو أذن 
له أحد المالكين لم يصح حتى يأذن الآخرء انتهى. 

قال : (وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ بتَمْلِيكِ سَيِّدِه في الأَظهَرِ) لقوله تعالى : صرب أله 
مث 7 عدا رك لا قد د عل كور »4 [الدحل : 7/6 وكما لايملك بالارث. 
ولأنه مملوك فأشبه البهيمة هذا هو الجديد. 

والثاني: وهو القديم يملك» لحديث «من باع عبدًا وله مال)'' أضاف إليه 
المال لكنه ملك ضعيف للمولى انتزاعه منه. واحترز المصنف بقوله سيده عما 
لو ملكه أجنبي شيئًا فقد قال جماعة وتبعهم الرَافِعِي والمصنف في مواضع: لا 
يملك بلا خلاف وليس كذلك بل أجرى القاضيان المَاوَرْدِي والحسين 
وغيرهما الخلاف في تمليك الأجنبي له. 

وقد ذكر الشيخان وغيرهما أنه لو اشترى واقترض فهلك يقع الملك للسيد 
أو له؟ وجهان. وبالله الإعانة والتوفيق 


.)184 /7( والنسائى فى «الكبرى»‎ »2٠١85( أخرجه الشَافِعى فى «مسنده»‎ )١( 


كِتَابٌ السَّلّم 


«١‏ 5 صوعظ دمقى 7 5 3 و6 سس 5 مه و 0 عو د 

قال المصنف : [هْوَ بَيْعْ مَوْصُوفٍ فِي الذمَةٍ يسْترط له مَعَ شروط الْبَيْع أَمُورٌ : 

َم 1 6 و 17 ار 5 3 / 

أخرهاة تسليم رامن المَالٍ فى المجلس 00 


المجلس» وسلمًا لتقديمه وأصل الباب الكتاب والسنّة» قيل: والإجماع أما 
الكتاب فآية الدين. 

قال ابن عباس - وها -: المراد به السلم» وأما السئّة: ففي الصحيحين 
من حديثه أنه يك «قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال : 

اد ل مت 1 000 1 .©)١(‏ ؟ 
من أسلف فليَسَلِف في كيل معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل معلوم» '. وأما 
الإجماع فأشار إليه في «الأم» بقوله: إنه جائز في والسنة والآثار وما لا يختلف 
فيه أهل العلم علمه. 

وقال الذَّارِمِي: يجوز السلم. وقال قوم: لا يجوز وهذه العبارة تقال غالبا 
عمن لا يعتد بخلافه. 

عور ماهةعي م ىعو ٠ ٠‏ ”0 ع 9 ع 

(هوَ بيع مُؤؤْصوفي فِي الذمَة) أي : بعوض اخر مع أن بعض مسائل الربا 
والإجارة وبيع الموصوف في الذمة تدخل في هذا التعريف. فالعبارة الحاضرة 
أن يقال: بيع موصوف في الذمة بصيغة أسلمت أو أسلمتّ أو بصيغة مخصوصة. 

قال: (يُشْترَط لَهُ مَعَ شرُوط الْبَبْع أَمُورٌ) قيل : يستثنى سلم الأعمى» فإنه يصح 
دون بيعه واشتراه الأعيان البيع وإلا لو رد رؤية المسلم فيه والصيغة وغيرهما . 

قال: (أَحَدِّمَا تَسْلِيمُ رَأْسٍ الْمَالٍ فِي الْمَجْلِس)؛ لأنه إن كان ديئًا ولم 
يسلمه في المجلس كان بيع دين بدين» وإن كان عيئًا فتجب عجلة لأن الغرر 
احتمل في المسلم فيه للحاجة فجبر ذلك تأكيد تعجيل العوض تعليلا للغرر ما 
(؟) أخرجه البخاري )١5١50(‏ ومسلم .)57١7(‏ 

كن 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
لو أَظلِق َم عن وَسَلَم في الْمَيِسٍ جار 

وَلَوْ أَحَالَ بِهِ وَقَبَضَهُ الْمُحَالُ في الْمَجْلِس قلَا. 
أمكن. ولدلالة اسم السلف والسلم عليه» فلو تفرقا قبله بطل. 

أو بعد تسليم بعضه فأوجه : 

أحدها : يبطل في الجميع. 

وثانيها : وهو الأصح فيما قبض مقابلة فقط. وينفسخ في الباقي» وعن 
لْبُوَيْطِي نقلهما قولين: للشافعي في موضعين. 

وثالئها : يبطل فيما لم يقبضء وفي الباقي قولًا تفريق الصفقة. 

قال القاضي الحسين : وهو من تفريقها في الابتداء» وقال الرَافِعِي: في 
الدوام. 

وقال الإمام: هو رتبة ثالثة بينهما ولا ينوب تسليم المسلم فيه في المجلس 
عن تسليم رأس المال فيه على الأصح» وهو قضية كلام المصنف» ولو تخايرا 
في المجلس ثم أقبضه رأس المال فيه فسد على الصحيح؛ لأنه يفرق حكمًا 
كما سبق في الصرف. ولو قبضه في المجلس ثم وفاه إياه عن حينه ثم تفرقا 
صح على الأصح وسنوضحه. 

قال: (قَلَوْ أَظلِقَّ) بأن قال: أسلمت إليك دينارًا في كذا. 

١نم‏ عبن وَسَلَمَ في الْمَجلِسٍ بجاز) ؛ لأن المجلس حريم العقد فله حكمة. 

فقال: (وَلَوْ أَحَالَ به) أي : أحال المسلم برأس المال. 

(وَقَبَضَهُ الْمُحَالٌ ذ ني الْمَحْلِسِ فلا) أي : على الصحيح» وإن قلنا الحوالة 
استيفاء؛ لأنه غير حقيقي والمحال عليه يؤدي عن نفسه لا عن المسلم. 

قال الرَافِعِي: فإن قبضه المسلم وسلمه إلى المسلم إليه في المجلس جاز 
أي : لفساد الحوالة. قال: ولو قال المحال عليه سمه ففعل لم يكف لصحة 
السلم؛ لأن الإنسان لا يصير في إزالة ملكه وكيلًا لغيره؛ ولكن يجعل المسلم إليه 
وكيلا عن السلم في القبضء ثم السلم يقتضي قبضًا فلا يمكنه أن يقبض من نفسه. 


كنات السَّلّم هم 


أ" 2 0 
وى صم يي ع لسار و ه06ديو درم 
وَلوْ قبضه وَأودَعَه المسلم جَازء 0 7ك 


قلت: كونه لا يكفي لصحة السلم واضح؛ لكن في «فتاوى الْقَمَال» أنه لو 
كان عليه عشرة» فقال: أسلمها إلى زيد كُرٌّ حنطة ففعل؛ جازء كما لو دفع إليه 
العشرة وأمره بتسليمها إليه ولو قال : رب الدين أسلم تلك العشرة إلى من شئت 
في كبر حنطة؛ جاز عندنا خلافًا لأبي حنيفة» انتهى. 

والقول: بأنه لا يصير وكيلًا في إزالة ملكه يقتضي أنه لو ادَّعى الإقباض لم 
يصدق . وقالوا فى المستأجر : يؤذن له فى العمارة بالأجرة فيدعها أن القول 
قوله فيحتاج إلى الفرق والقول بأن المسلم إليه يصير وكيلًا عن المسلم فيه 
نظر؛ لأنه لم يوكله في القبضء وإنما وكل ذلك في الدفع وفي «الحاوي» أنه 
ثمنها مما له عليه صح» ويرى الوكيل من ذلك للقدر فإن تلفت السلعة تلفت من 
مال الموكل وفيما ذكره نزاع ربما يأتي في الوكالة. 

قال: (وَلَوْ قَبَضَّهُ) أي : قبض المسلم إليه برأس المال. 

(وَأُودعَهُ الْمُسْلِمُ) أي: قبل التفرق. 

(جَار) إذ الوديعة لا تستدعي لزوم الملكء» قالا: ولو رده عليه بدين كان له 
عليه. قال أبو العباس الرُويَانِي: لا يصح؛ لأنه تصرف قبل التزام الملك» 

قلت: أما قوله: إن دفعه عن دينه لا يصح فسبق أن أحد المتصارفين إذا 
اقترض من الآخر ما قبضه ورده إليه عما بقي عليه أن الأصح المنصوص 
الخيار من البائع» واللأصح خلافه كما سبق. 

وأما قولهما: فعن بعض الأصحاب إلى آخره يفهم أن فى صحة السلم 
خلاف وهو بعيدء ثم رأيت في فتاوى القاضي أنه لو اقترض المسلم رأس 
المال» أو قضاه إياه من دينه قبل انقضاء الخيار فالمذهب أن العقد يبطل وعلله 
نا ميق :راة اللشوى» 


حكن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء الثاني 


رسمو ‏ ظ د 


وَيَجُوزُ كَوْنْهُ مَنْفَعَةَ وَتَفْبَضٍ ِقَبْضٍ الْعَيْنِ. 

َِذَا فسِحَ السّلَمْ ورم الْمَالٍ بَاقِ اسْتَرَدهُ بِعَيْيهِ» وَقِيلَ : للْمُسْلَم اليه لر د لفان 
عَيّنَ فِي الْمَجُلِسٍ دُونَ الْعَقْدِ و ا ا 

قلت: الصحيح أنه يصح لأن تصرف المشتري في زمن الخيار بإذن البائع 
إلزام العقد» انتهى. 

وهو كما قال وقد وافقاه على ذلك» قيل : فاعلم. 

نال (وَتَخور كؤنه) أن كرنيراس المال: 

ل 0 

قال: (وَيُفْبَض بِقَبْضٍ الْعَيْن) أي: سواء كانت العين حيوانًا أم عقارًا أم 
ا د 

قال الرُويَانِي: ولو جعل رأس المال تعليمه قرآنا معلومًا حصل القبض بأن 
يسلم نفسه وفيه إشكال؛ لأنه لا يدخل تحت يد بخلاف العبد والبهيمة» نعم إن 
تلازما إلى فراغ التعليم فقريب» وزعم شارح أن القاضي الحسين منع ذلك في 
«فتاويه» والذي رأيته فيها أنه لا يصح السلم في المنافع» نعم يأتي في جواز جعل 
المنافع رأس مال خلاف» فإنه لو جعل رأس المال مالا يضبط بالصفة كالجوهر. 

قال الجمهور: فيه قولان الإتيان إن اكتفينا بالرؤية جازء وإلا فلاء 
وجعلوا كل ما لا يجوز السلم فيه على القولين. 

وقال الإمام : ليس ذلك على الإطلاق بل «الدرة اليتيمة» إذا عرفا قدرها وبالعًا 
في صفتها وجب أن يجوز جعلها رأس مال لأنه لا معنى لاشتراط عموم الوجود 
وعوراى ين دل إظلاق اولي على اومن السلي فيها لخر الوجود. 

قال > (وَإِذَا ة فيح السَّلّمُ وَرَأْمِنُ الْمَالٍ بَاقِ) أي : لم يتعلق به حق الغير. 

(اسْتَرَدٌهُ بِعَيّنِهِ) أي: وليس له إبداله إن عين في العقد كالمبيع المعين. 
وكذا إن أطلق وعين في المجلس على الأصح لأنه بمثابة المعين في العقد. 

(وَقيل : للْمُسْلَمِ إليْهِ رد بَدَلِِ إن عيّنَ في الْمَجلِسٍ دُونَ الْعَفْدِ) لأن العقد لم 
يكنا ول قبكة و الخد ر وقوله : عما تلف حسًا أو حكمًا فإنه يردٌ قيمة المتقوم. 


كِتَابٌ السَّلْم دان 
وَرُؤْيَةُ رَأْسٍ الْمَالٍ تكفِي عَنْ مَعْرقةِ قَدرِِ في الأَظْهَرٍ. 


لاني كَوْنُالْمُسْلَم فيه ْنا لقال 0 
لَيْسَ بِسَلَم وَلَا ينعَقِدُ بَيْعَا في الأَظهَرٍ . وَلوفال: اشر تَوْبَا صِمَتْهُ كَذَا بِهَذِه 
الدَرَاهِمٍء 0 


ومثل المثل» وخص اوري الوجهين بالمثل وجزم بتعين رد المتقوم. 

قال :وروي رَأْسِ الْمَالِ) أي : المعين. 

(تَكْفِي عَنْ مَعْركَةٍ قَدْرِهِ في الْأَظْهَرِ) كثمن المبيع المعين. 

و(الثَّانِي) : لا يكفي بل يجب ذكر قدره وصفته إذ قد ينقطع ويعدم رأس 
المال» فلا يدرى». ثم يرجع وسواء كان السلم حالا أم مؤجلًا على المذهب. 

وقيل : : (كَوْنْ الْمُسْلَّم فِهِ كيْنَا) قطعّاء وقيل: لا يكفي في المؤجل قطعًّاء 
وقد أطلق ذكر القولين وقال: في المجلس هل يكفي معاينة المثلي أم لا بد من 
ذكر صفته وقدره؟ 

قولان ا ل لل ل ا شتراط معرفته 
طريقان المذهب لاء وقيل: على القولين» وأما إذا كان رأ س المال في الذمة 
فلا بدّ من معرفة قدره وذكرصفته إن كان عرضًاء وإن أطلق وهو نقد فعلى ما 

فرع: اختلفا في قدر رأس المال بعد فسخ أو انفساخ ولا بينة صدق 
الف يي ا قال: الثاني كون المسلم فيه دينًا لأنه حقيقة 

في حقيقة السلم. 

قال: (كَلَوْ كَالَ: أَسْلّمْت إِلَيْكَ هََا الوب فِي هَذَا الْمَئْ) أي : مثلا. 

للبت يان أله بلة حلاف لاتقاء خرطه وو النيية 

قال : (وَلَا يُنْعَقَدُ ْعَقِدُ بَبْعَا فِي الْأَظهَر) أي : لاختلاف اللفظ» إذ السلم قضيته 
الدينية فإضافته إلى العين مناقض» والثاني: ينعقد بِيعًا نظر إلى المعنى. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مك تُوْيًا صِمَنّهُ كذَا بِهَذِهِ الدّرَاهِم) أي: أو بماثة 
درهم. 


قَقَالَ: بِعْتّكَ انْعَقَدَ بَيْعَا وَقِيلَ: سَلْمًا. 


(فَقَالَ : بعد بعتكَ) في ذمتي. 

(انْعَقَدَ بَبَعَا#) صححه الْبَعَوى وغيره اعتبارًا باللفظ. 

(وَقِيلَ سَلَمَا): صححه العراقيون والروياني والجرجاني» وعليه يدل النص 
في باب الخيار في السلف من «الأم» ونقله الجويني عن نص «الإملاء» وهو 
المذهب والمختار نظر إلى المعنى واللفظ لا يعارضه؛ إذ كل سلم بيع كما أن 
كل صرف بيع» فإطلاق البيع على السلم إطلاق ما يناوله. 

وكلام الرَافِعِي في الإجارة ظاهر في ترجيحه وفي الإجارة على الذمة مثل 
هذا الخلاف راعى بعضهم اللفظ كما قال: به هناء ورجح العراقيون». والشيخ 
أبو على مراعاة المعنى» ووافقهم الْبَعَوِي وأورد عليه مخالفته هنا » وأجيب عنه 
بكثرة الغرر في الإجارة ولا مقنع فيه. 

وكذلك قال الرَافِعِي: إن ما صار إليه الْبَعَوي في الإجارة لا يلائم ما صار 
المجلس»ء ولم يثبت خيار الشرطء. ولا يجوز الاعتياض عن الثوب. 

تنبيهات: أحدها : تصويره المسألة بينة على فائدتين : 

إحداهما : قوله لهذه الدراهم أشار إلى كونها معينة» فلو أطلق كاشتريت 
منك ثوبًا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي. 

قال: الرَافِعِي إن جعلنا سلما وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس 
أو بيعنا لم يجب وبيعه في «الروضة» ويجب حمل كلا منها على أنه لا يجب 
التسليم» أما التعيين» فلا بد منه» وإلا لصار بيع دين بدين وهو باطل إجماعًا 
وممن نبه عليه المحاملي والفارقي وغيرهما. 

الثانية: إيراد الشراء على الموصوف وجعله الثمن دراهم وإدخاله الياء 
عليه» فلو قال: اشتريت هذا العبد بثوب صفتهء كذا نص فى «الإملاء» على أنه 


000 1 
كتات السلم مه 
عاو ص 


الثَالِتُ: الْمَذْمَبُ أنه د أسْلْمَ بِمَوْضِعٍ لا يَصْلْحُ للتّْلِيمِء أو يد ف 
مُؤْنَهُ أشْتْرٍط بَيَان ن مَحَل التَسْلِيم وَإِلَا قَلَا. 


لا يصح حتى يقبض العبد؛ لأنه سلم ومنه نسبوا فيما سبق إليه أنه سلم» ويظهر 
في هذه الصورة الجزم بأنه بيع؛ لكن القاضي الحسين خرجه على أن الثمن ما 
كان إن قلنا: ما اتصلت الباء كان بيعّاء وإن قلنا: الثمن النقد كان سلما 
وحينئذٍ ليس لنا بيع متفق عليه لفظًا ومعنى إلا إذا باع عيًا بنقد الثاني» إذا قلنا : 
لا ينعقد سلما ولفظ السلم أو السلف من شرائط التسلم» وكان الأحسن أن 
يصرح به المصنف مع ما ذكره من شروطه التي يمتاز بها عن البيع. 

وعبارة «المحرر» أسلم حيث قال : ود يشترط في السلم وراء ما ي* يشترط في 
البيع أمور منها ومنها الثالث زعم شارح عقب قول المصنف. وقيل : سلما آنه 
إذا قال: بعد قوله بعتك ا* شتريت سلما كان سلما جزمًا قاله الرَافِعي في تفريق 
الصفقة انتهى . 

ل ا ل ا 

قال : (الكَّالِتُ : الْمَذمَبُ أنه ذا أَسْلَمَ ِمَْضِع لَا يَضْلْح لِلنّسْلِيم. أو يَصْلحُ 
وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَة أشْتْرٍط بَيَان ن مَحَل التَسْلِيم) أي : بمتح الحاء وهو مكانه إذا كان 
مؤجلا. 

(وَإِلّا قلَا)؛ لأنه إذا كان الموضع صالحَاء ولا مؤنة للحمل اقتضى العرف 
التسليم فيه. وإذا لم يكن كذلك تفاوتت الأعراض باختلاف الأمكنة فاشترط 
التعيين هذا ما به الفتوى من سبع طرق. 

وقيل قولان: مطلقًاء وقيل : إن عقّد بمو ض ضع لا يصلح اشتر ط وإلا فلا. 


وقيل: إن كان لجملة مؤنه اشترط وإلا فلا. 
وقيل: إن لم يصلح اشتراط وإلا فقولان. 
وقيل: إن لم يكن لحمله مؤنة يشترط وإلا فقولان. 


وقيل : إن كان له مؤنة اشتر :اط وإلا فقولان وصححه الإمام. وقال والده 
فى «السلسلة)» بعد ذكره هذا وقد سلك أصحابنا فى هذه المسألة طرقاء 
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وأوضحها هذه الطريقة» وأصحها وبنى القولين فيها على القولين فيما إذا 
أحضر المسلم فيه قبل محله» ولا غرض للمسلم في الامتناع من قبضه. 

وفي المسألة طريق ثامن إن لم يصلح الموضع وجب بيانه وإلا فأوجه: 
ثالثها: إن كان لحمله مؤنة وجب وإلا فلاء هذا في السلم المؤجلء» وأما 
الحال فلا يشترط فيه بيان محل التسليم ويتعين موضع العقد للتسليم كالبيع؛ 
لكن لو عين غيره جاز بخلاف البيع. 

قال الْبَعَوي: ولا يعني بمكان العقد ذلك الموضع بعينه بل تلك المحلة. 

قلت: وهذا قريب فى المحلة الصغيرة أما لو عظمت بمجال الأمصار 
والعظام» ففيه نظر!. 0 

قال الْمُتَوَلَى : في الثمن» والأجرة» والصداق وعوض الخلعء والكتابة» 
ومال الصلح عن الدم» وكل عوض ملتزم في الذمة حكمه حكم السليم الحال إن 
عين للتسليم مكانًا فدال وإلا فعين موضع العقد والثمن المعين كالمبيع المعين. 

إشارات: إحداها : عبارة المحرر ولا حاجة إلى تعيين إذا كان الموضع 
صالحًا ولم يكن للحمل مؤنة وما في «المنهاج» هو المعروف وعبارة «تهذيب 
المحرر» للواسطي. 

ومنها : تعين موضع التسليم إن جرى العقد بحيث لا يصلح له» أو كان 
لحمله مؤنة وإلا فموضع العقد ونحوها عبارة فتاوى المحررء والظاهر أن وقع 
في نسخ المحرر تعيين واختلاف وإطلاق كثيرين يقتضي أنه لا فرق بين الحال 
والمؤجل إذا لم يكن مواضع صالحات اشترط التعيين. 

الثانية: لو عين موضعًا فجرت لا يصلح فقيل : يتعين» وقيل : لا وللمسلم 
الخيار» وقيل : يتعين أقرب موضع صالح. 

فإن قلت: لم يشترط التعيين في الحال إذا لم يكن الموضع صالححا. 

قلت: الظاهر من كلامهم أنه إذا لم يكن الموضع صالحًا يصح العقد؛ إذ 
من شرط الصحة القدرة على التسليم عند المحل» وهو حال وإلى هذا يرشد كلام 


وَيَصِخٌ حَالُا وَمُوَجَلَا إن أظلَقَ الْعَقَدَ حَالُاء وَقِيِلَ لا يَْعَقِدُ 
وَيُشْتَرَط الْعِلْمْ بالأجَل. 


الْمَاوَرْدِي وغيره» وفيه نظر لأنه لو كان الموضع صالحًا أو عين غيره جاز. 

فيجوز أن يكون شرط الصحة هنا التعيين كما اقتضاه كلام جماعة؛ لأنه 
غير منافي» نعم قد يتوقف فيما إذا كان الموضع صالحًا بشرط التسليم في غيره 
ولا سيما في الحال؛ لأنه خلاف قضية العقد وليس كالأجل فيما يظهر. 

الثالثة: لو قال: علي أن أتسلمه في أي البلاد شئت فسيد) أد في أي 
موضع شكئت من بلد كذاء فإن اتسع لتعداد لم يجز وإلا جاز» فلو قال: ببلد 
كذا أو بلد كذاء فهل يفسد أو يحمل على التصنيف؟ وجهان. 

قال الشَّاشِي: أصحهما الأول. ولو قال: في بلد كذا لزمه في أولها ولا 
يكلف نقله إلى منزله» ولو قال ب«البصرة» أو«بغداد) فسد. 

قال: (وَيَصِحٌ خالا وتو غلة) أن اللموعل فنماا سيق رك الباتي نواه 
الحال فخالف فيه الأئمة الثلاثة لنا أن الحال أجود ومن الغرر أبعدء ولا يرد 
الكتابة لعجز العبد عن الحال في الحال وإنما يجوز حالا إذا كان المسلم فيه 
موجودًا عند العقد. 

قال: (قَإِنْ أَظْلّقٌ) ولم يذكر حلولًا ولا تأجيلًا كالئمن في البيع المطلق 
والأجرة» وهذا نص ما عليه في «الأم). 

(الْعَقدَ كا لذ ووز" لأوتعية )د لآن الفر ف انهه النا جد + برعتكا فوليان. 

وبنى الْمَاوَرْدِي الخلاف على أن الأصل في التسليم التأجيل أو الحلول. 
أو هما أصل وجوهء ولو شرط المطالبة متى شاء فحال» ويطالب في أول 
أوقات الإمكان» ولو مشى متى شاء من ليل أو نهار فهل هو كذلك أو يبطل؟ 
وجهان في «الحاوي». 

قال : (وَيُشْتَرَط الْعِلْمْ بِالأَجَلِ) أي : عند التأجيل بأن يكون معلومًا 
مضبوطاء وأن يعلمه المتعاقدان فلا يصح تأقيته بالميسرة ولا بالحصاد والدباس 
والبيدر وقدوم الحاج لقوله تعالى : 98 إل أجل » [الحج : ]بو اليك الما 
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فَإِنْ عَيّنَ شهُورَ الْعَرَبِ أو الْفرسٍ أو الروم جَارَ. 


«إلى أجل معلوم»» وبالقياس على وقوع المطر وقدوم زيد ونحوهما. 

وجوز ابن خزيمة التأجيل إلى الميسرة وليس بوجه لناء وفي جواز تأجيل 
الضمان بالميسرة والحصاد والدباس قولان: نقلهما الْمَاوَرْدِي عن ابن سرَيْج. 

قال : (فإن عَيّنَ د شُهُورٌ الْعَرَبٍ أو الْفُرْسٍ أو الرُوم جار لأنها معلومة 
0 أما ل اتوت" 
وأما شهور الفرس والروم فإن جهلها أحدهما لم يصح.ء وإن علماها فالمشهور 
الجواز لما ذكرناء وعن البصريين المنع» وجعله الْمَارَرْدِي كالخلاف في 
الفصح ونحوه. ولما تكلم الرَّافِعِي في التأجيل بِالْفِضح والتعروذ: 

قال: إن عرفها المتعاقدان دون غيرهما كفى في الأصح. 

وقيل: لا بِدَّ من معرفة عدلين سواهماء ولو عرفها الناس دون المتعاقدين 
كفى عند الأكثرين» وفيه نظر! 

والذي ذكره المَاوَردِي والفوراني أنه إن لم يكن معلومًا لهما لم يجزء وإد 
كان معلومًا لهما فالااصح الجواز وهذا الوجهء وفرق الرافعي بين هذا وبين ما 
رجحه فى معرفة الصفات بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل» فاحتمل فيها ما 
لا يحتمل فى الأوصاف ولا سكون إلى هذا الفرق. 

ثم رأيت المصنف قال في «التنقيح) : لبا 
عالمين بيوم النيروز والمهرجان» وهل د يشترط مع علمهما معرفة عدلين من 
المتلمية؟ 

وجهان في «التهذيب» و«التتمة»ء ثم لما تكلم بعد هذا على فصح 
النصارى قال: قال الإمام الرَافِعِي: ثم اعتبر معتبرون فيها معرفة المتعاقد 
والأكثرون اكتفوا بمعرفة الناس», هذا ما ذكر الرَافِعِي» وقطع في «البيان» بأنه 
إذا لم يكن معروفا عند المتعاقدين لم يصحء وإن عرفاه صحء انتهى. 

وأنكر على صاحب «المهذب» إطلاقه القول بالسلم إلى النيروز 


كِتَابٌ السَّلْم لمان 
وَإِنْ أَظلقّ حمل عَلَى الهلاليتن» 0000 3737#17#11101*#ظ5«5 


والمهرجانء قال: والمراد به إذا كان العاقدان عالمين بوقتهماء فإن لم يعلما 
لم يصحء. جزم به صاحب «الحاوي» وصاحب «البيان» وذكر نحوه عن «التتمة» 
و«التهذيبس» مع نقل وجه في اعتبار علم غيرهما معهما. 

وقال: إنه جاز مع صاحب «الحاوي» في التأجيل شهور الفرس والروم. 
والمشهور القطع بجواز التأجيل بهاء وشرطه علم المتعاقدين كما علم» هذا 
لفظه في قطعة مفرقة بخطه من شرحه «المهذب»». ومن خطه نقلته. 

والصحيح اعتبار علمهما ولا معنى بخلافه. 

قال : (وَإِنْ أظلّقٌ) أ الشهر: 

َمِل عَلّى الْهِلَالِيَ) وهو ما بين الهلالين؛ لأنه عرف الشرعء وكذا إذا 
أطلق السنة حمل على الهلالية» قاله المحرر وغيره» ورأيت في «روضة» شُرَيُح 
الرُويَانِي أنه إذا أطلق عقد الإيجارة سنة ولم يذكر الهلال أو العدد فثلاثة أوجه 
حكاها جدي : 

أحدها : لا يصح العقد. 

والثاني: يصح وينصرف إلى الهلالي. 

والثالث: ينصرف إلى العددي. قال رم وعندي أنه إن كان عرف 
الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف إليه» أو العددي انصرف إليه» وإن جرى 
العرف بهما انصرف إلى الأغلب» وإن استويا لم تصح الإجارة» انتهى. 

والأوجه جارية هاهنا وكنت أقول حمل إطلاق الشهر على الهلال ظاهر 
في بلاد العرب» وكذا غيرها إذا غلب تأجلهم بشهور العربء. أما لو كان ببلاد 
الروم والفرس وغيرهما ممن الغالب عندهم التوقيت بشهورهم فيجب تنزيل 
إطلاقهم على عرفهم» فإن استوى الأمران من غير غلبة فلا بذ من التعيين» 
فلما رأيت كلام شرَيْح سررت به وهو حسن ظاهر. 

فروع : إن قيدنا السنة الفارسية أو الرومية أو الشمسية أو العددية يقيد» 
والعدد به ثلاثمائة وستون يومّاء قاله الرَافِعِي ولم يفسرها الفقهاء. الشمسية: 


لذن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا وربع يوم» أولها الحمل وربما يجعل أولها 
النيروزء وأول الهلالية المحرم. 

ثانيها: إذا قال: أول يوم كذا أو إلى شهر كذا أو سنة كذا؛ حد بأول حرء 
أو في يوم كذا أو شهر كذا أو في سنة كذا؛ لم يصح على الأصحء وقد شهد 
الصحة قوله في «الأم»: ولو أسلفه مائة درهم في كل من طعام يؤقته إياه في 
شهر كذاء فإن لم يتيسر كله ففي شهر كذا كان غير جائز؛ لأن هذان أجلان لا 
أجل واحد. انتهى. 

وظاهره يقتضي أنه لو اقتصر على قوله: في شهر كذا صح.» وإنما جاء 
الفساد فإن لم يسرء وفي وجه ثالث يصح في اليوم فقط لقرب ما بين طرفيه»ء 
في فتاوى القاضي الحسين أنه لو باعه بشرط أن يؤدي جميع الثمن في ثلاثة 
أيام؛ جاز وفيه نظرء وقد يرده قوله في «الأم»: فإن قال: أو قبله فيما بين إن 
دفعت إلى منتهى رأس الشهر كان هذا أجلا غير محدود» انتهى. 

ثالثها: لو قال: إلى أول شهر كذا أو إلى آخره» قال الرَافِعِى: فعن عامة 
الأصحاب بطلانه؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع التصرف فهو مجهول. 

وقال الإمام والْبَعَوي : وجب أن يصح ويحمل على الجزء الأول. 

قال الإمام: وإذا لم يكن لصاحب المذهب نص ورجع الكلام إلى معاني 
الألفاظ اتسع المقال وارتفع الحرج» ولست أرى مثل هذا مخالفة في المذهب 
فإن المحذور خلاف نص المذهب. 

قلت: وما أبداه الإمام والبغوي تفقهًا هو المذهب الذي نص عليه 

الشَافِعِي ذه في «الْبوَيْطي» فإنه قال: ويسمي أول الشهر أو كذا وكذا يومًا 
يمضي من الشهرء وكذا قال الشيخ أبو حامد: وسوى بين إلى شهر كذا أو إلى 
غرته وإلى هلاله وإلى أوله وهو الجواب في «البيان» بلا عزوء» وكذلك 
الْمَاوَرْدِي وسوى بين الشهر وأوله وغرته؛ بل جعل الأول والغرة أصلًا ونسبة 
الشهر بهما وبه يشعر قوله في «الأم»» ولو قال: أو قبله في شهر كذا أو أوله أو 


آخره لا يسمى أجلا واحدًا فلا يصلح حتى يكون أجلا واحدّاء انتهى. 

واعلم أن ما ذكره الإمام من الأصحاب وتبعاه عليه ذكره هو في الأول 
والآخرء وذكره القاضي الحسين والفوراني والبغوي عن الأصحاب في الآخر 
فقطء وفي «الكافي» لو قال : اخ الشير لم رص فلن الأصح م ينين ! لأنه 
يقع على جميع النصف الأخير» انتهى. 

ولم أره بعد التغيب إلا في طريقتهم فقط وهو غريب» وأحسن الجيلي 
حيث جزم بما نقلته عن الشيخ أبي حامد»ء وإنكار ابن الرّفعَة عليه في «الكفاية» 
قلط يونم وافق ا لمترلى يمن اللمراووة على أنه لوقال: الىرغرة شوو كذا آنه 
يصح.ء كما لو قال: إلى انسلاخه» ولم يذكر قوله: إلى أوله» وذكر قوله إلى 
آخره تبعًا لشيخه القاضي والفوراني. 

وكلامه يوميء إلى أن ما ذكره من الفساد مخصوص بالأجر. 

وقال ابن يونس في شرح «الوجيز»: قال جدي يتجه البطلان في قوله: إلى 
آخر الشهرء والحمل على أول جزء من قوله: إلى أول الشهر» انتهى . 

وهو يوافق كلام «التتمة» وما قدمناه عن «الأم») يشعر بالصحة في قوله: 
إلى آخر الشهرء ونص على أنه لو قال : إلى انسلاخ شهر رمضان جازء وأنه لو 
قال: إلى عقب شهر كذا كان مجهولا فاسدّاء انتهى . 

وقال في «الشامل» وإذا قال: محله في يوم كذا وكذاء أو في شهر كذا 
وكذاء أو سنة كذا لم يجز حتى يتبين أول ذلك أو آخره. 

وقد نص الشَّافِعِي على ذلك في كتاب «المكاتب» فقا ل: ولو كاتبه إلى 
عشر سنين على على أن يؤدي في كل سنة كذا لم يجز حتى يتبين أولها أو 
اخرهاء انتهى. 

وعقّب الشهر بفتح العين وكسر القاف إذا بقيت منه بقية» وبضم العين 
او حي وا ا وكذلك 
في الثانية عند من لا يرى التأجيل بالآخرء والمختار فيه الصحة كما سبق في 
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يو 


5 ِ 1 ىن 2 رئاس م 0 
فإن الكسر شير حبيبةالاقة بالاهلةً. وَتَمُمَ الْأَدَلُ ثلا نين » 0١‏ 


الأولى ولا يضر جهالة نقص الشهر وتمامه» نعم ينبغي أن يكونا عالمين بأن 
عَمْبٍ الشهر بضم العين وإسكان القاف آخره» فإن أكثر الناس يجهل ذلك. 

قال: (فَإِنْ الْكَسَرَ شَهْرٌ حسِب الْبَاقِيَ بِالأَهِلَةٍ وَتُمّمَ الأوَّلُ ثَلَائِينَ) لأنه لما 
بعد واعتبار الهلال في المنكسر رجعنا إلى العدد. وقيل: إذا انكسر الأول انكسر 
الجميع. والصحيح الأول. وضرب الإمام مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع 
الانكسار. 

فقال: عمقّدا وقد بقى من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادي فيحسب 
الربيعان بالأهلة. وتضم جمادي إلى لحظة من صَمْرء ويحمل جمادي الآخر 


بيوم إلا لحظة. 
قال: وكنت أود أن نكتفي في هذه الصورة بالأشهر العربية فإنها جرت 
عربية كوامل. 


قال الرّافِعِي: وما يتمناه هو الذي نقله الْمُتَوَلي وغيره وقطعوا بالحلول 
بانسلاخ جمادي فيما ذكره» وأن العدد بما يراعى إذا جرى العقد في غير اليوم 
الآخر وهو الصواب. انتهى . 

وكلام جماعة يقتضي المنازعة فيه هذاء قال القاضي الحسين : إذا أجل شهر 
واحد ينكسر الشهر فيه بكل حال العقد بتقدمه يجز أو يتأخر لا محالة» انتهى. 

وهو ظاهر أنه لا فرق بين اليوم وما دونه كما فهمه الإمام فحصل وجهانء 
ويحمل قول: الرَافِعِي قطعوا على الْمُتَوَلّى وغيره لا على كل الأصحاب» 
وقوله: بانسلاخ جمادي في الصورة المذكورة بمعنى: إذا كان ناقصًاء وإن 
كان تامًا لم يتوقف على انسلاخه؛ بل إكمال ثلاثة حتى لو عقدا بوقت الزوال 
من آخر صفر حل بزوال الشمس اليوم الأخير من جمادي الكامل وصرح به 
الْمُتَوَي. 

وكلام الكتاب يقترب من نقل الإمام لا التصويب المذكور. 

ويحتمل أن ينزل التصويب» وعبارة المحرر ولو أسلم إلى شهور وقد بقي 


كِنَاتُ السَلْم نض 
وَالْأَصَحّ صِحَهُ تأَجِيلِه بِالْعِيدٍ وَجُمَادَى وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ]. 


من الشهر الهلالي أيام فتعد تلك الأيام المسلمة وهي سالمة مما أفهمته عبارة 
الكتاب. 


> 7 


قال: (وَالأَصَحٌ صِحَهُ تَأَجِيلِهِ بِالْعِيدٍ وَجُمَادَىء وَيُحْمَلُ عَلَى الأوَّلِ) لتحقق 
الاسم به والشاني لا ؛ بل يفسد لتردده بينهماء والمذهب الأول وهو دال 
الصحة التاجيل باول الشهرء ويجري الوجهان في التوقيت بنفر الحجيح وشهر 
ربيع » فلو قال: بعد رمضان إلى العيد حمل على عيد النحر لا محالة. فإذا 
وقتا بالنفر. فلا بد أن يعرفانه. وفي «الحاوي» أنه لو عقد إلى يوم النفر الأول 
وهو الثالث عشر منه جاز لآاهل مكة. وفي جوازه لغيرهم وجهان. 

إشارات: قال الرَافِعِي : لو وقتا بنفر الحجيج وقيد بالأول أو الثاني جازء 
وإن أطلقا فوجهان أصحهما ويحكي عن نصه أنه صحيح» ويحمل على النفر 

قلت: ظاهر كلامه أن التأجيل إلى النفر بنفسه لا إلى يومه وفيه نظر؛ لأن 
النفر ينعدم ويتأخرء وعبارة نص «الأم) والبيع إلى الصدر جائز والصدر يوم 
النفر من منى» انتهى. 

وعبارة «الحاوي» وغيره كما سبق فالمراد اليوم وهو الوجه قالا: بعد 
مسألة الكتاب وأخواتها ولا تحتاج إلى تعيين السنة» وفي النهاية وإن ذكر النفر 
مطلقًا وأضافه إلى السنة المعلومة فوجهان. ثم قال: وألحق العراقيون بذلك ما 
لو اجله بشهر ربيع أو جمادي من سنة معلومة. 

قلت : وظاهر كلامه أن محل الوجهين ما إذا عين السنة ولم أره لغير . لغيره ولا 
للغزالي. 

قال المصنف : لا يضاف لفظة شهر إلى شهر إلا إلى رمضان» وشهر ربيع 
الأول» وشهر ربيع الأخر. وصور ربيع إذا وصف بالأول أو الثاني لا يقال: 
ربيع الأول على الإضافة ولا شهر جمادي؛ بل جمادي فحسب هذا لفظه من 
خطه من مسودة «شرح المهذب». 
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7 ا ال 2 ا ل ا يد 0 اين حل 11 ره 6 وو 
قال المصنف : [فصل : يشترط كؤن المسلم فيه مُقدورًا على تسَلِيمِهِ عند وجوب 
َه 1 00 أ 02 ب ا 2ن 26 7 و عر أ َ 26 
التسليم» فَإِنْ كَانَ يُوجَدٌ بِبَلِدِ آحَرَ صَحّ إن اعَتِيدَ تَقَلهُ للبيع» وَإلا فلا. 


قال: (فضل : يُشْتَرَظ كُوْنْ الْمُسْلَم فيه مَقُدُورًا عَلَى تَسْلِيِمِهِ عِنْدَ وجُوب التَّسْلِيم) 
أي: في الحال كبيع العين وفي المحل» ولا بأس بانقطاعه قبله أو بعده؛ لكن لو 
غلب على الظن وجوده لكن بمشقة عظيمة كالقدر الكبير من الباكورة فوجهان: 
أقربهما إلى كلام الجمهور البطلان. 

قال الشارح : (فَإنْ كَانَ يُوجَدٌ بِبَلَدِ آكرَ صَح إن أَعْتِيد تَقْلَهُ للع وَإِلُا قكا) 
هذا من تفقه الإمام» وينبغي ألا يكفي مطلق اعتياد نقله للبيع؛ بل إن اعتاد 
كثيرًا وغالبًا؛ لأنهم اعتبروا عموم وجود السلم فيه عند المحل» فتأمله. 

قال الرَافِعِي: لو أسلم في شيء ببلد لا يوجد مثله فيه فيوجد في غيره. 

قال: ولا يعتبر مسافة القصر هاهناء وإنما التقريب فيه أن يقال: إن كان 
يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض التحف والمصادر إن صح 
القصر. انتهى. 

وعبارة «النهاية» بعد ذكر التفصيل. 

قال الأئمة: لا يعتبر فيما أطلقنا من القرب والبعد مسافة القصر والقصور 
الأحمال» فإن القول في مثله بشر ولا ضبط في قول القائل: إن كان بحيث نسق 
النقل لم يصح السلم» والأصح وقد يقرب في هذا أن يقول: إن جرت العادة 
بنقل ذلك الجنس إلى بلد السلم يجوز». والمسلم فيه مقدور على تسليمه؛ وإن 
كان ذلك مما نعتاد فهو ملحق بما لا يقدر عليه ولا اعتبار بنقل آحاد الناس 
للتحف. وإنما الاعتبار بما ينقل لأغراض المعاملة وهذا لا بأس به» وإن قيل : 
المنبع هو الذي يلغي محمل النقل مسقه ظاهر خارجه عن اعتياد النقل. 

وقد أجرى الشَافِعِى فى هذا لفظاء فليتأمل الباطن» فقال: هو كما لو 


5 »ع 


أسلم في رطب البظرة» وبلد المسلم من بلاد خراسان وهذا سرف في تصوير 
التعدد وهو يحصل بدون هذاء وبالجملة السلم عقدا رقاق من الجانبين والحلم 
فيهًا يباشر من أحكام المعليلات العرف لحل مشقة لا يبعد وفي عرض 
المعاملات» وإنما محمل الاستعجال رأس المال» فتلك المشقة لا يقدح في 
صحة السلم كل مشقة لا محمل في أعراض التعامل» فلا يبني جواز العقد 
عليها وينبغي أن يقال: على سبيل الضبط والقرب منه أن النقل إذا كان يلحق 
المنقول بما لا يعلم إمكان الوصول إليه فهو من المتعدد الذي لا يجوز السلم 
فيه» وهذه العبارات سير إلى تقريب واحدء انتهى لفظه. 


وعبارة «البسيط» لو أسلم في مفقود في بلد التسليم موجود في بلد أخرى» 
قال أصحابنا: إن كان بعيد أبطل وإن كان قريبًا صحء والوجه في إيضاحه أن 
يقال: إن كان العرف بحيث نقل ذلك الجنس لأغراض المعاملة صح العقد وإن 
كان لا ينقل إلا فى ضرورة عظيمة من مصادره وهديد وتحفه وكان ذلك على 
ندور لم يصح العقد؛ لأنه معجوز عن تسليمه» انتهى. 

وعبارة «الذخائر» قال أصحابنا : إن كان بعيد أبطل» وإن كان قريبًا صحّ. 
ويرجع في القرب والبعد إلى العادة. 

وقال بعض أصحابنا : القرب المعتبر هاهنا وذكر كلام الإمام السابق في 
النقل لغرض المعاملة وغيرهاء وجعله مقابلا لقول الأصحاب. 

ثم قال: ذكرنا في السلم فيما يعز وجوده وقت المحل كما لو أسلم في 
تمر كبير في قلب الباكورة وجهًا أنه يصح إذا كان لا يمكن تحصيل المسلم فيه 
إلا بمشقة شديدة لنذور وجوده وهذا الوجد يحيى هاهنا أيضًاء انتهى. 

وتأمل قول الشَّافِعِي في «الأم»: ولو سلم في ناقة موصوفة أو ما شبه أو 
عبد ءتوضر ف على تيار أو جا ري موصود علق أنها جالتلة» ان البيلكت 
صحيحًا وكان لواد فيما يقع عليه اسم المشط أو الحين إلا أن يكون ما وصف 
غير موجود بالبلد الذي يتلف فيه بحال فلا يجوزء انتهى. 
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لسار سر وام يَحُم ف 6 ميس أ ا هم مهم ب 2 - مع مح سو 5وه عو سمس 
يو ل 
فُسُحْد 0 


قال ل : (ولَوْأَسْلَمَ يما يَُْكَانْقمَ بي ؛ مَحِلَّه لَمْ يَنْفَسِحْ سخ فِي الأظهّر) كما لو 
أعير المشتري بالثمن. 

(فيتَحَيّرُ الْمْسْلِمُ ين مَسْخْوء وَالصّبْرٍ حَنَّى يُوجَدَ) والثاني ينفسخ كما لو 
تلف المبيع قبل القبض» أشار بقوله فيما يعم إلى أنه يشترط عموم وجود السلم 
فيه عند المحل أو يوجد ما لبلد لكن عند قوم محصورين وأتوا بيعه» فإن كانوا 
يبيعونه بثمن عال وجب تحصيله فى هذا الإطلاق وقفه» فإن أمكن من غير تلك 
البلدة إليها. ١‏ 


قال الرَافِعِي : وجب نقله إن كان في حد القوت بة بضبطء أما الْبَمَوِي في 
أحدين فنقلوا وجهين أقربهما يجب نقله مما دون مسافة القصرء والثاني من 
مسافة لو خرج المبكر مالها أمكنه الرجوع إلى أهله ليلاء أما الإمام جرى على 
الأعراض عن مسافة القصر. 

وقال: إن أمكن النقل على عسرء فالأصح أن السلم لا يفسح قطعًاء 
ومنهم من طرد القولين» ومراده أنه على ينفسخ قطعًا بل ينبت له الخيار وإن 
كان يمتنع من إيراد العقد عليه. لذا صرح بهء وطارد القولين جعل التعدد 
المانع من السلم ابتداء إذا طرد اتمانه الانقطاع حتى يجري قلا الانفساخ». 
وهذا مقتضى كلام الأكثرين» وطريقة الإمام أفقه وإن خالفها ظاهر كلام غيره. 

تنبيبهات: أحروا القولين فيما لو تأخر القبض حتى فقد المسلم فيه تهاون من 
أحدهما أو عيبته» وفيما لو مات قبل انقضاء الأجل والمسلم فيه لم يدرك بعد. 

وقال الدَّارِمِي: إن كان موجودًا فماطله حتى نفد لم يبطل قولا واحدًا 
والخيار»ء ومنهم من قال فيه القولين وهل خياره على الفور كالعيب أو يمتد 
.ثلاثة أيام» فلو انفسخ فيها لزمه التأخير إلى الوجودء أو هو على التراخي أوجه 
أصحها ثالثهاء وهل يبطل بالتصريح بإسقاطه فيه وجهان جاريان في إباق العبد 


كتَاتُ السَّلْم م 


وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحِلّ الْقِطاعَهُ عِنْدَهُ قا خيّارَ قَبْلَهُ في الْأصَح. 


قبل القبض أصحهما لا وله الفسخ بعد ذلك. 

قال الذَّارِمِي : فإن ماطله إلى سنة أخرى ثم وجدهء فهل يفسخ مع الوجود 
على وجهين» وإذا أجاز القيرواني السابع» فهل يجبر؟ على وجهين. 

قال: وعندي إن ماطله أجبر وإن عدم لم يجبر» هذا لفظهء وذكر قبيل 
كتاب الرهن أنه إذا وجد ما أسلم فيه فتراضيًا بتأخيره سنة أخرى. 

قال ابن الْقَطَّلَان في جواز ذلك قولان بناءً على تعدده. 

(وَلَوْ عَلِمَ كَبْلَ الْمَحِلّ الْقِطاعَهُ عِنْدَُ كلا خَارَ قَبْلَهُ ني الْأصَمٌ) لأنه لم يجى: 
وقت وجوب التسليم. 

والثاني: نعم لتحقق العجز إشارة قصر الخلاف على الخيار»ء وهو حاد في 
الانفساخ أيضاء وإنه هل يسخر بذلك حكم الانقطاع أو يتأخر وجهانء. وإذا ثبت 
حكم الانقطاع جرى القولان». ولا يسخر حكم الانقطاع في الأصح وكان أحسن. 

والحاصل أوجه الخيار والانفساخ وعدمها وهو الأصح. 

قال: (وَكَوْنْهُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ تبلا أو وَرْنَا أو عَدَّا أو دّرْعًا) على ما قبلهما. 

(وَيَصِحٌ الْمَكِيلَ وَرْنَا وَعَكْسّةُ) وعليه إذ الغرض معرفة المقدار بخلاف 
الربويات على المشهور للتعبد فيه» وما ذكره الإمام في المكيال ولا يلصق به. 
قاله: الْمَاوَرْدِي وغيره وحمل الإمام إطلاق الأصحاب علي ما بعد الكيل فني 
مثله ضابطًا. 

أما لو أسلم في فنّات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح؛ لأن سيره 
ماليته كثيرة والكيل لا يعد ضابطًا فيه» وتبعه الغزالي وغيره ونقله في السفح عن 
الخرلي وسكت الشيخان عليه رضي به وهو حسن صحيح» واستثنى الْجُرْجَانِي 
وغيره من المتقدمين» فقال في «التحرير»: إلا النقود فلا سلم فيها إلا وزنا. 

قال بعضهم: وفي معناها كل ما يعظم خطرهء وسيأتي عن الرَافِعِي أنه 
جوز الكيل والوزن في اللآلئ الصغار. 
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وَل أسْلَم في مائةِ صَاع جِنْطَةَ عَلَى أن وَزْنَهَا كَذا لَمْ يَصِحّ» وي لشترط الور فتن 


البطيخ وَالْمَاذِنْجَانِ وَالْقنَاء وَالسَمَرْجَلٍ وَالرمّانِ. 
وقال الشيخ: وهو مخالف لما ذكره هناء وكأنه اختار هنا ما تقدم عن 
قلت : وكذلك أطلق التَّاِِى : في «الأم» كما في الكتاب ولم يستثن شيئًا. 
قال: (وَلَوْ أَسْلَّمَ في مِائةٍ ل اع جنظة على أَنَّ ْنا ذالم يَِحٌ) لأنه بغير 
وجوده. ولذا سائر الحبوب والغّلات وكذا وزن الثياب خلافًا للقاضي أبي 
الطيب . قال : لأنه ير- جع إلى حره انفساخ. 


وقال الْمَاوَرْدِي : إن أمكن فسخه بذلك الطول والعرض والوزن جاز وكان 
أولى». وإن تعدد عليهم لم يجز حاصله الرجوع إلى أهل الصنعة فيه وهو 
ظاهرء ولو ذكر وزن الخشب مع صفاته المعتبرة جاز؛ لأنه إن زاد أمكن ثخنه. 

قال الشيخ أبو حامد: ويوقع عليه واستشكل ما به يعبر فيه ذكر العرض 
والطول والثخانة وبالحب نزول أحد هذه الصفات. 

قال: (وَيُشْتَرَظ الْوَرْنْ في البطيخ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَاء وَالسَّمْرَجَلٍ وَالرّمَانِ) 
انها ايه ذنكهما لذ بضيطه الكيل كالبقرل:والشوصن واتصي البركر 
والفواكه وغيرهاء ولا يكفي في ذلك العدٌ لاختلافه. 

إشارات: منها : قالا : لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة الواحدة ولا 
عدد منها؛ لأنه محتاج إلى ذكر حجمها ووزنهاء ذلك موزون غيره الموجود. 

اعلم أنه إذا أسلم في عدد من البطيخ كما به بالوزن في الجميع دون كل 
اسجا ا ا اال بابس تر اما ار بواجي ال مدان 
الْبْوَيْطِي د يقتضى الجواز؛ لأنه قال: ويسمى الوزن ويصف صغيره وكبيره 
وميه رو وضيت وار كل وانح ةين هن كان الحوطله وإلآ لم يضره وهو 
مصرح بالمقصودء. وكذلك البيض سواء بيض الدجاج أو غيره. 

وقال القاضي الحسين والفوراني والمتولي والبغوي: لا يجوز إذا قدر 
وزن كل واحدة كغرة الوجودء ورد قولهم بالنص. 
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ومنها : قيل على كلام الشيخين استدراك من وجهين : 

أحدهما: فى البطيخة والسفرجلة الواحدة لمخالفته النص» وإن وافق 
كلم هن #كوناه الناتى .موه :أنه لا يجو فى عدى من لطي بوزانة! المي 
دون كل واحدة ولا بقوله أحدء وإنما المراد إذا بين وزن كل واحدةء 
والتمسك بعزة الوجود ليس بالقوى بكثرة البطيخ فلا يعزء وإن حصل تقارب 
يسيرًا عنصر لقلة الرغبات في ذلك وعدم المضايقة فيه» ومنها أطلقوا جواز 
السلم في البقول وزنًا كما سبق. 

وجعله المَاوَرْوِي ثلاثة أقسام : 

قسم يقصد منه شيئان: كالخس والفجل يقصد له وورقه؛ فالسلم فيه باطل 
لاختلافه» وقسم كله مقصوده فيجوز وزنا. 

وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والشلجم وهو اللفت» فلا يجوز 
إلا بعد قطع ورقهء وأما الباذنجان فيحتمل ألا يجوز إلا بعد قطع أقماعه 
ويحتمل أن يجوز قبله» انتهى أطهر لأنه العرف في سعة. 

ومنها: زعم شارح أن الْجرْجَانِي ذكر في «الشافي) أنه يجوز السلم في 
المعدود كالبيض والرمان والجوز والسفرجل وقصب السكر عددًاء انتهى». 
وهو واهم! فإنه ذكر في صدر كلامه ما يوهمه وصرح من بعد فالمذهب» وكذا 
صنع في تخزينه وزيادة لفظه عددًا زيادة باطلة فاعلم. 

قال: (وَيَصِحٌ فِي الْجَوْزِ وَاللّوْرْ بِالْوَرْنِ فِي نوع يَقِلُ الْتِلاقة) أي : لعل 
اختلاف قشوره دقه وغلظًا فإن اختلفت فيهما امتنع السلم فيهء اعلم أن هذا 
الشرط سيذكره الإمام عن الأصحاب وتابعاه عليه. 

وقال في «التنقيح»: هذا التفضيل لإمام الحرمين والمشهور في المذهب 
الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشَافِعي جواز السلم في الجوز واللوز. 

قال الشيخ في «التنقيح) : ورأيت في كتاب الودائع تصنيف أبي العباس ابن 
سُرَيّح ما يوافق طريقة الإمام» قال: في أوائل البيع ما لا يضبط بالصفة» فالسلم 
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وهذا لفظ الودائع كما رأيته فيه» ونقل ابن المنذر عن الشَّافِعِي وأبي ثور 
أن السلم في البيض والجوز لا يجوز وأوله عصري على أنه لا يجوز عدد. 
ولكن كلام ابن سرَيْجٍ بعيد من هذا التأويل فلعله ذهب إلى هذا القول الغريب. 

قال : (وكذًا كَبْلَا في الْأصَحٌ م) أي : المنصوص في المختصر كالحبوب 
والعضرء والثاني لإلحاقها في الكيل ونسبه الْعِمْرَانِي إلى النص وغيره إلى 
لْبُوَيْطي وقال المصنف ة في «التنقيح» ؟المتصيوض لين 

وقال أبو إسحاق: : يجوز هكذا قال: في المهذب وغيره والصحيح الجواز 
إذا ا لماو مدت ارد روات وسلم في الجوز وزنًا وإن كان 
الإسحاقي ف في الكيل فيه كيلا والوزن أحب إليّ وأصح وبالجواز قطع في 
الشامل وسليم في «الكفاية» ولم يذكر أبو حامد في التعليق غيره فحصل فيه 
كيلا قوللان منصوصان وذكر صاحب «العدة» أن المراد بنص الشَّافِعِي على بيع 
السلم في الجوز كيلا الجوز. الهندي» انتهى. 

ولم يذكر في المهذب اللوز وإنما ذكره في «البيان» ومنع الكيل فيه بعيد 
لا سيما في صغاره وقد تقرر في الربا أنه محل خلاقًا للقاضي الحسين. 

وفي «الذخائر» أن الذي يحرر فيما لا يكال ولا يوزن في القادة أربع 
أوجه : 

أحدها : الجواز بالوزن دون الكيل. 

والثاني : يجوز الكيل في الجوز. ولا شك أنه يلتحق يلتحق به اللوز والفستق 
والبندق ونحو ذلك. 

والثالث: يجوز فيما سوى الجزر واللوز» وما في معناهما بالوزن خاصة 
وأما الجوز واللوز والبندق ونحو ذلك» فإن أمكن ضبطها بالوصف جاز السلم 
فيها وزنا وإلا لم يجز. 

والرابع : يجوز في الجوز واللوز والبندق والفستق كيلا ووزئاء ولا يجوز 
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فيما سواها إلا بالوزن واتفقوا على أنه لا يجوز السلم فى شيء من ذلك عددّاء 
انتهى. 

إشارات: قيل: أوهمت عبارة «الروضة» أن في البندق والفستق خلافا. 

قلت: وسبق ما تحققه ولا خفاء أنه إنما يجوز السلم في هذه الأشياء في 
القشر الأسفل لا غيرء هكذا أطلقوه. 

:روي جرا راي اروطت ع ل لمعيو لفكي لماي كيف قبا مر 

ضح الطريقين» ونص في الْبُوَيْطي أنه لا يجوز السلم في التفاح والجوز وما 
0 

قال: (وَيحُمع ف فِي اللَّبِن بَيْنَ الْعَدّ وَالْوَرْنِ) أي فيقول: ألف لبنة مثلًّا وله 
كل واحدة كذا ا الأمر 
في وزنها على التقريب كما في «الروضة». 

قلت: هكذا قاله الخراسانيون» ويشترط في اللبن الجمع بين العدد 
والوزن ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن» ونص الشَّافِعِي في «الأم» على 
أن الوزن سمحت لو اتركه وديا سن انتهى. 

وهو نصه في الْبُوَيْطِي لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من 
طين معروف» وقال في «التنقيح» الذي ذكر الشيخ أبو حامد وغيره من الوجهين 
النوع واللون المدور والسمك». 

وعبارة «التهذيب» ويجوز في اللبن والأجر وبين الوزن والعدد» فيقول: كذا 
وكذا لبنة» وزنها كذا وظاهرها اعتبار» وأن الجملة لا كل لبنة لبنة» وبالجملة : 
فالمذهب ما نص عليه إشارة ما جزم به المصنف, نقله القاضي حسين. 

قال: وقياسه جواز السلم في القماقم والطناجير» ويذكر العدد والوزن» 
الهو إن لويقول* النس كان اعبار السيع قولان ينسرسان وقضيية كلام 
الإمام أنه ي* يشترط العرض للطول والعرض في الثخانة وما يضرب منه وكذا 
السسط. 
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فرع: يصح السلم في الأجر على الصحيح» وجزم به جماعة ويذكر ما 
سبق صفة الطنج والتربة ولا يجوز السلم في الأجر المطبوخ» وهو ما لم يكمل 
نضجه» فاحمر واصفر بعضه نقله الْمَاوَرْدِي عن الأصحاب»ء ولم أر من أعتبر 
فيه الجمع بين العدد والوزن إلا الْبَعَوِي ومن نحا نحوه في اللبن وعبارته 
محتمله . وإلاا صح خلافه. 

قال الشَّافِعِي في الْبُوَيْطي : لا بأس بالسلم في الطوب والحجارة أن ضبط 
طوله وعرضه لا وزنء انتهى. 

قال (وَلَوْ عَبّنَ بلا مَسَدَ إنْ َمْ يكن مُعْتَادًا) أي : ولم نعرف مقداره لهذه 
الجرة أو الكوز ونحوها لأنه مجهول وفيه غرر؛ لأنه قد سلف قبل المحمل» 
وخلى الإجماع»ء وفيه وفي السلم الحال وجه كما لو قال: بعتك سل هذا 
الكوز من هذاء وإلا صح. وليس الفرق بالواضح 

قال: (وَإِلّا فَلَا فِي الْأصَحٌ) أي : وإن كان المعين معتادّاء فعينه لم يضر 
على الأصح لكن بلغوا تعيينه كسائر الشروط التي لا عرض فيها. 

والثاني : يفسد لتعرضه للتلف» وسواء في ذلك المكان المستغل في ذلك 
الوقت أو غيره مما غلطه الإمام إذا عرف» وسواء مكان بلد التسليم وغيره إذا 
كان معروفين» والمراد بالمعتاد أن نعرف ما يسع [ونعبره] ألا نعرف ما يسع. 
فالميزان والذراع والصحة كالكيل فيما ذكرنا وكذا لو غير كيلا أو وزنا ذكره 
الرُويَاني وذكر وخمصًا. 

ثالثًا : فارقًا , بين البيع والسلم في التعيين يليه التعلق على مجال معروف 
بشرط لا خلاف» وإذا اختلفت المكاييل والموازيين والذراعات فلا بذ من 
تعين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل الإطلاق عليه» ولا بد في المكيل 
والموزون والمذروع من علم المتعاقدين وعدلين معهما على الأصح كما في 
أوصاف السلم فيه ولو عين ذراع يده لم يصح على الأصح لأنه قد يموت» قاله 
المَاوَردِي. 


كِتَابُ السَّلّم 0/1١‏ 


وَلَوْ أسْلَمّ في ثَمَرِ َيه صَغِرَةٍ لَمْ يَصِحٌ» أو عَظِيمَةٍ صَحّ في الأصَحْ. 
وَكفرفه الأو الى افيه النرف ايل ذا اهنا 5ك 
قال: (وَلَوْ أَسْلْم فِي ثْمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةِ) أي : في مقدار منه. 
(لَمْ يَصِحّ) لأنه قد يتعذر وفيه عدد من غير حاجة» وهذا كما قال ابن 
وزوق القن فبه دين إشارات الكمزة مثال والحبوف وغيرها كالكمرة 

والكرم والبستان كالقرية الصغيرة» ولا يجوز السلم في لبن غنم بعينها أو صوفها 

أو شعرها أو زبدها أو سمنها أو لباها أو جينها نص عليه الشافِعِي ولم يفرقوا في 

هذه بين المؤجل والحال وتعليل جماعة يشعر بأن التصوير في المؤجل. 
وذكر الْمَاوَرْدِي: أنه إذا أسلم في ثمرة شجرة معينة حالا انتهى» ويجب 

طردها في القرية والبستان والكرّم وأولى. 
قال: (أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ فِي الأَصَحٌ) لأنه لا ينقطع غالب وهل معين أو 

يكفي الإيثار بمثله فيه احتمال للإمام والمفهوم من كلامهم الأول والثاني أنه 

لتعيين المحال لعدم الفائدة. 
قالا : ومحل الوجهين إذا لم يعد ذلك سويقاء فإن أفاده لمعقلى الصبرة 

جاز جزمًا لأنه مع معقلي بغداد''؟ صنف؛ لكن يختلفان في الأوصاف فله 

غرض في ذلك فيجوز جزمًا. 
فلت: بل يجب إذا اختلف به العرض المعتبر إشارة لم يعرضوا للفرق بين 

القرية الضغيرة والكبيرة».وكان المراد العرف؟ فالكيرة كالتاحية »+ والضغيرة 
(الَتِى يَخْتَلِفُ بِهَا الْعَرَضٌ اخْتِلاًا ظَاهِرًا) لا اختلاف القيم بذلك واحترز 


133 “تو الوم عن االعمين اسعروق بالبصرة وغدزها ين التعراق» مصيوفة إلى لفقل يعن معان 
الجا :وق اله نسب نهرا مق بالبضرة 
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وَدِكْرُهَا في الْعَقُدِ عَلَى وَجْهِ لا يودي إِلَى عِزَّةِ الْؤْجُودِ]. 


قال المصنتف : قلا يَصِح فِيما لا يَنضبط مَفَصُودُ 3 9 شط 


بقوله اختلافًا ظاهرًا بما يتعاين بمثله ويحمل الناس إهماله ولا يبالي به» فلا 
يشترط معرفته ولا ذكره. 

واعلم أن من الأئمة من ذكره المصنف» وبعضهم اعتبر الأوصاف التي 
ينها الفسمة. 

وبعضهم جمع بينهماء وليس بشيء منها على إطلاقه» فإن كون العبد قويًا 
فى العمل وضعيمًا وكاتبًا وأميئًا وما أشبه ذلك أوصاف يختلف لها العرض 
والنينةة ولا يجب التعرض لهاء قاله الْرَافِعِي. 

قال (وَوْكْرُهَا) أي: ويشترط ذكرها. 

(في الْعَفْدِ) ليتميز المعقود عليه» فلا يكفي ذكرها بعده وإن كان في مجلس 
العقد على وجه أي : وأن يكون ذكرها. 

(على وَجْهِ لا بودي إِلَّى عِرَةِ الْؤْجُودِ) لأنه عقد غررء ولا يجوز إلا فيما 

ثق بتسليمه» واستغراق الأوصاف متعددًا ومتعثر ثر إشارة هذا ضابط مسائل 
ل 0 
وليس بشيء نعم قد يكتفي في بعض الأشياء بوصف وصفين وثلثه» وأكثر كما 
قاله المَاوَردِي. 

قال: (قَلا يَصِح فِيمَا لا يُنضَبط مَفْصُودُهُ): قلت: هذا شرط المعرفة ووجه 
الحض أن الجهل كحال لسع يع وبيدة الببع مع اله كن ١‏ فالجهل كجال 
السلم فيه أولى من المنعء » قاله الرافعي. 

وهذا التوجه يوهم ألا يصح بيع عين المخلط الذي لا ينضبط أخلاطه 
للجهل في المقصود ليس بمراد. 

الا ا ا لي م ل 
ينضبط وزن حشوها ولا صفته» ولا يوقف على حد بطانتها ولا يشتري هذا إلا 
يا بيد يعني به المعاينة. 


كِتَابُ السَّلْم م 
كَالْمْخْتَلِطِ الْمَقْصُودٍ الْأرْكَانٍ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ وَحْفٌ وَتَرْيَاقِ مَخلُوط 

قال : كَالْمُحْتَلِطِ الْمَفُصُودٍ الأركان كَهَرِيِسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ وَحُفٌ وَتِرْيَاقٍ 
تخلوط) متصوذة بهذا النوع المختلط المقصود الأركان التي لا ينضبط قدر 
اختلاطها وأوصافها واستغنى بالقاعدة والمال. 

ردح لكوت يا معن امضريج ود الشرط. ومن أمثلة هذا النوع 
القسي”'' العجمية العتعي ة الي" والخر اوشان؟ والحلواء. والفالوذج ونحوهاء 
الك الج 0 والنعال كالخفاف المطبقة بتنبيهات الغالية””' مركبة من 
مسك وعنبر وعود وكافور. قاله الرافِعي. 

وأراد بالخف ما يجمع أجناسًا كبعض خفاف النساءء وفي الخف المركب 
من ظهاره وبطانه وحشو وجه عن ابن سَرَيُّح» وأما المحل من شيء واحد 
لخف الرجل المعروف,. فإن كان من جلد» ومنعنا السلم في الجلود وهو 
الأصح امتنع» وإن كان من من غيره فيظهر أنه كالثياب المخيطة» ويقوىي القول 
بالصحة فيما اتحد من جلد ونحوه؛ لأن الصفة تحيط به وما حكي عن ابن 
سَرَيْحَ في الخف مثل التجويز يجب تنزيله على ما هو من جنس واحد دون 
المشتاعلع فإنه قال : لآ يعلم ما في الخفاف إلا الله تعالى. واحترز المصنف 
بالترياق المخلوط عما هو بنبات واحد أو حجرء فيجوز السلم فيه. 

وقال القاضي أبو الطيب وغيره: الترياق نجسء فإنه يطرح فيه لحوم 
الحيات» ولبن الأتان» ونص عليه في «الأم» فيحمل كلام المصنف وغيره على 
ترياق ظاهر فرع د يمتنع السلم في الأقل منه. 


)١(‏ بكسر القاف والسين» وتشديد الياء جمع قوسء وتجمع أيضًا على أقواس 

ف بفتح النون: وهو مسك وعنبر وعود يختلط بغير دهن. قال الجوهري : ليس هو بعربي. . 

(9) النبل: السهام العربية. قال ابن مكي : من غلط العامة قولهم لواحد النبل نبلة» وليس له واحد 
من لفظه؛ بل واحده سهم وقدح. 

(5) «(المَرِيُش): هو بفتح الميم» وكسر الراء وإسكان الياء» وإنما ضبطته؛ لأني رأيت كثيرًا ممن 
يصحمه. 

0( هي مسك وعنبر مخلوطان بدهن. قال الجوهري: يقال: أول من سمّاها بذلك سليمان بن عبد 
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وو 2 وه سس ننه جك #8 
وَالْأَصَحّ صِحَنْهُ في الْمُحْتَلِطٍ الْمُنْضَبِطِ كَعَتَابِيَ وَخَرٌ ل 


قال: إنما يجوز الح انين والشراكين» ويستأجر على الحذو وعلى 
خراز الخفين» وحكي الرُويَانِي عنه جواز إلزام ذمة صانع أن يصنع له خشّاء 
وهذا مخالف لما فى «الأم). 

وقال ابن الصباغ وغيره: أن استصناع هذه الأشياء لا يجوز إلا كما قاله: 
في «الأم» خلافًا لأبي حنيفة. 

فرع: لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن 
المشتوب الماع محيفنا كان أوغيرة» كنا لآ يجوز بعة .وف «النثمة» أن المضل 
كَالْمَخِيضٍ لما فيه من الدَّقيق» ولا يجوز السَّلم في الكشك قاله: الْمَاوَرْدِي. 

قال الاش يكنا ني التلكزد الجلشيط ؟ لي 
الانضباطء وقول: الرَافِعى فى الخز ونحوه 0 والصفات إن 
ذلك معرفة صناعته أو أنه يعتبر معرفته فى صحة العقد في كلامهم اختلاف فيه 
تعلل في المهذب الجواز بأنه يعرف قدر كل واحد منهما. 

قال شارح : الع ماف لاز أخدهنا وَالسَدَى من الآخرء وكذلك 
فد ايب 00 
د وينقي إلى تزاج وق كان طاهر املظ ماتاني» انه 

وعبارة الدارِمي وإن كان من جنسين ويمكن تمييزه كثوب من حرير وقطن» 
فيجوز إذا وصف كم من واحد أي: كم من كل واحد وهي صريحة في ذلك وأنه 
شرط في صحة العقد ووجهه ظاهرء وأهل الصنعة يعرفون ذلك إذا وزن الثوب 
دفني وراوا اط امير الع وعلل في الذخائر الجواز بأنه يتميز إن يعلم 
أن وَالسَّدَى إبريسم» واللحمة مثل صوف أو قطنء وليس من شرطه معرفة 
المقذاز وعليه يدل نفن الشاففى - كْبَنْةُ تعالى - وعليه ينطق قول الرَافِعِي في 


010( الأجهنة؟ ما يصاد به الصيد. 


«شرحه الصغير» والأصح الجواز بسهولة ضبط أخلاطها وأقدارهاء انتهى. 

وفى «الشامل» : وليس من شرط ذلك أن يكون مقداره معلوماء انتهى . 
وهذا مخالف لكلام الذَّارِمِيء وكلام الذَارِمِي أصح إذ القيم والأعراض 

ثنبيه . عَتَابيى مركب من قطن وحرير والخزء فيل : إنه مركب من قز وشعر 
الأرنب. 

وقال الرَافِعِي: هنا أنه من الإبريسم والوبر قاله المطرزي». وقال في 
«المغرب»: أنه مركب من إبريسم وصوف, وليس هذا باختلاف بل كل ذلك 
حسبما اقتضاه كلا مهم. 

قال : ويخرج علي الوجهين السلم في الثوب المعمول عليه بالوبرة بعد 
النسج من غير جنس الأصل كالإبريسم على القطن والكتان» انتهى. 

وقضيته يرجح الجوازء. لكن صاحب «المهذب» وغيره من العراقيين منعوا 
السلم في ثوب عمل فيه من غير غزله كالقرقوبي لأنه لا ينضبط»ء وحكوا 
الوجهين فما نسج من عزلين» والظاهر أن إذا شرطنا معرفة مقدار الغزلين كما 
سبق أنه لا يصح السلم فيما عمل عليه بالإبرة للجهالة؛ اللهم إلا أن تعرف 
أهل الصنعة ذلك فى هذا أيضًا؛ لكن فى «تجريد التجريد» أنه لا يمكن ضبط 
كل واحد عند الاتحاد وهذا هو المجزوم به في «الشامل» وغيره» والظاهر أنه 
قول جماهير العراقيين واقتضى إيراد «الحاوي» أنه لا خلاف فيه. 

فرع: ذكر شارح أن كل ثوب من غزول مختلفة على هذا الحكم للثياب» وفي 
«الذخائر» بعد ذكر الخلاف فى العتابى والخزء. وإن كان الثوب مختلف الغزل. 

قال الشيخ أبو حامد: قال الشَافِعِي يه قال: وإنما جوز الشَافِعِي في 
الخز لما ذكرناه. انتهى. 

وقال المصنف في «التنقيح»: قال في «المهذب» وغيره: لا يجوز في ثوب 
عمل عليه من غير غزله» وقطع الشيخ أبو حامد بعكسه في فصل المختلطات» 
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وَحبِنِ وَاقِط وَسْهدٍ وخل تمر أو زبيب» 813 م 6 فده كوو 13نهة وام ولاو اا و وهللاو واوا وله لدان لإا 061681 6 241010 


وقال في فصل الثياب: قال الشَّافِعِي في «الأم»: فإن أسلم في ثوب مختلف 
الغزل جاز. 

قال أبو حامد: وأراد به أن يكون سداه معلومًا ولحمته معلومة» وقال 
أصحابنا : لا يجوزء لأنه ألوان مختلفة لا يمكن ضبطها. 

قال أبو حامد: وهذا خلاف النص؛ لأنه نص على الجواز في الخزء 
والخز من غزول مختلفة» انتهى. 

وهذا خلاف ما في «الذخائر» عن تصحيح أبي حامد وفي «تجريد التجريد) 
بعد ما جزم بمنعه فيما عمل عليه من غير غزله بالإبريسم» ولو أسلم في ثوب 
مختلف الغزولء فإن يكون سداه قطئًا ولحمته كتانا أو سداه إبريسم ولحمته 
صوف جاز قياسًا على ما نص عليه من الجواز في الخز مع اختلاف غزوله. 
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز لأنه أخلاط كالغالية» انتهى. 

قال: (وَحَبْنٍ وَأَقِطِ وَشَهْدٍ وَخَلَّ تَمْرٍ أو ربِيبِ) هذا نوع ثالث كما صرح به 
الرّافِعِي وغيره والمصنف عطفه على المختلط المنضبط فأوهم أنه منه. 

وعبارة «المحرر» وكذا الجبن» وهي أجود من عبارة «المنهاج»: وليس 
الشهد مما ينضبط ركناه أصلًا كما أوهمه كلامهء وهذا النوع غير الشهد لا 
يقصد منه إلا الخليط الواحد والآخر لاصطلاحه كالملح للأقط والإنفحة"" 
للجبن والسمك المالح من هذا النوع» بل هُوَ نَوْعٌ رَابِعٌ» وَهُوَ الْمُخْتَلِط خِلْقَة 
وإلا تصح عندهما فيه الجواز كالتمر بنواه. والأصح مذهبًا أو اختيارًا المنع 
كما نص عليه في «الأم» وعلله بأنه لا تعرف ما فيه من العسل والشمع لقلته 
وكثرته وثقله وخفته» وبه جزم جماعة من العراقيين والروياني في «الحلية». 

إشارة: أطلقا الجواز في الجبن» وقال الْمَاوَرْدِي: لا يجوز السلم في 
الجبن العتيق والقديم إذ لا حذ له. 

قلت: ولأنه بمنزلة العيب ولا يجوز السلم في المعيب كالحنطة [العتيقة] 


)١(‏ الإنفحة : هي كرش الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن» فإذا أكل فكرش» وجمعها أنافح. 


كِتَاتُ السَلم 4م 


لا الْخُبْزِ في الأصَحٌّ عِنْدَ الأَْتَرِينَ؛ ولا يَصِحٌ فِيمَا َنْدَرُ وُجَودُهُ كلحم الصَّيْدٍ 
موحيعة الْعَرَّةَ دلا فيما لَوْ أُسْتْقْصِيَ رشنت جود كَاللُولُو الْكْبَارٍ والبؤافيت 


أو المسوسة وعبارة نص «الأم»» ولا خير في أن يقول: جبن عتيق ولا قديم؛ 
لأن أقل ما يقع عليه اسم العتيق والقديم غير محدود» انتهى. 

ولا بدٌ أن تصف الجبن بصفات اللبن ويذكر مع ذلك البلد وأنه رطب أو 
يابس وقد يجيء هذا في الأقط والخل وغيرهما. 

وأما نسبة الترجيح في الخل إلى الأكثرين فيه وقفة» فإن الغزالي نقل أن 
المراوزة قطعوا فيهما بالمنع» والعراقيين بالجواز. 

وقلت: وممن منع ذلك فيهما من العراقيين أبو الحسن بن خيران في 
«اللطيف»», وأضاف إليهما خل الرطب. 

قال: لاشتراك كما معه وهو قضية كلام «الحاوي» وبذلك جزم الصيمري 
في اشرح الكفاية» في خل التمر والزبيب. 

قال: لاختلاطه بالماء» وإلى هذا ميل الإمام وإليه د لوك الشانوي في 
الشهد؛ ساي ا الح اخ ور للخل ذكرًا في «الأم). 

قال: (لا الْخُبْرْ في الْأصَحّ ء عِنْدَ الأكَْرِينَ) لتأثير النار فيه تأثيرًا لا ينضبطء 
ورجح الإمام» والغزالي» الجواز فعليه بذكر البلد والنوع وأنه علامة» أو 
خشكار رطب أو يابس. 

قال: (وَلَا يَصِح فِيمَا يَنْدْرُ وُجُودُهُ كلحم الصَّيْد ب ِمَوْضِع الْعِرَّو) لأنه عقد 
غرر فلا يصح إلا فيما يُوئق بتسليمه» وهذا ظاهر في المؤجل» أما الحال إذا 
كان في وقت وجوده بموضع ندر فيه» فلا يقال: بالصحة. 

قال: (وَلَا فِيمَا لَوْ أُسْتْقْصِيَ وَصْفَهُ) أي: الواجب ذكره في السلم. 

(عَرَ وججوده) لأنه إن استوعب الأوصاف المقصودة كالحجم والشكل 
وَالووق والصفاء. اكع لمر وإلا امتنع لفقدان الشرط. 

قال : كَالنُؤْنُو الْكِبَارِ وَالْمَوَاتِيِتِ) أي : : وعمرها من الجواهر النفيسة 
كالزير جد والمرجان. 
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وَجَارِيَةَ وَأخْتِهًا أو وَلدِها. 


قال في «الأم»: ولا شيء من الحجارة التي تكون كليّاء واحترز المصنف 
بالبحار فقد استثناها المراوزة وتبعهم الرَافِعِي» ثم اختلفوا فضبطها أكثرهم مما 
يطلب للسحق والتداوي» وضبطها الشيخ أبو محمد بما وزنه بسدس دينارء 
وإن قصد للتحمل لعموم وجودهء والذي أطلقه العراقيون المنع من غير استثناء 
الصغار جزمًا منهم على ظاهر نصوص الشَافِعِيء وتابعهم الشيخ أبو محمد في 
(محختصره) وعليه إطلاق المنع. 

إشارات : قال الرَافِعِي في «الشرحين» : يجوز بالكيل والوزن وهو مخالف 
لما سبق عن الإمام أن ما لا يعدّ الكيل فيه ضبطًا لا يصح السلم فيه كيلاء 
فاختيار الرَافِعى فيال لاختيار الإمام ولذلك لم يذكره ف «(المحرر). 
و«الشرح الصغير». 

قال بعض الشارحين للمهذب: أطلق الشيخ جواز السلم في البلور 
ومعتاده الوزن. 

وقال الْمَاوَرْدِي: ثم قال: وأما العقيق فلا يجوز السلم فيه لشدة اختلافه. 
فأشبه عليه العقيق بقافين» بالعتيق ضد الحديث. 

قال : (وَجَارِيَةٍ وَأَحَْهَا أو وَلَدِمَا) أي : : وعبد وابنه وأخته ونحو ذلك لأن 
اجتماع وصف كل منهما مع الأخوة أو البنوة ة تقتضي إلى عزة الوجود». هكذا 
أطلقه الشَافِعى فى «الأماء وبه الجواز. والأصحاب جروا عليه. 

وقال الإمام: لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها وتابعه 
الغزالى وغيره» وقال فى «البسيط»: فإن كانت زنجية سعى للحضانة والخدمة. 
فقد لا يعز وجوده. فشرط ذلك يخرج على الخلاف فيما إذا شرط الحمل 
للجارية» انتهى. 

وقال صاحب «التعجيز»: والأمر كما قاله: الإمام» ولا منافاة بينه وبين 
كلام الشَافِعِي ؛ بل هو تفصيل لما أطلقهء انتهى. 

قال الرَافِعي : وهذا مفرع على أن الصفات التي يجب التعرض لها تختلف 


باختلاف الجواري» ولم يفصل الأثئمة القول فيه؛ لكن في المنع على الإطلاق 
إشكال؛ لأنهم حكوا عن نصه أنه لو شرط كون العبد كاتبًا أو الجارية ماشطة» 
جاز إلى قوله : فليسوا بين الصورتين في المنع والتجويز» انتهى. 

ولم يذكر الإمام أن كثرة الصفات في السرية واجب دون الزنجية» 
والظاهر أنه إذ إن الزنجية لا بد من وصفها في العادة إلا الواجب, فلا يعز 
وجودها لعله أوصافها وتكثر الأولاد معهن ويتقارب صفاتهن قربًا بيناء وأما 
المرادة للتسري فتوصف غالبًا بصفات كثيرة بخلاف غيرها مع أنه نقل فيها 
الولد» فينضم إلى كثرة الأوصاف عزة وجود الولد أو الأخت معها. 

وتوافق قول: الإمام نقل الرُويّانِي عن أبي إسحاق أنه يجوز السلم في 
جارية معها ولدها في بلد يكثر فيه الجواري ولا يبعد وجود ذلك» وضعفه 
وليس بضعيف إذا نزل على ما ذكرته» وهو ميسرٌ جدًا في بلاد السودان» وما 
دنا منهاء وليس ذلك بعزيز الوجود ولا يستقصى في وصفهاء وإنما يراد غالب 
الإرضاعء وأكثر السودان أشبه لولده من العرب بولده. 

وعن الذّارِمِي عن بعض شارحي «المختصر)» أنه إذا أسلم في جارية 
وولدهاء فإن كانت خسيسة يظفر بمثلها كثيرًاء وإن كانت نفيسة يعز وجود 
مثلهاء فوجهان وهذا الثاني غريب جدًا. 

إشارة: يأتي كلام الإمام في الضأن والمعزء وأولى لكثرة الوجود والشبه. 
وقلة الأوصاف ولا سيما في المعزء وعلل الديلمي المنع في الجارية وولدها 
والبهيمة ومعها نتاجها فإن ذلك سري في الذمة متعلق بحين يخرج منهاء فهو 
كالسلف في تمر قرية بعينها وهو غريبء. فإنه لا فرق عندهم بين قوله معها 
ولدها أو أختها أو خالتها أو عمتها أو نحوها من القرابات كما صرح به في 
«الذخائر» واقتضاه كلامهم. 

فرع: في الأمة والبهيمة الحامل: طريقان أصحهما المنع تعليلًا بالجهالة 
أو فإن الحمل مع الصفات المعتبرة نادر» وهذا أصح. وقيل: إن قلنا: الحمل 
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يعلم جاز وإلا فلاء وهو محتمل وعلى المنع في الأم بأن الحمل لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وأنه شرط فيها شيئًا ليس مثلها وهو سري لا يعرف» وشراؤه في 
بطن أمه لا يجوز لأنه لا يعرف ولا يدرى أيكون أم لاء انتهى. 

وفيه تلويح بالثناء على أنه لا يعلم» وقيل: إن قلنا: لا حكم له لم يصح 
وإلا فقولان» ونحن على طريقة الإمام القول بالصحة في الغنم دون غيرهاء 
ولدسحي لي أنه السودان في نراقي كتر جه ولعله أولى من قوله: معها 
ولدها؟ لأن الحمل وصف تابع لا يحتاج إلى تفرد بصفات ولو أسلم في شاة 
لبون. فقولان منصوصان يحلهما على ما بينه الْمَاوَرْدِي إذا أراد معها لبنّاء فإن 
أزاقهمما يدر جاز قطعاء 


قال : (ِصِحٌ فِي الْحَيَوَانٍ) ؛ لأنه ده يغبت في الذمة ثمنًا وصداقًا غير ذلك 
داش الع وتيا لاجد بدك الاين ,كن ١‏ سات فى لجرالا فقالابن 
السمعاني في كتابه «الاصطلام»: لم يثبت وادّعى الحاكم أنه صحيح الإسناد. 
والمنع قول أهل الرأي. ولنا في الطير قول سيأتي وأغرب الذَارِمِي فحكى في 
السلم في الجواري ويعد ثبوته عند نصوص الشَافِعِي مصرحة بالجواز. 

قال الشارح : (فُيَشْترَط فِي الرَّقِيقٍ ذكْرٌ نوْعِه كتركِيٌ وَلوْنِهِ كَأَبْيَض) أي : 

(وَيَصِفُ بَيَاضَهُ يِسُمْرَةٍ أو شَْرَة) أي : لاختلاف الغرض ويذكر في وصفه 
بالسواد الصفاء والكدورة. ولو لم يختلف كون النوع لم يجب ذكر اللون 
كالزنج ونحوهم. ولو كان النوع أصناف كالتركي منه خطائي ومغلي وغيره 
وجب ذكره على الأطهرء. وقيل : قطعا. 

قال : (وَدْكُووَتَهُ وَأَنُونَتَةُ) لما سبق» والصحيح اهم شتراط ذكر الثيابة والبكارة 
فى الأمةء وقيل: لا ولم يذكره الشَّافِعِي. 


كِتَابُ السَّلّم ام 
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مشاياة ان 0 اختلاقًا متهاينا وجب ذكرهاء ' 


وفي «تجريد التجريد» قال: واجب أن يحلى العبد فيقول: أكحل وأدعج 
أو أفطس أو أقنى أو أسود الشعر أو أشقر»ء وأن الأمة بكر أو ثيب إلى غير 
ذلك من الخلال واللأوصافء فإن أخل بها أجزاه. ويجبر على قبول كأنه إذا 
لم يكن به عيب» انتهى وهو صريح في ذلك. 

قال: (وَسِنَّهُ) أي : فيقول: ابن سبع أوعشر أو محتلم» والظاهر أن المراد 
بالمحتلم أول عام احتلامه أو وقته؛ وإلا فإن ابن عشرين سنة محتلم كابن 
عشرة» وفي النفس شيء من الاكتفاء بإطلاق ذلك. فإن ابن عشر قد يحتلم إلا 
بعد الخامسة عشرة» والعرض والقيمة متفاوت بذلك تفاوتا بيئًا. 

قال الرَافِعِي وغيره: والرجوع في الاحتلام أي: إلى قول العبد» وكذلك 
في السن إذا كان بالغّاء وإلا فهو لا شك أن ولد في الإسلام» وإلا فالرجوع 
إلى النخاسين» فيعتبر ظنونهم. 

وحكى الْبَعَوِي وغيره أنه لا يجوز السلم في الحلب؛ لأنه لا يعرف سنه ولا 
يقبل قول: الحافر» وبه صدر أبو علي كلامه في «شرح التلخيص» ووجهه بأنه لا 
يوقف على سنه ولو عرف مولاه الكافرء فلا يصدق في قوله, ثم قال: ومن 
أصحابنا يجوز ويرجع إلى قول: النخاسين» وظاهر كلامه أنه لا يقبل قول السيد 
الكافر مطلقًا في الحلب وغيره . والرافعي وغيره أطلقوا القول. والظاهر أنه متى 
حصل نزاع رجع إلى النّخاسِين وأهل البصرء وإن كان السيد مسلمًا عدلا. 

وذكر ابن القّاص في «أدب القضاء» في الصفات التي يضبط بها السلم. 
ويذكر في الرقيق حليته واسمه وجنسه وسنه وأنه سداسي أو خماسي أو محتلم 
أو أمردًا أو ملتح» هذا لفظهء والظاهر أن مراده باسمه أنه عبد أو أمة» وسيأتي 
ما يقتضي أن من هذه الأوصاف ما لا يعتبر. 

قال: (وَكَدَّهُ ظولًا وَقِصَرًا) أي : فتبين أن طويل أو قصير أو ربعه أن القيمة 
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قال الرَافِعِي: ونقل الإمام عن العراقيين: أنه لا يعتبر ذكر القد وتابعه في 
«الوسيط» العراقيين» فإنه يجب ذكره» ولم يتعرضوا للخلاف فيه» انتهى. 

وقال الغزالي في «البسيط»: وقد تساهل العراقيون في الأوصاف,. فقال: 
يذكر النوع والسن» ولم يعتبروا القد وهو غلطء فيعد ذكر القامة من محال 
الوفاق» وبالغ في تقريره والإنكار عليهم تقليد الإمامة في نقله ذلك عنهم. 

وقال صاحب (التعجيز): قال الشَافِعِى عبدًا نوا متداب) سوا :قم 
الأصحاب من قال: أراذ اين خمين شنين اوت ومنهم من قال: أراد 
بالخماسي والسداسي القد. أي: يذكر أن طوله خمسة أشبار أو ستة أشبارء انتهى . 

وزاد الرَّافِعِي على هذا وحكى المسعودي أن الخماسي والسداسي صنفان 
من عبيد النوبة معروفان عندهماء انتهى. 

وحكى ابن الرّفعَة عن الْبَنْدَنِجِي أن الصغير يقولء فيه رباعي أو خماسي» 
وأما الرجل فلا نحتاج إلى أن نذكر فيه الأسباب وزاد في «الأم» هنا ما يفهم 
مما نقله الإمام عن العراقيين حيث قال: وهكذا في العبيد وإلا ما يصف 
بنيانهم بالسير وألوانهم وأجناسهم وتحليتهم بالجعودة والسبوطة» فإن أتى على 
السن واللون والجنس أجزأه» وإن ترك واحد من هذا فسد السلف والتحلية 
أحب إليه: أي : بذكر الجعودة والسبوطة كما دل عليه ساقه. 

قال : (وَكُلَّهُ عَلَى التَقْرِيبِ) اعلم أن عبارة الكتاب هذه يقتضي أن كل ما 
ذكره على التقريب ولم أره صريحًا لغيره» وعبارة «المحرر» و«الشرحين» 
و«الروضة» وغيرهما والأمر في السن على التقريب حتى لو شرطه كونه ابن 
سبع سنئين بلا زيادة ولا نقصان» لم يجز لندرة. وكذا نقل الشيخ عن 
الأصحاب أن الأمر فى السن على التقريب والظاهر أن الأمر كما قال المصنف 
:انيب ونا محمو ا السين تنك كى الى ان السااه حت 
التجديد» فغيره أولى» بأن يكون على التقريب. ‏ - 


كنات ١‏ نكن 


وَلَا يَشْتَر م ظ ذِكُرُ الْكَحَلٍ وَالسَمَنِ وَنَحُوْهُمَا في الأصَحٌ وَفِي الإبل وَالْخَيْلٍ وَالْبِعَالٍ 
وَالْحَمِيرٍ الذّكُورَةٌ وَالَْنُوئةٌ وَالْسِنٌّ وَاللَّونُ وَالنَوْع. 


قال: (ولا يُسْتَرّظط ذكْرٌ الْحَحَلٍ وَالسَمَن وَنَحْوُّهُمًا) أي : كالدّعج وهو شدة 
سواد العين» كفل الأرذااك ووقة ا لبقضي وكونها ممتلئة الساقين. 

(فِي الْأَصَمْ) لسامح الناس بإهماله وهذا ما نسب إلى نص الشَّافِعِي وهو 
ظاهر ما قدمته عنه. 

والثاني: يشترط لأنه مقصود لا يؤدي ذكره إلى عزة الوجودء وتختلف 
الشعة داوعا اشير الحم : وهل د بشترط في الأمة ذكر الدعج والكحل 
وتحليم الوجه ودقة الخصر وثقل الأرداف». وما فى معناه فيه خلاف» فأشياد 
السو امسا يووا 0 
سا اليه فيقولا سميبًا أو رقيقّاء و اسه 7 
الأعراض والأثمان تختلف بذلك اختلافا بيئاء وكذلك سواد العين ورقهاء 
وذلك قضية الضابط السابق» فليكن هو الأصح. 

وقول «الروضة» وغيرها وسمن الجارية يقتضي أنه محل التردد» وعبارة 
المَاوَردِي تقتضي التعميم» وذكر الإمام أنه يجب ذكر سبطة الشعر أو جعوده. 

يقال: وكان شيخنا يقول الكحل والدعج لا ينقصان عن الجعودة في 
الشعر والسبوطة وقد اعتبرهما الأأصحاب وهو قضية ما فى «التهذيب» 
و«الكافي» والجواب في «الروضة» وأصلها الاستحباب وهو النص في «الأمك. 
ا اي ١‏ والأصح والمنصوص في «الأم) أنه لا ي: ل ت] 

قال: وتنزل على أقل الدرجات والتردد لشيخه الْقَمَال. 


قال : (وَفِي الإبل وَالْحَيْلٍ وَالْبِعَالٍ وَالْحَمِيرٍ الذَكُورَةٌ وَالأَنُونَةٌ وَالسنٌّ 
وَاللّوْنُ وَالنَوْعٌ) لاختلاف العرض في القيمة بهاء ولو اختلف صنف النوع كما 
سبق في الرقيق. 
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تنبيهات : لا خفاء في أمثلة السن واللون نعم لو أضاف إلى أنعم بني 
فلان» وهي منقعة اللون لم يجب التعرض له. وأما النوع فنقول في الإبل 
كُبَخَاتِيٌ وَعِرَابِء وهذا الصنف فنقول: أَرْحَبِبَةٍ وَمَهْرِيَةٍ أو من نعم طي أو قيس 
ونحوهما من كثرة عددهم وعرف نتاجهم». ولا يكفي الإضافة إلى طائفة قليلة 
كما سبق في القرية الصغيرة ونحوهاء ومثال النوع في الخيل عربي أو تركي أو 

قال الْجُرْجَانِي : وليس للبغال والحمير نتاج ينسب إليه» ونسب إلى بلدةء 
فيقول: مصري أو أوروبي وكذا الغنم فيقول: تركي أو كردي. 

قال الْمَاوَرْدِي في الإبل : ويجب ذكر القدء فنقول: من نوع أو شرف» 
وكذلك الخيل فنقول: مسرعا أو مرفوع لا بطيء. 

قال: وليس للإحلال لهذا الوصف وجه لأنما مرفعه هذا في أثمانها أكثر 
مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرهاء انتهى. 

وذكر في «البحر) أنه لا يحتاج إلى ذكر القديد. قال: لأن الأثمان لا 
تتفاوت به» فإن العصر على خلاف العادة عيب» انتهى. 


وهذا وإن ساعده عليه سكوت الجمهورء فالصحيح ما ذكره الْمَاوَرْدِي 
ويجب طرهه في البغال والحمير والبقر» وقضية كلام الإمام الجزم به في الغنم 
أيضًا كما ذكرته في «الغنية» وقول الرُويَانِي: إن التمر لا يتفاوت عجيب» 
ويجب التعرض في البقر لما ذكره المصنف ويزيد بقر أهلي عِرَابٍ أو 
خو انيسن »ب واتتعو ذلك مها سيق مكلك الك 1و التعاله والجمير وما لا يبي 
نوعه] بالإضافة إلى بلدٍ أو ناحية. 

قال: (وَفِي الطَيْرِ النَوْعٌ وَالصَّكَرٌ وَكْبَرُ الْجْثَ) أي: صغر الجثة وكبرهاء 
قال في «البحر»: قال الشَّافِعِي: ويقول فرخ أو ناهض انتهى. 

واعتبر ذكر هذا في اللحم وزاد في «الوسيط» و«البسيط» ذكر اللون وتبعه 
صاحب «الذخائر» والمصنف في «التنقيح». 


كنَاتُ السَلَم كن 


رَفِي اللّحم لَحْمْ به بَقَرِءِ أو ضَأَنٍ أو مَعْزِ ذَكَرِ حصي رَضِيه تفلو أو فذقا 


وقال: في «مسودة شرح المهذب»: كما رأيته بخطه: المشهور من جواز 
السلم في الطير» ويصفه بالنوع والصغر والكبر من حيث الجثة وباللون» انتهى. 

فعبارة اللون غريب» وظهر في بعض الطيور حيث يختلف به القيمة 
والغرض المعتبر ويذكر في الحي العددء وفي المذبوح الوزن» لكن هل يعتبر 
زوال ريشه وتثقية جوفه. فيه نظر؟ ثم رأيت التصريح بتنقية المجوف» وفي إزالة 
الريش احتمال» والأظهر الاشتراط 

إشارة: منع السلم في الطير رواه الْبُوَيْطي وجرى عليه صاحب «المهذب». 

قال المصنف: قيل من ذكر المنع؟ قيل صاحب المهذب, وقال الْبَنْدَِيجِي 
لا يعلم أحدًا رواه عن الْبُوَيْطي. 

وقال الرُويَانِي : غلطه أصحابنا وفيه نظرء وقضية كلام «التلخيص» ترجيح 
المنع والمشهور الجواز وطعن بعض المتأخرين؛ إلا نص للشافعي في 
الجوازء وعرض بالإنكار على من أنكر على الْبُوَيْطِي ولم يصنع شيئًا كما 
أوضحته في «الغنية» . واعلم أن سكوت المصنف عن ذكر الذكورة والأنوثة هنا 
يشعر » تإنه لا يجب التعرصض وهو بعيد في بعضها” 

قال : (وَفِي اللّخم لخم بقَرِ) أي : طريًا كان أو قديدًا مملحًا أو غيره لحم بقر. 

(َوْ ضَأَنٍ أو مَعْزِ) أي : 55 

(ذْكَرٍ خصِيٌ رَضِيع مَتَلوك أوهدها) أ ى فيد هذ الأرضياق دراك 
الأعراض وهذا فيما مثل به ونحوه. ولا يجيء في لحم الطير والسمك والصيد 


يف 
وس ع 
أن 


كما سيأتي» وقال الإمام: ولا اكتفاء في العلف بالمرة والمرات» بل لا بذ أن 
حي إلى تح فرت في لحرن 

والمراد صدق الاسم» وذكر بعضهم بين من ذاك العلف. ويجب أن يقول 
في البقر أهلى عراب أو جواميس. 

وقوله: (رضيع) أشار به إلى ذكر الجنس» فيقول: صغير أو كبير ويصف 
كما ينسج على كون الغزل» ويحتاج في وصف الصبغ بعد وصف الغزل إلى 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
مِنْ فَحِذٍ أو كَتِفٍ أو جَنْبء وَيُقْبَل عَظمَهُ عَلَى الْعَادَِ]. 
ذكر اللون وما يصنع بهء والبلد الذي يصنع فيه. وأنه صبغ الصيف والكفاءه 
كذا قاله: المَاوَردِي. 

تنبيه : ذكر أنه يشترط أن يقول: معلوف أو ضده وأطلق. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف لم يلزم 
ذكره ولا يجوز شرط العلف؛ لأنه هزال عن علة» فهو عيب مفسد لا ينضبط» 
ويصف الشحم بما يصف به اللحم إلا السنْء فلا يتعرض له ويذكر أنه من 
شحم البطن أو الكلى. 

قال: (مِنْ فَخِذٍ أو كَتِفٍٍِ أو جَنْب) لاختلاف العرض بذلك. 

قال: (وَيُفْبَنُ عَظْمُهُ عَلَى الْعَادة) أي: عند الإطلاق؛ لأنه كالنوى من 
الثمرء فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله ولا يلزم قبول جلده إلا الجداء 
الصغارء والسمكء والطير. 

فرع: يذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصاء والعلف 
وضدهما. قال الشيخ أبو حامد: وابتاعه وتبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو 
جارحة وأنها كلب أو فهد» فإن صَيد الكلب أطيب. 

قال في «الشامل»: إن كان ذلك يتباين ويختلف وجب شرطه. وإن كان 
اختلافا يسيرًا لم يجب. 

فرع: لا بدَّ في لحم الطير من ذكر النوع. 

قال الْمَاوَرْدِي: ويذكر في الوحشي ما صيد به من شبكة أو فخ أو قوس» 
فإن لحمه يختلف به» وإن يذكر السمن أو ضده» وإن كان الطير كبير الموضع 
الذي يعطى منه. 

قال الْعِمْرَاني : وثاني وإن عرفت الذكورة والأنوثة وجب ذكرها. 

وقال الْمَاوَرْدِي : لا يجب وإن عرفت أنه لا يختلف. 

وقال في «الروضة»: إن أمكن التمييز وتعلق به غرض اشترط وإلا فلا 
وفي الفرع زيادات ذكرتها في (الغنية»). 


كنَاتُ السَلّم 4 


م 


قال المصنف: وَفِي الدْيّابٍ الْجِنْسٌ وَالطُولُ وَالْعَرْضُ وَالْغْلَظَ وَ [الدقة والممافة 


قال : (وَفِي الاب : الْجِنْسٌ) أي : كالإبريسم أو قطن أو كتان» ويذكر 
النوع؛ وبلد النسج الكثير إن اختلف الغرض به» وقد يغني النوع عنه وعن 
الجنس ولا يغني هو عنهما إذا اختلف ما يعمل فيها. 

قال: (وَالظُولُ وَالْعَرْضٌ) أي: طوله كذا ذراعًاء وعرضه كذا ذراعًا. 

(وَالْغِلَظَ وَالدّقَهُ) يعني هذاء أو التوسط بخلاف. 

(وَالصَّفَاةٌ قَهُ) فلا بدّ أن يضيف إليها. 

(وَالرقَةٌ قَة)؛ لأن الصفيق قد يكون غليظًا. 

قال الْمَاوَرْدِي: ويقول في القطن هروي أو مّروي ويذكر ما زاد من غلظ 
أو رقة أو وسطء فيقول: رقيق الغزل أو غليظه أو وسطهء وقوله - ككزَنْهُ تعالى : 
والغلظ والرقة والصفاقة» والرقة كذا في «المحرر» و«تجريد التجريد» 5-5 
حاتم القزويني وغيره» والمراد ما بيناه. 

قال في «المحكم»: الثوب الصفيق: المتين. 

وقال الجوهري: الرقيق يقبض الغليظ» وليس في «الشرح» و«الروضة» إلا 
الغلظ والرقة وهي بخط المصنف ب«الدال»» ولفظ نص «المختصرا , 
رقة» ولم يكتف الرَّافِعِي بالصفاقة حتى يضف إليها الرقة كما سبق؛ لأن 
الصفيق قد يكون غليظًا. 

وقال الشيخ أبو حامد: الغلظ والرقة» والصفاقة والرقة» فجعل الغليظ 
مقابل الرقيق» والصفيق مقابل الرقيق» والظاهر أن الغلظ والرقة يرجعان إلى 
الغزل كما صرح به الْمَاوَردِي وغيره» والصفاقة والرقة يرجعان إلى صفة 
النسج» وقد يستعمل الصفيق موضع الرقيق وبالعكس. 

وقال الشَّافِعِي : في «الأم) : والصفات في الثياب التي لا يستغنى عنها ولا 


يجوز السلف حتى تجمع أن يقول : لك الرجل في ثوب : : مروي أو هروي أو 
رازي أو بلخي أو بغدادي طوله كذا وعرضه كذا صفيقًا دقيقًا أو رقيقًا. 


حكن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وَالنْعُومَةٌ وَالْحْسُونَُ وَمُظَلَقُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْكَام 1000 


قال: ولم أقل صفيقًا مرسلة؛ لأن اسم الصفاقة تقع على الثوب الدقيق 
الغليظ» انتهى» وهذا ما نبهنا عليه ولله الحمد. 

قال (وَالُومَة وَالخشونة ) يعض هذ 1 أو كذ كما سيق ل قبرفماة لذن 
الأعراض والقيم تختلف باختلافهما. ١‏ 

إشارة: وقع في «الوسيط» ذكر اللون ولم أره في «النهاية» ولا في 
«البسيط) ولا غيرهماء وكذلك حذفه البيضاوي من «الغاية») وهو متعين فى 
بعض الثياب كالحرير والقّرّ والوبر» وكذا القطن بعض البلاد فمنه أبيض ومنه 
أشقر خلقة» وهو نفيس» والأعراض والقيم تختلف بذلكء» وإطلاق الأئمة 
محمول على ما لا يختلف من الكتان والقطن. 

وقد قال الشَافِعِي في السلم في القطن وسمى أبيض أو أسمر إلى أن قال : 
فإن ترك من هذا شيئًا واحدًا لم يجزء وذلك أن كرسف البلد أن يختلف فتلين 
وتخشن ويطول سعره ويقصر ويسمى لونهاء هذا لفظه طلكه. 

قال: (وَمُظلَقَهُ يُحْمَلَ عَلَى الْكََّام) لأن القصر صفة زائدة. 

قال الشيخ أبو حامد: فإن عضر المقتصون كان أوالى: 

قلت: إلا أن يختلف العرض فلا يلزم القبول» والمنقول في «الشامل») 
وغيره عن النص أنه يعطيه ما شاء؛ لأن الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير 
وفي «الذخائر» أثر هذا. 

وقال الشيخ أبو حامد: في «التعليق» فسلم إليه خامًا غير مقصور وكذا هو 
في «تجريد» المحاملي» ولعل كلام أبي حامد اختلف, والحق أنه يلزمه قبول 
الوتصور: 

قال في «الأم) : فإن شرطه صفيقًا ثخيئًا لم يكن أن يعطيه دقيقّاء وإن كان 
غير افة» لآق الصفيق الخلبظ يكو ادنا'فى البود راك فى الشدوور: ووتما 
كان أنقى وإن كا نمع الأدق أكثر فهو ظير اللى انلقن نه وشت ظه المداحعة 
هذا لفظه. 


كِتَابٌ اسم م 
وَيَجُورٌ في الْمَفْضُورِ وفِيمَا صب عله قبل الم كَالْبرُودء ا 


وقال في موضع آخر: ولو أسلفه في ثوب مروي ثخين فجاءه برقيق أكثر 
ثمنا من ثخين لم ألزمه إياه؛ لأن الثخين يدفئ أكثر مما يدفئ الرقيق وربما أكثر 
بقاءَ» ولأنه مخالف لصفته خارج منهاء انتهى. 

وذكر في «الْبُوَيْطِي) نحوه ولم أره في «الأم» وهو ما يقتضي إلزامه 
بالمقصور عند الإطلاق. 

قال: (وَيجُورٌ في الْمَفْصُورِ) أي : كالخام . 

قال الأصحاب: ولا يجوز في الملبوس. 

قال الشَّافِعِي ذَلنه : والمغسول وقيدوه بالمغسول بعد الملبس أما الجديد 
فيجوز؛ لأنه كالتضارة: رارك قال في لالأءة فى يراب اللبيلت: الى الشىء 
المصلح لغيره ولا بأس أن نسلمه في ثوب موصوف يوفيه إياه مقصوده قصاره 
معروفه أو مغسولا غسلًا نقيّا من دقيقه الذي ينسج به ولا خير في أن سلم إليه 
في ثوب قد لبس أو غسل غسلة من قبل أن يغسله غسلة بعدما ينهكه. 

وقيل: فلا يوقف على هذاء انتهى. 

قال: (وَفِيمَا صُّبعٌ غ عَرْلَهُ بْلَ التّسج كَالْبْرُو) ؛ لأنه ينسح على صفته. 

لوي م 0 وهكذا فى الحيرةٍ 
رَعَصْبٍ الْيَمَنِ إِنْ وَصَفَهُ حَبَّى تَخْطِيطو انتهى. ش 

وقال الشَافِعِي في «الأم»: وكل ما أسلم فيه من أجناس الثياب إن كان 
وشيًا نسبه يوسفيًا أو نجرانيًا أو فارعًا أو باسمه الذي يعرف بهء وإن كان غير 
وشى من العصب والحبرات وما أشبهه وصف ثوب حبرة من عمل بلد كذا 
ذقين الوك أو مشر كا عملي أو بعتعه ار جليعه الى هو ستسية وبلدوة فإن 
اختلف عمل ذلك البلد. قال: من عمل كذا للعمل الذي يعرف به لا يجزئ في 
السلم دونه هذا لفظه. 

تنبيهات : الخير من البرود ما كان موشيًا مخططاء فقال: ثوب حبير وبردة 
حبرة نون عينه على الوحدة والإضافة» وهو برد عانى والجمع حبر وحبرات 


بذكن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَالْأَفَْسُ صِحَنهُ صِحَنّهُ في الْمَصْبُوغ ل قُلْتُ: الأصَحٌ مغك وَبِهِ قَطَعَ الْجَمْهُورٌ وَالله 
أَغْلم: 


والعصب برود يمنية تعصب غزلها أي : تجمع والميدى "بصب وينسجء 
فيخرج موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. 

وقيل: هي برودة مخططة قاله: في نهاية الغريب». وقول شارح: ويجوز 
في الإيراد الأعصب الثمن هذا الاستثناء غلط. وكأنه استشهد عليه كلام 
الْمَاوَرْدِيء ثم رأيت ما جزم به من الصحة في البرود إذا لم يكن من غزول 
مُخَطَلطةٌ لا تنضبط. 

قال: (وَالْأَقْيَسُ صِحَنْهُ ني الْمَصْبُوعْ بَعْدَُ) اختاره الشيخ أبو محمد والإمام 
والقدالى والشاضى وظاهر كلام المار روي الجرع كيضيى القا لوبو لحرن 
المصبوغ. 

قال: (قُلْتُ: الْأصَحُ مَنْعْهُ وو قَطعَ الْجُمْهُورٌ وآلله أَعْلّمُ). 

والجواز في الأولى دون الثانية هو المنصوص في الْبوَيْطِيء وعلل بأن 
الثوب إذا صبغ بعد نسجه لم يضبط صفة الثبوت وكذا نص الأم أيضًا وظاهره 
وسأذكره» وفرّق النسج أبو حاتم وأتباعه وغيرهم» وبينه وبين ما صبغ غزله ثم 
نسج بفرقين أحدهما أنه إذا صبغ الغزل» ثم نسج أمكن معرفة الصفاقة والرقة 
وسائر الأوصافء وإذا صبغ بعد النسج لم يكن حلل أي: لأن الصبغ يسد 
الفرج». فلا يبين حاله. وقد يخفي بعض بقية الصفات المشترطة. 

والثاني: إذا صبغ الغزل ثم نسج يكون السلم في الثوب وإذا صبغ بعد 
النسج فكأنه أسلم في الثوب والصبغ معًا. 

قال الشَافِعِي : في «الأم» في باب السلف : في الشيء المصلح لعبرة وكلما 
أسلع يهو كان يصلع فوته لا تعيره :قلا رأمن يبه ككهاا وسلم إلنه دن اتوت رشي 
أو مبترًا أو غيرهما من صبغ الغزل؛ وذلك لأن الصبغ فيه كأصل لون الثوب في 
السمرة والبياض» وأن الصبغ لا يغير صفة الثوب في رقة ولا صفاقة ولا غيرها. 


(7)51+الشدق: هو الكوني المسكر: 


ثم قال: ولا ضير في أن يسلم إليه في ثوب موصوف على أنه يصبغه 
مصرحًا من قبل أنه لا يوقف على حدّ التصريح» وإن من الثياب ما يأخذ من 
التصريح أكثر مما يأخذ مثله» وأن الصفقة على سببين مفرقين أحدها ثوب 
قلره. وهو مشترى ولا خير في مشترى إلى أجل غير معروف» وليس هذا كما 
يسلم في ثوب عصب لأن الصبغ صفة لهء وأنه لم يشتر الثوب وإلا وهذا 
الصبغ قائم منه قيام العمل من النسج» ولون الغسل فيه قائم لا يغيره عن صفته 
وإذا كان هكذا جازء وإن كان الثوب مشترى بلا صبغ ثم أدخل الصبغ. 

قيل: يستوفي الثوب ويعرف الصبغ لم يجز لما وصفت من أنه لا يعرف 
عن الثوب ولا قدر الصبغ» ثم ينسج ولا في الغزل المصبوغ. ونحن تمنئع 
وجود المعنيين فيهاء ثم قدمناه. 

وقال الْمَاوَرْدِي : أنه إن أسلم في الثوب الأبيض على أن يصبغه لم يجز؛ 
لأنه عقد سلم فيه إجارة وكأنه يدل المنع على هذه». ونص «الأم» بحمله. 
وعلى هذا سهل الأمر لكن الذي فهم منه الجمهور ما سبق. 

تنبيه : إن أراد الشَافِعِي بالمصرح المصبوغ بعد النسج فهو نص في المسألة 
كما قدمناه» وإن أراد به ما ليس صنعه فالمبيع كما قاله: أهل اللغة» فلا يكون 

فرع: لا يجوز السلم في الجباب واللحف والقلانس» نص عليه في «الأم» 
فى القلانس» قال: لأنه لا ينضبط بخلاف الجديد. 

قال الصيمري: فيجوز السلم في القميص والسراويلات إذا انضبطت طولًا 
وعرضًا وسعة وضيقَاء وتابعه الْمَاوَرْدِي والروياني» وسكتا هنا في الشرح 
و«الروضة» عليه. وأطلق غيره القول بالمنع في «المحيط» وهو قضية قول 
الشيخين في كتاب «الخلع»: أنه لا يجوز السلم في الثياب المخيطة والمحشوة 
وافهم أنه لا خلاف فيه» والأقرب ما ذكره الصيمري ومتابعوه. 
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وَفْنَ الثمر لؤنة وَنوْغْه وَيَلِدة 4 وضغر الكات وكرها وعنقة وَحَذا نه 5 

فرع : قال الْمَاوَرْدِي وغيره: يجوز السلم في البلد والأكسية لا الزلالي 
المنقوشة ولا الثياب المنقوشة؛ لأنه لا ينضبط نقشها وجعلوه متعذرّاء وميل 
الْمَاوَرْدِي بِالْقَبَاطِيَّ» والحرير والديباج. 

قال ابن يونس في «شرح الوجيز» وقال البَعْوِي والمتولي: يجوز لأن لأهل 
الصبغة عبارات يستدرك بها العرض من الأوصافء وهذا أقرب إلى قوله فى 
«الأم»: وإن سلف في وشى لم يجز حتى تكون للوشى صفة يعرف لها أهل 
العدل من أهل العلم ولا خير في أن يريد خرقة ومواضعًا بها على يدي عدل 
يؤديه الوشي عليها إذا لم يكن الوشي معروفا كما وصفت؛ لأن الخرقة قد 
تهلكه فلا يعرف الوشىء. انتهى. 

قال: (وَفِي التَّمْر لَوْنهُ وَنَوْعْهُ وَبَلَدَهُ وَصِكَرٌ الْحَبَاتِ وَكِْبَرهَا وَعِنْفَهُ 
وَحَدَائْيُهُ) كأحمر ونوعه كبرنى فى بلدة البصري أو بغدادي» وصغر الحبات 
وكبرها؛ لأن الصغير الحبة أقوى وأشد وعتقه وحداثته» زاد المَاوَرْدِي ويذكر 
بأنه مما جفف على نخله وبعد جداده» فإن الأول أنقى» والثانى أصفى». وهل 

قال البغداديون: لا وينزل على مسمى العتيق إتباعَا لظاهر النص. 
جمع عتقه في الرَّدَاءَةِ» ولا يختلف». وسيأتي على النص في الحنطة ما يؤده. 

قال الْمَاوَرْدِي: وإن كان من تمر البصرة» فلا بِدَّ أن يذكر من تمر أسافلها 
أو أعاليها فإن تمر الأعلى أحلى» وتمر الأسفل أنقى» ويقول من تمر فراتها أو 
نهرهاء فإن تمر الفرات أصفى. 

قال: قال أصحابنا ولا يجوز في الْمَكْنُورَ فِي الْقَوَاصِر ونحوها ألا يمكن 
صفة استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه. 

فرع: الرطب كالتمر إلا في اشتراط العتق والحداثة ألا يكون إلا حديثاء 
واعترضها الغزالى فيه وكأنه أراد الجنى عن قرب وغيره. 


كِتَابٌ السّلْم وم 
وَالْحِنْطَةٌ وَسَايْرٌ الْحْبُوب كَالثَّمْر 

قال الْمَاوَرْدِي: ولا يلزمه أن يأخذ فيه مديئًا إلا ما أرطب جميعه على 
جن ‏ شوو افد قاين اناي 

قال: والرطب كالتمر في اعتبار الأوصافء. والعنب كالرطب, وكذا 
القول في سائر الفواكه رطبها ويابسها. 

قال: (وَالْحِنْطةُ وَسَائِرٌ الْحُْبُوبٍ كَالثّمْر) أي : وان السررظ 

قلت: وقال الشَّافِعِي في الْبُوَيْطي يصف القمح: أبيض مدور أو أسمر 
مدور أو طويل» ثم قال: فإن ترك من هذا شيئًا فالسلم فاسد. 

وقال في «الأم» : الجودة والدقة» وجعلها الْمَاوَرْدِي شرطًا آخر غير الصغر 
والكبرء فقال بعد ذكر شرط صغر الحبات وكبرها والرابع الجودة والدقة» ويعني 
بالجودة: أن تكون سمنته ممتلئة الجنين» والدقة ضد ذلك هزيلة ضامرة الجنين. 

قال في «الأم) : ويصف الْحِنْطَةَ مِنْ صِرَام عَامِهًا 3 عام أَوَّلٍ أول» ثم 
قال: فإن ترك شيئًا من هذا لم يجز ونص المختصر يدل على عدم وجوب 
ذلكء وقال الْمَاوَرْدِي: والسادس حدبيه أو عتيقه» وفي ذكر عتق العام 
والعامين الوجهان السابقان في التمر» انتهى. 

ونص «الأم» هنا يؤيد الاعتبار في التمرء وهو أولى؛ لأن التمر يختلف به 
اختلافًا بيئًا كما قاله: البصريون» قال جماعة هنا: ولا يشترط مع أوصافه 
الحنطة في البلدان أن يذكر النوع» وشرط الْمَاوَرْدِي تبعًا للشافعي» والشيخ 
أبي حامد. وسواء أن نقول: محمولة أو مولودة» فإن المحمولة جيدة من 
المولودة التي تغيرت بما ليس به» وهذا صحيح. 

فرع: لا يجوز فيما هو مستتر بكمام يمنع بيعه قطعّاء وأما الأرز في 
قشرتيه» فالمشهور منع السلم فيه دون بيعه» وفي فتاوى المصنف أن الأصح 
وفي «مشكلات» الجيلي» قال: لا يجوز بيع الأرز والمسلم فيه في القشرة 
العلياء ومشايخ طبرستان يفتون بجواز بيعه والسلم. وعليه الفتوى» انتهى. 

وهذه عبارة «البحر) و«العدة» وتبعهم المصنف والمذهب الفرق بين البيع 
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1 00 > >| في 0 5 8 امه ع << 7 توس مبر ءِ َه مو م عو 6 دمع 
وَفِي العسل بل أو بلدِي صَيفٌِ ‏ او خرِيفِيٌ أبيض أو أصفر. وَلاا يشترط 
69 ى رد هرس سبي 
العتق وَالحدَاثة. 


والسلم ولا يبيع جواز السلم في الباقلاء الأخضر ونحوه» والمنع هنا مفرع 
على لمر الي اي 

فرع: يجوز السَّلَمِ في الدقيق على المنصوص خلافا للدارمي» ويذكر فيه 
ما يذكر في الحب ويزيد الطحن برحى الدواب والماء» وخشونة الطحن أو 
نعوميته» وقرب زمانه أو بعدهء قاله الْمَاوَرْدِي. 

قال: (وَفِي الْعَسَلِ جَبَلِيّ أو بَكَدِيٌّ) لأن الجبلي أطيب. 

(صَيْفِنَ أو حَرِيفِىٌ» أَبْيَض أو أَصْفَرٌ) لتفاوت العرض والقيمة. 

وذكر الْمَاوَرْدِي وغيره: أنه يذكر أنه شامي أو حجازي» جبلي أو سهلي. 
أو بلدي» أو صحراويء أو شتوي» أو ربيعي » أو خريفي » أحمرء أو صيفي 
وبعضهم يقول: أو أصفر. 

قال الْمَاوَرْدِي وتبعه الْعِمْرَانِي : وبين المرعى فإنه يقع على الْكَمُونٍ 
وَالصَّعَْرِء فيكون دواءء َع عَلَى أَنْوَارِ الْقَاكهَة فيكون داء»ء انتهى. 

وَكَأنُ هَذَا في مَوْضِع يتَصَوَّر فِيهِ رَعْىُ هَذَا بمُفْرَدِهِ وَعَذَا بِمَمْرَدِو وَفِيِ بُعْذَ 
وينبغي ألا يكتفي بذكر كونه شامي بل لا بد من تعيين الناحية منه؛ لأنه يختلف 
اختلافًا متبايئًا باختلاف النواحي. 

قال الْمَاوَرْدِي : ويذكر لونه ورقته» وأنه مع ذلك ثقيل ما رق بسبب الحرء 
ومقتضى كلامه أنه إذا كانت رقته بطبعه من غير حر ولا عيب لا يقبل إلا إذا 
شرط القوة» ويقبل إذا لم يشترطها وهو مقتضى كلام الشَافِعِي أيضّاء ولم 
يتعرضوا للفرق بين ما يصفى من شمعه بنفسه وبين المصفى بالأيدي وبينهما 
تفاوت بيّن»ء وكذلك بين المصفى بالشمسء. وبين ما يمس معه الماء للعصرء 
والقيمة تتفاوت بذلك تفاونًا ظاهرًا. 

قال: (وَلَا يُشْتَرَط الْعِيْقُ وَالْحَدَاثَةٌ) قاله : الشيخ أبو حامد وتابعوه» قالوا : 
وذكره الشَافِعِي وليس بشرط. 


كِتَابٌ السَّلْم أ 


- 


وَلَا يَصِحّ في الْمَظْبُوخ وَالْمَشْوِي 157170110101000 

قلت : وقال: الْمَاوَرْدِي شرط»ء حاار وبه 
أجاب ابو جاتم القزويتي في اتجريد التجريدة ولكن هل ب 0 
التعرض للعتق والحداثة» وهو شاهد فيما يشاهده إلا أن يكون ببعض البلاد لا 
يختلف وهو بعيد» وعلى تقدير وقوعه يؤدي ذلك بالتفضيل ؛ بين النواحي. 

قال: (وَلَا يَصِح فِي الْمَطْبُوخ وَالْمَشُْوِيّ) إذ تأثير النار فيهما لا ينضبط» 
وقيل: إن أمكن ضبطه صح كما قيل في السكر ونحوه. 

قال في «الروضة» : أثر ما ذكره هنا وفي الدبس والعسل المصقّى بالنار 
والسكر والفانيد واللبا وجهان. واستبعد الإمام المنع فيها كله. 

قلت : وممن اختار الصحة فى هذه الأشياء كلها الغزالى وصاحب «التتمة» 
انتهى. 

وجزم في «١تصحيح‏ التنبيه» بتصحيحه واذَّعى أن نار السّكر لطيفة وعليه 
مناقشات منها عبارة الرَافِعى» وفى الخبر وجهان قد سبقاء والدبس والسكر 
والفانيد كالخبز» فاقتضى سياقه أن الأصح المنع فيها كالحبزء وهو الأصح. 

قال الشيخ أبو على في «شرح التلخيص» ظاهر المذهب أن ما مسته النار 
وعملت فيه كالدبس والخبز لا يجوز السلم فيه» وسنذكر ما يؤيده ومنها ما 
نسبه إلى «التتمة» في اللبا سهو. وقال في «شرح المهذب»: الأصح في اللبا 
المطبوخ المنع وهو قول الشيخ أبي حامد ومن صححه صاحب «التهذيب» 
و«الانتصار» وقطع به أصحاب «الحاوي» و«التتمة» و«العدة». 

وقال في «الشامل» : أنه أقيس» انتهى لفظه من خطه. ان 
ميا ليوا 0 بقيية كلك لمعي تي الللانة لخر 
والغزالي فاعلم. 

ومنها: الوجه فى العسل المصفى بالنار الصحة وليس كالديس والسكرء 
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وي مكى و ىتاه 6 ,رو رفوع .ا وو 6 
وَلَا يضر تَأَئِيرٌ السّمْس . وَالا ظهّر منعه في رؤّوس الحَيوّان» 09 000 1 
وقد ذكر أن تصفية العسل بالنار لا تضر في باب الربا : فهنا أولى» 00 
اله فذاك شيء آخر. وقال بعض الشيوخ : : وقول من قال: ان 


تنبيهات : فى «النهاية» وجه ثالث أنه يجوز فى السكر والفانيد دون الدبس 
وصححه في الكافي» وبه جزم ابن يونس في «محيطه» ومحل الوجهين في 
الدبس فيما أثرت فيه النارء ولم يصبه الماءء فإن جعل فيه ماء لم يجز السلم 
قطعاء وإن لم تمسه النار ولا جعل فيه ماء جاز قطعا. 

واعلم أن إطلاق المنهاج المنع في المطبوخ والمشوي وقد يفهم أنه لا 
يجوز السلم في الجص والنورة المطبوخين والزجاج والخزف المشوي 
ونحوهاء والمذهب فيها الجواز. والفحم كالآجر؛ لأن نار هذه الأشياء 
مضبوطة وفى ماء الورد تردد لصاحب الثوب. 

وقال الإمام: أنه في غاية الضعف ولم نره لغيره» أي : بل يجوز قطعًاء وبه 
أجاب الْمَاوَرْدِي في الإقناع . وقال الروياتى: أنه الأصح علذه وعندل عامة 
الأصحاب. 

قال الشارح : (وَلَا يَضُْ تأيه رٌ الشّمْس) أي : في العسل وغيره لعدم اختلافه 
كلها سيق في الريان وكلامة هذا ينهم أن انير النا تضم سطلنا وهو دراقق 
لترجيح المنع» وقد بيناه والحق أنه لا يضر بها في العسل والسمن ونحوهما 
كما ذكر في الربا واولى. 

5 .2259 م بوره 2 .ى و م ' 

قال* (والأظهّر مّنعه فى رَؤوس الحيوان) لاستمالها على اجناس ل 
ينضبط كالمتاجر والمسافر وغيرهماء ولأن غالبها الطعام ولا يقصد. 

والثاني: الجواز كاللحم والفرق ما أشرنا إليه والخلاف في المنقاة من 
الشعر والصوف وهى فيه» وأطلق جماعة الحلاف من غير تعرض للتنقية من 
الشعر وغيره وهو ظاهر النص والأكارع كالرؤوس. قيل: وأولى بالجواز وقيل 
بالمنع قطعا. 


كِنَابُ السّلْم كن 
وَلا يَصِحّ فِي مُحْتَلِفٍ كبْرْمَةٍ مَعْمُولَةٍ وَجِلَدٍ وَكُوزٍ وَطسٌ وَقُمْقُم وَمَتَارَة وَطنْجِيرٍ 
وَنَحُوهًا. 


إشارة: ننبه أن نجزم بالصحة في روس العصافير خاصة؛ لأن أدمغتها يراد 
للتداوي بها ولا يراد منها غيرها من لحم ولا غيره؛ ويكون كالجوز والبندق. 

قال: (وَلَا يَصِحّ فِي مُخْتَلِفٍ كَبْرْمَةٍ مَعْمُو لَةِ) أي : كذلك لتعدد الضبط. 
وسيأتى بيان ما فيه وفى نظائره من الخلاف» واحترز بذلك عن المصنونة وهذا 
القند معتير فى اللوز وما تبعده هذا ذكره: 

قال: (وَجِلْدِ) هكذا أطلقه الشَّافِعِي في «المختصر) و«البويطي». وقال في 
«الأم» :ولا يجوز السلف :في جلو الإبل والبقوولا أهب الغتم ولا جلدولا 
إهاب من رِقٌّ ولا غيره ولا يباع إلا منظور إليه ؛ لآنه لا يكون معلومًا نصفه بحال. 


الال افع نفد لذ الهو زوفن :لا سوال المرسة مما حو ذ فى مويعات 
الصرم وقطع الجلود وزنا ولا يجوز في الجلود على هيئاتها لتفاوتها دقة وغلظا 
تعدد ضبطها وحذفت الروضة هذا كله». وما ذكره فى المربعات هو أحد 
الوجهين في الحاوي والنهاية وغيرهما وبالجواز إذا أجاب القاضي أبو حامد 
وأبو الفياض والفوراني والبغوي والخوارزمي وصححه الإمام والغزالي على 
هذاء فلا بد من ذكر الطول والعرض والوزن وجزم الأكثرون بالمنع وهو ظاهر 
النصوص التفاوت أيضّاء وممن عزى المنع إلى الأكثرين الروياني في «الحلية» 
ويأتي في الرّق المربع هذا الخلاف» وبه صرح في «الذخائر». 

إشارة: القياس الظاهر جوازه فى قصاصته الجلود التى يتخذ منها الفراء» 
ولا ينفع لغيره» ويحمل كلام الأئمة على غيرها مما يقصد استعماله مع بقائه 
وصفها بما تعرف به. 

قال : (وَكُوزْ وطس وه : قَمْقم وَمَئَارَةٍ وَطِنْجِيرٍ وَنَحُوِهَا) وهذا أحد الوجهين 
نزام وغبرها من لاني المخدقة ما كر وهواختار اش أب سام 
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وَيَصِح في الْأَسْطَالٍ الْمُرَبَعةٍ 5150000000 ش12 


والأوضح عند الرُويّاني وغيره وجزم به في «الحلية»» ونقله القاضي أبو الطيب 
عن نصه في «الأم» أنه يصح» وغلط من قال بخلافه. 

قلت: ولفظ «الأم» ولا بأس أن يسلفه في طست أو إبريق من نحاس أو 
رصاص أو حديد إلى أن قال: وكذلك كل إناء من جنس واحد ضبطت صعته 
فهو كالطست والقمقم. 

قال: ولا بأس أن تباع صحافًا وأقداحًا من نحو معروف وبصفة معروفة 
وذكر نحوه في «الْبوَيْطي) مختصراء أو قال الشيخ أبو حامد: أن نص «الأم» 
اختلف. أشار في موضع إلى الجوازء وفي موضع إلى المنع» والأول محمول 
على مالا يختلف كالطسوت التي تستوي حيطانها ؛ فإنه إذا ذكر القامة والذور 
والثخانة والدقة وبقية اللأوصاف جاز. 

والثاني: محمول على ما لا يختلف» والخزف فيما ذكرناه كالنحاس. 


وقال الْمَاوَرْدِي : يحتاج إلى سبعة أوصاف الجنس والنوع واللون» وأنه 
مصبوب أو مضروبء. وأن يذكر شكله وسعته وعلوه وأن يذكر ثخانته أو رقته 
وإن يصف عمله وصنعته» انتهى. 

والظاهر أنه موافق لأبي حامدء وكذا حكى عنه لا لأبي الطيب كما زعمه 
شارح. قال الْمَاوَرْدِي: ويذكر في القوارير الأوصاف المذكورة خلا الصبٌ 
والنفخ؛ لأنها لا تعمل إلا صبًا أو نفخًاء ولا يجوز السلم فيها مخروطة ولا 
منقوشة لعدم انضباطهاء. وإذا صححنا السلم فذكر مع وصفهاء وزنها وهو 
أولى. وإن تركه جاز نص عليه وقطع به أصحاب «الحاوي» و«الشامل» 
و«البيان» وغيرهم». قاله : في اشرح المهذب». 

قال: (وَيَصِحٌ ني الْأَسْطَالٍ الْمُرَبَعَةِ) أئ: بعدم اختلافها والتربيع ليس 
بشرط بل المدورة» وكذلك كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره وكلما لا 
يختلف من ذلك مضروبًا كان أو مصحوبًا كما صرح به الْمَاوَرْدِيء وفي 
«الذخائر» عن الشيخ أبي حامد أنه قال: لا يجوز في الأسطال المدورة 
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وَفِيِمَا صب فِي قَالِبِء وَلَا يُشْتَرَط ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَدَاءَةٍ في الأصَحٌّ 5ك 


والمراجل وزعم هو وغيره ما قدمتهء وهو قضيته في «النهاية» و«البيان» 
وغيرهماء وكلام «البيان» مصرح به وهو الصواب. 

قال: (وَفِيمَا صب فِي قَالِب) أي: فسيح التعلم فيها مع اختلافها كما 
سبق؛ لأن الوصف محيط بها ولها قوالب معروفة ولا يعد الضمير إلى 
الأسطال فقطء. بل إلى جميع ما سبق هذا قضية كلامهما وصرح به غيرهماء 
وقضية إطلاق «البيان» وغيره أنه لا فرق في المختلف بين المصبوب وغيره في 
أنه لا يجوز عند الشيخ أبي حامد ويجوز عند القاضي أبي الطيب. 

فرع: ما لا ولا يجوز في الحسب المخروط لاختلاف أعلاه وسفله قضيته 
منع السلم في المسامر المخروطة من الصفر ونحوهاء والظاهر أنه مفرعة على 
طريقة أبي حامد في المنع فيما سبق ويحتمل غيره. 

قال: (وَلَا يُشْتَرَط ؤِكْرٌ الْجَوْدَةٍ وَالرَّدَاءَةٍ ني الْأصَمٌ) أي : في كل ما يسلم فيه 
مما ذكره وغيره ويحمل مطلقه على الجيد للعرف» وقال العراقيون: يشترط. 

قال الرَافِعِي : وهو ظاهر النص : قال الشيخ في «الروضة»: بل نص عليه في 
«الأم» نصًا صريحًا في مواضع. قال: وهو مبين في «شرح المهذب»» انتهى. 

والمنصوص في «الأم» في مواضع نضا صريحًا اشترط أن يذكر جيذًا أو 
رديئًا أو وسطّاء وتبعه الْمَاوَرْدِي على بيان الوسط بين الجيد والردىء. 

تنبيه : قال بعض شيوخ العصر: ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة 
بالسلامة من العيوب», وإِنْ فسرت بزيادة على ذلك لم يصح.ء بل لا بُذَّ من 
التعرض لها كما اقتضاه النص» وأما الرداءة فهل يجوز ذكرها. 

الحق أن رداءة النوع يجوز ذكرها قطعّاء بل يجب وأن رداءة العيب فيها 
خلاف» والأصح أنه لا يجوز ذكرهاء ولا خلاف أن ذكرها بعينها ليس بشرط. 

ومقتضى كلام الرَافِعِي عكس هذا أن رداءة العيب لا يجوز قطعًاء وفي 
رداءة النوع خلاف» وأن الأكثرين على الجواز. 

وقال النووي: أن الإمام قال ببطلانه» والذي رأيته في «النهاية» الجواز في 
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ذو الي و و م لاك 
وَيحمل مطلقه على الجيد» ف اياي اااي 


رداءة النوع والمنع في رداءة الوصف. 

قال: وإنما رجحت ما قتله؛ لأن في الْبُوَيْطي أنه يصف بالجودة والوسطء 
ولا يجوز أن شرط أنه الرديء ما يقع على حده» وقيل: يجوز السلف في 
الرديء فحصل فى جواز اشتراط الرديء قولان» والمراد لهذا رداءة العيب 
لأمرين: لقوله: «لا يقع على حده)؛ لأن رداءة النوع مثلوها بالجعرورء 
ومصران الفأرة» وشبههما من التمر» ولا نزاع في أن التعرض للنوع واجب» 
فكيف يقال: أن رداءة النوع لا يجب ذكرهاء وهذا لا يخفى على متأمل ويجوز 
أن يقال: أن رداءة الوصف غير رداءة العيب فقد يكون أمرًا زايدًا من السلامة 
من العيوب» فإذا فسرت بانتفاء ذلك الوصف أمكن أن ينزل عليه الخالاف 
المذكور في الْبُوَيْط ويحرم في المعيب في البطلان فتصير الرداءة ثلاثة أقسام : 

رداءة النوع : وذكرها شرط قطعًا يذكر ذلك النوع» وذكر رداءة العيب». 
وذكرها مفسدء وذكر رداءة الوصف. وهي محل الخلاف» فإن صح ذلك كان 
الأصح في رداءة الوصف الاشتراط» ويوافقه قول الشيخ أبي حامد: والرديء 
شرط وليس المراد به العيب وإنما المراد به الدون» وعلى هذا يجب ذكر 
الجودة والرداءة بعد ذكر النوع وهو قضية إطلاق العراقيين» وتجويز الشَّافِعِي 
اشتراط الوسيط بين الجيد والرديء» ويكون الشرط واحذدا من الثلاثة» انتهى. 

وقال فيما شرحه من المنهاج: ذكر الجودة لا يضر قطعًا وإطلاق 
اشتراطهاء فإن فسرت بالسلامة من العيوب فلا حاجة إلى اشتراطها أو بالزيادة 
على :لقم افقك لا تعلق ب فرعي قل جاحة إلى ذكروه وامها الرذادة»: قاذ ريد 
بها زكاة النوع كالجعرور فيجوز بل يجب قطعًاء وإن أريد زكاة العيب فذكرها 
مفسد» وإنما بحسن الخلاف في رداءة الوصف إن كانت خارجة عن النوعين»؛ 
وحينئذ ينبغي أن يكون الأصح في شرط الوجودء فإن فرض أن الأغراض 
تختلف بذلك» فتكون الأصح فيهما الاشتراط» وإذا ثبت ما قاله: الشَافِعِي من 
الوسط» فيكون الشرط الجودة أو الرداءة أو الوسط. 


و 


وقول الرَافِعِي والمصنفف: (وَيُحْمَل مُظَلَفَهُ عَلَى الْجَبّدِ) إن أريد السلم 
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رك يَشْتَرَط مَعْرِفَة الْعَاقِدَيْنِ الصّفَاتِء وَكَذَا غيرهمًا في الْأصَح. 


ناقص ما جعلناه محل الخلاف» وإن أريد به ترتبه زايده فما دليل وجوبها. 

والواجب عند الإطلاق السلامة والعيب» والعيب المنضبط يجوز شرطه 
لقطع اليد والعمى ونحوه. والعيب الذي لا ينضبط كلام الشَّافِعِي والأصحاب 

وقيل: على قولين» وإن شرط الأردأ فقولان أصحهما عند الرَافِعَى وغيره 
الجواز» وعند الرُويَانِي المنع» انتهى. 

قلت: وممن جزم بوجود التعرض للجودة من الخراسانيين الْمَتَوّلي ومن 
أتباعهم ابن يونس في محيطه»ء قال: لأن المالكية تختلف باختلافهما ولا شك 
عندي أن مراد من اعتبر ذلك جودة الوصف وردائته فحل نوع فيه جيد وردئ 
بالنسبة إليه يعرفه أهل العرف وتتفاوت القيم به. 

ولهذا قال الدَّارمِى: جيد أو رديًّا على العرف» وهذا الخلاف قريب من 
الخلاف فيما إذا اختلف صنف النوع في الحيوان هل يجب التعرض له 
ذكرت في «الغنية» ذلك ك زيادة يطول ذكرهاء واللة اغا 

قال: (وَيَشْتَر م يُشْتَرَط مَعْرِكة الْعَاقِدَيْنِ الصّفَاتِ) أي : فلو جهلها أحدهما لم 
يصح كالبيع ‏ ا 

قال: (وَكَذَا غَيْرُهُمَا في الأصَحٌ) أي : المنصوص ليرجع إليه عند التنازع» 
والثاني : لا وحمل النص على الاحتياط فعلى الأول» هل يعتبر فيها 
الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين غيرهما من أهل الحيرة وفيه وجهان. 
أصحهما الثاني وهو المنصوص في «الأم». ويجري فيما إذا لم يعرف المحال 
ونحوه الأعدلان. واعلم أن المتبادر من كلام الشيخان وغيرهما أنه لو عرف 
معهما الصفات هناك عدلان فقط كفى. 

وقال الشيخ أبو علي | لسنجي في شرح ال: لتلخيص: قال الشَافِعِي: وأقل من 
يعرف ذلك عدلان من أهل الصنعة. 
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فصل : لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جِنسِه وَنوْعِدء وقيل: يجوز في 


قال أصحابنا : لم يرد عدلين معينين لا يعرفه غيرهما؛ لأنه لو كان كذلك 
لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فيتعذر معرفته. 
ولكن المراد أن يوجد إيذاء في الغالب ممن يعرف ذلك عدلان أو أكثرء 
ادال يجو النهى لله .وهو من لاف :لز من وطن قار 

فإن قلت: ما معنى قولهم معرفة الصفات» هل هو أن يعرفها عند المعاينة 
أو يعرفها ولو بالوصف؟ 

قلت: أما العاقد فكلامهم يقتضي أن تكفيه المعرفة إجمالاء ولو بالسماع 
ولهذا صحح سلم الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصر فيما لم 
يشاهده» وأنه لم يقل أحد أنه لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم 
يروه» ولا أهل خراسان في الرطب لعدم رؤيتهم له. وأما العدلان فالظاهر أنه 
لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة» ليرجع إليهما عند التنازع» وإليه 
يشير النص ولا شك فيه» وإنما قلت: الظاهر لأني لم أره نضا صريحًا. 

قال: (فَصْلٌ: لا يَصِح أَنْ يُسْتَبْدَكَ عَنْ الْمْسْاً فيه غْبّْرٌ جِنْسِه وَنَوْعِهِ)؛ لأنه 
بيع للمبيع قبل قبضه» وسبق أنه لا يصح وفيه حديث ضعيف. 

قال: (وَقِيلَ يَجُورُ في نَوْعِهِ) كالتمر المعقلي عن البرني» والزبيب الأسود 
عن الأحمرهء كما لو اتحدت أنواع واختلفت الصفة. 

قال: (وَلَا يَحِبٌ) أي: قطعًّاء قيل: يجب قبول نوعه وليس بشيء» وكلام 
«الأم»" يقتضي أن في الجواز قولين» وإن أرجحهما الجواز وصححه القضاة 
الْبَنْدَنجِي والماوردي والروياني. وقال الذَّارِمِي: يجوز قبوله. 

وقال: ابن الْقَكّلان قولان» انتهى. 

فجعل في الجواز طريقين أحدهما القطع به» وبه أجاب الصميري» واقتضاه 
كلام الشيخ أبي حامد والمحاملي في «التجريد)» والجرجاني وغيرهم حيث 
قصروا الخلاف على الوجوب, والحاصل فيه طريقان أصحهما القطع بالمنع. 


م و 1 
كتات السلم هه 


قَبُولّهُ: رتجوز ونا مِنْ الْمَشْرُوط ب يَجبَء وخر زه أو يجب قَبُولّهُ في 


الأصحٌ. ار اران لتحا نا 6 متََعَ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبُولِهِ لِعَرَضٍ صَحِيح بأنْ كَانَ 
وان أو وَقْتَ غَارَةٍ لَمْ يُجْبَرْ 2000 


وقيل: وجهان اثنان إذا جوزناء وهو المختار. 

قال الْمَاوَرْدِي : إن كان النوع الذي أعطاه خيرًا مما يستحقه أجبر المسلم 
على قبوله» وإن كان دونه فلاء وله قبوله. 

قلت : والإجبار بعيد لما قدمناه» ولا سيما عند تباعد النوعين كالضأن عن 
الل ار لير سار وإن تباعدا فلاء كالضأن والمعز. 

كاله ركتولة ووز آزذا وذ الكت وط) 7 نه ميا محة فيه كما بحو 
دفع الأجود؛ لأنه مسامحة نصفه. وحكم العاري عن بعض الصفات المشروطة 
حكم الرديء»ء ورأيت في «الإبانة» قبيل باب السلم أنه لا يجوز قبول الرديء 
في السلم؛ لأنه استبدال» ولم يذكر سواه. 

قال: (وَلَا يَحبٌ) أي : قبوله؛ لأنه دون حقهء والأرداء مهموز. 

قال: (وَيَجُورٌ أَجْوَدُ) لما سبق» ولم يطرد الْقُورَانِي مقالته فيه. 

قال: (أَوْ يَحِبُ قَبُولَهُ فِي الْأمَ صَحٌ) لأن الجودة بالغة لا يمكن فصلها ولا 
ضرر في قبولهاء وقد لا يجد غيره؛ والثاني: لا يجب للمنة» وربما كانت 
زيادة الجودة خيرًا من كثير من زيادة القدر في صور كثيرة» ولو تراضيا على 
و جرد عر ري ارو ااي مس 

قال : (وَلَوْ آَحْصَرَهُ قَبْلَ مَجِلَّوِ كَامْتَتََ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبُولِه لِعَرَضٍ صَحِيح بِأَنْ 
كان نَ حَيّوَانَا) أي : يحتاج إلى علف. قاله : في «المحرر» وليجبر على قبوله عما 
لو قصرت مدة الأجل. 


- 
عه 0-6 


(أَوْ وَقَتَ غَارَةِ) وإدن عقداه في وقتها. 

(لْمْ يُجْبَرُ) بمؤنة العلف ونحوهاء وخوف النهب فى الغارة وفى «الإبانة» أنه 
لو كان النهب والغارة عند العقد موجودًا هل يلزمه القبول؟ فيه وجهان» انتهى. 

وقضية إطلاق الشيخين وغيرهم مأ قلمئأه» وقد يقال: إن كانت الغارة 
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والنهب هناك يكثر في غالب الأوقات وجب القبول وإلا فلاء ومن الأعراض 

أن يكون ثمرة أو لحمًا يريد أكلهما عند المحل» أو يحتاج إلى مؤنة للحفظ أو 

للمدعي وغيرهاء ولو كان له سوق ينتظر زيادة السعرء فوجهان في «الحاوي». 
قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكن للمسلم عرض صحيح في امتناعه 

(هَإِنْ كَانَ لِلْمُوَدي عَرَضٌ صَحِيحٌ كَمَكُ رَهْن) أي : وتخليص ضامن أو 
خوف الانقطاع عند المحل وجه. قال: وكذا الغرض التركة في الأظهر لما 
سبق من تعينه » ولأن الأجل حق للمدين وقد أسقطه» والثاني: لا يجبر للمنة. 
ومقتضى كلام الإمام في آخر باب النهي عن بيع وسلف أنه الصحيح» وإن 
تقابل غرض المبيع والمؤدي فأصح الطريقين أن المرعى جانب المستحق. 

والثانية: أنهما يتساقطان». ويجزئ القولان. 

تنبيهات وفروع: حيث اخترنا قاصر على الامتناع أخذه الحاكم» وبرئ 
المدين» وجهان. 

حكم سائر الديون المؤجلة فيما ذكرناه حكم المسلّم فيه والمرعى في قبول 
الحق قبل محله يبذل المدين عرض المستحق» وبعد محله عرض الديون» ولو 
كان مسلم حالًا فإن كان للمؤدي عرض سوى البراءة. 

3 جبر) المستحق على القبول بلا خلاف. ونقل ابن الرَّفعَة في «المطلب 
عن النهاية» خلافًا وهو سهو منه» وكأنه التبس عليه» وإن لم يكن للمؤدي 
غرض فطريقان أصحهما يجبر على القبول أو الإبراء. 

والغافية : الددطلى القوليئ: لأنه زقول النحق إلى فأ ورم إلى أ ااه وها 
المكان إذا شرطه أو أطلق» وقلنا: يصح. ويحمل على موضع العقد. فأتى ابه 
اعرحم ع حت ل سي فى الزمان» وسيأتي بيانه إذا أخبرناه في 
الحال فقط 4 والاغى المسلم إليه اندسان#:وقال الجسم : موعل» قفى آخر 
الضمان من «البحرا عن والده احتمال وجهين بناء على تعقيب الإقرار 
بالتأجيل» انتهى. 


كِتَابُ السَّلّم /6 


وَكَذَا لِمْجَرَّدِ غْرَضِ الْمَرَاءَةِ ة في الْأَظهَرِ. 
وَل وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُْلَم ِلَبِْ بَعْدَ الْمَحِلَّ فِي غَيْرٍ مَحَلٌ التَسْلِيم لَمْ يَلْرَمهُ ادا 


(وَكَذًَا لِمُجَرَّدِ عَرَضٍ الْبَرَاءَةٍ في الْأظهَّر) وهو ظاهر إذا اختلفا في ثبوت 
الدين مطلقًا من غير تشبه إلى عقدء أما لو اتفقا على الأجل واختلفا في حلوله 
فهل يجري الاحتمالان أم يجزم بتصديق المستحق إذ الأصل بقاء الأجل اختار 
ان الرفعَة الثاني» ونسبه إلى المسلف,. والسلف إليه من «الأم والذي في 
«الأم» إنما هو بالعكس. 

إذا اذّعى المستحق انقضاء الأجل ولا إشكال فيه»ء ولا يبعد جريان 
الاحتمالين في مسألة الرُوياني» وأطلق الشيخ أبو حاتم القول بأنهما إذا اتفقا 
في الأجل واختلفا في مضيه صدق مدعي بقاءه للأصل» ولو اختلفا في صدور 
العقد هكذاء عات ال اد كا 

قال ابن الرّفْعَة: إلا أن يقال إنما يكون التحالف إذا ادّعى المسلم إليه 
سبي رع و لأن لاحن رعابلةاتمط من القن وما انيد زده 

وب ا ل تاي حي ا لسر الاين 

محله على الصفة المشروطة أو أجود يلزم المسلم قبوله مطلقاء واستثنى من ذلك 
ما إذا كان على المسلم ضرر في قبوله كما لو أسلم إليه في عبدًا أو أمة فأحضر 
فرعًا وأصلًا له أو زوجته أو زوجها فإنه لا يلزم قبوله» ولو جاءه بأخته أو عمته 
ونحوهما فوجهان : 

وجه المنع: أن من الحكام من نصفه عليه» ولينظر فيما لو أتاه بمن كان 
أقرّ بحريته أو شهد بها فرد أو لم يحمل البينة. 

قال: (وَلَوْ وَجَدَ الْمْسْلِمُْ الْمُسْلْمَ إِلَيّهِ بَعْدَ الْمَحِلَّ) أي : بكسر الحاء. 

(فِي غَيْرٍ مَحَلَ التّسْلِيم) أي : بفتح الحاء على المشهورء وهو مكانه. 

(لَمْ يَْرّمْهُ الْأداهُ إنْ كان لتقل مُؤْئَة) لعدم التزامه بخلاف ما لا مؤنة لنقله 
كالدراهم والدنانير. 
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8 1( ع8 ا الى ا ل د 7 عن خأ ممعم 1 > وم بروسله ا 2 
وَلا 0 ا ور ا وإن 5ك مِنْ قبولِه هناك لم يجَبَرْ إن كان 
لِتمَلِهِ مؤنة» أو كان المَوْضِع مَحُوفاء وَإِلا فالاصح إِجبَاره]. 


وأشار الإمام إلى خلاف فيه» ويشبه أن يقال: إن لم يكن لنقله مؤنة لقلته 
كالدرا ماي ا ير كا سماد وان ورت 

قال: (وَلا يطَالبه بِقِيمَتِهِ بِقِِمَتِه لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصّحِيح) إذ أخذ العرض هنا 
ممنوع؛ ولكن له الفسخ واسترداد رأس ماله كحالة الانقطاع. والثاني : نطالبه 
بها؛ لأنه ليس بعوض حقيقي إذ لو اجتمعا في المكان المعتبر أمن رد القيمة 
وأخذ المسلم فيه. ْ 

قال: (وَإِنَ امْتَتَعَ مِنْ قَبُولِهِ هْنَاكَ) أي : غير محل التسليم. 

بذ كان لله م أو كان مضع مَحُونا) لما فيه من الضرر. 
فإن رضي فأخذه لم يجب له مؤنة النقل» ولو بدلها له لم يجز قبولها؛ لأنه 
كا لاعتياض. 

قال: (وَإِلّا) أي: وإن لم يكن لنقله مؤنة» ولا كان الموضع مخوفًا. 

(َالأَصَحٌ إِجْبَارُهُ) هذا الخلاف مبني على القولين السابقين في التعجيل 
قبل المحل والتوجيه ما سبق. 

قال الشارح : (فضل [في القرض] : 


ةي 


الْإفْرَاضٌ مَنْدُوبٌ) لقوله كَل : ١مَنْ‏ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَة مِنْ كرب الذ 
نقّسَ اللَهُ عَنْهُ كُربةٌ مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقَامَةٍ ©"٠»‏ رواه مسلم. 
وفي صحيح ابن حبان مرفوعًا : «من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر 
أحدهما لو تصدق به)”". 
5 يي ا 2 5 7 روه 
وروى البيهقي مرفوعا : «قرض الشيء خير من صدقته» 


.07١78( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0:07/( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


() أخرجه البيهقي (7/ 48). 


كتَاتُ السَلم 14 
قال المصنف : [وَصِيعَتُهُ أَفْرَضْتُكَ أو 


ور هه 


لك ُشْترَظ قَبُولَهُ في الْأَصَم. 


١ 
امسا‎ 
١١ 
١١ 
4ت‎ 


إشنازة: يستثنى من يدينه ما إذا علم من حال المقترض أنه ينفقه في معصية 
أو مكروه. وقد يحرم في القسم الأول إذا غلب على ظنه ذلك؛ لأنه أعانه على 


محخصسةه . 


بف 


- 


قال: (وَصِيعَنهُ أَقْرَضْتْكَ أو أَسْلَفْتْكَ). صريحان إلا أن يجهل أحدهما 
مع شاك منج وقلة: (آَوْ خُذْهُ بمثله) الصيغة كتابة في البيع. 

وقيل: صريح وجزموا هنا بصحة القرض بهاء والظاهر أنها كناية هناء 
وينبغى أن يجري فيها الخلاف في انعقاد البيع بالكناية. 

فإن قلت: هي مترددة بين صيغتي البيع والقرض. 

قلت: إن جعلناها كناية فسهل ؛ لآن النية مخصصة. ويبعد جعلها صريحًا. 

7 ءَ. آرم ّّ 07 مَ ه موه رمه 

قال: (أَو ملكتكه عَلى أن تَرَدٌ بَدَلهُ)» وفى كونه كناية ما سبق» ولا يحتمل 
البيع هنا بجهالة البدل. 

تنبيهات : ليست الصيغة منحصرة فيما ذكره. فلو قال: خذه واصرفه فى 
حوائجك ورد بدله» وما أشبه ذلك». كان قرضًاء وفى انعقاده بالمكاتبة ما سبق 
في البيع وأولى بالصحة. وكتابة الأخرس كنطق غيره. 

وقوله: (خذه بمثله)» إن قلنا : إنه يضمن بمثله مطلقًا فذاك» وإن قلنا : 
الجبرء ويحتمل أن يقال: بالفساد؛ لأنه ينافى مقتضاه» ولو قال: خذه. 

قال ابن الرّفعَة: فالذي يظهر أنه لا يملك التصرف. 

فلت: إلا إن سبقه استحباب» ولو قال: خذه وتصرف فيه لنفسك أو 
ازرعه لنفسك» فهل يكون قرضًا أو هبة؟ وجهان للقفال. 

قال : (وَيُشترظط كبو في الأصح» كسائر المعاوضات. 


وَفِي الْمُفِْضٍ أَهْلِيةُ التبرُع» وَيجُورٌ إْرَاضُ مَا يُسْلَمُ فيه 
لذ الجارة الى تعر للمفتر فى كن الأطهرة ا 0 


راك نترلى:الا انور القير ل الس قترط شرل إذا قال 1 قرفي كذ 
أي : فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض»ء انتهى. 

والإجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختارء ومن اختار صحة البيع 
بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض لها وأولى بالصحة. 

قال : : وَفِي الْمُفْرِضٍ أَْلِيَة التبَرّع) لأنه نوع تبرع منجزء فلا يرد تدبير السفيه 
وميك لإزهيا يدانم تون الاتراون والبرمات التادرة نعم وقد يرد تبرعه 

قال ل : (وَيَجُوء إفْرَاضك ما 103 ” فين أى: : لصحة ثبوته في الدقة: يه 
نوعه وإلا فالمعين لا سلم فيه» والقرض يكون على المعين وعلى الموصوف 
كها يان 

1 ل ا سَ - 2 5وه- . 5 2 عِ عِ 

قال: (إلا الجارية ليِّي نجل للمقترض فِي الأظهر) لانها قد ترد أو سترد 
بعد وطئها فتصير كإباحة الجواري للوطء وهو ممنوعء والثاني: يجوز كالعبد. 
قولين: واختار جوازه» انتهى. 

وقبل: يجوز إقراضها ولا يحل للمقترض وطؤها حكاه العِمرَانِي. 
مهر. فإنه يجوز إقراضها منه. وادعى الإمام والغزالي والرافعي نفي الخلاف 
فيه» وفي وجه في «الحاوي» وطرده في «الحاوي» في قرضها للمرأة. 

قال: ويصرن جنسّاء ولا يجوز قرضه. كلامه يمهم جواز افتراضه 
بملاعنته. ولم أره منقولاء وهو محتمل». وقيل: إن المجوسية والوثنية مثلا 
كغيرهما» وإن حرمتا عليه مع بقائهما على ملتيهما ويحمل غيره. 

ثم رأيت الرَافِعِي ذكر في اللقطة أن من لا يحل كالمجوسية كالعبد؛ 
فيتملكهاء وإن كانت ممن تحل» فعلى قولين كالاستقراض فاقتضى كلامه 


عند 5 .4 


البابين بأن ظهور المالك بعيد. وكلام الْجَرْجَانِي هناك مصرح بالتسؤية نين 
البابين كنسبة أن يستثنى الإقراض من أصل أو فرع؛ لأنه إن وطئها حرمها على 
المقرضء وإلا فلا محذور. وفي «شرح الوجيزا لصاحب «التعجيز) التفريع 
على قول المنع. هذا إذا كانت ممن يحل له ويمكن وطؤهاء فإن لم تحل 


لمحرمة أو لم يمكن وطؤها لصغر. 
قال الإمام: يجوز القرض ولم أر فيه خلاقًا إلا نقل الْمَاوَرْدِي عن بعض 
البصريين المنع مطلقاء 


وكلامه يفهم جواز إقراضه الرتقاء والقرناء والمنجبرة والميئوس شفامًاء 
وأولى من الصغيرة لكن في تسليم الجواز في الصغيرة نظر» ولينظر فيما لو كان 
المقترض ممسوحًا إلا ويأتي منه الوطء لعلة هرم أو شلل علة المنع خوف 
الوطء الرد. 

فرع: قال في «شرح مسلم»: الخنثى كالمرأة في استقراض الجارية» وفيه 
نظرء وإلا شبه منعه» وكذلك قرض الخنثى من خنثى» وقياس ما ذكروه في 
أحكانه انهلا يجوز لله |مستراقو فين الايجوزاله الخلرة من حارم »و ل 
إقراضه لغيرهم. 

قال: (وَمَا لا يُسْلْمْ فيه ثْرَاصُهُ في الْأَصَحٌ) لتعدد ضبطه حتى يرد 
مثله» واو عط ايه 000 المولية 


والثاني: يجوز كالبيع» قاله جمهور العراقيين» والخلاف مبني على أن 
الواجب في المتقوم المثل أو القيمة كما صرح به «المحرر» وغيره» إن قلنا : 
بالثاني جاز وإلا فلا. 

فرع: قال الْمْتَوَّلي: اقتراض المنافع جائز عندناء وسبق أن السلم فيها 
جائزء» وحملناه ه على منافع غير العقاد.» وفي «الروضة» امخاصن لامي 
الحسين أنه لا يجوز إقراض المنافع ؛ آنه بجو الميلم فيا وجزم في 
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الغصب من تعليقه بمنع قرض منافع الدار. 
الذمة مهرّاء وقد نص الشافعِي على جواز السلم في المنافع» واعتبر قبض 
المقابل لها في المجلس» وغلط من قال: غيره. 

فرع: في «التتمة» والرافعي عنه في كتاب «الشفعة» أنه يجوز قرض العقار 
نفسه » وجزم المَاوَردِي بالمنع. ويوافقه قول الشيخين فى أوائل الإجارة: أن 
العقار لا يثبت في الذمة. وهو قضية كلام الكتاب هنا فحصل وجهان صرح 
بهما ابن القَطَان في فروعه» وبناهما على أن الواجب في المتقوم رد القيمة أو 
المثل صورة. والاصح منع قرضه. وجزم ابن القطان هنا بجواز قرض الدور 

فرع: منع الجمهور السلم في الخبزء وأما قرضه فاختار ابن الْقَطَلان 
والرافعى فى «شرحه الصغير» جوازه. وبه جزم الذَّارِمِي والمتولي والشاشي 
وابن أبى عصرونء وفى «الذخائر» أنه الظاهر عند الخراسانيين» واحتجوا 
بإجماع أهل الانتصار فى الإعصار على فعله» ورأيت فى تعليق القاضى أبى 
الطيب أنه يجوز إقراضه» وإن منعنا السلم فيه فحصل أن الراجح جوازه» وهو 
ظاهر كلام «الروضة» وحينئدٍ يستثنى من إطلاق المصنف. وإذا جوزنا قرضه» 
وقلنا: يرد في المتقوم المثل رده وزناء وإن قلنا: القيمة ردهاء وفي «الكافي» : 
يجوز إقراضه وزنا وعددًا أو كأنه اعتمد على الناس فى العدد. 

وقال الذَّارمِى: إن رد خبرًا جاز» وإن رد قيمته جاز. 

قال :ايخ الم تاق #:فإن تجاتحا فالأ ولى: القيمة » وإذا أقرضه حر على 
شرط رد خبر» فوجهان. 

فرع: الصحيح جواز السلم في النقد الخالص وإذا كان رأس المال 
عرضًاء وأما المغشوش فالظاهر بناؤه على جواز التعامل به فى الذمة إن 


كِتَابُ السّلّم 1 
وَيُرَدُ الْمِئْلُ في الْمثْلِنَء وَفِي الْمُتَقَوَم الْمئْلُ صُورَةٌ وَقِيلَ الْقِيمَةُ 
وَلَوْ طَفِرَ به في غَيْرِ مَحَلَّ الْإفْرَاضٍ وَللتَقْلٍ مُؤْنَُ طَالَبَهُ بقِيمَةِ بَلَدِ الْإفْرَاض. 


جوزناه صح.ء وإلا فلاء ولم أرى فيه نقلاء وأما قرضه فقال في «البحر)»: لا 
يجوز؛ لأنه مؤدي إلى الرباء وفى «البيان» عن الصيمري أنه لا يجوز قطعًا لكن 
سياق كلامه يقتضي أنه إنما يتعامل بها على أعيانها لا في الذمة فلعلة بنى على 
المنع على ذلك. والمختار إطلاق الجواز؛ لأن الإقراض جوّز على خلاف 
القياس للإرقاق. 

مطلب : وَيَجُورُ رَدُ الرَّائْدٍ وَأَحذ النّاقِص بلا شَرْطٍ قلا يُضَايَقُ فيه كَالرَيَا إذا 
كثر شرائط الربا منتفية فيه» والإجماع الفعلي عليه من غير تكبر. 


مو 6 و 


قال : (وَيُرَدُ الْمِئْلَ فِي الْمِنِْيّ) لأنه أقرب إلى حقهء (وَفِي الْمُتَقَوّم المِثل 
ضُورَةٌ) لأنه يَكلةِ استسلف بكرًا ورد باذلاء وقال: «إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ 
قَضَاءً) 207 رواه مسلمء ولآنه لو وجبت القيمة لاقتصر على الإعلام بها. 

قال: (وَقِبلَ الْقِيمَةُ) كالإسلاف وهو الأقيس. 

وفى «الشرحين» وفى «الروضة» و«التتمة» أنه المذهب» والجمهور على 

مطلب: قال : ول فب في عب مل الإراضن لل طالب يم 
فيه من الكلفة: ٠‏ فلو لم يكن للنقل مؤنة طالبه بالمثل: وق ااا ل وها :عزنا 
من عدم المطالبة بالمثل قاله: الرَافِعِي. 

ولا شك إذا كانت قيمة المثل هناك أكثرء فإن كانت سواء. 

قال ابن الصباغ وغيره في كتاب «الغصب»: لزمه المثل ؛ فالمانع من طلب 
المثل على عبارة الشيخين مؤنة النقل» وعلى عبارة غيرهما كون قيمة بلد 
القرض أعلّا وكلام الشَافِعِي إلى كل من العلتين» » فإذا أقرضه طعامًا ونحوه 


.)50941( أخرجه البخاري (7700) ومسلم‎ )١( 
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ب«مصر) فلقيه ب«مكة» لم يلزمه دفعه إليه؛ لأنه يمكنه أعلا مكة». كذا نص عليه 
لهذه العلة» وبأن فى نقله إلى «مكة» ضررء والظاهر أن كل واحدة مستقلة. 
والأولى ما قاله ابن الصباغ وإن أفهما ضعفه والقرض والغصب في ذلك سواء. 

إشارة: مما ذكرناه يظهر لك أنه لو أقرضه طعامًا ب«مكة» ثم لقيه ب«مصر» 
ليس له مطالبته بقيمته بامكة»؛ بل لا يلزمه إلا مثله» فإن تراضيا على قيمة 
باعتياض جائزة» ولو أقرضه نقدًا ب«مصر) ثم لقيه ب«مكة» مثلًا لزمه أعطاؤه. 
ومحري قو اكيت اللا البو 007 

وقال الإمام: إنه ظاهر المذهب فأشار إلى خلاف فيه» واس ستثنى الإمام 
النقود التي يعسر نقلهاء أو تتفاوت البلاد فلا يطالب بها ري فين 
ذإذا اعد القيمة الا يردهنا 1 انعاد إلى يلد الاتراضن» بويطالب بالقرض :على 
الأصحء وأجبرنا في مطالبة المقترض باسترجاعها ودفع المثل» ولو أقرضه 
طعامًا ب«مصر» فلقيه ب«مكة» فليس للمقترض إجباره على قبضه لمؤنة حمله. 
فإن تراضيا جاز. 

قال (وَلَا يَجُورٌ بشَرْطِ رَدُ صَحِبح عَنْ مُكَسَّرٍ أو رِيَادَ) أي : في العد أو الصفة 
وغيرهما لقوله في الخوف يرد في الأمن» ومن هذا ما يعتاده مالك الحوانيت 
ولحركا س ودل تيه رسيو ترا لاجراي ريه ين الحا حل الخرقوء فإن 
دفع ذلك مشروطا فحرام إجماعًاء وإن لم ي: يشترطاه فحرمه أكثر العلماء. 

وعندنا مكروه لقول فضالة بن عبيد: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من 
وجوه الربا»”''. 

وقال البيهقي: وروينا فى معناه عن ابن مسعود. وأبي ابن كعبء. وابن 
عباس» وعبد الله بن سلام -#- ولا يصح رفعه» ومثل ما ذكره المضنف ما 
لو شرط رده ببلد آخرء وهل يصح الشرط الجاري المنفعة في غير الربوي؟ 

وقيل: لا يفسد العقد بهذه الشروط الفاسدة؛ بل يُلغى لأنه عقد مسامحة» 


.)١١7607؟( أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 
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لمم 7 م 7 ان سن سل فو 2 بو سم لأسا تن لي سه 2 ءَ و وه ىم مسي 26 
عي ل مسا وَلَوْ شرّط مكسرا عَنْ صَحِيح أو أن يقرضه غيره لغا 
عو 


الشَّرْظ َالأْصَحٌ أنّهُ لا يُفْيِدُ الْعَقْدَ. وَلَوْ شَرَط أَجَلا فَهُوَ كَشَرْطِ مُكَسَّر عَنْ صَحِيح 
ِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُمْرضٍ غْرَضٌ» انواك ا ‏ و بولاف ف لعو عل عاق عتم اانه 1ق 


والصحيح فساده وأنه لا يجوز التصرف فيه. 

قال: (وَلَوْ رَدٌّ هَكَذَا) أي : المقترض لنفسه. 

(بلا شَرّْط فُحَسَنٌ) للحديث السابق» ولا فرق بين الربوي وغيره ولا من 
المشهور برد الزيادة وغيره على الصحيح فيهما. 

إشارة: احترزت بقولي: لنفسه عما لو اقترض لمحجوره. أو لجهة وقف. 
ونحو ذلك, ثم رد البدل الولي أو الحاكم. 

قال: (وَلَوْ شَرَط مُكَسّرًا عَنْ صَحِيح أو أن يُفْرِصَهُ غَيْرَهُ) أي : أن يقرض 
المقترض شيئًا آخر (لَعَا الشّرْظ) أي : في الصورتين ولم يلزمه الوفاء به وعد 
6 وقيل : م الشرط وزيف. 

قال: (وَالْأْصَحٌ أَنَهُ لا يُفْسِدُ الْعَقْدَ) لأنه وعد بإحسان لأجر منفعة 
للمقرض. 

لا لأنه ينافي قضية العقد كشرط العكس والخلاف جار في 
ل ا 

قال: (وَلَوْ شَرَط ط أَجَلًّا نَهُوَ كَشَرْط مُكْسَرٍ عَنْ صَحِيح) أي : كما سبق حكمًا 
وتوجهّاء (إنْلَمْ يَكنْ لِْمُفْرضٍ غَرَضٌ) لأنه رفق فيصح العقد على الأصح 
ويُلغى التأجيل بأنه [صغير] رضيع أو فطيمء والكبير بأنه جذع أو ثني أو 
شبههماء وذكر العراقيون السمن والهزال» وعبارة الْبَعَوِي أحمر أو أبيض. 

والثاني: أنه كالتأجيل لا لغرض فيلغى الشرط ويصح العقدء. ووهم 
الْمَاوَرْدِي من ظن أن للشافعي قولا في جواز الغرض مؤجلا. 

إشارة: لا يلزم تأجيل حال من جميع الديون قيل : قال أصحابنا : إلا إذا 
أوصى بذلك أو نذره فيلزم إنفاذ وصيته» الوفاء بالنذر على الأصحء وليس هذا 
بتأجيل» فإن فعله في غير هاتين الصورتين فله طلبه متى شاء» ويستحب الوفاء 
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َِنْ كَانَ كَرّمَنِ نَهْبٍ فَكَشَرْطٍ صَحِيح عَنْ مُكَسَّرٍ في الْأصَمٌ» وَلَهُ شَرْظ رَهْنِ وَكَفِيلٍ 
به؟ لأنه وعد ولا يجب الوفاء بها لو وعد وفيه نظر أشرت إليه في «الغنية». 

(وَإنَ كَانَ) أي : للمقرض غرض. 

(كَرَمَنِ نَهْبٍ فَكشَرْط صَحِيح عَنْ مُكَسَّرِ فِي الْأصَحٌ ج) أي: لما فيه من جر 
المنفعة. 

فرع: القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه إلا ما سبق ولا 
أقرضه نقدًا فأبطله السلطان فليس له غيره» وقيل : له طلب قيمته يوم أبطل. 

قال صاحب «الوجيز في شرح التعجيز) : إذا أدى القرض في زمن نهب أو 
غارة لم يلزم أي : قبوله. 

قلت: ينبغي أن يقال إلا أن يكون القرض فيه» نعم لو زال الخوف. ثم 
عاد فهل يكون كالذي لم يزل؟ فيه نظر. 

قال الْمَاوَرْدِي: لو أقرضه رطبًا لم يجز أن يرد بداله تمرّاء وتبعه الرُويَانِي 
ويشبه أن يكون على الخلاف في إذاعن الرطب في السلم. 

الرالدا ييه زو اال بتري لى عال بالك ماني ! جار دكي اله 
قل أقرضيه العافور من الها لو تكن العقرة ١‏ 

قال الْمَاوَرْدِي: لو قال: أقرض زيدًا مائة وأنا لها ضامن يجوزء فإذا 
أقرضه المائة أو بعضها لزمه الضمان. 

قال الشَّاشِي في «حليته»: وهذا لا يجري على أصلها؛ لأنه ضمان وقيل : 
الوجوب وقيل: سنة وليس توكيل لفلان فيه» وهو كما قال: ولعل الْمَاوَرْدِي 
لم يرد بذلك الضمان المعهود. والظاهر إنما ذكره وجه ضعيف كما ذكرته في 
«الغنية» لا ما نؤيده من قال: الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ونحو ذلك» 
ورأيت في اختلاف العراقيين من «البُوَيْطِي) لو قال : الوا قا ملي عاد في من كار 
إلى مائة ديئًا أو كلا فهو عليَ» جازء ولو قال : ما استدان فلان فهو عليّ» ٠لم‏ 
يجزء انتهى. 

قال: (وَلَهُ * شَرْط رَهْنٍ وَكَفِيلِ) لأنه يوقفه به لا زيادة كالإشهاد به؛ فلا 


كِتَابٌ السّلّم 4 
يَمْلِكُ الْقَرْض بِالْقَبْضِء وَفِي قَوْلٍ بِالنَصَرّفٍ. 
وَلَهُ الرُجُوعٌ فِي عَيْنِِ مَا دَامَ بَاقِيَا بحَالِهِ في الْأصَحّء وَآلله أَعْلَم]. 


يفسده سواء قلنا يملك بالقبض أم لاء سواء المتقوم وغيره» نعم لو شرط رهنا 
كدين آخر مشروط زيادة الصفة. 

قال: (وَيَمْلِكُ الْقَرْضَ بِالْقَبْضٍ) كالهبة وأولى للعوض» وبدليل صحة 
التصرفء (وَفِي قَوْلٍ بِالنّصَرفٍ) أو ليس تبرعًا محضًا ولا معاوضةً محضة» إذ 
له أخذه ما بقي» والقولان متفرعان من معاني كلام الشَّافِِيء وجعل الْجُورِيُ 
بدل الثاني أنه لا يملكه وإنما سلطه المقرض على إتلافه. 

قال: وهو المحفوظ للشافعي واستبعد لجواز البيع» وجعل بعض شارحي 
«المفتاح» بدله أنه يملكه بالعقد كالبيع» وإذا قلنا: بالثاني فمعناه أنه يتبين 
الملك قبيل التصرف» وقيل : يتبين بالتصرف أنه ملكه من وقت القبض» 
فيحصل خمسة آراء في وقت الملك أصحها بالقبض. 

قال الدَّارِمِي في كتاب «العارية»: إن استقراضاه فمتى يعتق عليه؛» على 
وجهين ٠.‏ 

أحدهما : بالقبض والتصرف. 

والثاني : بالقبض وهذا من ثمرات الخلاف. 

قال: (وَلَهُ الرّجُوعٌ فِي عَيْنِهِ ما دَامْ بَاقِيّا) أي : في ملك المقترض. 

(بحَاله) أي : لم يتعلق به حق للغير كرهن وجناية وكتابة. 

قال: (فِي الْأصَحٌ وآلله أَعْلَّمُ): لأن له طلب بدله عند فواته وطلبه أولى ؛ 
لأنه أقرب منه. 

والثاني: لا وللمقترض إعطاء بدله كسائر الديون». والخلاف على قولنا 
يملكه بالقبض جزماء ولو قيل: إذا كان الواجب القيمة لا يجبر المقرض على 
قبول العين ولم يبعد» ولم أر من قال به» ولو زال ملكه وعاد فهل للمقرض 
الرجوع في العين كما لو لم تزل وجهان: بالرجوع جزم الْعِمْرَانِي وقول 
المصنف يأباه. 
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فروع: القرض بالمكاتبة كالبيع وأولى بالصحةء هل قرض الأعمى 
واقتراضه كبيعه» أو يجوز توسمعًا؟ لم أر فيه نضّاء والأقرب إن نقصء فإن شاء 
أخذه مع الأرش» وإن شاء أخذ مثله سليمًا ولو أجرة. 

قال الماوّردي: له الرجوع فيه وتبقى الإجارة وله طلب مثله. 

خاتمة: نسأل الله تعالى حسنهاء قال: أقرضنى ألمّاء وقيل : ألفًا ونفى 
القرض ؛ لأنه لا يمكن البناء على العقد مع طول الفصل» قاله: في «المهذب» 
وتابعه الرُويَّانِي» والعمراني» والعراقي فى شرحه. وابن أبي عصرون. 
والمصنف فى «الروضة» وقضيته أن القرض لا يجب إيراده على معين؛ بل 
الفصل جائز واستقر باجر. 

أو قيل: لم يذكر ذلك عن صاحب «المهذب» وأتباعه. 

قلت : ذكرها الدَّارِمِي قبله» ولفظه إذا قال: أقرضني ألما فقال: أقرضتك 
ثم أقبضه بعد وقت ولم يعد اللفظ جاز إذا نوياء انتهى. 

والظاهر أنه أراد بقوله: «بعد وقت» عن قرب ويحتمل أنه على إطلاقه إذا 
نويا الإقباض والقبض عين ذلك العقد وفى «فتاوى الْقَمُال» لأنه لو قال للغير : 
أقرضني خمسة وأدها عن زكاتي جازء نعم في «فتاوى القاضي الحسين» أنه لو 
قال: أقرضني عشرة» فقال: خذها من فلان لا يوكل قرضًا؛ بل يوكل بقبض 
دين؛ لأن القرض يقتضي عيئًا يردها وليس هاهنا عين يرد إليه» وإن كانت معينة 
فإفرااض صحيح » انتهى. 

فحصل في القرض علي شيء في الذمة وجهان: والمختار الجواز؛ لأنه 
عقد إرقاق ومساهلة وكنت أود لو اكتفى فيه بالاستحباب والدفع وبالإيجاب 
والقبض دون اشتراط اللفظء وجوازه بالمعاطاة إذا تقدمها السؤال والإجابة 
وعليها العمل. والله أعلم» وأسأله الإعانة. 


كتَابٌ الرَّهْن 


قال المصنف: [كتاب الرَّمْن لا يَصِح إلا بإيجَاب وَقَبُولِء وَلَوْ قَالَ دَفَعْت إِلَنِك 


هَذَا وَثِيقَةَ بِحَقّك عَلَىَ فَقَالَ قَبلْت. إن شرِط فيه مُفْمَضَاءُ كتقدُم الْمُِْنِ به أو مَصْلَحَةٌ 


سب ا 


و عر امو ا 0 تَهنَ بَطل الرَّمْنٌ: 


قال الشارح: هو لغة: الثبوت والدوام» وشرعًا : عين مالٍ وتبعته مدين 
يستوفى منها عند تعدد استيفائه من المدين ونطلق على نفس العين» والأصل 
فيه الكتاب والسنة المتفق عليها والإجماع. 

قال: (لَا يَصِحٌ إلا يجاب وَقَبُولِ) أي : كالبيع توافقًا واتصالًا والخلاف 
في المعاطاة والاستحباب مع الإيجاب عائد هناء فلو قال: بعتك بكذا على أن 
ترهن كذ افقال :"اشغريت ورهتت فوحيان: أشهرهها وتسيب إلى ظاهر 
النصء وعزاه ابن الرّفعَة إلى الجمهورء والاكتفاء بما جرى . 

لال لاقي سبي 01017 يترا وبل ارتونك ارا كرسي 
الْبَعَوِي ونسبه الإمام إلى المحققين على الأول لا ي: يشترط القبول في هذه 
اا الو و ا 0 

نو : (وَلَوْ كَالَ دَمَعْت إِلَيْك هَذَا وَثِيِقَةَ بحَقّك عَلَىّ قَقَالَ قَبلْت) يصح رهنًا 
على أصح الوجهين» انتهى. 
قال : (فإِنَ شرط فيه مقتضًاه 5 تدم الْمُْئَونِ بو أو مَصْلَحَةٌ للْمَفْدٍ 6 كَا لْإِشْهَادٍ 
أو مَا لا عَرَضّ فِيه) كما سبق في البيع (2 صَحٌّ) بها (الْعَفْدُ) كالبيع» هل هل يأتي ما 
تقدم هنا؟ فيه نظر. 


قال : (وَإِنْ شرط ما بَضْرٌ الْمُرْتَهنَ) أي : كان لا يباع عند المحل ونحوه. 
(بطل الَهُْ) أي : ل لمنافاته مقتضاه ومقصوده» وقيل : فيه القولان الإتيان 
وليس بشيء. 
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وَِنَ نَمَعَ الْمُْتنَ وَضَرٌ الرّاحِنَ كَشَرْط مَنْمَعَته لِمُرْتَِنٍ بطل الشَّرْطء وَكَذَا: الرَّهْن في 
الأظهّر. 

قال : (وَإِنْ نْمَعَ الْمُرْتَهِنَ وَضَرَّ الرّاجِنَ كَشَرْطِ ط من لقعو لمر نَهِنِ بَطلَ الشَّرّظ) 
لحديث : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل)"١‏ "وقورةة رسا ماحد 
إطلاقه 

قال: (وَكَذَا : الرَّهْنُ في الْأَظهّر) لمخالفته مقتضى العقد كالضرر بالمرتهن. 

والثانى : لا يبطل بل يلغى الشرط»ء ويصح العقد» كما لو أقرضه صحاحًا 
ليردها مكسر 

تنبيه: أطلق البطلان وقال فى «الروضة»: موضعه إذا أطلق المنفعة فلو 
قيدها فقال: ويكون منفعتها إلى سند مثلًا فهذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة. 
انتهى. 

وهذا ما نقل الْرَافِعِى استدراكه على العراقيين». وهو في كلام جماعة 
ومنهم الذَّارِمِي وفي «الشامل» أنه قول: القاضي أبي الطيب» وطريقة الشيخ 
ا وي ارو و 
قال: فإن قدر مدة الانتفاع فهو بيع وإجارة؛ وفي «الأم» ما 5 وصرح 
سليم الرازي بموافقة أبي الطيب. 

قال: فإن باعه على أن يرهنه داره ويكون منفعتها له فهو بيع وإجارة فإن 
قدر المنفعة فعلى قولين : 

أحدهما: صحيحان, والآخر: باطلان وإن لم يقدر المنفعة فهما باطلان 
على ظاهر المذهب» والحاصل أنه إن شرط أن تكون المنافع الموفية ملكا له 
فطريقان: 

أحدهما : التخريج على الجمع بين بيع وإجارة فيصح فيهما على الأظهر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


01 


كَابُ اَن هذ 
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وَلَوْ شرط أن تحدتٌ زَوَائِدهُ مَرَهو نه فَالأَظهَرٌ فَسَادُ الشَّرْطِء وأنه م فل فس 
مو 


العَقَده 
والثانية: على القولين في الكتاب فيبطل منهماء والأولى أصح لشهادة 
نص «الأم» لهاء وإن أطلق شرط المنافع فطريقان : 
أحدهما : على القولين فيبطل منهما على الأظهر. 
والثانية: أنه بيع وإجارة فاسدة مجهولة فيبطل فيهما إلا إذا جعلنا الإجارة 


باللجبيع تبصع فى البيع. 
قال: (وَلْوْ شرط ظَ أن تَحَْدت وَوَائَدَ مَرْهُونَةٌ كَالأظهَرٌ كَسَادُ الشَّرْط) ومنهم 


من قطع به لأنها معدومة ومجهولة. 

والثاني : : يصح ؛ ؛ لأن الرهن إنما لا يتعدى إليها عند الإطلاق لضعفه. فإذا 
قوي بالشرط سرى إليها وهذا في الم ولاج للا ار 
ادع ا با ا دعي او اد 
مرهونة بطل الشرط بلا خلاف. 

قال الس دون ال ااي رين 

أحدهما : القولان فساد الرهن بفساد الشرط الذي ينفع المرتهن. 

وثانيهما : أنه جمع هنا بين معلوم و مجهول فنحا فيه خلاف تفريق الصفقة. 

قال: وتبعه في «الروضة» فإن كان الرهن بهذا الشرط مشروطا في بيع: 
الخيار وإثبات الخيار في حاله تصحيح الشرط لا معنى له» والوجه أن يقال: 
فإن صححنا الشرط فذاك وإن أبطلناه وصححنا الرهن صح البيع وللبائع 
الثانية» وإن أبطلنا الرهن ففي البيع قولان والحاصل أربعة أقوال أظهرها 


بطلان الجميع. 
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وَشَرْط الْعَاقِدٍ كَوْنْهُ مُظلّقَ التّصَرّفٍ قَلَا يَرْمَنٌ الْوَلِنُ مَالَ الصَّبِيَ وَالْمَجْنُونِء وَلَا 
يَرْتَهِنُ لَهُمَا إلا لِضَرُورَةٍ أو غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ. 


دون الشروط. 

فرع: قال: (وَشَرْط الْعَاقِ) أي: راهنا اشر تهنا : 

ب مُظلقَ التَصَرقي) وكاليضا بعية وتتعرهيا. 

يرهر: هَنُ الْوَلِنُ مَالَ الصَّبِىٌ وَالْمَجْنُونِء وَلَا يرت نَهَنُ لَهُمًا إلا لِصَرُوَرَة أو 

ام د يووا بودي و واي وكون 
الولي لا يرهن ولا يرتهن إلا على الوجه المذكور يقتضي اد ل 
واي اا ات لخي ا 

فالأحسن قول «المحرر» ولا يرهن بالواو لا بالفاء كالمنهاج وكأنه يسير 
إلى أن يصرف الولي مفسد بمطلق. 

قيل: وهو خلاف كلام صاحب «التنبيه») وغيره. 
ويطلق أو مال المحجور أو يصرح بالثلاثة. والعدوائوصي ولتم هنا كالاب 
إلا أن يتولى الطرفين» وكذا الحد ومنع نع الْجُورِيُ إلحاقه بالأب واختاره. 

ومنها: يشترط في رهن مال المحجور أن يكون عند أمين يجوز إيداعه 
عنده» وسيأتى - إن شاء الله تعالى - ما يتعلق بذلك من الشروط التى أغفلها 

ا 0 
ا ا لأنه إن سلم المرهون فالغبعلة 


ظاهرة وإن تلف كان قيمًا اه شتراه ما يجبره فلو لم يرض إلا برهن يزيد على مائة 
لم يجزء وجوَّزه أبو محمد العقار خاصة لأنه لا يتلف. 


قال الإمام: وهو منقاس؛ لكنه خلاف المذهب. 


ومنها : ذكرت في «الغنية» أن أكثر نصوص الشَّافِعِي تقتضي أن الارتهان 
يجوز بالمصلحة؛ والرهن لا يجوز إلا بالضرورة» فإما أن يجمع بين كلامه 
وكلام الأصحاب بأن المصلحة في الارتهان يظهر كثيرًا في الرهن قبل أن 
يوجد في غير الضرورة فكذلك حرر في كلام الشَافِعِي وما قدمناه من شراء ما 
يساوي مائتين بمائة لا ضرورة فيه» والظاهر أن الشَافِعِي لا يمنعها وهى صورة 
نادرة قلا كون: كاذمه تاهدا لفلها ع زان دقر كاذ ن: 1 


وقد قال الْجُورِيُ: كان ابن خيران يجوز لولي اليتيم ومن سمي معه أن 
يرهن رهئا إذا اشترى ما في شرائه النظر» وإن لم يكن ضرورة» وهو الصحيح 
عندي» انتهى. 

ففهم من إطلاق الشَّافِعِي المنع» ونقل الجواز عن ابن خيران وصححهء 
فإذًا ما قاله: الجمهور هو قول: ابن خيران» أما الرهن للضرورة» فلا نعلم 
خلافًا في صحته إلا أن في «إشراف» ابن المنذر: إذا استدان وصي اليتيم في 
كسوته وطعامه ورهن به رهئا فهو جائز في قول: أصحاب الرأي ولا يجوز في 
قول: أبي ثور. وقال الشَّافِعِي مرةً: يجوزء ومرةً قال: لا يجوزء انتهى. 

فأثبت الشَافِعِي قولين في رهن الوصي مع الحاجة» وحكى ابن كج أنه لا 
يجوز رهن مال الطفل بحال» فحصل في رهن مال الطفل ونحوه عند الضرورة 
قوللان: المشهور الجواز. 

فرع: قضية كلام الكتاب هنا وفي الكتابة أن المكاتب لا يجوز رهنه ولا 
ارتهانه؛ لأنه غير مطلق التصرف» وإن صح تصرفه في الجملة ويوافقه قول 
«الروضة» هناك» وقد سبق في كتاب «الرهن» حكاية وجه أن المكاتب كولي 
الطفل في البيع نسيئةٌ» والرهن والارتهان» والصحيح الذي عليه الجمهور 
الفرق» وذكر في كتاب «الرهن» أن رهن المكاتب وارتهانه جائز إن شرط 
الملحة والالسباط كمافن ولى الضبى: 
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وَشَرْط الرَّهْنٍ كَوْنْهُ عَيْنَا في الأصَح. 


وقيل: لا يجوز أن يستقل بالرهن وبإذن السيد قولان لتبرعاته» انتهى. 

وهذا ما جعله المذهب هناك ونصوص «الأم» و«المختصر) و«الْبُوَيْطِي) 
في البابين تدل على أن المكاتب كالولي حرفا بحرف. 

وقال المصنف في «التنقيح»: هنا أن حكم المكاتب حكم ولي الطفل على 
الصحيح من المذهب وفيه وجه مشهور أنه لا يستقل بذلك» انتهى. 

وهذا التصحيح هو الموافق للنصوص فهو الصحيح. 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن المكاتب 
أن يرتهن ما فيه له صلاح» واختلفوا في المكاتب برهن» فقال مالك نه وأبو 
ثورء وأصحاب الرأي : رهنه جائز . وقال الشافعي ديه : رهنه لا يجوز. 

قلت: وينبغي تأويله على أنه لا يجوز من غير ضرورة أو غبطةٍ ظاهرةٍ. 
ونا يت معنا يمتها لز رهن قا تعلى ها يزدئبية اللسم الأخير الات 
به إلى العتق» وكذا رهنه وارتهانه مع السيدء والله أعلم. 

فرع: ذكر الشَّافِعِي المأذون مع المكاتب إلا أن رهنه أولى بالمنع» وإن له 
البيع نسبة؛ فالإذن جزماء قالوا: وإن لم يدفع إليه مالا ؛ بل قال: اتجر بجاهل » 
فله البيع والشراء في الذمة حال ومؤجلاء وكذا الرهن والارتهان» فإن فضل في 
يده مالا كان كما لو دفع إليه مالا وجعل الدَارِمِي في حكم الولي في الرهن 
والارتهان الوكيل المأذون له فى التجارة بتدبيره» ويجىء مثل هذا فى عامل 
القراقن وين توقتة على الإذق ريعي البدرم بددغنة رمكان مرا جعة الم كل. 

قال: (وَشَرْط الرَّهْنِ) أي : المرهون. 

(كَوْنَهُ عَبْنَا في الأَصَحٌ) أي: المنصوص في «الأم» ولا يصح رهن الدين 
لعدم القدرة على تسليمه. 

والثاني: يجوز رهنه إذا كان على مقر كبيعه». والوجهان إذا جوزنا بيعه. 
إن منعناه امتنع الرهن جزمًا ثم الخلاف في رهن غير دين السلم كما قاله: في 
«الاستقصاء» وأن يكون المدين مليّا كما قاله: في «الانتصار»» وذكره المصنف 


كناب الرّهْنٍ 1 
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وَيَصِح رَهْنٌ الْمَشَاعء وَالأمُ دُونَ وَلدِمًا وَعَكْسَهء وَعِنْدَ الْحَاجَةٍ يُبَاعَانٍ 


عنه في «التنقيح» وأن نكون ثابتا كما اقتضاه كلام القاضي الحسين والإمام ولا 
فرق بين رهنه ممن هو عليه وغيره» وقول صاحب «الاستقصاء»: أن رهن 
الدين المستقر ممن هو عليه يجوز وجهًا واحدًا غريب وكان من تصرفه. 

إشارة: لولا قوله: في الأصح لحرج قوله: عينا المنفعة؛ لكن لا خلاف 
فيهاء وإذا صححنا رهن الدين افتقر إلى فرد محسوس ولا يلزم بنفس العقد. 

قال: (وَيَصِحٌ رَهْنُ الْمُشَاع) أي: من شريكه وغيره قبل القسمة أم لم 
يقبلها كبيعه» ولا يفتقر إلى إِذن الشريك على الأصح كالبيع» والقبض فيه 
يتسلم كله فإن كان مما لا ينقل حصل كالتخلية وإن لم يحضر شريكه وإلا فلا 
بذ من نقله وإذن شريكه. 

قال: (وَالْأُمٌّ دُونَ وَلَدِمَا وَعَكْسّهُ) التصوير في الأمة وولدها الطفل الذي 
يحرم التفرق بينها وبينه في حال الاختيار كما دل عليه سياق كلامه؛ لأن الرهن 
ليس بتفريق» وعبارة النص رهن الأم دون ولدها جائز إذ لا بتفرقة» والمرجح 
أن معناه ألا تفرقة بينها حالا ولا مالا. 

وقيل: معناه إذ لا تفرقة في الحالء فإن احتيح إليها فَرّق للضرورة. 

(وَعِنْدَ الْحَاجَةٍ يُبَاعَانِ) أي: ولا يجوز التفريق بينهما للنهي عنه» ويوزع 
الثمن بينهما. وقيل: يباع المرهون وحده. واحتمل التفريق للضرورة وعكسه 
أن موضع الخلاف حيث لم يتوجه بيعهما عليه جميعًا في ديونه الرهن وغيره» 
أما لو توجه بيعهما وسمحا له فلا معنى للتفريق» إذ لم يحصل بالجمع تنقص 
على المرتهن ولا غيره. 

وقال: المفلس يبيع كله وعبارة الذَّارِمِي قد تفهم عدم الفرق» فإنه قال : 
وفي بيعها دونه قولان» فإن جوزنا للمرتهن بيعها مع الولد معها تصرف» قلنا 
للمرتهن: إن أردت الصبر حتى تفرق وإلا فهكذا الحكم ولا خيار للراهن الا 
أن يفكهاء انتهى. 

تنبيه : ولا خفاء أن موضع بيعهما معًا إذا كان الولد عند البيع في سن لا 
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وَيُوَرّعٌ الَّمَنُ وَالْأَصَحٌ أَنْ تَُوّمَ الّأمُ وَحَْدَهَا ثُمَّ مَعَّ لْوَلَدِ قَالرَائِدُ قِِمَتّه. 
يجوز التفريق فيه وأن يكونا في ملك الراهن» فلو كان كل واحد لواحد بيع 
المرهون وحده قطعّاء واعلم أن عبارة «المحرر» ثم إن مست الحاجة إلى البيع 
فيباعان معّاء ويوجد منها ما ذكره صاحب «التعجيز في شرحه للوجيز» أن 
الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهماء فإن كان كلف قضاء الدين منه؛ لأن 
بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة» فلا يصار إليها مع وجود المال نقله 
السنجي في «شرح التخليص»» ويحكى عن أبي إسحاق المروزي. 

قلتث: وعبارة الشيخ أبي علي قال أصحابنا : ولو كان للراهن سوى 
الجارية وولدها كلف قضاء الدين منه إلى آخر ما سبق. 

وقال الماوَّرْدِي: إن أمكن الراهن قضاء الدين من ماله لم يبع عليه وإِلّا 
بيعت مع الولد على الصحيح. 

وعبارة الشيح أبى حامد والروياني إن قضاه الراهن وإلا بيعت مع ولدهاء 
وهى مشعرة بأن الخيرة للمرتهن» ولا شك فيه إذا قلنا: يباعان معّاء أما إذا 
فرقا بحسن ما سبق أنها لا تباع إلا عند العجز عن الإبقاء من سائر أمواله لعدم 
الضرورة إلى التفريق. 

قال: (وَيوَرّعُ الكّمَنُ) [(على قَدْرٍ قيمتهما]”' أي: حيث يحتاج إلى 
التوزيع. 

(وَالْأَصَحُ أَنْ تقوم الَأمُ وَحْدَهَا) لأنها الرهن. 
(نُمَ مَعَ الْوَلّدِ كَالزَائِدُ قِبمَتّهُ) لأنها رهنت ذات ولدء وإنما تقوم وحدها أو 
لا موصوفة بكونها خاصة ولدها يوم البيع إذا كان لم يميز حينئذٍ» فيقال : 
قيمتها لذلك مائة» ثم تقوم هى والولد فيقال: قيمتها مائة وخمسونء 
والخمسون الزائدة لا حق للمرتهن فيهاء والثاني : تقوم وحدها كما سبق» 
فيقال: مائة» ثم تقوم مع الولد وحده فيقال: عشرون فيقسط الثمن عليها. 
للولد سدس والباقي للمرتهن» وفى المسألة زيادات ذكرتها في «الغنية» كظاهر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في نسخ المنهاج المطبوعة. 


كتَابُ اله 1 


وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرَْدٌ كبَيْعِهِمَاء وَرَهْنُ الْمُدَبَرِ وَالْمُعَلَقٍ عِنْقهُ صِمَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَ 
خُلولَ الدرخ باط على الكدقب: 


كلامهم أن قولهم ذات ولد خاصة بمعنى واحد» ولو رهن الولد دون الأم فعلى 
ما تقدم في عكسهء وينعكس فكل الأحكام في التقويم» ولو حدث الولد بعد 

إشارة: حكم الولد مع الأم وممن يحرم التفريق بينه وبين الحكمة مع أمه. 

5 : مهمع عأ مع كو وى الى مه - 1 ١‏ 1 ” تم موع أ سمح 00 
2 ايه نم2 وه, #4 
الابتداء» فإن صححنا رهنه ففى «الروضة)» عن الأكثرين أنه لا يكون ملتزمًا 
للفداء بخلاف البيع؛ لأن الجناية لاتنافي الرهن ومحلها باق بخلاف البيع» 
والمشهور صحة بيعه كما سبق. 

فرع: لو جنى على سيده ثم رهنه كان رهنه دليلا على عفوه» رواه الروياني 
عن الأصحاب وكانت الصورة فيما إذا علم أنه الجاني. 

فرع: العامل حر إنه إن تاب قبل الظفرء فبيعه كبيع الجاني لسقوط 
التحتم» وكذا إن تاب بعد الظفرء وقلنا: بسقوط التحتم وإلا فطرق أصحها أنه 
كالمرتد» والثاني القطع بالمنع لتحتم قتله بخلاف المرتد؛ لأنه قد سلم. 
والثانى أنه كبيع الحال لعلة الجاني, قاله: في «الروضة» وفي تجربة الروياني 
هنا لاا يجوز رهنه إذا تحتم قتله. وكذلك لا يجوز بيعه. 

قال: وغلط من قال: غيره بخلاف المرتد» انتهى. 

قال: (وَرَهْنٌ الْمُدَبّر وَالْمُعَلْقِ عِنْقُهُ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقَهَا حُلُولَ الدّيْنٍ بَاطِلُ 
عَلَى الْمَذْمَب) أي: لتعلق حق العتق بهماء أما المدبر ففيه ثلاثة طرق: أحدها 
القطع بالبطلان ورجحها المصنف فى كتبه» والثاني : فيه قولاان وصححهما 
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الْمَاوَرْدِي والرويانى وهي الأقرب إلى القياس عند ابن أبي عصرون» وعزاها 
فى «الوسيط» إلى الأكثرين» وانتقد عليه» وهى قوية دليلا»ء ضعيفة مذهبّاء وأما 
المعلق بصفة الأكثرين فللصفة أحوال : 

أحدها : أن يوجد قبل حلوله بأن رهنه إلى سلخ رمضانء وكان قد علق عتقه 
بدخول رمضان» فالرهن باطل» وقيل قولان كرهن ما سرع فساده والفرق ظاهر. 

الثانية: أن يوجدان معًا ومثاله واضح. 

الثالثة: عكس الأولى» فالرهن صحيح لإمكان بيعه قبل وجود الصفة. 

الرابعة: أن محل الدين قبل الصفة ساعة لا يمكن بيعه فيها فى العادة» فلا 
يصح الرهن كما لو تساوما أو تقدمت الصفةء ذكره الرويانى عن والده وهو 
١‏ 
بطلانه للغرر. ومنهم من قطع بهء ووجه الصحة أن الأصل بقاء الرق. 

تنبيهات: منها : قوله: يمكن سبقها حلول الدّين يفهم أنه لو لم يمكن 
سبقها حلوله صح الرهن» وفى العبارة تسمح؛ لانها يفهم أنهما لو تساوما أو 
سبقها الحلول بلحظة أو ساعة لا يمكن فيها بيعه إنه يصح وليس كذلك. 

ومنها: كلامه يفهم صحة رهنه بدين حال وهوظاهر إذا كان قد بقى من 
زمن الصفة ما يسع بيعه كما سبق» فلو لم يكن لها وقت مقدر لقدوم زيد 
ودخول الدار ففيه احتمال ظاهرء وقضية كلام الرافعى والمصنف صحة رهنه 
بالحال من غير تفصيل. 

ومنها: لو شرط في العقد بيع المعلق عتقه بصفة قبل وجودها. قال ابن 
الرفعة: يصح وقيد به كلام (التنبيه») وهو متابع لابن أبى عصرون فى ذلك» 
وكلام الأصحاب سألت عنه وكأنه أخذه من رهن ما يسارع فساده.ء وهو 
محتمل للرد. 

فائدة: قال بعض محققي العصر : فإن قلت: لم جوزتم رهن المعلق بصفة 


كتَابُ اله 4 


ع وس 


وَلَوْ رَهَنَ مَا يَسْرُعٌ فَسَادُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَجَفِيفُهُ كَرُطب فَعَل ا 


بدين حال» وعابه المدبر أن يكون مثلهء فكيف يمتنع رهنه بالدين الحال؟ 

قلت: صحة رهن المعلق بصفة بحال أو بما يحل قبل الصفة إنما رأيناه 
للأصحاب ونصوص الشافِعِى أنه لو رهن عبدًا أعتقه إلى سنة كان مفسوحا: 
وإنه في حال المدبر وأكثر حالّا منه» وإطلاقه يقتضي مع رهنه بالحال فلا يعدل 
عن نصه إلا بنص آخر أو دليل ظاهر. 

فإن قلتٌّ: حكى جماعة فى المعلق بصفة يجوز أن يوجد قبل المحل. 
وألا يوجد قولان. ١‏ 

قلت * الذي رأيناه نضا للشافعي المنع. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن الجواز مخرج من المدبر وضعف الأخذ به 
وبين أن مذهب الشافعى في المعلق والمدبر المنع مطلقًا بلا تفصيل. 

فإن قلتٌ: المدبر قد يموت سيده قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا 
فلذلك امتنع رهنه. 

قال: (وَلَوْ رَهَنَ مَا يَسَرْعَ كُسَادْة)' 

قلت : ولو رهن ما يسرع فساده أو معه أو قبيله بوقت لا يمكن فيه بيعه كما 
سبق » (فَإِنَ أَمْكَنَ تَجْفِيفَه كُرَطب فُعَلَ). أي: بثمر ونحوه فعل» أي: وجب 
على الراهن تحقيقه» فإن امتنع أجبر عليه» نص عليه الشافعي والأصحاب. 

بلك سلى: بيع الحاكم جزءًا منه عند الامتناع وتحققه بثمئه. 
والصحيح الأول فإن تعذر تعين ما قاله: المتولى» فإن طلب أحدهما البيع» 
وجعل ثمنه رهئًا لم يجب. 

وقال ابن أبي هريرة: إذا كان تحقيقه بنقصه وبيعه أوفر حيث طال البيع. 

قلت: ويجب الجزم به إذا كان الرهن لمحجور عليه» وطلب المرتهن 
البيع» وكان الولي يبيعه لا محالة إذا حققه وليس للمرتهن تحقيقه حتى يأذن 
الراهن بذلك» نص عليه في «الأم» وهذا عند إمكان المراجعة عند خوف فساده. 
وإلا فيظهر مراجعة الحاكم إن أمكن ليفعل ذلك أو لا حظ للغائب ونحوه. 
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د 042 - الى 0 17 أ 2 0 ع مسو موس راس ساس لاير إل زازه 
وَإِلا رَهَنَهِ بِدَيْنِ حَالَ أو مُوَجَلِ يَحِل قَبْلَ فْسَادِهِ أو شرط بَيْعَهُ وَجَعَلَ الثْمَّنَ رَهْنَا 
برعو اه 


23 م الي ل ا ا سس 84 9 
صحء ويباع عند خوّفب فساده ويكون ثمنه رهنا » اذ[ [ز[ز [ [ |[ ا 


إشارة: قوله: فعل يقتضى صحة الرهن وجوب التحقيق» أما صحته فلا 
خلاف فيهاء ولا يفسد سواءً أطلق الرهن أو شرط التحقيق» وأما وجوبه فقيد 
بما إذا خشى فساده قبل المحل فإن لم يكن كذلك فلا حاجة إليه» بل تباع في 

قال: (وَإِلَا) أي: لم يكن تجفيفه كالبقول والقثاء والخيارء وبعض 
الأوطان والأعيان والفراش وغيرها. 

سامير مه - ءَ عراست - 2 يه 4 ءَ د سسةو مومسم دارا ع 

(رَهَنَهُ بِدَيْنِ حَالٌ أو مُوَجَلٍ يحل قَبْل فَسَادِوِ أو شَرَط بَْعَهُ) أي : برهن يسع 
بيعه على العادة. 

(وَجَعَلَ النَّمَنَ رَهْنَا صَمٌ) أي : أو لم يحل قبل فساده بل كان يفسد مع 
الحلول أو قبله» ولكن شرط بيعه صح أي : في الحالتين لانتفاء المحظور. 
ولزم الوفاء بالشرط. 

(وَيُبَاعَ عِنْدَ حَوْفٍ فْسَادهٍ وَيَكُون تَمَنْهُ رَهْنَا) أي : يلزم الراهن ذلك عند طلب 
المرتهن وفاءً بالشرط» وإبقاءً الوثيقة» ويكون ثمنه رهنا أي : ولا يحتاج إلى 
إنشاء رهنه» ولا بدّ فى قول المصنف أو شرط بيعه من يفسده بحالة الإسراف على 
الفساد؛ لأنه محل القطع بالصحة. أما لو شرط بيعه الآن فيظهر أنه كما لو رهن 
مالا يسرع فساده. وشرط بيعه والمذهب القطع بأنه لا يجوز. وقيل: وجهان. 
وإذا جاز بيعه فليس للمرتهن الاستقلال به» فلو تركه المرتهن حتى فسد. 

قال البغوى: فإن كان الراهن أذن له في بيعه ضمن وإلا لم يضمن قاله : 
الرَّافِعِي» ويجوز أن يقال: أن عليه أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعه. 

قال الشيخ: من يضمن؟ قال الرَافِعِي: ويجوز وهذا الاحتمال قوى 
ومتغير» انتهى. 

ويشبه أن هذا الاحتمال على قول: البغوى إذا لم يأذن لم يضمن» وعلى 
هذا يكون محله إذا لم يمكن مراجعة الراهن, فإن أمكن فالقاضي لا يبيع» 


كَابُ لون 7 
وَإِنَْ شَرَط م: مَنْمَّ بَيْعْهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَظلَق قَسَدَ في الْأَظَهَر . 


وفهم ابن الرَّفْعَة أنه على قوله: إن أذن له في بيعه ضمن» أي: فعليه إذا لم 
يخير في البيع» وقد أذن له فيه أن يرفع الأمر إلى القاضى. 

قال: ويجوز أن يقال لا يضمن كما صرح به الجيلى؛ لأن البيع لا يجب 
عليه إبطال بما ذكرته في «الغنية». 

فائدة: قيل: ما أطلقوه هنا من دقة للمرتهن في البيع» إما أن يكون على 
خلاف المذهب فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه لا يصح على المذهبء وإما 
أن يقال: ذاك إذا أذن له في البيع للوفاء وهنا يحفظ ثمنه» انتهى. 

ولعل هذا صادر ممن يرى انفراده بالبيع بالوفاء وعليه يتجه احتمال 
الرافعي على ما فهمه ابن الرّفْعَة» وأما كونه مفروضًا في حال حضور الراهن 
فبعيد» نعم! يجوز أن يقال: الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا يحفظ ثمنه 
رهئاء فإنه يحرص على توفيره وكثرته وفيه نظر. 

قال : (وَإِنْ شَرَط مَنْعَ بَبْعِِ لَمْ يَصِحّ) أي : لمنافاته مقصوده. 

قال: (وَإِنْ أَظَلَّقّ) أي : فلم يشترط البيع ولا عدمه. 

(قَسَدَ فِي الأظهّر) لأنه لا يجبر على إزالة ملكه قبل المحل» والبيع قبله 
ليس من منقصات الرهن» فلا يدل مطلق الرهن عليه فهو مرهون يتعذر الوفاء 
منه» فبطل كرهن أم الولد. وهذا ما رحجه في «التنقيح» تبعًا للمحرر» وفى 
«حلية الرُويَانِي» أنه ظاهر المذهب. 

وقال الرَافِعِي في «الشرح الكبير»: إنه أصح عند العراقيين» ومثل سواهم 
إلى الصحة وهو الموافق لنصه فى «المختصر)ء وقال فى «شرحه الصغير» 
أظهرهما عند الأكثرين يصح الرهن ويباع عند الإشراف على الفسادء كما لو 
شرط؛ لأن الظاهر أنه لايقصد فساد ماله» انتهى. 

ولم يصحح القاضي أبو الطيب والدارمي وكثيرون من العراقيين شيئًاء 
ونص على القولين في «البويطى» من غير ترجيح» وظاهر نصه في «الأم2 أو 
نصه يقتضي الصحة فإنه قال: وإن كان إلى أجل يفسد إليه الرهن لرهنه ولم 


زفرة: فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَإِنْ لم يَعْلمْ هَل يَمَسَدَ قَبْلَ الأجَل صَمَّ في الأظهَّر]. 
قال المصنف: [وَإِنْ رَهَنَّ ما لا يَسْرُعٌ فَسَادُهُ قَطَرَأ مَأعْرَضَهُ للفساة كشتطظة 
بدت لَمْ ينفح الرَّهْنُ بحَالٍ. 


صاحب الحق حقه بلا شرطء وأن الراهن قد يموت من ساعته فيباع» انتهى. 

فلعل الصحة باحتمال الحلول وإمكان بيعه قبله فى الدين والتمكين منه. 
وهذا غير ما عللوا به من أن التعارف كالمشروط فبظاهر نصه في «الأم» 
و«المختصرا» على الصحة» وصرح الرَافِعِي ة في «الصغير) بترجيح الأكثر ين له 
فهو المذهب. 

قال: (وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَل يَفْسْدُ قَبْلَ الأجَلٍ صَحّ فِي الْأظهَرٍ؟) لأن الأصل 
دوام الْمَالَةٌ كحياة الحيوان. 

والثاني: يفسد للجهل با مكان البيع عند المحيل. 

0 : (وَإِن رَهَنَ م مَا لا يَسْرُعٌ قُسَادُهُ قَطرَا مَا مَا عَرّضَهُ لِلْمْسَادٍ كَحِنْطَةٍ 
كلت لَمْ يَنْمَسِخْ م الرّهْنْ بحَالٍِ) أي: وإن منعنا الصحة في الابتداء سواء أمكن 
تحقيقها أم لاء م و ع0 
يي ابدام ونين ابل اللبلى ب 

قال الرَافِعِي: فإذا لم ي' ينفسخ يباع ويجعل عنه رهئا مكانه هذا الإطلاق 
يقتضي عدم الفرق بينما قبل القبض وبعده وهو صحيح؛ لكن البيع بعد القبض 

وقال: إن الأئمة قطعوا بذلك له؛ لكن الْمَاوَرْدِي حكى قولين في الإجبار 
على بيعه وعدم الإجبار ضعيف. 

فرع: المرض المخوف في العبد يلحق مما يسرع فساده في الإجبار على بيعه 
وجعل ثمنه رهئاء قاله: الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن : 
أنا أبدل قيمة هذا العبد ليكون رهنًا مكانه ولا أبيعه هل كان الأقرب نعم. 


كَابُ اله 3 


وَيَجُورُ أَنْ يَسْتَعِيرَ شَيًْا لِيَرْهَنَهُ وَهْوَ في قَوْلٍ عَارِيّة» وَالَأَظْهَرُ أنه ضَمَانُ دَيْن فِي رَكَبَة 
ذَلِكَ الشَّىْءِ فَيُشْتَرَط ذْكْرُ جنْس الدَّيْن وََدْرِهِ وَصِفَتِهه وَكُذَا الْمَرْهُونْ عِنْدَهُ في الْأَصَح 

قال: (وَيَحَورٌ أن يَسْتَعِيرَ شَّيْكًا لِيَرْهَتَهُ) لأن الرهن استئناف وهو يحصل بذلك 
كالكفالة وسواء استعاره فرهنه بإذنه أو قال : أرهن عندك. بدينى من فلان فيرهنه. 

قال: (وَهُوَ في قَوْلٍ عَارِيةٌ) لأنه انتفع بمال الغير مادونه نوع انتفاع. 

قال: (وَالأَظهر أنه صَمَانْ دَيْنِ فِي رَكَبةِ ذِكَ الشَّيْءِ)؛ لأن الأعيان كالذمم 
ويصح الضمان في الذمة. فكذا فى العين ولا يتعلق ذلك بذمة المعير. 

وعن ابن سُرَيْح : إذا جعلناه عارية لم يصح هذا التصرف؛ لأن الرهن ينبغي 
أن يلزم بالقبض والعارية لا يلتزم» فعليه يشترط أن يكون الرهن ملكا للراهن. 

قال: (فْيُشْتَرَط ذكْرٌ جنْس الدَّيْنِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِه) أي : في الحلول والتأجيل 
وغيرهما كما في الضمان لاختلاف الأعراض بذلكء» وعن القديم أنه لا 
زاد قيل يبطل في الزوائد» وفى المأذون قولان تفريق الصفقة» والصحيح 
المنصوص البطلان في الجميع» كما لو باع الوكيل بالغبن الفاحش لا بقول 
يصح البيع في القدر الذي يساوي الثمن» هكذا قال القاضي الحسين والرافعي. 

واعترض عليهما بأنا لو أبطلنا فى مسألة العين فى القدر الذي يساوي 
الثمن وحده للَزْم أن يبطل ما زاله من الثمن ما نقابله فيبقى القدر الذي يساوي 
الثمن ما قل ما يساوي فيؤدي إلى إبطاله أيضًا فلها لم يجز تفريق الصفقة» وأما 
هاهنا فالاقرب التخريج على تفريق الصفقة كما صنع صاحب «التقريب». 
«التقريب» اقتصر الذَارمى حبسه بقوة. 

قال: (وَكَذَا الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ في الأَصَحٌ) لما قدمناه. والثاني : لا يجب 
لضعف العرض والوجهان من القولين في اشتراط بعين المضمون له وهذا كله 
تفريع على الأظهر وإليه أشار بقوله : فبشرط فأتى معا للتفريع . 


200 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


20 أ 


َلَوْ تف فِي يد الْمُْئّنِ لا ضَمَانَ وَلَا رُجُوعَ للْمَلِكِ بَعْدَ قَْضٍ الْمُرْتهِنِ» فَإِذا حَل الدَيْنُ 
أو كَانَ حَالّا رُوجِعَ الْمَالِكُ للْبيْع . وَيبَاعٌ إن لَمْ يقْضِ الدَيْنَ. 170000« 
والمؤجل . قال الْمُتَوَلَى : لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضرر فإنه لا 
يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين. 

قال: (قَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قلا ضَمَانَ) أي: عليه؛ لأتواين أماتةاء 
وهل يضمنه الراهن؟ إن قلنا : عارية ضمنه وإلا فلاء ولو تلف في يد الراهن. 

قال الشيخ أبو حامد: هو على القولين فيما لو تلف في يد المرتهن. 

وقال الغزاليى: يضمنه؛ لأنه مستعير. قال في «الروضة»: والمذهب 
الضمان» وعلى طريقة الشيخ أبي حامد اقتصر أبو محمد في «السلسلة» وعلل 
عدم الضمان على قول: الضمان بأن يده ليست يد المستعير حتى يضمن ما 
يضمن المستعير هذا لفظه» وأحسب أن هذا هو المنقول» وإنما ذكره الغزالى 
في «الوسيط» وغيره دون «البسيط» من تصرفه» والله أعلم. 

قال: (وَلَا رُ جُوعَ لِلْمَاِكِ بَعْدَ قَبْضٍ الْمُرْتَهِنِ) إذ لو جاز لم يكن في هذا 
الرهن. 

فائدة: لعدم التوافق به وهذا على قول: الضمان قطعًّاء وكذا على قول : 
العارية على الأصح» وسبق عن ابن سَُرَيْح أنه لا يصلح العقد على قول: العارية 
وقيل: إن كان الدين حالَاً جاز الرجوع, أو مؤجلًا لم يجز إلابعد حلوله. 

تنبيهات: احترز بقوله: بعد قبض المرتهن عما لو رجع قبل أن يرهنه 
المستعير» أو بعد رهنه وقبل إقباضه فإنه الرجوع في الحالين؛ لأنه لم يلزم متى 
جوزنا الرجوع وكان الرهن مشروطا في بيع فللمرتهن الخيار إن جهل الحال» 
كذا قيل : وينبغى أن يتأمل ذلك. 

قال : (فَإِذَا حل الدَبْنُ ُ أو كَانَ حَالّا رُوجِعَ الْمَاِكُللبيع) كما لو رهنه مالكه. 

قال: (وَيْبَاعَ إنْ لَمْ يَقْضٍ الدَيْنَ َ) أي : وإن كان الراهن موسرًا كما يطالب 
الضامن مع يسار الأصل» وقوله: يقضي» وهو يضم البائع المعير والمستعير 
وغيرهما. 


كَابُ الرّهْنٍ 2 


م يَرْجِمٌ الْمَالِكُ بمَا بيع به. 


و 


قال: (ثُمَّ يَرَحِعٌ الْمَالِكُ ما بِيعَ بو) كما لو أداه الضامن في ذمته سواء بيع 
أكثر من قيمته أو أقل مقدار بيعًا بين الناس بمثله؟ لأنه لم يقض من الدين غيره» 
وهذا على قول: الضمان وعلى قول: العارية إن بيع بالأقل رجع بتمام القيمة. 
وإن بيع ما كثر منهاء قال الأكثرون: رجع بالقيمة فقط ؛ لأن العارية بها تضمن. 

وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع به؛ لأنه ثمن ملكه وقد طرق إلى 
دين الراهن. 

قال الرَافِعِي: وهذا أحسن. واختاره ابن الصباغ» والإمام: والقاضي 
الروياني» وصوبه الشيخ في «الروضة». 

فرع: لو رهن عيئًا على دين غيره ثم مات الراهن لم يحل الدين؛ لأنه 
ضمان دين في عين لا في الذمة» قاله: ابن الصلاح» وهو ظاهر. 

قال: (فضل : شر ط الْمَرْهُونِ بِهِ كُوْنَهُ دَيِئًا تابنا لازِمًا). احتزر بقوله: ديئًا 
عن الرهن بالعين كما سيأتي وسواء الدين المستقر وغيره كدين السلم والعمل 
في الذمةء وبقوله: ثابنًا عما لم يثبت سواء وجد شبهة وجوبه لنفقة العدة» أو 
لا؛ لرهنه على ما استقرضه ونحوهء وبقوله: لازمًا عما لا يلزم ولا يئول إلى 
اللزوم كدين الكتابة كما سياتي لعدم الفائدة. 

قلت: وسيأتى شرح القيود الثلاثة» وزاد غيره قبدين آخرين : 

أحدهما: أن يكون معلومًا؛ لأن العلم بقدر الدين وصفته يجب أن يكون 
شرطا على الجديد على ما هوشرط في الضمان. 

قلت: وفى نص «الأم» ما يشهد لهء وكذا في كلام الإجارة إذا شرط 
العمل بنفسه فإنه كالعين لا يجوز الرهن عليه» وكذا العمل في الذمة على وجه. 

وقيل: يجوز في إجارة عينه بعد قبضه الأجرة؛ لأنه عمل له قيمة يمكن 
استيفاؤها منه فجاز كالدين» نقله الماوردي. 

تنبيه: كلما صح الرهن صح ضمانه قطعًا ومالا ولا إلا ضمان العهدة؛ 


امغر قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


1 -_ه 2 نام كه يهو اس - 8 ”ت” وس اه 5م 0 1 لانن 
قلا يَصِح بِالعَيّن الْمَعْصُوبَةٍ وَالْمُسْتَعَارَةٍ في الأصَحٌ وَلَا بمَا سيفرضه. 

وَلَوْ قَالَ: أَفْرَضْئْك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَارْتَهَنْتُ بها عَبْدَكَ فَقَالَ اقْتَرَضْتٌ وَرَهَنْت أو 
قَالَ بعتكه بكذا وَارْتَهَنْتَ الثؤبٌ به فَمَالَ اشْتَرَيْتَ وَرَعَنْتَ صَحَّ في الأَصَحٌ. 5252 


فلأنه لا يصح على المذهب. وكذا رد الأعيان المضمونة يصح ضمانه لا 

قال: (كَلَا يَصِحٌ بِالْعَيْن الْمَعْصُوبَةٍ وَالْمُسْتَعَارَةِ فِي الأَصَحٌ) لا يمكن 
استيفاؤها من المرهونء والثاني: يصح كضمانها على الأصح. 

تنبيه: لو قال: العين المضمونة لكان أحصر وأسهلء. إذا المغصوب» 
والمستعان والماحوة سومّاء أو بيع فاسد والمبيع قبل القبض وسائر الأعيان 
المضمونة في ذلك سواء» وقد شملها قول «المحرر» فلا يصح الرهن بالأعيان 

واعلم أن الأكثرين جزموا بالمنع ومقابله رواه الرافعى عن نقل الإمام ولم 
يصرح بلفظهء ولا يجوز الرهن بالعين في المذهب الظاهر على أن الوجه 
المشار إليه يمكن حمله على ضمان العهدة» فلا يمكن إجراؤه فى سائر الأعيان 
المضمونة وسواء ثبت أم لا فلا يجزئ فيمن عليه حد أو قصاص. 

قال: (وَلَا ما سَيَفْرِضصْه) أي : وما في معناه لمن ما يسير به كما صرح به 
«المحرر» لعدم الثبوت. وقيل : إن عين ما استقرضه صح. 

وقيل: إن تراهنا بالثمن ثم تعاقدا قبل التفرق صح الرهن إلحاقًا للواقع في 
المجلس بالمقارن. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضْتُك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَارْتَهَنْتُ بها عَبْدَكَء كَقَالَ: 


افْتَرَضْتٌ وَرَمَنْتُء أو قَالَ بِعْتَكَهُ بكَذًا وَارْتَهَنْتُ الوب بوء فَقَالَ: اشْتَرَيْتٌ 

2 سا ص 6 س اننع ٠ 1 95 1 2 7 ٠‏ 

وَرَهَنْتَ صَحّ فِي الأصَحٌ) أي : المنصوص» وقول الجمهور: إدا شرط الرهن 

فيهما جائزء فكذا صرحه وأولى؛ لآن الوثيقة هنا آكدء أو قد لا يفى بالشرط. 
والثاني: لا يصح وهوالقياس لتقدم أحد ينفى عقد الرهن قبل ثبوت الدين. 
قال الرَافِعِي: وضابط المسألة أن يتقدم الخطاب بالبيع على الخطاب 


كتَابٌ الرّهن 6 


شوج م سَّ سسا نري م برا سه لان اف ا و امن د اذ او ات 0# 2 
وَلَا يَصِح بِنْجُوم الكِتَابَةِ وَلَا بِجَعْل الْجَعَالَةٍ قَبْلَ الْمَرَاْء وَقِبلَ يَجُورُ بَعْدَ الشروع. 
وَيَجُورُ بالثّمَن فِي مُدَةِ الْجِيّارِ وَبالدَيْنِ رَهْنّ بَعْدَ رَهْنء 1ط 


مي ضيل او كا 00 

قال : (وَلَا يَصِحٌ بنُجُوم الْكِتَابَة) ؛ لأن الرهن تو ثيق بالدين وللمكاتب 
إسقاطه بتعجيز نفسه. وقيل: لا يصح في وجه وليس بشيء وفى معنى النجوم 

قال (دلا بجَمْلٍ الْجَمَالة قبل الْقرَا) أي : وإن شرع في العمل لعدم 
لزومه أدلة الإعراض عنه» وأما بعد الفراغ فيصح الرهن به جزمًا للزومه. 

قال: (وَقِلَ: يَجُورٌ بَعْدَ الشرُوع) كالثمن في زمن الخيار. 

قال الشيخ: وظاهر كلام الأكثرين أو الاكثر من أن الخلاف جار أيضًا 
قل العها 5 التي 

فيأتي وجه ثالث يجوز بعد الشروع لا قبله» وصورة المسألة أن يقول: من 
جاء بعبدي الآبق مثلًا فله كذاء فيقول قائل: أعطنى به رهنًا وأنا أتيك به» أو 
يقول: إن رددته فهكذاء وهذا رهن به فلو قال: من جاء به فله دينار وهذا رهن 
به فهل يصح ويسقط القبول في الرهن تبعًا لمال الجعالة أولا. 

تصح مؤن المرتهن عن معين الظاهر. 

الخادى : ذكر هذا التردد الحصري من اشرح المهذب» من غير نقل. 

قال: (وَيَجُورٌ بِالنَّمَنَ فِي مُّدَّةٍ الْخْيَارِ) لقربه من اللزوم» وهو كما قال 
الإمام تفريع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع» فإن قلنا : 
يمنع فالظاهر منع الرهن لوقوعه قبل ثبوت الدين. وقال في «البسيط»: ولا 
شك أنه تفريع على قول: زوال الملك واستحقاق الثمن» انتهى. 

ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم ينقض الخيار. 

قال : (وَبِالدَيْنٍ رَهْنّ بَعْدَ رَمْنِ) أي : ويحوز إنشاء رهن ثاني وثالث وأكثر 
بالدين الواحد؟ لأنه زيادة في الوثيقة ثيقة» كما لو رهنها أو رهنهما معًا. 


لوك قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


رو ب َه 


وََا يَجُورُ أن يَرَْنهُ الْمَرْهُونَ عِنَْهُ بدَيْنِ آحَرَ في الْجَدِيد. 

قال: (وَلَا يَجُورٌ أَنْ يَرْهَئَهُ الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ بِدَيْن آكَرَ فِي الْجَدِيدِ) أي: وإن 
وغيره» وعن الجديد أيضًا أنه يجوز كما تجوز الزيادة على الرهن بدين واحد»ء 
وفرقوا بأن الرهن الأول مشغول بالدين الأول بخلاف الدين فإن الزيادة فى 
الرهن بشغل فارغ فيصح. والزيادة في الدين شغل مشغول فلا يصح. 

تنبيهات: منها : لو فدى المرتهن الجاني وشرط أن يكون رهئًا بالفداء 
والدين والمذهب في «الروضة» وهو ما رجحه البَّعْوي والرافعى» وجزم به ابن 
أبي عصرون في «تنبيهه) أنه يصح ؛ لأنه من مصالح الرهن إذ به يبقى» وقيل : فيه 
القولان في رهنه بدين آخرء ونسبه الشيخ أبو محمد في «السلسلة» إلى الأكثرين. 

قيل: وهو أقوى الطريقين» وعبارة «السلسلة» فيه قولان على طريقة أكثر 
أصحابنا فذكر قول المنع» ثم قال: والثاني يجوز وصار فى التقرير كان الملك 
عن الرقبة بسبب الجناية. ثم عاد وتجدد الرهن وساق كلامه وتوجيهه وما بنى 
عليه القولين يشعر كأنهما غير القولين حيث لا جناية» ولو أنفق المرتهن على 
الرهن بإذن المالك على أن يكون رهئًا بهما. 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه الطريقان» وفيه نطر إذا قدر المالك 
على الإنفاق ولو أنفق عند العجز بإذن الحاكم. 

قال فى «الروضة» : فيه الطريقان فى يد الجانى المذهب الصحة. 

ومنها: قضية إطلاق الجمهور أنه لا فرق على القولين بين كون الدين 
الثاني من جنس الأول أو لاء وفي الاستقصاء أعيان كان الاول دراهم والثانى 
دنانير» وقلنا بالجواز إذا كان الثانى دراهم فها هنا وجهان أقيسهما أنه يجوز. 

قلت : فلعل هذا يصح إطلاق الجمهور الخلاف وعلى مقابلة الخلاف إذا 
اتحد جنس المدينين» فإن اختلف امتنع قطعًاء ولا وجه لهذا أو غلط من شرح 
«المنهاج» حيث جعل هذه الصورةمستثناه على الجديد وقيد به إطلاق الكتاب 


المنع عليه. 


ومنها: قضية إطلاق المصنف وغيره المنع على الجديد أنه لا فرق بين أن 
يكون الرهن قد لزم بالإقباض أم لاء وأنه لا فرق بين الرهن المشروط ورهن 
التبرعء ولم أر فيه نضًا. 

ولينظر أيضًا فيما لو كان الرهن مستعارًا ثم رهنه المستعير بدين آخر عند 
المرتهن بإذن المعير هل الحكم كما لو كان ملكه. أم يجوز هنا جزمًا أم يفترق 
الحال بين أن يكون الدين الأول يستغرق قيمته فلا يجوز وإلا فيجوز. 

وذكرت في «الغنية» أن الظاهر الجواز عندي فيه يوقف الآن. 


فرع: قال في «الروضة»: لو مات وعليه دين مستغرق فرهن الوارث التركة 
عند صاحب الدين على شيء آخر أيضًا ففى صحته وجهان بناءً على هذين 
القولين» والوجه القطع المنع؛ لأن للميت حمًا لتبرئة ذمته فرهن التركة لرهن 
المرهون من غير الراهن» وهو ممتنع وفاقًا. 

وقوله: مستغرق لا حاجة إليه؛ لأن الصحيح يعلق الدين بجميع التركة وإن 
قل. وقال الروياني وغيره: لو رهن الوارث التركة بدين عليه وعلى الميت دين 
فوجهانء المذهب أنه لا يصح» فإن صححناه قلنا: للوارث إما أن يقضي دين 
الميت من مالك وإلا فسخنا الرهن وقضينا منه دين الميت؛ لأنه حق سابق» انتهى. 

فإن كانت هذه صورة «الروضة» فلا معنى له عند صاحب الدين على شىء 
آخر إلا إن يريد على شيء آخر على الميت أيضّاء وإن كانت غيرها فهذا هو 
الخلاف في تصرف الوارث في التركة» وعلى الميت دين وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. ١ ١‏ 


قال: (وَلا يَلْرَّمْ إلا بِقَبْضِهِ) أي: كالبيع وغيرهء وهذا للزوم من جهة 
قال: (مِمَّنْ يَصِحٌ عَفّدهُ) أي: فلا يصح من محجور عليه لفقد الأهلية 
سواء كان قابضًا ومقبضّاء ولو أذن له في قبضه» ثم جن الراهن أو أغمي عليه 


أو حجر عليه لم يجز قبضه على المذهب. 


55 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


رك هن 5 0 2 أ 4 2 مر آ 2 هه اي ين اترغز ل 
وَتَجْرِي فِيهِ النيّابَة لككنْ لا يَسْتَنِيبٌ الرَاهِنَ وَلا عَبّْدَهَ وَفِي المَأدُونٍ له وَجَهء 
00 و وس شير 


وَيَستَنِيب مكاتبه ]. 


قال: (وَتَجْرِي فِيه النْيَابَةٌ) أي : من الطرفين؛ (لَكِنْ لا يَسْتَنِيبٌ الرّاهِنَ) 
راهنًا لأدائه إلى إيجاد القابض والمقبض ولا حق بأنه لو وكل الراهن وكيلا فى 
عقد الرهن فقط ففعل» ثم وكله المرتهن في القبض أنه يصح» وقس بهذا ما في 
معئاه » وكلام المصنف في الراهن عن نفسه فلا يرد عليه ذلك. 

قال: (وَلَا عَبّْدَهُ) أي : عبد الراهن عن نفسه كما سبق فإن كان أو مدبرًا أو 
دون أو أم ولد أن يدهم بيله» وحكى الشاشى المنع عن «الحاوي». ثم 
قال: وفيه نظر؛ لأن يد العبد يد المولى فيما لم يعرف جهة يده فيه فينبغى أن 
يصح قبضه سيما إذا كان بإذن مولاه وهذا حسن؛ لأنه منع الإذن نوع استعارة. 

قال : (وَفِي الْمَأَدُونِ لَهُ) أي : في التجارة. 

(وَجَْهُ)؛ لأنه منفرد باليد والتصرف كالمكاتبء وقيل: إن ركبته الديون 
جاز وإلا فلاء وزعم شارح أن الظاهر بحثًا أن المبغض كالمكاتب وليس كما 
قال: نعم إن كان مهابيّاء واستنيب في يومه نفسه فالظاهر الصحة وإلا فلا. 

واعلم أن صورة المسألة في «الروضة» والشرحين كما سبق في كثير من 
نسخ «الشرح الكبير) ولا يجوز أمانة الراهن للمرتهن إلى آخره» وهو صحيح 
في المعنى وفى مثله قول «الحاوي» لو قال الراهن: وكلتك في قبضه لنفسك لم 
يصح ء فالحكم في أمانة الراهن للمرتهن وعنده بالعكس سواء في عدم الصحة 
فيما يظهرء وقد يتوقف فيه فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة 
في المعنى الأن يتضح فرق. 

قال: (وَيَسَتَنِبيب مكاتبه) أن كتابته صحيحة ؟؛ لأنه معه كا لأجنبى. 

فرع : دفعه الراهن إليه ناويا الوديعة ثم اختلفا فقال المرتهن: قبضته عن 
الراهن» وقال الراهن: بل وديعة. ففى المصدق وجهان. 

قال الإمام: وللفرع التفاوت على أن اليد هل تدل على الراهن» انتهى. 

وقضيته أن الأصح أن المصدق الراهن وهو الأقرب. 


ككَابُ الرّهْنٍ 4 


قال المصنف: (ولَوْرَمَنَ وَدِبعََ عدْدَ ُو أو مَعْصُوبًاعِنْدَ خَاصِب لَمْ يرم مَا لَمُ 
يَمْض زَمَنُ إمْكَانِ قَبْضِيٍ والأطهة اه شْيِرَاظ إِذْنْهِ في قَبْضِهِ . 


فرع: قال: وغيرهما أن صفة القبض هنا كالبيع» وقال القاضي الحسين : 
لا تكفي التخلية هنا في المنقول وإن كفت في البيع. 

وقال في «البحر» تبعًا للشامل: لو حكى بينه وبين الدار وفيها قماش 
للراهن صح التسليم في الدار خلافًا لأبي حنيفة» قالا: وليس بصحيح؛ لأن ما 
كان قبضًا في البيع كان قبضًا في الرهن» وهذا منهما تصريح بأن قبض الدار 
المبيعة المشغولة بالأمتعة يصح. وادعى الإمام أنه المذهب؛ لكن الصحيح 
خلافه.» وكنت أود أن لو قيل: أن ذلك يكون قبضًا في الرهن دون البيع, 
والفرق لا يصح. 

وقال شارح : الذي أقوله في البابين أنه إن خلّى بينه وبين الدار وما فيها 
على أن تكون الدار مقبوضة عن العقد والأمتعة وديعة أو عارية ورضي بذلك 
صحء وأن خلى بينهما ولم يتعرض لما فيها فإن قل لحضر وبعض ما عون لم 
يقدح في التخلية» وإن كثرت الأمتعة بحيث لا يمكن معها الانتفاع» فهذا محل 
الخلاف في قبض الدار المشحونة» ومع ذلك فينبغي إذا أزال الأمتعة أن يحكم 
حينئذٍ بصحة القبض بالتخلية المتقدمة. 

ثم قال في كتاب آخر: ومن حظه له منازعة فيما ذكرناه فليتأمل منفرق 
كلام الأصحاب هناء وفى بيع الدار وما فيهاء والدار المشتملة على الحجارة» 
ثم لينظر بعد ذلك» انتهى. 

قال: (وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعَةً ِعَةٌ عِنْدَ مُووع أو مَعْصُوبًا عنْدَ خَاصِبٍ) أي : ونحوهما 
من مستعير ومستلم ومستأجر وقابض ببيع فاسد ونحوهم. 

(لَمْ يلْرَمْ ما لْمْ يَمْضٍ رمن إِمْكَانِ قَبْضِوِ)ء أي : على المذهب الصحيح. 

خلافًا لحرملة حيث قال: يلزم العبد بنفسه لأنا لا نجعل دوام اليد كابتداء 
القبض فلا أقل من زمان يتصور فيه ابتداء القبض. 

قال: (وَالْأَظهَرٌ اشْيِرَاظ إِذْنِهِ فِي قَْضِهِ)؛ لأن اليد الثانية كانت عن غير 
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جهة الرهن» والثاني لا يشترط؛ لأن العقد مع ذي اليد تتضمن الإذن في 
القبضء. فعلى هذا الزمان معتبر من العقد وعلى الأظهر من حين الإذن فإن كان 
المرهون حاضرًا فيتأتى القبض بأن يمضي زمن يمكنه نقله إلى موضع آخرء 
وكال متوض ييه حيرات المعو رمن إمكان له وني الجقار عدار 
التخلية» وإن كان غائبًا فيعتبر مع هذا زمان على الوصول إليه فيه خلافا 
لحرملة» وهل يعتبر مع ذلك نفس المصير إليه ومشاهدته فيه وجوه : 

أحدها: أنه لا بد أن يمضي إليه أو وكيله ويشاهده ثم يمضي زمن يمكنه 
فيه القبض وهذا ما رجحه الشيخ أبو حامد. وسليم الرازى وغيرهما. 

وقال الْبَنْدَنِيجِي: أنه المذهب ونسبه المصنف في «التنقيح» إلى اختيار 
العراقيين مطلقًا عملا بنص «الأم» حيث قال: لو كان الرهن أرضًا أو دارًا غائبة 
عن المرتهن وهى وديعة في يده فأذن له في قبضها لم تكن مقبوضة حتى 
يحضرها المرتهن أو وكيله بعد الرهن مسلمة لا حائل دونها؛ لأنها إذا كانت 
غائبة فقد يحدث لها مانع فلا تكون مقبوضة أبدًا إلا بأن يحضرها المرتهن أو 
وكيله ولا حائل دونها. 

وقال في «الأم»: أيضًا لو كان العبد غائبًا عن المرتهن لم يكن قبضًا حتى 
يحضر كالبيع إذا باعه ما في يده وكان غائيًا عنه لم يكن مقبوضًا حتى يحضره 
المشتري بعد البيع» ولو كان عنده ثياب أو شيء مما يزول بنفسه وديعة أو 
عارية أو إجارة فرهنه إياها وأذن له في قبضها وهى غير غائبة عن منزله كان 
قبضّاء وإن كانت غائبة عن منزله لم يكن قبضّاء وإن رهنه إياها في سوق أو 
مسجد وهى في منزله فأذن له في قبضها لم يكن قبضًا حتى يصير إلى منزله وهى 
فيه» ويكون لها حينئذٍ قابضًاء انتهى. 

والوجه الثاني قاله أبو إسحاق إن كان مما ينتقل كالحيوان إن لم يصر 
مقبوضًا إلابأن يمضي إليه لجوز أن يكون قد انتقل من المكان الذي كان فيه. 
وإن كان مما لا ينتقل كفى مضى زمن يسع المضي إليه وصححه الروياني ومال 
إليه القاضي أبو الطيب. 


وقال: إن الشَّافِعِي نص على مثله في «الأم»» انتهى. 

ونصه السابق فى الأرض والدار برده احتمال أحد غير الحيوان والهلال 
وسيأتي هذا الوجه أو غيره عن الماوَرْدِي بزيادة. 

والوجه الثالث: إنه إن أخبره ثقة أنه باق على صفته ومضى زمان يتأتى فيه 
القبض صار مقبوضًا. 

والرابع: إنه لا يغير المصير إليه مطلقًا نقله القاضي الحسين» والإمام. 
وصححه الْبَكَوِي وتبعه الشيخان مع قولهما : أن الأول ظاهر النص. 

قال بعض المطلعين : ولم أر من صححه غير الْبَكَوِي ومن تبعه. 

قلت: ادعى الروياني في «الحلية» أنه ظاهر المذهب وليس كذلك» ثم 
قال: وقال أبو حامد وجماعة: يحتاج إلى مشاهدته فذكر الوجه الأول قال: 
وهو القياس والاختيار» وما سبق من النصوص يرد على الْبَعَوِي وتأويلها 
بالتردد فى معانيه برده نصه فى الأرض حملها على الاحتياط خلاف الظاهرء 
وإنها يمان اليه ذا كان اله تصوص تحاننه ونوك لا فى ناذ: كو تيتا 
أبدًا إلا بأن يحضرها المرتهن أو وكيله. ْ 

وقوله: حتى يصير إلى منزله وهي فيه فيكون لها حينئذٍ قابضًا يأتي الحمل 
على الاحتياط» فالمذهب الوجه الأول. 

وقال الماوّرْدِي: إن شك في بقائة في يده بأن كان حيوانا يدخل ويخرج» 
أو في زمن خوف فتمام القبض أن يمضي المرتهن بعد القبض إلى موضعه 
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ويشاهده». وفى احتياجه إلى مضى الراهن معه وجهان» فإن قلنا: يحتاج مضيا 
أو وكيلاهما ويستأنفا عقد الرهن بعد الرؤية» وهل يفتقر إلى إذن فى القبض 
بعاد ميك مناه قه 9 الو حمها 0ه التو لوقه لزعي انبا ل 

إشارة: اقتصار المصنف على مضى الزمان والإذن مقتضى الاكتفاء بهما 
تبعًا للبغوي» وجميع ما رأيته من نصوص الشَّافِعِي تخالفه فاعلم. 

فروع: إذا اعتبرنا المضي إليه ووجده لا حخائل دونه كفى ولا يحتاج معه 
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وَلا بره ارْتِهَانه عَنْ الْعَضْبٍء وَيبَرْنّه الإيداع فِي الأصصح. 


إلى نقل باتفاق العراقيين» وحكى غيرهم فيه وجهان» والتوكيل في ذلك كاف 

وقيل : لآ وثمرة الخلاف في رجوع الإذن فإن رجع بعد جميع ما اعتبرناه 
في القبض فلا أثر لرجوعه» وإن رجع قبله صح رجوعه. وفيما إذا خرج عن 
الأهلية قبل ذلك أيضّاء وفيما إذا تلفت العين قبل مضي ما شرطناه وكان الرهن 
مشروطا في بيع ثبت الخيار. 

وإن كان التلف بعده فلا لومضت يمكن إن بعث رسولا فيقبضه فادعى 
المرتهن أنه قبضه ونازعه الراهن ؛ فالقول قول المرتهن» نص عليه الشافعى 4ك 
ولم أرما يخالفه» ويحتمل أن يجري فيه وجه آخر تمسكا بأن الأصل عدم 
القتبض» ولو رهن من نفسه مال ولده وبالعكس ففي اشتراط مضي الزمان 
وجهان» وقصد الأب قبضًا وإقباضًا كالإذن الجديد . 

قال: (وَلَا يُبَرهُ ارْتِهَانَةٌ عَْ الْعَضْبِ)؛ لأن الرهن لاينافي الضمان . 

قال الإمام: ولم أقف على خلاف ولا غيره مما يذكر في كُتب الخلاف. 

قلت: ولعل من أشار إليه وافق المزني في أنه يصير أمانة. 

قال: (وَيُبَرْكُهُ الْإيدَاعٌ فِي الْأصَحٌ)؛ إذ الوديعة تنافي الضمان فتضمنت 
الإبراء . قال الْمُتَوَلَي : هو ظاهر النص» والثاني : لا يبرأ كالرهن. 

وذكرت فى «الغنية»: فى الوديعة أنها صارت مضمونة لما أحدث له 
المالك اشتمالًا أنه يبرأ على الأصح. 

قال الرافعى: إنه ظاهر نصه فى باب العارية» وقال أبو الطيب: فى 
«المجرد) لتقي هاه ومذهبه. قال: وقد قال الشَافِعِى: إن الغعاصب لا يبرا 
د الب اذامف دروو سان تيناجية | يري هن فمفا نالتقي 

قال الرافعي: وروى بعضهم الآخر عن نصه في «الأم» فعلى هذا يجوز 
التعبير عن الخلاف بالقولين. 

قلت: ونصه في «الأم» مصرح به في مواضع فالحق أن المسألة على 
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قولين» ولولا إطلاق الجمهور وترجح الاكتفاء بالاستئمان المجرد لوجب أن 
يقال مذهبه عدم الاكتفاء به» فإن ما ذكره في باب العارية من «الأم) 
و«المختضرا محتمل» وغيره صريح في أنه لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك». 
وكذلك قال في «البيان» : إن المذهب أنه لا يبرأ؛ ارين ضع 
الجمهور البرأة والاستئمان كاستأمنتك عليها أو أودعتك إياها أو أذنت لك في 
حفظها ثانيًا أو أبرأتك من ضمانها. 

قال ابن يونس في «محيطه»: ينبغى عندي أنه بإحداث الإيداع يعود أميئا 
وما لا برئ من الضمان لا يصح؛ لأنه أبرأ عما لم يجب بخلاف الإيداع, 
وهذا حسن ففيه فتأمل ما سبقناه مع مسألة الكتاب هنا فهما متقاربان» واعلم 
أن المفهوم من كلام المصنف وغيره أن إذنه له في قبضه من نفسه أو إمساكه 
عن الرهن لا يبرئه من ضمان الغصب. 

وقال الرويانى فى «الحلية»: عقد الرهن لا يزيل ضمان الغصب خلافًا 
لأبي حنيفة» ومالك وأحمد والمزني -رضى الله عنهم- ولو أذن له بعد الرهن 
بإمساكه رهئًا ومضت مدة يتأتى فيها قبضهء يصير رهئًا تامًا ويزول الضمان» 
ذكره بعض أصحابنا. 

وهو الاختيار كما لو أبرئه من ضمان الغصب, ثم رهنه أو استرده بعد رهنه» 
ثم أقبضه وكما لو دفعه إلى العدل بإذنه بعد رهنه عنده» انتهى والله اعلم . 

قال: (وَيَحْصلْ الرّجُوِعٌ عَنْ الرّهْنٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ بِتَصَرّفٍ يُزِيلٌَ الْمِلْكَ كَوبَةٍ 
مَفيُوضَةٍ وَبرَهْنِ مَفْبُوضٍ وَكِتَابَِ) ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف 
نكاس اورم وبرهن مقبوض وكتابة» أما في الهبة ونحوها فلزوال 
الملك. وأما في الرهن والكتابه فلتعلق حق الغير بالعين. 

واعلم أن ضابط التصرف المبطل للرهن قبل القبض أن يكون ذلك للتصرف 
أو مقصوده منافيًا للرهن وهذا مطرد منعكس على المذهبء وكلام الرَافْعِي يفهم 
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وَكَذَا تَدبيرُهُ في الْأَظْهَرِ وَبِإِحْبَالِمَاء لا الْوَظءِ وَالتَرويج. 


خلاف ما قاله الأصحاب فإنه قيد الرهن والهبة بالقبض فيكون اختيار قول الربيع 
وهو مخالف لما رحجه في التدبير ورحج في الوصية أن الرهن بدون القبض 
رجوع وحمل حامل كلامه هنا على أنه ذكر حكم الرهن مع القبض» وسكت عما 
إذا كان بدونه فله. وهذا مكلف ولفط «المنهاج» وأصله ظاهر في التقييد 
بالقبض» والصواب على المذهب حذف لفطة القبض في الهبة والرهن جميعا. 

وأحسن شارح فقال: كل تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل 
القبض» وكل تصرف لا يمنع ابتداء الرهن لا يفسخه قبل القبض الا الرهن 
والهبة من غير قبض على النص» وخرج الربيع قولا أنه يكون رجوعًاء انتهى. 

قال الْعِمْرَانِي وغيره: الرهن من غير قبض رجوع على المشهور؛ لأن 
موجبه ينافي الرهن» وعلى تخريج الربيع الآتى في التدبير لا يكون رجوعًا. 

قال: (وَكَذَا تَدْبِيرُهُ فِي الْأظهَّرِ) أي: المنصوص لمنافاة المقصودين 
وإشعاره بالرجوع. 

والثانى: خرجه الربيع لا إذ الرجوع عن التدبير ممكن» وجعله الإمام 
والغزالي أقيس والمذهب الظاهر الأول» والتعليق بالصفة ولو باع بشرط 
الخيار بطل الرهن. 

قال: (وَيإِحْبَالِهَا) أي : بلا خلاف. 

(لَا الْوَظءٍِ)؛ لأنه بمجرده ليس شيئًا لزوال الملك» ولم يفرقوا بين حالة 
العزل وغيرهاء وابن الحداد فرق بين الحالين في الرجوع عن الوصية بها. 

قال: (وَالتَرُويج) أي : سواء كان المرهون عبدًا أو أمة؛ لأنه لا تعلق له بمورد 
العقد ولا منافاة بين التزويج والرهن إذ تزويج المرهون والمرهونة جائز ابتداء. 

فائدة: لو كان رجوع الولي عن تسليم الرهن يضر بالمحجور عليه لفسخ 
البائع البيع المشروط فيه الرهن, وكانت الغبطة ظاهرة ظهورًا كثيرًا في الشراء» 
كما لو اشترى له ما يساوي مائة بعشرة» ورهن عليه ما يساوي مائة» ولو امتنع 
من تسليم الرهن بفسخ البائع للبيع» فالقياس أنه لا يجوز له الامتناع من التسليم» 
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وَلَوْ مَاتٌ الْعَاقِدُ قَبْلَ الْمَئْضِ أو جنّ أو تَحَمّرَ الْعَصِيرٌ أو أَبَقَ الْعَبْدُ لم يَبطل 
الرّهْنُ في الأصح. 


ويأثم بتركه وإن لم يجبره الحاكم عليه» ويحتمل أنه لو باعه لم يصح بيعه لما 
أشرنا إليه إلا أن تكون الغبطة في بيعه أكثر مما يفوت من السلعة المشتراة. 

قال : (وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدٌ َبْلَ الْقَبْضٍ أو جُنّ أو تَكَمَرَ الْعَصِيرٌ أو أَبَقَ الْعَبْدُ 
لَمْ يبْظلْ الرّهْنُ في الأ صَحٌ). كما لو مات البائع؛ أو ججن في زمن الخيار. 

والثاني: يبطل كما لو كاله. 

واعلم أن العاقد يشمل الراهن والمرتهن» ونقل وجهين في الصور الأربع 
غريب» وحاصل «الروضة»» و«التنقيح» على ما اصطلحه أنه لا يبطل بموت 
العاقد على الأظهر ولا بجنونه وإغمائه على المذهب» ولا بالنجم والوباق 
على الأصح.ء ونقله الْمُتَوَلي في كتاب «البيع»» عن نص الشَّافِعِي. 

مطلب: واعلم أن نصوص الشَّافِعِي تقتضي أنه يبطل بموت الراهن دون 
المرتهن» والفرق أن بموت الراهن يحل الدين» فإن لم يكن دين بغير المرتهن 
فديته تتعلق بالتركة وحده» وإن فقد تعليقًا تعين الرهن لكونه قبل القبض فلا 
حاجة إلى إبقاء الرهن على التقدير» وَفِي مَوْتٍ الْمُرْتَهِنٍ الدّيْنُ بَاقٍِ بِحَالِه 
وَالْوَيِيقَةَ حَقّ لِلْمُرْتَِنِ وَوَرَتَتُهُ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا ٠‏ فَانْتَمَلَتْ إِلَيْهِ كَسَائِرٍ الْحَقُوقٍ. 

والثانية : لا تنفسخ بموت واحد منهماء وادعى البندنيجي أنها المذهب. 

والثالثة: إجراء قولين أظهرهما أنه لا ينفسخ» واعتمدها المصنف تبعًا 
للأكثرين؛ لكن المختار الأقوى الطريقة الأولى لنصوص الشافعِى» ومساعدة 
المعنى. 1 

وقال الْجْرْجَانِي: إذا مات الراهن انفسخ., أو المرتهن فلاء في أصح 
القولين» وهذه طريقة رابعة. 

وأما الجنون» فالمذهب المشهور أنه لا يبطل به الرهن» ورتبه المصنف 
وغيره على الموت» وأولى بعدم الإبطال وطروء حجر السفه» أو الفلس على 
أحدهما كالجنون على أحدهما كالجنون. 
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ولاو انتم تسرك رين ولاك كن فِي إِعْنَاقِه أَقْوَالُ أَظهَرُعَا يَنْمُدُ 


مِنْ الْمُوسِرٍ وَيَعْرَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عِنْقِهِ رَهْنَاء وَإِذَا لَمْ نتَفَذْهُ قَائْمَكَ لَم نتَُذهُ في الْأصَح. 

وأما تخمر العصيرهء ثم تحمله قبل القبض» ففي بطلان الرهن بالكلية 
وجهان: أحدهما يبطل» وبه جزم ابن الصباغ والروياني والعمراني» وصحح 
في «المحرر» وغيره المنع» وعلى الوجهين: لو كان الرهن مشروطا في بيع. 
فللبائع الخيار؛ لأن الخل دون العصيرء ولا يصح الإقباض في حال الخمرية» 
فلو فعل فتخلل استأنف. 

قال: (وَلَيْسَ لِلرَّاحِنِ الْمُفِْضِ تَصَرُفٌ يُزِيلَ الْمِلْكَ) لتقويته الوثيقة» فيبطل 
على القديم» موقوف على الفكاك وعدمه. ورأى الإمام تخريجه على الخلاف 
في بيع المفلس» ونحوه في زمن الحجر. 

إشارة: يستثنى من إطلاقه قبله قصاصًا ودفعاء وكذا بالردة والحرابة إن 
كان الراهن إمامًا ونحوه»؛ ولو كان طعامًا فاضطر إليه» فالظاهر أن له أكلهء 
وبذله للمضطرء وبر لض ارفاك 

قال: (لَكِنْ فِى إِعْنَاقِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ مِنْ الْمُوسِر) أي : دون المعسر؛ 
"ساود و 00 
ملكهء وثالثها: عكسه؛ لأنه عقد لازم له حجر فيه على نفسهء فلا يتمكن من 
إبطاله» ومتى نفذنا ففي الحال» وقيل: على الأقوال في إعتاق الشريك. 

قال: (وَيَغْرْمْ قِِمَتَهِ يَوْمَ عِنْقِهِ رَهْنَا) أي : من غير إنشاء عقد ارتهان عليها ؛ 
لقيامها مقام الراهن» وأما تغريمه القيمة فجبرًا لحق المرتهن» وإنما اعتبرت 
قيمته يوم العتق؛ لأنه وقت الإتلاف. وأشار بعضهم إلى محي الخلاف في 
وقت نفوذ العتق. قال الإمام: ويكون الدفع بقصد الغرم» وكذا سائر الديون. 
فلو ادعى الإيداع فيما دفعه صدق بيمينه» انتهى. 

ولا يخلو هذا عن نزاع سيما إذا دلت الحال على قصد الإبقاء والغرم. 

قال: (وَإِذَا لَمْ نتَقَذْهُ) إما مما ب 


سىس وم اس 


(فانفك) أي : بأداء أو غيره . (لَم نتَقَذْهُ ني الْأصَحٌ) ؛ لآنه أعتقه حين لا يملك 
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وَلَوْ عَلَقَهُ بصِفَةِ قَوْجِدَتْ وَهُوَ رَهْنّ فَكَالْإِعْمَاق أو بَعْدَهُ نَََ عَلَى الصّحيح. 

وَلَا رَهْْهُ لِمَيْرِو وَلَا النَّرْوِيجُ. وَلَا الْإجَارَةُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالُا أو يَحِلُ قَبْلّهَاء 
إعتاقه» فصار كمحجور بسفه أعتق ثم رشد» وهذا نص المختصرهء والثاني ينفذ. 
وقطع به جماعة؛ لزوال المانع» وهو نصه في كتاب «الطهارة»» فإذا الخلاف 
قولان» ولو بيع في الدين. ثم ملكه لم يعتق جزمًاء وقيل: على الخلاف. 

قال: (وَلَوْ عَلْقَهُ) الراهن. 

( بصِفَةٍ فُوُحِدَتٌ وَهَوَّ رَهَنّْ َكَا لْإِعَْاق) إد التعليق مع الصفة كالتنجيز. 

قال: (أَوْ بَعْدَهُ) أي : بعد انفكاك الرهن. 

(تَفَدَ عَلَى الصّحيح)؛ لعدم المزاحم» والثاني: لا اعتبار حالة التعليق ولو 
علق عقوا نشكا 36 :تن واه كاذ فم يخا قو ءا لو علق «سافنة اعون | لعفن وول 
الحجر. فإنه لا ينفذء ولو علقه قبل الرهن. ثم وجدت الصفة حالة الرهن» 
فهل يعتق نظرًا إلى حالة التعليق» أو يكون كعتق المرهون نظرًا إلى حالة وجود 
الصفة فيه وجهان. 

فرع: وقف المرهون باطل» وقيل على الأقوال. 

وقال الْمْتَوَلى : إن قلنا لا يفتقر إلى القبول فكالعتق» وإلا فباطل. 

قال: (وَلَا رَهْنْهُ لِغَيْرو) لمزاحمته حق الأول» وسبق الكلام في رهنه. 

قال: (وَلَا التَرْوِيجٌ) اق عبدًا كان الرهن». أو أمة لتنقيصه القيمة» فلو 
المرتهن. ولا سيما بصفة الاستحباب» وللزوج رجعتها. 
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قال الشارح: (وَلَا الْإِجَارَة إنْ كانَ الدَّيْنُ حَالا أو يَحِلَ قَبْلَهَا)؛ لتنقيصها 

وقيل: إن جوزنا بيع المأجور صحت» وإلا فلاء كذا أطلقاه وقيده 
الْمَاوَرْدِي بما إذا لم تنقص الإجارة القيمة» ولا بد منه. 

وقال أبو علي الطبري: وصححنا البيع : ففي صحة الإجازة قولان. ووفع 
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وَلآ الوَظقء ا 


فى «الشرحين» و«الروضة»» وقال فى «التتمة»: تبطل الإجارة فى قدر الأجل» 
وفي الزائد قولا تفريق الصفقة» ولم يفصل الجمهورء بل أطلقوا القول 
بالبطلان» انتهى . 


وصواب النقل عن «التتمة» أن يقال: بطل في الزوائد» وفي قدر الأجل 
قولا : بتفريق الصفقة» وكذا فصل الْمَاوَرْدِي» وهو الوجهء ويتعين حمل كلام 
المطلقين عليه» وإنما قطعوا بالبطلان فى الزائد؛ إذ المحذور فيه» وأما قبل 
انقضاء الأجل» فلا شك في تخريجه على الخلاف. 


تنبيهات : تجوز الإجارة من المرتهن» ووارثه من غير تفصيل» ولو كانت 
المدة تنقضي مع الحلول أو قبله» فمفهوم كلام المصنف: أنها تصح مطلقًا بلا 
إذن» وهو ظاهر إذا لم تؤثر نقصًا في القيمة كالبناء والغراس». هكذا ذكره 
شارح» وفيه نظر ثاني الإشارة إليه» أو كانت مدة التفريع لا تمتد إلى ما بعد 
الحلول بكثير» وقد يفهم الأول من قوله: من بعدء وله كل انتفاع لا ينقصه. 
أما لو كان الأمر بخلاف ذلك فلا. 

قال صاحب «التقريب»: لا يخرج الراهن من يد المرتهن بحال» وقضيته 
منع الإجارة في كلما تحوج الاستيفاء إلى خروجه من يده دون ما يمكن عمله 
وهو في يدهء. وما قاله متعين فيما إذا خاف عليه النوى. وشرط جماعة 
السير والستا عن اللرهن 7 ايكون قن وهو ضع لا آن برضى المرتهة 

قال:(وَلَا الْوَظْءُ) أما البكر فقطعًا لتحقق النقص بإزالته البكارة أما بنت قد 
تحبل فكذلك خوفا منه وأما من لا تحبل لكبر أو صغر ففيها وجهان. 

وقيل : قولان رجح كثيرون الجواز لعدم النقص ونسب الرَافِعِي المنع إلى 
الأكثرين حسما للباب» ورأيت ابن القطان قال: إن كانت عجورًا قد أمن 
حبلها جاز وجهًا واحداء وإن لم يؤمن فقولان ولا شك أن بعض العجز بقطع 
عادة بعدم حبلها فالمنع منها ضعيف» ولهذا المعنى قيد ابن أبي عصرون محل 
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قَإنْ وَطَىّ َالْوَلَد حر وَفِي نُفُوذٍ الِاسْتِيلّاد 
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قْوَالُ الْإعْتاق» 0 


الخلاف في الصغيرة بمن لها سبع سنين وأكثر» فإن كانت دونها فلا منع وما 
ذكرناه أولى بالجواز ولا وجه لإنكار شارح ذلك على ابن أبي عصرون. 

وقوله: إنه من عنده لا نقلا عن الأصحاب إذ في تعليق الشيخ أبي حامد 
ما لفظه الاستمتاع بالمرهونة مباح لأنه له أن يقبلها أو يلمسها بشهوة حتى قال 
أصحابنا : إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها ويشبه أن يؤول كلام 
من أطلق المنع أو الخلاف في الصغيرة على من قد تحبل فلا يكون مخالفا 
الخلاف في الحامل من الزنا فحق المرتهن بعيد لما فيه من الإعراض عن 
المعنى بالكلية». والظاهر أنه لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حايلة كه 
أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن ا* شتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور. 

إشارة: إذا حرّمنا عليه الوطء فخاف الوقوع في الزنا لو لم يطأها وغلب 
على ظنه ذلك فهل يقول مباح له الوطء والحالة هذهء ولا يأثم به الظاهر نعم؛ 
لأنه كالمضطر . قال: (فَإِنْ وَطى) أي : الراهن في الملك لها. 

(فَالْوَلَدٌ حرٌّ) لعلوقها به في ملكه ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر نعم عليه 
أرش بكارة البكر. 

قال : (وَفِي نُفُوؤٍ الاسَتِياد أَة قْوَالٌ الَإِعْتَاقٍ) لما سبق والتسوية , بين الصورتين 

يقة الشيخ أبي حامد وجرى عليها الرَّافِعِي في «المحرر» و«الشرح الصغير). 

وقال في «الروضة»: تبعًا لأصلها الأكثرون رتبوه على العتق وجعلوه أولى 
بالنفوذ؛ لأنه يفعل وهو أقوى بدليل نفوذ إحبال المجنون دون عتقه. 

وقيل: عكسه لتنجيز الحرية بالعتق دونه. 

وقيل: هما سواء فحصل ثلاثة طرق وطريقة التسوية نسبها في «البيان» إلى 
عامة الأصحاب لتعارض المعنيين. 

قال الرَافِعِي: أظهر الطرق الثلاثة طرد الخلاف» والثاني: القطع بنفوذ 
الاستيلاد. 
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فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الاصح. فلو مّاتت بالولادَةٍ غرم قِيمتهًا رهنا فِي الاصصح. 


والثالث: القطع بعدمه. 

قال : (كإِنْ لَمْ تمده قَانْقَكَ) أي: الراهن أي: بأداء أو إبراء أو إرث الدين 
ونحوها (تَقَذَّ ني الأصَمٌ)» تقدم على هذا أنها لو بيعت في الدين ثم ملكها ففي 
نفوذ الاستيلاد طريقان: أصحهما منه قولان أظهرهما النفوذ. 

والثانية : القطع به؛ لوقوعه في الملك بخلاف استيلاد أمة الغير بالشبهة, 
وأما إذا انفك الرهن فإنه ينفذ الاستيلاد قطعًا. 

وقيل: على الخلاف فيما إذا بيعت» ثم ملكها والمذهب الأول» والفرق 
أن الملك هنا هو الملك الذي يصرف فيها بخلاف الطارئ بعد زواله بالبيع. 

قال: (قُلَوْ مَانَتُ بِالْوِلَادَة) أي: والتفريع على منع إضافة الهلاك الوطء 
بعيد ويجور كونه من علل وعوارض وموتء والمذهب المشهور الأول. 

قال: (غَرِمَ قِيِمَتَهَا رَهْنا فِي الْأصَحٌ) أي : من غير إنشاء وكما سبق وعلى 
الواجب قيمة يوم الإحبال أو يوم الموت أو أقصى القيم من الإحبال إلى 
الموت أوجه أصحها أولها . 

فرع: متى منعنا الوطء لم يجز له الاستمتاع بما دون الفرج ولا يخلو أنه 
جوف الوطءء قاله الرُويَانِي وغيره» فيه نظرء أما الاستمتاع بغير الوطء فقد 
سبق جزم الشيخ أبي حامد بجوازه إلا أن يريد الرُويَانِي بالنسبة إلى ما بين 
السرة والركبة» وأما تحريم الخلوة فبعيد» إذ له الخلوة بالمزوجة والمسافرة بها 
وصرح مصرحون في باب الاستبراء بأن له الاستمتاع بالمرهونة بالقبلة أو 
اللمين والكديوة والنقلر . اقالوا # بوانها وين الوطع جو ف قوات: العيةه :وفنا 
تفقه حسن ذكرته في «الغنية». 

فرع : لو وطئ بإذن المرتهن ثم أراد المعاودة. 

قال في «الذخائر»: منع لأن الإذن يضمن أول دفعة. 

قلت: إن صح هذا فقس به ما في معناه مما يتعاقب لكن ينازعه قول 
بعضهم ولو كان مما يتكرر مع بقاء الملك كالوطء إن أذن فيه ووطئ ولم تحبل 
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فله الرجوع كممتنع عن الوطء بعده وقضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن 
عن الإذن. قال: (وَلَهُ) أي : للراهن ملكه. 

(كل انْتِمَاع لا يَنْقْصْهُ كالركوب) أي : ونحوه في البلد وليس له السفر مما 
ينتفع به حضر إلا بإذن وإن قربت المسافة إلا الماشية السائمة عند الحدث 
والحاجة إلى النجعة» فإن رضي المرتهن أن ينجع بها مالكها وإلا أجبر أن 
يضعها على يد عدل ينجع بها إذا طلب مالكها نص عليه. 

قال: وليس لصاحبها إخراجها من البلد إلا من ضرورة» انتهى. 

والظاهر أنه لو خلا أهل البلد لخوف من عدو أو قحط كان له السفر بالرهن 
بنفسه. أو بعدل كالنجعة» وأنه لو حصل عقد الكفن في السفر كالحجيج والغزاة 
وغيرهم أن لهم العود به إلى وطنهم عملا بالعرف» ولا شك فيه إذا كان بموضع 
لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة ودار الحرب . وقول الرَافِعِي وغيره: أنه ليس 
له أن يسافر بالرهن بحال» وإن قصر سفره المراد به إذا لم يدع إليه حاجة أو 
ضرورة» كما نص عليه الشَافِعِي فيمن بالبل» والله أعلم. 

قال: (وَالسّكتّى) قال الرَافِعى : واستكساب العبد ولبس الثوب إلا إذا كان 
مما ينقص باللبس» وأطلق صاحب «المهذب» وغيره منع لبس الثياب؛ لأنه 
ينقصها ولا شك في جواز اللبس الخفيف للصوف ونحوه إذا خيف عليه الزود. 

كما قالوه في الوديعة. ودليل الجواز في كل انتفاع لاا ينقص الجدب : 
«الرهن مركوبٌ ومحلوب""'' قال الحاكم: على شرطهما. 

وقال كَل : «الظهر يركب إذا كان مرهوئاء وعلى الذي يركب النفقة»'" 
رواه البخاري. 


010 أخرجه البخاري (7/ /88)» تعليقاء وابن ٠‏ ماجه )6١77/75(‏ وآأء بن أبي شيبة 2758/4/1 رقم 
06 »”, والحاكم (5//ا25 رقم 517 757) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (1/ 
4 رقم .)٠١994٠‏ وعبد الرزاق (8/ 2.555 رقم ,)١15١55‏ وإسحاق بن راهويه 27١5 /١(‏ 
رقم 787)» والدارقطني (8/ 084. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 217 رقم /2)77371 والبخاري (7/ 24888 رقم 2077317 والترمذي - 
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فرع : لو أراد يجدب في الأرض عيئًا أو تبرًا فإن لم ينقص ثمنها لم يمنع. 
وإن نقص منع» فإن عمل لم يدفن عليه حتى يحل الحق» ثم يكون القول: فيه 
كالقول في الزرع والغرس نص عليه في «الأم». 

قال: وهكذا كل ما أراد أن يحدثه ولا يكون ما أحدثه داخلًا فى الرهن 
إلا آن يدخخلة بوإذا دتله.ولم ينقص لم يمنع إلا متع» انتهى: ١‏ 

قال : (لا الْبِنَاءُ وَالْغِرَانُ) لأنه ينقص قيمة الأرض. 

إشارات: يشبه أن يستثنى البناء الخفيف على وجه الأرض باللبن ونحوه 
قيقط:1زاطور" "١‏ وهدوة: انها ترا فى سراعة ولا ستمن بها" لقييلة رو الظاهر 
أن الغراس المسند كما سبق في معنى الزرع إذا كان يقلع وينقل قبل المحل» ولا 
تنقص به قيمة الأرض وموضع المنع كما قاله الذَّارِمِيء ونص عليه في «الأم» كما 
سيأتي إذا لم يثقل قلعه عند المحل» فإن قلعه لم يمنع وهو ظاهر إذا كان قلعه لا 
يحدث نقصًا في الأرض» ولا تطول مدته فهو إذا كنقل المتاع الخفيف وخذ مما 
ذكرناه إنما سبق مما يفهم جواز إجارة الراهن الأرض للبناء أو الغراس ليس 
حجة لأن كل ما منع من فعله بنفسه امتنع على المستعير والمستأجر. ولا شك في 
منعه من البناء على علو الدذار ونحوها لنقص القيمة به لا محالة. 

قال الرَّافِعي : في أصل المسألة. 

وفي «النهاية» وجه أنه يجوز أن يغرس إذا كان الدين مؤجلا. 

قلت: إنما حكاه الإمام عن تخريج الربيع في زرع ما يبقى بعد المحل» 
كما لا يقلع ما تسبب من جميل السبل» وعبارة «الوسيط»» وذكر الربيع في 
الدين المؤجل أنه لا يمنع من الغراس» انتهى. 


(6/ 066» رقم )١1105‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 2481١7/7(‏ رقم .)515٠‏ وإسحاق 
ابن راهويه .7١ 5 /١(‏ رقم .)١5١‏ وأحمد(517/7» رقم ,.)3١١١5‏ وابن الجارود (ص 
/ا5ء رقم 56) وابن حبان /1١7(‏ 2751 رقم )2 والدارقطني (6/ 2075 والطحاوي 
(:/948). والبيهقي (237/8/5 رقم .)1٠١941/‏ 

)١(‏ هُوَ حَافِظ النَحْلٍ وَالسَّجَرِ والْكَرْم. 


كِتَابٌ الرَّهْنٍ 0 
إِنْ فَعَلَ لَمْ يَقْلَعْ قَبْلَ الأجَلٍ وَبَعْدَهُ يَقْلّع إِنْ لَمْ نَفِ الْأَرْضُ بالدَّيْنِ وَرَادَتْ به]. 

م أَمْكَنَ الِانْتمَاعٌ بغَيْرِ اسْتِرْدَادٍ لَمْ يَسْتَرِدٌ وإِلّا فيَسْتَرِدُ وَيُشْهِدُ إِنْ اّهَمَهُ 5 

ويخرجه له من الزرع إلى الغراس بعيد» ولعله رواه منقولًا في الغراس 
أيضًا. وعبارة «البسيط): وفيه وجه آخرء وقد ذكره الربيع أنه لا يمنع. انتهى. 

والربيع إنما ذكره في الزرع على ما ذكره إمامه. 

واعلم أنهم عللوا المنع بأن حق الرهن لا يتعلق بالغراس المتحدد 
والأرض المغروسة دون الغراس ناقصة» وقضيه ذلك أنه لو كان الغراس 
المحدد من قضبان الشجر المرهون مع الأرض كالتين والعنب أو الزيتون أنه لا 
يمنع منه لأنه من جملة الرهن وتزيد به القيمة» وتجيء مسألة في البناء بأجزاء 
الأرض إذا زاد في قيمتها. 

قال: (فَإِنْ فْعَلَ) أي : خالف فعرّش أوانش. 

(لَمْ يَفْلَعْ كَبْنَ الأَجَلٍ) قيل : الأجل إذ يقضي الدين من موضع آخرء أو 
بقيت قيمة الأرض به فلا تعجل له ضررًا مخففًا لضرر متوهم. 

وقيل: يقلع في الحال وهو الجواب في «البسيط» و«الوسيط»؛ لأنه عرف 
ظالم خلاف ما إذا حمل السيل النوى فإنه لا يقلع في الحال قطعًا. 

قال: (وَبَعْدَه) أي : بعد حلول الأجل ومساس الحاجة إلى البيع. 

(يَقْلّع إنْ لّمْ نَفٍ الْأَرْضٌ) أي : بلا قلع. 

(بالدَيْنِ وَرَادَتْ بو) أي : بالقلع ولم يأذن الراهن ببيعه معها كتعلق الحق 
بأرض فارغة فإن وفى ثمنها بالدين إذا بيعت وحدها أو لم تف بهء ولكن قيمتها 
ل ل 

قال : (ثُمَّ أَمْكَنَ الِانْيِمَاعُ بِعَيْرِ اسْتِرْدَادٍ لم يَسْتَردٌ وَإِلّا كب فَيَسْتَرِدُ وَيُشْهِدٌ إن 
انَهَمَهُ) قالا: هنا بعد ما ذكره في الكتاب» نعم! ل مر د 
بالإفلاس ذ ففي القلع وجهانء. وقالا : في رهن الأمة دون ولدها أنه إذا نتقضت 
قيمتها بالشجر إن للمرتهن قلعها كبيع الأرض بيضاء ء إلا أن يأذن الراهن فى في 
بيعها مع الأرض فيباعان ويوزع الثمن عليهماء هذا إذا لم يكن الراهن 


كهء قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


( © © © © © © © © © © © © © 5 © © © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 92 © © © © © © © © © 


محجورًا عليه بالإفلاس فإن كان فلا قلع بحال لتعلق حق الغرماء به؛ بل 
يباعان ويوزع الثمن عليهما فما قابل اللأرض اختص به المرتهن» وما قابل 
الأشجار قسم بين الغرماء» فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حسب 
النقص على الشجر ؛ لأن حقه فى أرض فاعله» انتهى. 

ولا خفاء أنه إذا فضل له شىء كان كأسوة الغرماء فى ثمن الشجر. 

فرع: قال الرَّافِعِي: وزرع ما ينقص قيمة الأرض لاستيفاء قوتها ممنوع 
وما لا ينقصء وإن كان بحيث يحصد قبل حلول الأجل أو كان الدين فلا منع 
منهء ثم إن تأخر الإدراك العارض ترك إلى الإدراك» وإن كان بحيث يحصد 
بعد الحلول وكان الدين حالا منع منه لنقصان الرغبة في الأرض المزروعة 
وعن الربيع حكاية قول : أنه لا يمنع منه لكن يجبر على القلع عند الحلول وإن 
المزروعة هل يجوز بيعها أم لا؟ 

قلت: صرح الْمَاوَرْدِي وغيره ببناء القولين على بيع الأرض المزروعة إن 
منعنا بيعها منعناه الزرع» وهما منصوصان في «الأم). 

اراعنر ا ب انموي يختصي ار الح لات يرا في «الروضة» 

وقال ذ فى «النهاية» ١‏ المذهب أنه لا يجوز الزرع وجعل الجواز من تخريج 
الربيع كما سناد رايس كلك واف «الأرانوإذا كان أرقا بو اام 
محل الحق قولان أحدهما أ ال اميم ل فول مول عيذ بين ١‏ أرقن 
مزروعة دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق. 

والقول الثاني: لا منع من زرعها بحال ويمنع من غراسها وبنائها إلا أن 
يقول: أنا أقلع ما أحدثت إذا جاء الأجل». فلا يمنعه» ووجه المنع عند عدم 
الوعدء فإنه لا يمكن قلع غراسه وبنائه من أرضه بغير رضاه وفي إبقائه ينتقتص 


كَتَابٌ الرَّهْنِ /اه 5 
وَلَهُ بإذْنِ الْمْرْتَهِنِ مَا مبَعْنَا» وَلَهُ الرّجُوعٌ قَبِلَ 7 تَصَرَّفٍ الرَّاهِن» فَإِنْ تَصَرَفَ جَاهِلا بِرُجُوعِهِ 
القيمة الرهن فمنع منه الوطء في حق من يحل ونحوه» انتهى. 

وهو مصرح بالبناء على البيع وقضيته أن يكون قول الجواز أصح؛ لأن 
المذهب جواز بيع الأرض المزروعة وفى النص فوائد». واستكمال» وهو 
قول؛ لأنه لا يمكن قلع غراسه وبنائه من أرضه بغير رضاه ويمكن تأويله. 

قال قائل: وقد اقتضى النص أنه متى وعد بالقلع لا يمنع منه وهذا عجيب؛ 
لأنه قد لا يفي بوعده ولم أر الأصحاب تعرضوا لذلك إلا الرُويَانِي فقال في 
«البحر»: ولو قال: أقلعه وأنقصه إذا حل الحق لا يمنع منه إلا أن ينقص قيمته 
بذلك فيمنع وليت شعري ما فائدة ذلك ونحن إذا منعناه وخالف بقلعه إذا حل 
الحق وفاء أو أتى فوعده بالقلع وليس إلا ذكر حكم برهنه» نبّه بالتجويز بهذا 
الوعد في معنى التجويز بدونه وفيه تأييد لما حكاه الغزالي عن الربيع» انتهى. 

وسبق عن الدَّارِمِي الجزم بما نص عليه الشّافِعِي ولعل من الناس من يرى 
أنه لا يرهق إلى قلعه إلا إذا التزمه بالشرط فلو لم يشرطه على نفسه ربما وقع 
أمره إلى حاكم يرى ذلك فيحكم له ببقائه أو يكون قد أفلس وتعلقت الديون به 
كما سبق» فإذا شرطه أو من ذلك وليس هذا وعد مجرد بل شرط ينفع في 
الوثيقة فيلزمه الوفاء به فتأمله. 

قال: (وَلَهُ بإِذْنِ الْمُرِْنِ) أي : لنفسه. 

(مَا مَتَعْنَاه) منه أي : من التصرف والانتفاع بشرط بقاء أهلية الإذن. 

(وَلَهُ الرجُوع قَبْلَ تَصَرٌ رفي الرَّاحِن) ؛ لأن حقه باق كالمؤجل يرجع قبل 
تصرف وكيله» وفي حكم رجوعه خروجه عن الأهلية بجنون أو حجر ولو أذن 
له في الهبة ثم رجع» قيل : إقباضها صح رجوعه وامتنع الإقباض. 

وقال الرُويَانِي: الأصح أنه لا يصح الرجوع؛ لأن الهبة تنافي مقتضى 
الرهن» وإن لم يقبضء فإن أذن له في البيع فباعه بشرط الخيار ثم رجع 
المرتهن لم يصح رجوعه على الأصح. 

قال: (فَإِنَ تَصَرّفَ جَاهِلًا برّجُوعِهِ) أي : فيما يتوقف التصرف فيه على إذنه. 
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َكَتَصَرّفٍ وَكِيلٍ جَهِلَ عَزْلّهِ؛ وَلَوْأَذْنَ في ب بَبِعْهِ لِيعَجُلَ الْمُوَّجُلَ مِنْ تَّمَنِه لمْ يَصِح الْبَيِعُ . 
وَكَذَا لَو شَرَط رَهْنَ النَّمَنِ في الْأَظهَرٍ . 


(مَكَْتَصَرفِ وكيل جَهِلَ عَرْلَه) أي : فيكون تصرفه باطلًا على الأظهر كما 
سياني إن شاء الله كيه وفى لالم أنه إن رجع في الإذن وقوع 
به وي سب 

ع ايموي يد 

قال: (وَلَوْ أَذْنَ في بَْعِهِ لِيُعَجُلَ الْمُوَجُلَ مِنْ نَمَنْه لَمْ يَصِحّ الْبَبِعٌ) أي : قطعًا. 

بيس سسا سا9 

تنبيه : قوله: ليعجل شرط ذلك لفظًا فلو قصده في نفسه لم يلتفت إليه 
ولو نطق به على غير صورة الشرط. 

قال شارح: فإن أتى بما اقتضته عبارة المصنف فقال: أذنت لك في بيعه 
لتعجل فالذي ظهر أن هذا ليس بشرط ولا يلتفت إليه أيضًا ويصح البيع والإذن إذ 
ليس فيه إلا التصريح يعضده تعجل الثمن» وإنه الحامل على الإذن وذلك لا يقتضي 
الاة سوا ويا ما ا 0 
ماو اي رو ا ا د لي 0 
لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح» وإنما النظر إذا أطلق هل يقول ظاهره 
الشرط أو لا؟ والأقرب المنع» وهذا كله إنما أوجبه عبارة «المنهاج» وعبارة 
«المحرر) ولو أذن في البيع بشرط أن يعجل ولا رتبة فيهاء انتهى. 

وفي كون نية اله شتراط كالتصريح به يوقف إذ لم يصدقه الراهن عليها إذ 
الأصل عدمها. 

قال: (وَكَذَا لَؤْ شر ظ رَهْنَ النَّمّن فِي الأظهّرِ) لأن الثمن مجهول عند 


الإذنء كذا علله كثيرون ومعهم الرَافِعِيء قاله الشَّافِعِي في «الأم» وكما لو أذن 
له بشرط أن يرهن عنده عيئًا أخرى وهذا العلم أحسن.» فإن الأولى تفهم أنه إذا 
عيّن الثمن يصح لزوال الجهالة والظاهر أنه لا فرق بين كونه معلومًا أو مجهولا 
عدا ما يقتضيه إطلاق الجمهور. 

والثاني : يصح الإذن والبيع ويكون ثمنه رهئًا كما شرط واستدل له الرَافِعِي 
بأن الرهن قد ينتقل من العين إلى اليد ليرعى كما لو أتلف المرهون» فجاز أن 
ينتقل إليه شرطّاء وعلله الشيخ أبو حامد وخلائق بأنه لو أذن له في بيعه بعد 
المحل بشرط أن يكون ثمنه رهنًا جاز. 

وقال الرَافِعِي: سواء كان الدَّين حالّا أو مؤجلًا يعني في جريان القولين 
وهو منازع للقاضي الحسين والبغوي. 

تتمات وفوائد: منها: القولان فى شرط رهن الثمن منصوصان. 

قال الشارح: وسواء شرط كون الثمن رهئًا أم شرط جعله رهنًا على ما 
فهمه من كلام الأصحاب. 

قال ؟.وكذنك:إذا كان الدين يت ل" وشرطا ها القمن رهن عليبما قاله 
القاضي الحسين والبغوي والرافعي» ولم يتعرض عن [. ..]''' كذلك. وفيه 
نظر! أما إذا كان حالا وشرط جعل الثمن رهئًا فهو صحيح قطعًا؛ لأنه زاد 
تأكيدًا إلا أن ذلك حكمه إذا أطلق» انتهى. 

وقال: في مصنف آخر أن الذي قاله القاضي ومن تبعه مما إذا شرط أن 
يجعل الثمن رهئًا وما قاله الشيخ أبو حامد وغيره فيما إذا شرط كونه رهئا فهو 
تأكيد؛ لأنه قد تعين الثمن الوفاء فيكون رهئًا إلى الوفاء» وكلام القاضي لا 
يخالف هذا وإن شرط جعله رهنًا ففيه القولان وكلام العراقيين لا يخالفه؛ لأن 
إنشاء الرهن لا يجب فيصير كما لو شرط في المؤجل» وصرح بأنه لا فرق في 
المؤجل بين الصيغتين» وإنما ذكره في الدين الحال خاصة. 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 
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قلت: والأشبه أن القاضي لم يلمح ما ذكره وأنه لا يرق عند العراقيين عن 
الصيغتين نظرًا إلى المعنى وعبارة الإمام في المؤجل وشرط موضع ثمنه رهنًا 
وفي الحال وشرط أن يوضع ثمنه رهئًا ونحوها عبارة التتمة» والحاصل أن 
القاضي الحسين خرَّجٍ القولين في المؤجل في الحال؛ لأنه أعلق على بأن 
التصرف في العين» وقصد النقل إلى بدلها كما في المؤجل» وتابعه على نحو 
هذا الإمام والبغوي والخوارزمي والرافعي» والمصنف في «الروضة». 

رض الشبخ ابو ابه رياس الميادع: والوان وخبرم كادف 

قال الْمَاوَرْدِي والروياني : بصع اللي وكوة تنه رما ينتضي النيع لا 
بالشرطء وكان الشرط تأكيدًا أو وافقهم الْمْتَوَلّى من حيث المعنى» فحصل 
طريقان يخرج القاضي» وجزم العراقيين ا 

ومنها: يشبه أن يكون الخلاف لم يدع ضرورة إلى بيع الرهن يتكون ثمنه 
رهئًا مكان أما لو جعت بأن طرأ ما عرضه للفساد كالحنطة» ونحوها تبتل أو 
يقع فيها الدود» أو بمرض الحيوان ويخشى أولا يجد ما يفوت به الماشية أو 
تخشى على الرهن من النهب والعارية أو يجلوا أهل البلد لجدب بوعدء ولا 
يمكن نقله ونحو ذلك فيأذن له في البيع على أن يكون ثمنه رهئا فإنه يصح على 
القولين لا محالة فيما أراه. 

ومنها: إذا صححنا البيع بشرط رهن الثمن كما نص عليه في الإملاء 
انصرف وصححه ابن أبي عصرونء فالمشهور المحل عن نص الإملاء أنه 
يجعل الثمن رهئاء كما شرط. وقال: في «العدة» يحصل قيمته رهئاء وقال 
المزني : ثمنه كذا الشيخ في «التنقيح» و«مسودة شرح المهذب» كما رأيته بخطه 
ومحي هذا التردد فيما إذا صححنا البيع على القولين» كما أبديته. 

ومنها : يجري القولان فيما لو أذن في الإعتاق أو الآجال بشرط أن يجعل 
القسنة وهنا ولا درق كجا نيد كون الذين سا لأ أو موحلة لذن لا تمن تيد 
لوفاء الدين» فلم يبق إلا نقل الوثيقة من العين إلى قيمتها ولا حمًا أن الرهن 
يبقى بحاله في صورة الكتاب. والتي قبلها في صورتي الإعتاق والإحبال يكون 
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قَصْلّ: إذَا لَرِمَ الرّمْنُ فَالْيَدُ فيو لِلْمُرْتَهِن وَلَا ثُرَالُ إلا لِلانْتِمَاع كُمَا سَبَقَ» وَلَوْ 
شَرَطَا وَضْعَه عِنْدَ عَذْلِ جَارَ. 


كما لو وقعنا بلا إذن» فتحرى الأقوال السابقة. 


قال: (مَصْلٌ: إذا ل اَن اليد فيه لْمرْئونِ) أي : بالإقباض وغيره 
كما سبق فاليد فيه للمرتهن إذ قوام التوثق بهاء وهذا يتفرع على الصحيح أنه لا 
يشترط في عقد الرهن بيان من يكون عنده. وقيل: يشترط ألا أن يكون الرهن 
جارية» وهل الخلاف في الرهن المشروط. وأعم كلام بعضهم يشعر بالأول. 
وكلام بعضهم يفهم الثاني» وفرق بأن الجارية لا تكون بيد المرتهن» وغيرها 
قد يكون متنازعان» ولنا وجه: أنه لا يصح رهن الجارية الحسناء من أجنبي 
منهاء وهو شاذ ووصيته أن اليد له في غيرها. 

قال: (وَلَا ثُرَالُ إلا لِلانْتِمَاع كُمَا سَبَقّ) جمعًا بين الحقين. 

فرع : لوروهن عدا هلما أو ضهنا أو :تجوهيا غند كافر أو سلا حا عند 
حربي أو أمة حسناء عند أجنبي» صح على المذهب في الجميع» وسعيب 
الكافر مسلمًا في القبض ويجعل رهونه على يد عدل, والأمة إن لم يكن عنده 
امرأة ثقة عدلت عند محرم أو امرأة ثقة. ونص الشَافِعِي على كراهة رهن 
المصحف والمسلم من كافر فقيل: كراهة تحريم» وقيل: تنزيه. ورجح ولو 
شرط الراهن دوام يده عليه بطل. 

قال: (وَلَوْ شَرَطا وَضِْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ جَارٌ) إذ لا يثق كل واحد منهما بالآخر 
ويثقا بثالث» وعبارة «المحرر والشرحين والروضة»: ويجوز أن يشترطا وضعه 
عند ثالث وهى الحسن؛ لأنها لو شرطا وضعه عند زيد» وكان فاسقا أو ذمَيًا 
عاووج إذا كان اهلة انلك عليه ولو شرطا وضعه عنل عبد بلا إذن سيده لم 
يجزء أو عند مكاتب, فإن كان بأجرة جازء وإلا فلاء» وهذا فيمن ينصرف 
بنفسهء فأما الولي والوصي والقيم والوكيل والمكاتب» ونحوهم حيث يجوز 
لهم ذلك فلا بد من عدالة الموضوع على يده. 


فرع: قال الغزالي: لا يجوز شرط التعديل على يد المالك؛ لأن يده لا 
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أو عِنْدَ انَْيْنَ وَنَضَا عَلَى اجْتِمَاعِهِمًا عَلَى حِمْظِهِ أو الِانْفِرَادٍ به فَذَاكَ وَإِنْ أَظلَمًا 
فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمًا الإنْفِرَادُ في الْأَصَم . اكاك ادل أ تقو سفلد فنك كات 


ا ا ل ف ال ع الرّفعة وغيره ذلك 
على ابتداء القبض أما لو شرطا أن يكون بعد اللزوم بالإقباض موضوعًا عنده 
فيظهر أن يصح؛ لأن عندنا يجوز أن نعيده إليه ينتفع به لكن بسعر بالمنع. 

قال: (أَوْ عِنْدَ انين وَنَضَا عَلَى اجْتِمَاعِهِمًا عَلَى حِفْظدِ أو الِانْفِرَادِ به كَذَاكَ 
َِنْ أَظلَقًا دَلَيْسَ لِأَحَدِجِمًا الِانْفِرَادُ في الْأصَحٌ) كالوصيين والوكيلين لا يستقل 
أحدهما عند الإطلاق» فعلى هذا يجعلانه فى حرز تحت يدهماء فإن سلم 
أحدهما جميعه للآخرء ضمن نصفه والثاني لحل منهما الانفراد لمشقة 
الاجتماع على حفظه. والعرف قاض بذلك. 

قال: (وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ أ و فَسَقّ جَعَلَاهُ حَيْتُ يَتَفِقَانِ) المراد : أنه إذا تغير 
حال من وضعاه على يده فما كل منهما طلب نقله إلى غيره» وذلك بأن يفسق 
العدل أو يعادي أحدهما أو يحن أو يضعف عن حفظه أو رضيا بفسقه ابتدأ ثم 
زاد فسقه أو كان فاسقًا بنوع فسق يغيره» ولو مات المرتهن ورثته عدول 
فللراهن إزالة يدهم على الأصح. 

فروع: لو اختلفا في زوال أهلية عدلهما. 

قال الذَّارِمِي : صدق والباقي بلا يمين. 

قلت: وينبغى أن يحلف على نفى علمه بذلك ليس لأحدهما أن ينفرد بنقله 
إلى سيردياة سيب نان اننقا على لديا نه وفي «الاستقصاء»: له رفع الأمر 
إلى الحاكم» فإن رآه أهلًا أقره بيده وإلا نقله إلى غيره؛ وظاهر كلامه أن 
الحاكم ينقله إذا طلب أحدهماء ويبين لعدم أهليته طارنًا أم مقارنا سواء كان 
الطالب قد علم بها ورضيها أم لا وهو محتمل؛ لأنه لا يلزم دوام الرضا 
بالفاسق ونحوه بخلاف العدل» وما قاله من أن له رفع الأمر إلى الحاكم» ذكره 
الشيخ أبو حامد وغيره ونقلوه عن ابن سَرَيج ولم يقتض كلامهم خلافا فيهم. 

وقال القاضي الحسين والإمام: إنهما لو وضعاه عند فاسق, ثم أراد 


كاب اله . 


فزن تفاع قضكة الكاق نقدلا 70ش*2'52# 


أحدهما أن ينتزعه من يده لم يجز؛ لأنه رضي بيده مع الفسق. 


قال قائل: إما أن يكون المراد ليس له انتزاعه بنفسه لم يرفع الأمر إلى 
وإما أن يحمل كلام ابن سَرَيّح على ما إذا لم يعلم بنفسه ويجتمع الكلامان وهو 
الأقرب وإما أن يبقى كل منّ الكلامين على إطلاقه ويثبت خلاف فيما إذا 
وضعاه عند فاسق علما به فعلى إطلاق القاضي ليس له طلب النزع. وعلى 

وقضية كلام الأصحاب: أن الموضوع على يده مادام بالصفة التي علماها 
حال التعديل لا يخاف أحدهما إلى نقله» انتهى. 


ولعل كلام الأصحاب مفروض في العدل أو المستورء وأما الفاسق وغيره 
إذا خاف أحدهما عليه منه أو من غيره فلا يظهر إلزامه بالرضا بدوام يده عليه 
وإن كان قد رضي ابتداء فليس بعقد لازم» وأما اتفاقهما على نقله من يد العدل 
فواضح إذا كانا هما قد عذدّلاهء أما لو كان من جهة الحاكم كما سيأتي فيحتمل 
أن يقال: إنه يأتيه فلا نسلمه إليهما إلا بإذنه. 

قال: (وَإِنْ تَشَاحًا وَضَعَهُ الْحَاكُمُ عِنْدَ عَدْلِ) إذا تشاحا بعد أن طرأ على 
ثانيهما شيء مما سبق فقال أحدهما: أقره بيده أو أنقله إلى زيد ونازعه الآخر 
وضعه الحاكم عند عدل قطعًا للنزاع» وكان الأحسن أن يقول: فإن تشاحًا 
كالروضة ليشير إلى التفريع. 

أما لو تشاحا ابتداء فإن كان قبل الإقباض فلا يجبر الراهن بحال» وإن 
كان بعده. وقد وضع في يد عدل فلا ينزع بغير الراضي بلا سبب مجوّزء 
ويحتمل أن يفرض أيضًا فيما إذا تشاحا ابتداء» فيمن يوضع على يده مع بدل 
الراهن له بالقياس ألا يتمكن من الفسخ في صوره شرط الرهن» بل يسلمه 
الحاكم إلى عدل ليستقر العقدء وهذا إجبار للمرتهن في المعنى» ثم رأيت 
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وَيَسْتَحِقٌ بَيْعَ الْمَرْهُونٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍء وَيُقَدَمُ الْمُرْتَهِنُ بِثَمَيِء وَيبِيعُهُ الرَّاهِنُ» أو 
َكِيلَهُ بإِذْنِ الْمُرْتَهن . فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمْ : تَأَدْنْ أو تبْرئ. 
شارحًا قال : ولو تشاخًا قبل القبض فالذي يظهر أنه ليس للحاكم تعديله إلا 
برضاهما سواء [أ]كان مشروطًا في بيع أم لا. 

وقال ابن الرّفْعَة: إن كان مشروطًا سلمه الحاكم إلى عدل». وحمل كلام 
«التنبيه» على ذلك وتمسك بأن كلام الرَّافِجي يقتضي ذلك» وليس في كلامه أنه 
يجبرهما وكيف يجبرا أو الرهن لم يلزم» انتهى. 

قال: (وَيَسْتَحِقٌ بَبْعَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةٍّ) أي : لوفاء الدين إذا لم يوفٍ 
من غيره» وقد يستحق بيعه في جناية» وعند الإشراف على التلف قبل الحلول» 
وقد ينصور في غير ذلك. 

قال: (وَيُقَدَمُ الْمُرْتَهِنُ بِكَمَنهِ) لأنه ثمرة الراهن» وهذا حيث لا يتعلق برقبة 
العبد جناية» فإن صاحبها مقدم عليه. 

قال: (وَيَبِيعْه الرَاهِنُ) أي الملك له؛ لأنه ملكه. 

(أَوْ وَكيلةُ) أي : ونحوه. 

(بِإِدْنِ الْمُرْتِّنِ) أي : ومن قام مقامه. 

(كَإِنْ لَمْ يَأْدَنْ) أي : وأراد الراهن أو نائبه بيعه. 

قال: (قَالَ لَهُ الْحَاكِمْ : تَأَدْنْ أو تُبْرئُ) دفعًا للضرار»ء هكذا أو رده. 

وقال الْمَاوَرْدِي : إذا امتنع المرتهن من الإذن للراهن سأله الحاكم عن 
سبب امتناعه» فإنه ذكر عذرًا سائعًا فذاك» وإلا أذن الحاكم للراهن في بيعه. 
فإذا باعه بإذنه منعه من الصرف في ثمنه» وأعلم المرتهن بذلك» فإن سأل حقه 
أمره الحاكم بإبقائه من الثمن» وإن لم يسأل حقه أعلمه الحاكم أنه يطلق 
تصرف الراهن فيه» وأذن للراهن فى التصرف فيه» وإن سأل الراهن أن يقبض 
المرتهن حقه أمره الحاكم بقبضه أو إبرائه» وإن امتنع من كل منهما قبضه 
الحاكم ليبرأ منه الراهن وتركه في بيت المال للمرتهن» انتهى. 

فرع: لو كان الراهن غائبًا أثبت المرتهن الحال عند الحاكم لتتبعه لشرطه» 
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وَلَّوْ طَلَّبَ الْمُرْتَهِنٌ بَيْعَهُ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَلْرَمَهُ الْمَاضِي قَضَاءَ الدَّيْن أو بَيْعَهُ فَإِنْ 
م بَاعَه الحا : 


فإن لم يكن بينه أو لم يكن حاكم فله بيعه بنفسه على الأصح من ظفر بغير جنس 
حقه بل مال غريمه» وهو جاحد ولا بينة له» وقضية النسيئة أنه لو كان من نوع 
حقهء وبصفته أن له أن يتملك منه قدر حقهء ولو باع الراهن الرهن عند العجز 
عن استيدان الحاكم والمرتهن» فوجهان في «الحاويامن الوجهين في بيع 
المرتهن» وقضيه البناء ترجح الصحة» وفيه نظر إلا أن يكون الفرض فيما إذا 
دعت ضرورة إلى بيعه لعجز عن مؤنته أو حفظه» أو الحاجة إلى ما زاد عن دين 
المرتهن من ثمنه. 

قال: (وَلَوْ طلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ فَأَبَى الرَاهِنٌ ُ أَلْوَمَهُ الْقَاضِي َضَاءَ الدَيْنِ أو 
عه ) فَإِنْ أَصَرّ) أي على الجاع من أخل علبي اللفرين. 

(بَاعَه الْحَاكِمُ) دفعًا لضرر المرتهن. 

وقال الرُويّانِي: إذا حل الحق طولب بالدين» فإن امتنع طولب ببيع 
الرهن» فإن امتنع. قال أبو إسحاق: حبسه الحاكم أو أجبره على البيع» فإن 
أقام على الامتناع عزاه حتى يبيع» فإن أقام على الامتناع باعه عليه. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إذا امتنع الراهن من بيعه سأله الحاكم عن سبب امتناعه» 
فإن ذكر عددًا وإلا وكل الحاكم من يبيعه عليه. 

وقال أبو حنيفة: بحبسه» وهذا غلط؛ لأن كل حق يصح التوكيل فيه لا 
يجوز الحاكم إن حبس فيه الممتنع ما أمكن التوصل إليه كالديون» فيبيعه 
الحاكم بنفسه أو بمأموره. 

وقال القاضي أبو الطيب: إن شاء باعه وإن شاء حبسه إلى أن يبيع» وهذا 
الكلام جار هنا في حق الراهن وبعد موته مع الوارث وفي غرماء المفلس وفي 
الدين بلا رهن» وسيأتي فيه زيادة وبيان الراجح» إن شاء الله تعالى. 

تنبيهات: إنما يبيع الحاكم إذا أحدهما أطلقا؛ وغيرهما أن الحاكم يبيع 
عند امتناع الراهن. 
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وقال جماعة: كما سيأتي إنما يبيع الحاكم إذا ثبت عنده ملكية المرهون 
للراهن والمفلس. 

قال القاضي شُرَيُح الرُويانِي: يمنع القاضي على الحاضر والغائب ما له 
في النفقة والدين» وله بيع المرهون والتركات بعد العرض على الورثة» وإنما 
يجوز له بيع الرهن إذا ثبت كونه ملكا للراهن أو في يده يوم أقبضه وكلام غيره 
يقتضي أنه لا يكفي اليد بل لا بد من الثبوت» وفيه نظر. 

قال شُرَيّح : وإنما يجوز بيع التركة إذا ثبت أنها كانت ملكا للراهن إلى إن 
مات. وفي يده يتصرف فيها تصرف الملاك» انتهى. 

وقد تعرضت لتحقيق هذا في التفليس وفي الأقضية من «الغنية»» ويحتمل أن 
يقال: يكتفى باليد فى الأمتعة ونحوها من النقود والمأكولات دون العقارات إذا 
أقام البينة على ملكية العقارء ولا يتعسر غالبًا بخلاف غيره» ولا سيما آلات 
الحوانيت» والإجماع الفعلي على الاكتفاء بمجرد اليد في التركات. 

الثاني : نقل ابن الرّفْعَة مطلب عن الأصحاب إن المرتهن ينحصر حقه في 
غير المرهون حتى لا يمكن من إجبار الراهن على الدفع من غيره. 

قال: كما صرح به الإمام في «الشامل» ما يوافقه. 

قال تلميذ له: عبارة «الشامل» لا تدل على الانحصارء وعبارة الإمام. أن 
الراهن لو قال: للقاضي أريد أن أؤدي حقه من ثمن الرهن» فليس للمرتهن أن 
يلزم الراهن تحصيل الدين من جهة أخرى» ولا فرق بين أن يكون قادرًا على 
أداء الدين من جهة أخرى أو عاجرًاء واستشكله ابن عبد السلام لما فيه من 
تأخير حق يجب على الفور بسبب الرهن» ومع ذلك فليس في عبارة الإمام ما 
يقتضي الانحصار. 

وقال: وقد صرح الرَافِعِي بأن الحاكم يجبره على القضاء والبيع» ولو 
انحصر حقه فيه لأجبره على بيعه عيبّاء ثم استخرج من كلام الإمام ما يقتضي 
عدم الانحصارء ولا شك فيه وكذلك قال الأصحاب: إذا كان في غرماء 


كتَابُ الرّهْنٍ 4 


أنّهُ | 


وَلّوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بإِذْنٍ الرّاهِنَ فَالْأَصَحٌ أَنَهُ إن بَاعَ بِحَضْرَيِهِ صَحَّ وَإِلّا فَلَا. 
المفلس مرتهن قدم ثمنه» وصادر ما قد نفى من أرش الجناية. 

قال الْجْرْجَانِي : لأن الأرش لم يتعلق بماله بخلاف حق المرتهن» فإنه 
المطالبة فى الرهن أو لا 

والأقرب لا بل ما كانت عليه قبل الرهن وأراد استحقاقه التوفية من الرهن 
بعينه مضافًا إلى ما يستحقه من غيره على الانحصارء فإن وفاء الدين من غيره 
فذاك وإلا بيع» فإن عجز وقَّى من الباقي من غيره» عم لو كاد ميتاج ابيع إلى 
مدة وبيده نقد يمكن الوفاء منه في الحال» فينبغي أن يجب تعجيلا لا؛ إذ 
الواجب والمفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يتعين بل يؤمر الراهن إما بالبيع 
البيع أقرب لو لم يضايق المرتهن في ذلكء. فإن قرب أو ضايق المرتهن في 
ذلك» فإن قرب أو ضايق المرتهن فالوجه أن للحاكم إلزامه بذلك؛ لأن تأجير 
الحق الواجب على الفورء انتهى. 

وما قاله: ظاهر متعين» وقد قال ابن الرّفعَة في آخر الباب من «الكفاية» : 
إنه إذا طالبه المرتهن بالوفاء» فليس للراهن مطالبته بإحضار الرهن حتى يقع 
قضاء الدين» واسترداد المرهون معًا أي : عليه التوفية أو لا. قضية ذلك أنه 
فيه قولان متقابلان نقلهما القاضي أبو حامد في «الجامع» وهما منصوصان في 
«الأم» واختار الْمَاوَرْدِي من عند نفسه أنه يتحيز وصححه وغيره» وهو الظاهر 
المختار» ولا فرق بين أن يتقدم الضمان على الرهن أو بالعكس أو يقعا معًا 
فيما رآهء والله أعلم. 

مام 5 َ 7 ا ا 2 م 6 سس 

قال: (وَلَوْ بَاعَهُ الْمَرْتَهِنٌّ هِنُ بِِدْنٍِ الرّاِن فَالأَصَحٌ أنه إن بَاعَ بِحَضْرَتَهِ صَعّ 

وَل َلّا) لتتمة الاستعجال في «الغنية» وترك النظر للراهن» والثاني يصح مطلقًا 
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كما لو أذن له في بيع غيره وهو المختارء والأرجح أن نسب الأول إلى 
الجمهورء وليس في نصوص الشَافِعِي ما يرده مما قاله بعض الشارحين» وبه 
ال مر ل وما تمسك به للمنع من قوله في «المختصر» : ولو شرط 
المرتهن إذا حل الحق إن ببيعه لم يجز أن يبيع لنفسه إلا بأن يحضره رب 
الرهن» وفي «الأم2 وفي الْبُوَيْطَي نحوه. 

أجاب الْجُورِيُ عنه بجوابين: إن منعناه أنه إذا شرط المرتهن أن يبيعه. 
ويأخذ الثمن بعينه فيكون باطلاء ولا يجوز بيعه دون الراهنء وأما إذا شرط 
البيع فقط مع تجويز عزله إعطاء حقه من غير الثمن» إن شاء الراهن جازء 
وملك المرتهن البيع إذا حل الحق وإن لم يحضر المرتهن, والثاني أنه إنما لم 
يجز أن يبيعه لنفسه. وأما البيع للراهن فلم يمنعه» وعلى هذا فقوله إلا أن 
يحصره رب الرهن استثناء منقطع أي : فيتولى رب الرهن البيع. 

تنبيهات: حكى وجه ثالث: أنه لا يصح بيع المرتهن مطلمًا؛ لأنه توكيل 
فيما يتعلق بحقه لو قال المراهن: بعه لزيد بماثة» أو بعده بمائة ولا تزد. 
فالوجه الجزم بالصحة في غيبة الراهن على كلا الوجهين الأولين» ولو قال: 
بعه بمائة» ولم يقل: ولا تردء ففيه احتمال على قول الجمهور في الوكيل 
لاحتمال ظهور راغب ولا يبعد أن يقال: إنما يقوي التهمة والاستعجال إذا 
كان ثمن المرهون وافيًا بالدين» فلو كان لا يفي به والاستيفاء من غيره 
متعسرّاء ومتعذر لقَلْس وغيره؛ فالظاهر أنه يحرص على أوقر الإيمان تحصيلا 
لدينه ما أمكن فيضعف التهمة أو ينبغي إذن السيد للمجني عليه في بيع الجاني 
والوارث للغرماء في بيع التركة كإذن الراهن للمرتهن» وإذن الحاكم كغرماء 
المفلس في بيع ماله في حقوقهم, قاله الشيخ أبو حامد على أنه رأيه في منع 
المرتهن» وعلى المختار - وهو الصحة في بيع الراهن - فلا نقول بها في 
الحاكم أو ليس له الرضى مما فيه تهمة» وكذا الوارث لثلا تبقى ذمة الميت 
مشغولة» فنقول فى هاتين المسلمتين : إن قدر الثمن وكان حاصرًا جازء وإلا 
فلاء كما قاله: الجمهور في الرهن. 
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سس سسا وي 


وَلَوْ شرط أن يَبِيعَهُ الْعَدْكُ جار و يُشْتَرَط مُرَاجَعَةُ الرّاهِن فِي الْأَصَحٌ . 


وكذا السبد الجاتى إن قلناة إذابقى شوء من الأرشن لا يتعلق نذمسه 
فى (الغنية». 


قال: (وَلَوْ شرط أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ جَارٌ) إذ أنجز توكيل العبد وعلق التصرف 
على الحلول. وإن علق الوكالة على الحلول لم يصح. وإن عزلاه أو الراهن 
انعزل» وإن عزله المرتهن وحده فلا في الأصح. لكن لا يم يبيع ما لم يأذن. 
والثاني ينعزل» وهو ظاهر النص. 

وقال الرُويَانِي : إنه المذهب وعزاه الْمَاوَرْدِي إلى الجمهور وزيف الأول» 
وهل مجرد اث شتراط بيع العدل كاف عن الإذن له أم لا بد من إذن؟ كلام 
الْمَاوَرْدِي يقتضي الثاني» وكلام غيره يشعر بالا كتفاء. وسيأتي ثمرة هذا. 


قال : (وَلَا يُشترَط مُرَاجَعَةٌ الرّاهِنِ فِي الْأصَحٌ) بقاء الإذن. والثاني يشترط إذ 
قد يكون غرضه في بقائه وقضاء الحق من غيره» وفرض الإمام محل الوجهين 
فيما إذا كان الراهن والمرتهن قد أذنا للعدل وفرضه العراقيونء» فيما إذا شرط 
الراهن أن العدل يبيع أو حصل توكيل من الراهن فقط ولم يأذن المرتهن . 
وجريان الخلاف على الفرضين محتمل وترجيح عدم اشتراط مراجعة الراهن 
فالظاهر والفرص أنه لم يحصل عزل أصلا أما المرتهن فعلى ما فرضه العراقيون 
لا بُدَّ من مراجعته ؛ لأنه لم يأذن قبل ذلك؛ فلذلك قالوا : لا بُذَّ من مراجعته. 

وعلى فرض الإمام لا يحتاج إليه» وكذلك قال : لا خلاف أنه لا يراجع؛ 
لأن غرضه توفية الحق» والرافعي نقل كلام الإمام» وعن العراقيين أنه لا بد 
من مراجعته صح» ويحصل إذنه ثانيّاء وأمر بتأمل بعد ما بين الطريقين» وأظن 
الحامل للرافعي على ذلك أنه رأى كلام الإمام مصورًا في الاشتر تراطء. والشرط 
إنما يكون منهماء وهو متضمن للإذن» والجواب: إن إذن المرتهن في البيع 
إنما يصح بعد قبض الرهنء, والراهن يملك التوكيل قبل القبضء نعم إذا قال 
الراهن قبل القبض : بعه رهنًا. 
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ذا بع فَالنّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ َ ضَمَانٍ الرّاهِنِ ‏ حَنَّى يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ» وَلَوْ تَلِفَ تَمَنْهُ في 
لو العدل 3 اشتكر الدرخو ن فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَّ عَلَى الْعَدْلِء وَإِنْ شَاءَ عَلَى 
الرّاهِنَء وَالْقَرَارُ عَلَيْه 


قال ابن سريّح : لا يصح وفيه نظرء وينبغي أن يصح ويمنعه بعض القبض 
بصفة الرهن» ولم يتطابق كلام العراقيين» والإمام على مسألة واحدة حتى يرد 
كلام الرَّافِعِي - يده تعالى | 
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قال : (فَإِذًا بَاعَ قَالثّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانٍ الرّاجِنِ حَنَّى يَفْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ)؛ لأنه 
ملك الراهن كالرهن. 

قال: (وَلَوْ تف نَمَنْهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثم اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونْ فَإِنْ شَاءَ الْمُضَْري 
رَجَعَّ عَلَى الْعَدْلِ) لقبضه الثمن. 


(وَإِنَ شَاءَ عَلَى الرَّامِنِ) لإلجائه له شرعًا على الدفع إلى نائبه. 

(وَالْقَرَارٌ عَلَيْ) أي: على الراهن هذا ما جزم به الرَّافِعِي وصححه في 
موضع آخرء والحاصل في المسألة ستة أوجه : 

أحدها: هذاء وثانيها: أن المشتري يطالب الوكيل وحده ولا رجوع 
للوكيل على موكله وهو القياس الظاهر؛ لأن الموكل لم يبلغ مدة على الثمن» 
والعقد فاسد فلا تتعلق به عهدته» بل يجب الجزم به إذا لم يضع الراهن يده 
على الرهن» بل إنما سلمه العدل ممن أقر به للراهن أو أعاره إياه ليرهنه. 
وسيأتي في الوكالة» إن شاء الله تعالى ما يؤيد هذا. 

وثالثها: يطالب الوكيل وحده فإذا عزم رجع على موكله. 

ورابعها: يطالب الموكل وحده.ء قاله: العراقيون. 

وخامسها: يطالب أيها شاء ولا رجوع من الجانبين. 

وسادسها: كذلك ويرجع الموكل على الوكيل» ولم يقل فيما يعلم بطالب 
الموكل وحده إذا غرم رجع على الوكيل. 

تنبيهات: صوّر الإمام المسألة فيما إذا تلف بلا تفريط» فلو تلف بتفريطه 
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فهل الحكم كذلك أو يقصر الضمان على العدل فقط. 

قال شارح: لم أر فيه نقلًا والأقرب الثاني» وإطلاق غير الإمام يقتضي 
الأول أو ينزل على تصوير الإمام. 

قلت: وهذا الوجه وتعليلهم يرشد إليه الثاني ما سبق في منصوصها أما لو 
نصب الحاكم عدلًا ممن كان على يده أو غيره فباعه بإذن الحاكم» وتلف الثمن 
في يده بلا تفريط ثم تبين الاستحقاق فأصح الوجهين» وظاهر النص أنه لا 
يطالب كالحاكم نفسه» فعلى هذا الرجوع على الراهن الحي وفي تركة الميت 
وما ذكرناه في بيع الحاكم والعدل بإذنه حال حياة الراهن وموته قاله: الذَارِمِي 
كلامه ما ذكرناه في الحي وسواء ما ذكرناه في الحاكم وعدله بين كون المبيع 
عليه أم معسر فالعهدة عليه فقط. 

قال: (وَلا يَبِيعٌ الْعَدْلُ) أي: عند الإطلاق الإذن. 
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(إلا بثمن مثْله حالا مِن نقد بَلدِو) كالوكيل» وإن أخذ شيء منها لم يصح. 
نعم يبيع بدون ثمن المثل بما يتغابن بحيث لا راغب بأزيد منه. 

قال الرَّافِعجي : ولو رأى الحاكم بيعه بجنس حق المرتهن جاز. 

قلت: وهو ظاهر إذا كان الرهن بقدر الحق المرتهن نظرًا إلى أن يكون 
مالكه في حجر الشرع. وكان النظر له فى ذلك». أو كان مفلسّاء أو الجميع 
ليباع لا محالة» وشرط أيضًا ألا أسلمه إلا بعد قبض الثمن. 

فرع: قال الرَافِعِي: لو قال أحد المراهنين: بعه بالدراهم» وقال الآخر: 
الحاكم ليبيع بنقد البلد» ثم إن كان أمر القاضي ألحق من جنس نقد البلد. 
فذاك وإلا صرف نقد البلد إليه» ولو أذن الحاكم أن يبيعه بجنس حق المرتهن 
جاز» انتهى . 

وزاد الذَّارِمِي: إن كانا أي :الدراهم والدنانير نقدًا لبلد أمره ببيعه 


/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
قإِنَ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ الْقِضَاءِ الجِيَارٍ فَليمْسَحُ وَليبِعْه. 


بالأحط. فإن كان جنس ماله وإلا صرفه في جنس ماله فوفاه» وإن كانا في 
الحط سواء باعه بما للمرتهن منه. قال: وإذا دعاه أحدهما إلى نقد البلد عمل 
عليه» وإذا باع عند الإطلاق بما ألحق منه قال: يعني الشَافِعِي : تصحء وقيل : 
إذا كان نقد البلد» وقيل: يجوز وإن لم يكن نقد البلد» انتهى. 

ولعل هذا الوجه في عدل الحاكم؛ لأنه نائبه لا في عدلهما. 

قال: (فَإِنْ رَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءٍ الْخيَارٍ ُلْيَفْسَحُ) وجوبًا إذا ظهر له 
استقرار الزيادة. 

(وَلْيَبِعْهُ) أي : سواء كان قد باع بثمن المثل أم بأزيد؛ لأن عليه النظر 
لموكله» فإن لم يفسخ انفسخ البيع» وقيل: لا ينفسخ ولا يلزمه قبول الزيادة. 
وقيل: عليه أن يفسخ. فإن لم ينفسخ. وقيل: ينفسخ بمجرد الزيادة» فعلى 
الأول وهو المنصوصء وقول الجمهور: لو لم يعلم بالزيادة حتى انقضى 
الخيار وتبين أنها كانت مستقرة. 

قال شارح: فالأقرب عندي أنه يتبين انفساخ العقدء ولكني لم أر من 
صرح به» وفيه نظر. 

تنبيهات: لو أعرض الراغب وقد حكمنا بالانفساخ قبل تبيين بقاء البيع. 
وقيل: الانفساخ بحاله» فلا بذ من بيع جديد وقضيته إيرادهما ترجيحه. 

قوله: (فَلْيَفْسَحُ وَلَيَبِعْهُ) ظاهره يعني ذلك» وأنه لو باعه للراغب من غير 
فسخ لم يكف. والصحيح الصحة» وهو أولى وأحوط؛ لأنه إذا وجب فلم 
يقبل الراغب نفي العقد بحاله» وإذا فسخ فأعرض الراغب ففيه ما سبق» اللهم 
إلا أن يقال: الإيجاب للراغب فسخء ولا فرق في الفسخ والبيع من الغير بين 
عدل الراهن وغيره من الوكلاء» والأولياء» والأوصياء»ء ونحوهم فيما يظهر. 

فائدة: قطعوا هنا بأنه إذا فسخ أن له بيعه ثانيّاء فقال الرَافِعِي: رد المبيع 
بعيب على الوكيل لم يكن له بيعه ثانيّا» ولو وكله بشرط الخيار للمشتري امتثل 
ورده المشتري. 


كتَابُ الزن لذ 


و 


11 1 1 0000111111711 
فإن قلنا: ملك البائع لم يزل فله بيعه ثانا وإن قلنا: زال وعاد فكالرد 
بالعيب» وأطلق في باب الوكالة أنه لو رد عليه بعيب» أو أمره بشرط الخيار أو 
بفسخ البيع لم يملك بيعه ثانيّاء وهذا يوجب تأملًا في مسألتنا إذا لم يكن 
العدل منصوب الحاكمء فإلا فالأمر بالبيع من الراغب هنا لعله مفرع على أنه 
يتمكن من البيع ثانيّاء أو مفروض فيمن صرح له في الإذن بذلك. 
قال: (وَمُؤْنَةُ الْمِرْهُونِ) أي : كنفقة الرقيق وكسوته وعلف الدابة وسقي 
الشجر فخفيف الثمن» وأجرة الأصطبل وموضع البائع ونحوها. 
(عَلَى الرّاهِن) لأنه مالكه؛ ولحديث البخاري السابق» ولحديث: «له 


ظنمة.وهانه مي" 


وخالف فى ذلك الحسن البصري فقال: هى المرتهن إشارة كأن الأحسن 
أن يقول: على مالكه» فإن مؤنة المستعار على مالكه لا على الراهن المستعير» 
ولينص على أنها في مال المحجور المرهون عنه بولاية أو وصاية. 

قال: (وَيُجْبَرٌ عَلَبْهَا لِحَقٌ الْمرْتَهن عَلَى الصّحِيح) حفطًا للوثيقة كما أشار 
إليه» والثاني - وهو قول المراوزة لا الشيخ أبي حامد بمفرده - : أنه لا يجبر 
عليها ؛ بل يبيع القاضي جزءًا منه بحسب الحاجة» وفرع الإمام عليه أنها لو كانت 
تأكل الرهن قبل إلا حدٌ إلحاقه بما يفسد قبل الأجل» فيباع ويجعل ثمنه رهنًا. 

قالا: وإذا قلنا بالصحيح فلم يكن للراهن شيءء أو كان غائبّاء باع 
الحاكم جزءًا منه» واكترى به بِينًا يحفظ فيه الرهن» كذا قالوه. 

وهو مثال لما لا يتكرر من المؤنء أما المؤنات الدائرة فيشبه أن يقال: 
حكمها حكم ما لو هرب الجمال وترك الجمال» أو عجز عن الإنفاق عليها. 

قلت: ولا نقل عند الشيخين فى ذلك. 

وقال الذَّارِمِي : يتبع الرهن وَحِدَاذْهُ وسقيه على ربه, فإن لم يكن معه شيء 


)01( أخرجه أخرجه الشافعي /١(‏ ١ه"),‏ والحاكم(2.09/5 رقم ) والبيهقي (2594/5 
رقم )١١٠١١‏ وابن حبان »705/8/١7(‏ رقم 09175) والدارقطني (7/ 9070). 


ىق قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


2 6 سََ وك ) اك ؟رمبيي 6ن -ه م وماس 
وَلا يمع الرّاهِن مِنْ مَصْلحَةٍ المَرْهونٍ كُفضدٍ وَحِجَامَةٍ 01 


منع منه شيء فأنفق عليه» فإن كانت المدة طويلة يستوفي النفقة أكثر ثمنها باعه 
الحاكم عليه. فإن أحب كان رهئًا له أو قصاصًاء انتهى. 

وينبغي أن يكون الحكم كذلك عند طول الغيبة وعدم مال الراهن» وقد 
نقلت في «الغنية» في الأقضية ما يؤيد ذلك في الكلام على تحفظ مال الغائب» 
وما نحن فيه أولى بجواز البيع. 

قال: (وَلَا يُمْنَعٌ الرَّاجِنُ مِنْ مَصْلَحَةٍ الْمِرُهُونِ كَمَصْدٍ وَحِجَامَةِ) أي: عند 
التعاحة المها فنسا مالك 

قال الرُويَانِي : فإن لم تكن حاجه منع من الفصد لا الحجامة؛ لاستيفاء 
الصحة. وأما شرب الدواء» قطع الأكلة بغير إذن المرتهن ففيهما كلام وتفصيل 
يطيل ذكره تدرك من المبسوطات» والحق أنه لا يمنع من جنان الكبير البالغ ؛ 
لما فيه من حق الله تعالى» وقطع به كثيرون خلافًا ل«الروضة». 

وقول المصنف : (وَلَا يُّمْتَعُ)» فيه إشارة إلى أنهما وغيرهما من المداوة لا 
يلزمه. وإنما له ذلك إن شاع وكذا قالوه هنا. 

قال ابن الرَّفْعَة في «المطلب» في كتاب «النفقات»: لكنهم ألحقوا الرقيق 
بالقريب في إيجاب الكفاية, ومقتضاه أن يجب على السيد أجرة الطبيب» وهو 
أولى من القريب؛ لأنه لا سبيل إلى تحصيله بخلافه. 

قال: وقولهم في الرهن: إنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من 
ا ا و اه وود عليه اه 
الفذا مق 0 

ولم ير نص الرَافِعِي الإلحاق». وكأنه لأن المداولة غير موثوق بها بخلاف 
النفقة» وقضية ما ذكر من الإلحاق بالقريب فى «الكفاية» وأولى أن يوجب ذلك 
خالص ماله بل فى عين المرهون» فتأمله. 


كِتَابٌ الرّهن د 
ََ 3 1 0 27 كع وو و 107 لك مامه 
أمَانة فِي يَد المرتهنَ. ولا يسقط بِتَلَفِهِ شئء مِنْ دينه. 


أ 


وَحَكُمُ َاسِدٍ الْعْقُودٍ كم صَحِيحِهًا فِي الضَّمَانِ. 


017 


فرع: ما جوزنا للراهن فعله إذا امتنع يجوز للمرتهن قاله القاضي الحسين 
والمتولى وسليم الرازق» وقال» الما وذدي: [" سور 

قلت: إن كان فيه خطر ما فالوجه أنه لا يجوز للمرتهن إلا بإذن الحاكم. 
وإلا فله ذلك» كما لو أطعمه أو سقاه. 

قال: : (وَهُوَ أمَانَةٌ في يل الْمرْنّونِ) ؛ للحديث : «الرَّهْنْ مِنْ رَاهِنْهِ أي : من 
فبمانه له علق وقلئه 01186" ' رواه الشَّافِعِي متصلًا ومرسلًاء ورواه متصلا 
ابن ماجه والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل» والحاكم وقال: هذا 
حديث صحيح» وحسنه البيهقي في «الخلافيات» وقال في «سئنه»: إن 
المحفوظ إرساله. 

قلت: وعلى التسليم فهو مراسيل ابن المسيب» ومذهب الاحتجاج 
بمرسل ابن المسيب ونحوه إذا اعتضد وقد اعتضدنا. 

قال: (وَلَا يَسْقَط بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِه)؛ للحديث؛ ولأنه وثيقة بدين ليس 
بعوض منه» فلم مقط الدين من رثلنه كالشنامن بمرت 

قال: (وَحُكُمْ فَاسِدٍ الْعْقُودٍ حُكُمْ صَحِيِحِهًا في الضَّمَانِ) : 

القاعدة: إن كل عقد اقتضى» مطلب صححه الضمان» فكذلك فاسدة 
وأولى» وما لا فلاء وشذ عنها الشركة» فإنها إن صحت فعمل كل منهما فى 
00008 
لا يضمن فاسدهما عند القاضي الحسين» والمرجح خلافه. اانه 
الفاسدة على الأصح. ولو قال: قارضتك على أن كل الربح لي فقراض 
فاسدةء وفي الأجرة وجهان طردًا فيما لو قال: قارضتك أو ساقيتك. ولم 
يذكر نصيب العامل» ولو عقد الذمة غير الإمام ونحو لم يصح على الصحيح 


)١(‏ أخرجه أخرجه الشافعي »)750١/١(‏ والحاكم (04/7» رقم 5714)» والبيهقي (279/5 رقم 
١‏ ©)روابن حبان 27508/١7(‏ رقم 01), والدارقطني 0 73037). 


52 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَلَوْ شَرَط كَوْنَ الْمَرْهُونٍ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولٍ فسَدَء وَهْوَ قَبْلَ الْمَحِلَّ أَمَانَة. 
وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ في دَعْوَى التَّلَفٍ بِيَمبينهء وَلَا يُصَدَّقْ فِي الرّدٌ عِنْدَ الأكتّرِينَ. 
وَلَوْ وَطِىَ الْمُرْتّهِنُ م الْمَرْهُونَةَ بلا شُبْهَةٍ قَرَانِ 0 1 


ولا حرمة عليه؛ وقيل: لحل سنة ديئًا . وإذا قلنا: لا يصح استئجاره زوجته 
لإرضاع ولده منهاء وجعله الْعِمْرَاني المشهور خلافًا لترجيح الرَّافِعِيء فهل 
يستحق أجرة المثل؟ وجهان. 

قال الجمهور: لاء خلافًا لابن خيران» وهذا مما شك عن العاقدة. 

مطلب : قال : (وَلَوْ شَرَط كُوْنَ الْمِرّهُونِ مَبِيعًا آ َهُ عِنْدَ الْحلُولٍ مَسَدَا) أي : 
الرهن والبيع المذكوران». الرهن لتأقيته» والبيع لتعليقه» وقيل: يصح الرهن 
ويلغو الشرط». والمذهب البطلان» وكذلك لو شرط ذلك في رهن شرط في بيع 
فشك البيغعان. 

قال: (وَهُوَ كَبْلَ الْمحِلّ) أي : في مسألتنا هذه (أَمَانَةٌ)؛ لأن يده يد مرتهن 
بعقد فاسد» وبعده يكون مضمونا إن قصد إمساكه عن جهة البيع» وإن علم 
فساد البيع وقصد إمساكه عن جهة الرهن فكذلك», وقيل : لا يضمن. 

وأما الرهن الصحيح فلغاية مطلقًا أما لم يجر سبب مضمن. 

قال: (وَيُصَدَّقُ الْمرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَلّفٍ بِيَمِينِهِ). لآنة افية كماسيق) 
ولا نزاع عندنا في تصديقه لا كما أفهمه كلام الغزالي» نعم جعله في «البسيط) 
القياس نظرًا والمراد تصديقه في الجملة» وتفصيله يأتي في «الوديعة» إن شاء 
الله تعالى. 

قال: (وَكَا يُصَدَّقُ فِي الرّدُ عِنْدَ الأكُثَرِينَ)؛ لأنه قبضه لحظ نفسه 
كالمستعير» ويخالف دعواه التلفف؛ لأنه لا يتعلق باختياره» فلا تساعده البينة» 
وقيل : يصدق؛ لأنه أمين كالمودع. 
قال: (وَلَوْ وَطِىَ الْمرْتَهِنُ الْمرْهُونَةَ بلا شَبْهَةٍ قَرَانِ) أي: فَيُحَدَ إجماعًاء 
ويلزمه المكرهة لا المطاوعة المعتبر مطاوعتها على الأصح. كما سيأتي بيانه 
إذقناء الله تعال. : 


كِتَابٌ الرَّهْنِ 3 
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلَهُ جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ إِلّا أَنْ يَقْرْبَ إِسْلَامُهُ أو يَنْسَاً ببَادِيةِ بعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاء. 
وَإِنْ وَطْئع بإِذنٍ ؛ الرّاهِنٍ قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيم فِي الْأصَحٌ قَلَا حَدَ 


١ 


ومن صور الشبهة ظنه أنها زوجته أو أمته» أو أنه يحل له وطؤها لكونها 
أمة أبيه» وهو ممن يخفى عليه تحريمها كما سيأتي عن النص. 

إشارة: قوله: (فَرَانِ) متقيد؛ لأن لو لا تجاب بالفاء ويقع للفقهاء. 
وكأنهم أجروها مجرى إنء» أو يقدر الجواب محذوفًاء فتقديره: فهو زانٍء 
وهذه الجملة تعليل للجواب» وحذف الضمير منها الذي هو مبتدأ» ولو قال: 
لكان زانيًا ؛ ا 

قال: : (ولَا يَُْلَ كَوْلَهُ: جَهِلْتٌ تَحْرِيمَة إلا أَنْ يَقْرْبَ إِسْلَامُُ أو يَنْشَأ ِبَادِيَةٍ 
عن اق لان يلى علهم بحلاف يرهن ْ 

قلت: إِنّْ أَرَادَ الأَيِمَّةُ بِقَرْبٍ الْإِسْلَام مَنْ قَدِمَ مِنْ دَارٍ الْحَرْبٍ وَنَحْوِمَا 
فداك ع :اما ما لظو ناه رذ أخل الذقد قل تقرح تزف حسف ون الأعباء وذ 

5200 

وينبغي أن يصدق من بلغ مجنونًا فأفاق فوطئ المرهونة على دينه ظانًا 
حلهاء ولم يمض عليه وقت يمكنه أن يعلم فيه التحريم. وقد نص الشَافِعِي 
على تصديق من وطيع أمة أبيه ظانا حلها لهء وأنه لا حد عليه إذا أمكن صدقه. 

قال : (وَإِنْ وَطِئ بإِدْنِ الراهِن فُعَلبّه عَليْهِ دَعْوَاُ جَهْلَ النّحْرِيمٍ في الْأصَحٌ) أي : 
إذا كان ممن يخفى عليه ذلك من عوامنا؛ لأنه مع الإذن قد يخفى على العوام» 
بل خكي خفاؤه على عطاء» وهو أحد أعلام التابعين» والثاني: لا يصدق إلا 
حديث عهد بإسلام ونحوه كما في الحالة الأولى؛ لبعد قوله. واختار الشيخ 
أبو حامد غلط القاضي أبو الطيب. 

وقال ابن الصباغ : هذا عندي يختلف باختلاف حال على حسب ما يعرف 
من حاله من غفلته وتنبيهه» وهذا توسط حسن. إذ يبعد خفاؤه إلا على مغفل 
منياه في الصلاة. 

قال: (فَلَا حَدّ) للشبهة»؛ ولو علم التحريم مع الإذن حدّ» وقيل: لا يحدّ 


57 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَيَجِبُ الْمَهْرُ إنْ أكْرَهَهَاء وَالْوَلَدُ حر نَسِيبٌء وَعَلَيِْ قممهُ ِلراِنِ. 
لشبهة.» خلاف عطاءء فقد حل عنه إن كانت بيعت إلى ضيفانه يعني : يطؤهن. 

قال الإمام: وهذا الوجه ليس بشيء؛ لأن الحد لا يدرأ بالمذاهب» وإنما 
يدرأ بما يتمسك به أهل المذاهب من الأدلة. ولا يرى لعطاء في ذلك متمسكا. 

قلت : وبعيد ثبوت ذلك عنه . 

قال: (وَيَجَبٌُ الْمَهْرُ إِنْ أكْرّهَهَا) أي : المشهور كالمفرضة:ء وفيه قول 
صححه الْجَرْجَانِي لإذن مستحقه. والخلاف منقول في «المحرر) وجهين» 
وأغفله «المنهاج» وجزم بالمشهورء ويجب المهر في كل صورة لا حد فيها. 
وفى معنى المكرهة: النائمة» والمجنونة. والمغمى عليهاء والصغيرة 
المطاوعة» وكذلك الجاهلة كما قاله: الْجُرْجَانِي وغيره» كالأعجمية التي لا 
تعقل» وكذا لو ظنته زوجها أو سيدها. 

وفي «فتاوى الْبَعَوِي) : أنه لو وطئع جارية أبيه لزمه المهر طائعة كانت أو 
مكرهة» بخلاف أمة الأجنبي المطاوعة على الأصح؛ لأن وطء الأب وطء 
شبهة» فوجب المهر بكل حالء. ويأتي هذا في المشتركة المطاوعة» وهذا 
ونحوه يضمنه قولهم: كل صورة لا حد فيهاء» ولكن أحببت التنصيص عليه . 

تنبيه : إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه يجب في البكر مهر بكرء ويظهر 
أن يقال إن قلنا: أرش البكارة يفرد لم يجب إلا مهر ثيب» وإن قلنا: لا يفرد 
ففيه احتمال؛ لأن إزالتها مأذون له فيهاء ويحصل غالبًا قبل كمال الوطءء 
والأقرب وجوب مهر بكر وأرش البكارة. 

قال: (وَالْوَلَدُ حر نَسِيبٌ) أي : لاحق به؛ لأنه حكم وطء الشبهة. 

قال: (وَعَلَيّهِ قِيمَثَهُ لِلرَّامِن) أي: ولا يجزئ على قول المهر على 
الناعب لأن جح :امد رقي بإدلذف اللمتنعة لاا لأخبا لتقن يقد يدر الوطاه 
عنهء وأيضًا فالموجب للحرية ظن الواطئ» لا الإذن. 

قلت: أطلقوا وجوب قيمة الولد» وقد يجيء فيه نزاع إذا كان ممن يعتق 
على الراهن كما سيأتي في نكاح الأمة إن شاء الله تعالى» وأطلقوا أنها لا 


كتَابٌ الرّهنٍ هد 

وَلَوْ أتْلّف الْمَرْهُونَ وَقَبَصَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنَاء وَالْخَصْمْ في الْبَدَلِ الرَّاهِنُ 50 
تصير أم ولد في الحال» وكذا لو ملكها بعد على الأظهرء ولينظر في وطء 
الأب المرتهن بالإذن» والظاهر أنها تصير بالاستيلاد أم ولد له كما سيأتي. 
والكلام هنا في غيره. 

وأغرب الْمَاوَرْدِي في باب أم الولد من «إقناعه» فقال: إذا أصاب أمة غيره 
شبهة وأولدهاء فالولد حرء وعليه قيمته» وتصير أم ولد له إن أيسر بقيمتها. 
ويؤخذ بغرمها للسيد» وإن كان معسرًا فهي على الرق» انتهى. 

ل ل ل ل ل 

قال (وَلَوْ تلك المزهون وَنَنْضَ بدَله ضَارَ وهنا )؟ التبامة عقامه» هكذا 
جزما به تبعًا للإمام. وقالا: إن العبد المشترى» بل لا عن الوقف المتلف هل 
يصير وقمًا بالشراء أم لا بد من إنشاته؟ 

فيه وجهان جاريان في بدل المرهون إذا أتلف. وبالثاني قطع الْمُتَولي. 

قال المصنف: والأصح أنه لا بدَّ من إنشاء الوقف فيه» ووافق الْمُتَوَلَي 
آخرون» انتهى. 

والظاهر الفرق بين البابين» فإن جميع أحكام الرهن ثابتة» فلا فائدة في 
إنشاء الرهن» وهناك قيد المشتري لم يصر البدل وقفاء وقد يرى الناظر 
المصلحة في رده» ووقف غيره بخلاف ما نحن فيه. 

تنبيه : كلام الكتاب يفهم أن البدل قبل قبضه لا يكون رهئًاء لكن قال في 
«الروضة»: وما دام الأرش في ذمة الجاني هل يحكم بأنه مرهون فيه؟ وجهان. 
ورجح أن يكون مرهوناء وهو الصحيح الذي قاله العراقيون خلافا للهراوزة؛ 
لأنهم اتفقو اعلى تعلق حق المرتهن به» وهو الذي في الذمة» وليس للراهن 
الإبراء منه» ولا معنى للرهن إلا هذاء فإن رجع الخلاف إلى إطلاق لفظ الرهن 
فلا طائل تحته. 


تنبيه ثاني : سكت عمن يقول : قبض البدل. وقد يفهم من قوله : (وَالْخْضْمُ 
في !اتدل الر اهن )اانه الذي تشية وقال الْمَاوَرْدِي : إنه يقبضه من كان الرهن 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
فَإِنْ لَمْ يخَاصِمْ لم يخَاصِمْ الْمُرْتّهنُ في الْأَصَح. 


بيده» وهو العدل أو المرتهن» وليس للراهن أن يقبضه» وإن كان هو الخصم 
في الجناية» وفي كلام الشَّافِعِي ما يوافقه وما يمكن معارضته به. 

يجبعينهيا بألدإنا كارذاكيت البدل آرلا اقيم ثري رارش بنناية اريت 
المال لم يقبضه إلا من كان الرهن بيده» وإن لم يثبت يثبت البدل بجناية فوجب قوداء 
ولم يعف عنها قيد. نع علس انوعد مداه ال كرا د فأخذه مصالحة صح. 
ووقع الموقع» ويعين بقبضه للأرش» وتعلق حق المرتهن به» ثم يرد إلى من كان 
بيده» وعندي أنه إن كان من كان بيده منصوب الحاكم فالأمر كذلك, ويرد البدل 
في الحال لأبيه» وإن كان منصوبهما فقد خرج من البين بالإتلاف» فإن اتفقا على 
رده إليه أو إلى غيره فذاك» وإن تسامحا عدله الحاكم» ويجيء ما سبق فيما إذا 
كا نعدنيها أو لا فاسناء ولا معنى لإيجاب الرد إليه إلا برضاهماء ولا فرق فى 
جميع ما سبق بين بدل الحل والبعض» ومحل ذلك فيما بعد القبض.ء فإن أتلفه 
قبله ففي انفساخ الرهن خلاف» فإن قلنا : ببقائه» فينبغي أن يقام بدله مقامه. 

قال: (وَالْخْصْمُ فِي الْبَدَلٍ الرَّاهِنُ)؛ لأنه المالك كالمؤجر والمعير 

قال : (فإن لم بحاصم لَمْ بحاص لْمرْتَهنٌ في الْأصَمٌ) أي : المنصوص ؛؟ 
لأنه غير مالك. 
بما فى ذمة المتلف». ونه جرم القاضى الحسين» وعزاه الإمام إلى المحققين. 

وقال الْمَّمْال في الفتاوى: هو الأصح عنديء وإن كان الشَّافِعِي قال: 
والخصم فيما جنى على العبد سيده» التو : 

وهو الخلاف فى «التهذيب» و«الشرحين» و«الروضة» هنا قولان» قال: 


كُتَاب الرّهْنٍ د 
فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَاهِنٌ وَفَاتَ الرَّمْنٌ 2,2 


الإمام : قال المحققون: انتهض المرتهن خصماء ويوصل إلى حقه كما يقول: 
له مطالبة الراهن إذا كان هو الجانى» انتهى. 

هذا هو المختار وليس مخالف للنص؛ لأن ذلك في أصل الحق لم ير له 
نضا عند الامتناع» بل نقل الْبَعَوِي وغيره فيه قولين» والمخاصمة هي القياس» 
وإلا لضاع الحق. 
شيخى فيما سألته عنه أنه لو ادعى على رجل هذه العين التى فى يدك ملك فلان 
رهنها مني أو أجرها مني يسمع. وكذا لو ادعى رجل أنك غصبت مني 
بالقيمة» وفي الإجارة لا يسمع بالقيمة» بل بالعين» وكذلك كل موضع يعلق له 
حق بعين فيسمع دعواه على غاصبهاء وأقره المصنف. وكلام الماوَّرْدِي في 
كتاب «السرقة» مصرح باختيار المخاصمة في هذه المسائل ونحوها . 

ونقل الرَّافِعِي في الفروع المنثورة آخر الدعاوى عن فتاوى الْقَمْالء وأقره 
أنه إذا غصب المرهون من يد المرتهن كان لكل واحد من الراهن والمرتهن أن 
يدعيه على الغاصب» وحذفت «الروضة» ذكر المرتهن. 

قال: (فَلْوْ وَجَبّ قِصَاصٌ) أي: في النفس. 

(افْتَصٌّ الرَّاهِنُ) أي : المالك له لعموم الأدلة. 

(وَفَاتَ الرَّهْنُ)؛ لفوات العين وعدم بدلهاء فإن كانت الجناية على طرق 
واقتص نفي الرهن في الباقي» ولو قال السيد: لا أقتص ولا أعفوء فقال ابن 
ا غريرة: للمرتهن إجباره على القصاص» أو أخذ المال» وصححه ابن أبي 
عصرون» وجعله ابن الرفعَة الأشبه. 

وقال الذَارِمِي : قلنا: مواجية العمه القوةعينا لم يجبر»ء أو أحد الأمرين 


1/4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
إِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَقُوهِ أو بجِتَايّة حَطَأْ لَمْ يَصِحّ عَفُوُهُ عَنْهث 

وَلَا إِبْرَاءُ الْمْرْتَهِنِ الْجَانِي وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلى زِيَادَتِهِ الْمُنْقَصِلَةِ كُثَمَرَةِ وَوَلَّدِ 
فَلَوْ رَمَنَ حَامِلَا وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ بِيعَتْء وَإِنْ وَلَدَنْهُ بِيعَ مَعَهَا في الْأَظهَر. 

وقال المصنف: ينبغي أن يقال: إذا قلنا: إن عفا على ألا مال لم يصح 
أجبرء وإلا فلاء والقول بالإجبار مشكل كيف فرضء والقياس عدمه مطلقًاء 
رامين رع باد لمعا لدي مدو اسان 

قال : (فَإِنْ وَجَبّ الْمالٌ بِعَفُوهِ أو بِجَِايَةٍ يَةِ ححَطؤْ) أي : أو عمد لا قصاص فيه 
كالهاشمة» أو كان الجاني أباه أو حرًا ونحوهما. 

(لَمْ يَصِح عَفْؤُ) أي : عفو الراهن. 

(َنْهُ) لتعلق حق المرتهن به» وهذا هو المشهورء وفي قول: العفو 
موقوف. ويؤخذ المال في الحال لحق المرتهن. فإن انفك الرهن بغير اللأرش 
رد إلى الجاني» وإلا فلاء وبني الخلاف على القولين في عتق الفلس» وبني 
علبهما أن :الغا عل هرق :لا رقن بعت الدين يكون للراهن + أو للجاني. 

قال: (وَلَا إِبْرَاءُ الْمرْتَهِنِ الجانِي)؛ لأنه لا يملك ما أبرأه منه» فإن فعل 
فالأصح كون المأخوذ للراهن المالك؛ لأنه يتضمن إسقاط حقه من الوثيقة» 
وجعله الإمام تفريعًا على قول العراقيين» إذ الأرش يوصف الرهن حال تعلقه 
بالذمة» وسياقه يفهم أن غيرهم لا يوافقهم عليه. 

قال: (وََا يَسْرِي الرَّهْنُ إِلَى زِيادَتِهِ الْمنْمَصِلَةٍ كَثَمَرَةٍ وَوَلّدِ)؛ لأن الرهن لا 
يزيل الملك». » فلم يسر إليهما كالإجارة وولد الجانية» وأما المتصلة كالسمن 
وككبر الشجرة والثمرة فيتبع الأصل» ولينظر فيما لو كانت المتصلة مما يعطي 
حك ل نا سات وهر تر بها [المرتين كالسير 1 ١‏ لجار العريم 
بقدرها نسبة أن يأتي فيه ما سنذكره ة في التفليس إن شاء الله تعالى. 

قال: (قَلَوْ رَمَنَ حَامِلًا وَحَل الجا" وَهِيَ حَامِلُ بِيعَتُ)؛ لأنا إن قلنا : 
الحمل يعلم. 4 نك 4 رسيا و[ لا اتتهروفنها ولحو عدن فل 


> سومو 


قال: (وَإِنْ وَلَدَنْهُ بِيعَ مَعَهَا فِي الأظهّر) بناء على أن الحمل يعلم. 


كِتَابٌ الرَّهْنٍ قلف 

قَِنْ كَانَتْ حَايِلًا عِنْدَ الْبيْع دُونَ الرّهْنِ فَالْوَلدُ لَيِسَ بِرَهْنِ فِي الأَظهَرٍ. 
والثاني: لا بناء على أنه لا يعلم. هكذا قاله الرَافِعِي. 

وقال الشيخ أبو محمد: إن قلنا: يعلم» ففي كونه مرهونًا قولان؛ لضعف 
الرهن عن الاستتباع» والإمام نسب الاستتباع إلى القديم» وعدمه إلى الجديد. 

وكذلك الْمَاوَرْدِي وغيره قد قالوا: فيما إذا رهن أمة ثم اعترف بعد القبض 
أنه كان وطئهاء وأتت بولد لمدة الإمكان, أنه لا حقٌّ للمرتهن في الولد. 
ووافقهم الرَّافِعِي هناك» وذلك الإطلاق إنما يتجه إذا قلنا: الحمل لا يدخل في 
يويد فإن قلنا: يدخل وكان الوضع لدون ستة أشهر من حين الرهن فينبغي 
أن يجىء فى حريته الخلاف فيما إذا ادعى عتقًَا قبل الرهن» وهذا السؤال وارد 
على الراقعى 8 .وها قيرةفيجعيل إطلاقهم على الجديد من أن الخيل لا 
يدخل في الرهن» ومقتضى ذلك أنه لا يباع معها على الجديد. وهذا يقتضي 
التوقف في التبعية إذا كان مجيبًا في الحالتين. 

ومنع قولنا: إن قلنا: إنه يعلم فكأنه رهنهاء فقد نص الشَّافِعِي في باب 
التدبير من «الأم» على أن الجارية إذا جيئت وهي خبلى» فحكم ولدها حكم 
عضو منها ما لم تنفصل» فإن ولدت قبل البيع لم يدخل في الجناية؛ لأنه إذا 
فارقها فارق حكمها فى الجناية» وأكثر ما رأيته من نصوصه يقتضى أن الحمل 
١‏ لم ولا يقابل قبط » وميخ علي بها لذ كر فى ليطا نيه من ريح شعها تم 
فى الحالتين» وحكمه فى الجديد أنه لا يدخل فى الرهن إذا انفصل ؛ لآنه يصير 
كالرلك الحادظ ه وغلى ها سصححاه دن أنه يعم مقا بلة قبطا من القن يمشفل 
أن يقال: بهذه الأحكام. ويحتمل ألا يقال. وقد ذكر الْمَاوَرْدِي فيما إذا وقف 
أمة حاملاء هل يكون حملها إذا وضعته تبعًا لها أو ملكا للواقف؟ وجهين : 

أحدهما: يكون تبعًا إذا قيل: إن الحمل تبع. 

والثاني: تكون ملكا لواقفها إذا قيل: إنه يأخذ قسطًا من الثمن. 

قال : (قَإِنْ كَانَتُ حَايِلًا عِنْدَ الْبَيْع دُونَ الرَّمْنٍ فَالْوَلَدٌ لَيْسَ بِرَمْنِ فِي 
الأظهَرِ) بناء على أنه يعلم. 


م4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
قَِنْ اقْنَصّ أو بِيعَ لَهُ بَطلَ الرَّهْنُ» وَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَافمَصٌ بَطل. 
إن عُنِيَ عَلَى مَالٍ لَمْ يَنبْتْ عَلَى الصَّحيح فيبْقَى رَهْنا. 


قال الرَافِعَى : ويتعذر بيعه معها؛ لأن استثنائه متعذر» ولا سبيل إلى بيعها 
حاملاء ويوزع الشمن؛ لأن الحمل لا يعرف قيمته» وعن نصه في «الأم؛ أن 
الراهن لو سأل أن يباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك, والثاني: أن الولد 
رهن بناء على أنه لا يعلم» فيبيع كالسمن» وقد بينا أنه الموافق لأكمل النصوص 

فروع: الاعتبار في مقارنة الولد الراهن وحدوثه وسائر الزوائد بحالة العقد. 
وقيل: بحالة القبض؛ لأن الرهن به يلزم أرش البكارة وغيرها مما ينقض القيمة 
وهو بان؛ لأنهما بدل أجر من المرهون لا من الزوائد» ولو نقض بالجناية العين 
دون القيمة كالخصاء اختص الراهن بالأرش» ولا يتعلق به حق المرتهن» قاله 
الماوَّرْدِي. وكذلك قيدت الفرع المذكور قبله» والشيخان أطلقا. 

قال: (فْصٌل: جنى العبد) أي : بغير أمر سيده أو إذنه. 

(قُدّمَ الْمجْنِئُ عَلَيْهِ) أي: على المرتهن؛ لأن حقه متعين في الرقبة» وحق 
المرتهن ثابث في الذمة» فإن أمره:بها وهو لآ يمير أو أعجمي يرق وجوت 
طاعته والجاني الآمر سيده كان أو غيره» وعليه الضمان» ولا يتعلق برقبة العبد 
على الأصحء صرحوا بالسيد هنا وألحقت به غيره كما ذكروه في الجنايات؛ 
لأنه آلة لآمره. 

قال : (فَإِنْ اقْتَصّ أو بِيعَ لَهُ) أي : لحق المجني عليه. 

(بَظل الرَّهْنُ) لفوات محله» فلو ملكه الراهن بعد ذلك لم يعد رهنّاء ولا 
خفاء أن المراد بالبطلان ما إذا استغرقت الجناية الثمن» وأنه لو فضل عن 
الأرش منه شيء كان رهئا. 

قال: (وَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصّ) أي : السيدء أو وارثه» أو الإمام عند 
فقدهما (بَطَلَ) أي : في المقتص منه نفسًا كان أو طرفاء كما صرح به (المحرر). 

قال: (وَإِنْ عَفِيَ عَلَى مَالٍ لَمْ يَنْبْتْ عَلَى الصّحيح فَيَبْقَى رَهْنَا) ؛ لأن السيد 


كِنَابُ الرّهْنِ م 
َإِنْ قَتَلَ مَرْهُونًا لِسَيّدِهِ عِنْدَ آحَرَ فَاقْئَصٌ بَطلَ الرَّهْنَانِء وَإِنْ وَجَبَ مَالَ تَعَلَقَ به 


و 2 
أي 


حَقٌ مُرْتَهِنِ الْقَِيلِء فَيبَاعٌ وَتَمَنهُ رَهْنٌ» وَقِيلَ يَصِيرُ رَهْنًا. 
لا يثبت له على عبده مال» والثاني: يثبت ويتوصل به المالك إن فك الرهن». 
وحكى العراقيون هذا قولا عن زوائد شُرَيْح. 

إشارة: عُفي بضم العين عن أصل المصنف؛ ليشمل جنايته على نفس السيد 
خطأ وعمدّاء أو عفوًا الوارث وجنايته على طرف سيده؛» أو نفس من استحق 
القود به فعفاء والمرجح في المحل المنع» لكن إن كانت الجناية على طرف 
سيده فمنصوص الشَّافِيِي والجمهور المنع» وفيه قول بمخرج أو وجه. فإن كانت 
على نفس السيد خطأ أو عمدًا فقولان منصوصان في «الأم» والأظهر أنه يثبت 
المال أيضّاء فكان الأجود أن يقول المصنف : على الأظهر . 

قال: (وَإِنْ قَتَلَ) أي: المرهون أي: (مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آكَرَ) أي : عند 
مرتهن آخر (فَاقْتنَضٌ) يعني السيد ونحوه. 

(بَظَلَ الرّهْنَانِ) لفواتهما وإن لم يكن له مرهونا؛ فكجنايته على سيده» وعد 
في كلام الكتاب بالنون. 

قال: (وَإِنْ وَجَبّ مَالٌ) أي : بعفوه أو أقبضه الجناية. 

(َعَلَّنَ به حَنُ مُرْتِنِ الْقِيلِ) كما لو أتلفه السيد وأولى» وإنما وجب المال 
وإن كان للسيد على عبده؛ لتعلق حق الغير. 

(يُبَاعَ وَثَمَنْهُ رَهُنٌ)؛ لأن حقه في مالية العبد» لا في عينه» ولأنه قد يرغب 
فيه بزيادة» فيتوثق مرتهن القتل. 

(وَقِيل: يَصِير) أي : القاتل. 

(رَهْنَا) ملكا لدا المقتول» ولا يباع إذ لا فائدة فيه. 

تنبيهات: الوجهان ما إذا كانت قيمته كقيمة المقتول أو أقل» فإن كانت 
أكثر قال المحاملي والماوردي وخلائق: يباع منه ما يقضي به الأرش» ويكون 
الباقي رهئاء فإن تعذر بعضه أو نقص بالتشقيص بيع جميعه. وكان ما زاد رهنًا 
عند مرتهن القاتل. 
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وقال الرَّافِعِي: يبنى على الوجهين» فعلى الأصح كذلكء. وعلى الثاني 
بيعه منه بقدره» وهذا بناء صحيح حيث ثبت الخلاف» فهو في صورتين إن بطل 
الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع» أو يتفق الراهن ومرتهن القتيل على البيع» 
ويطلب مرتهن القاتل البيع؛ لتوقع زيادة الثمن» وأما لو اتفق الراهن 
والمرتهنان على أحد الطريقين سلك لا محالة» وكذا لو قطعنا لعدم الراغب 
بزيادة واتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل أيضًا . 

قوله: (وَتْمَنَهُ رَهْنّ) مقتضاه أنه لا يحتاج إلى إنشاء رهن» وهو متوافق لما 
سبق في قيمة المقتول. وعبارة «المحرر»: ويجعل ثمنه في يده» وهي محمولة 
على معنى عبارة «المنهاج». نعم! كلامه يفهم كون - جميع الثمن رهنًا بالعًا ما 
بلغ اا اال 

(رَهْنَا) ظاهره انتقاله من غير إنشاء» وهل يكون ذلك من الجناية أو التقويم 
وعدم التراضي بالبيع تبينوه» والمفهوم من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل 
بتراضيهماء وليس ذلك من نقل الوثيقة المختلف فيه؛ لأن ذلك في نقلها مع 
بقاء العقد الأول والمقصود هنا فك رهن مرتهن القاتل» وإثبات رهن مرتهن 
القتيل» ومثل هذا لا خلاف في جوازه بالتراضي. 

وأما القول: بأنه يحصل رهنًا من غير إنشاء فبعيد وليس في عبارة غير 
«المنهاج" إنشاء غيرها هكذا قال: بعض الشارحين والاستبعاد ظاهر وعبارة 
«المحرر)» و«الشرحين» و«الروضة» و«التهذيبس» و«البيان» وغيرها ينقل إلى يد 
مرتهن القتيل» وكأن المصنف فهم منها النقل المجرد من غير إنشاء رهن جديد 
ولا فك وهو بعيد وعبارة جماعة يأباه لكن رأيت في «الكافي» للخوارزمي ما 
لفظه أحدهما ينتقل العبد الجاني إلى رهن مرتهن العبد المجني عليه» فيصير 
رهئًا عنده» انتهى. 

وهو موافقة لعبارة «المنهاج» والقياس أنه بمجرد الجناية لاا يخرج من رهن 
مرتهنه» حتى لو أسقط مرتهن القتيل حقه من الوثيقة بقي رهن مرتهن الجاني 
بحاله على الوجهين. 


كاب اله م 


فَإِنْ كَانَا مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْص بِدَيْن وَاحِدٍ نَقَصَتْ الْوَثِيِقَة أو ِدَيَْيْنِ وَفِي تقل 
لْوَثِيَِةِ عرض تُقَلَثْ. ا64 0( 

قال : (كَإِنَ كانا مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شّخْصٍ بِدَيْنٍ وَاحِدِ نَقَصَتْ الْوَيِيِقَة) كما لو 
مات أحدهما. وقوله : (عِنْدَ شخُص) ليس بعيد في هذه الحالة» فإنه لو رهنهما 
عن شر كين أن حماعة شر كات مان دون و انعو فالحكم كذلك. 

قال : (أَوْ بِدَيْْنِء وَفِي تَقْلٍ الْوَئِيِقَةِ عَرَضٌ نُقلت) أي : وإلا فلا إذا رهنا عند 
شخص بدينين في صفقتين» فإن اتة نف الذيبان حاو ل" أو اجاذ يوق روا لتيمعان: 
فلا نقل ولا بيع على القاتل على حاله» وسقطت وثيقة المقتول» وقيل.: : يلبعي 
عرضه المبيع لاحتمال راغب» فيكون قدر قيمته المقتول رهنًا مكانه» وما زاد 
رهنًا مكان القاتل حكاه الرُويَانِي» وإن كان أحد الدينين دراهم والآخر دنانير 
فوافقها في القيمة؛ فوجهان. وقال المرتهن: قد جنى ولا آمنه فباعوه ووضعوا 
ثمنه رهنًا مكانه» ففي إجابته وجهانء» وكلام المصنف يشعر بالإجابة؛ لأنه 
عوض مقصود. ولو بدت منه هيئة قريبة من الهلاك فقال المرتهن : بيعوه ابق 
ثمنه» لم يجب إلا أن يمرض مرضًا نخاف موته منه» فيلحق بما يتسارع فساده. 
قاله الإمام. وكلام القاضي الحسين يقتضي طرد الخلاف فيه. 

واو اتفن التيخار وقيمة القائل اكد زوع نه جا يساوي اتبمة العتيل .أ وغل 
على الوجهين السابقين وإن اختلف الدينار واتفقت القيمتان» فإن كان دين 
القاتل أكثر فلا بيع ولا نقل» وإن كان أقل». أو كان اختلافهما في الحلول أو 
قدر الأجل» فينقل» أو يباع على الوجهين. ولو اختلف الدينار والقيمتان» فإن 
كان الاختلاف بالحلول والتأجيل نقل وإن كان بالقدرء فإن كان المرهون 
بأكثرهما هو القتل وقيمته أكثر نقل» وإن كان مرهونًا فلهما وقيمته أكثر ينقل 
بقدره» وإلا فلا فائدة» وحيث أطلقنا النقل فالمراد على الوجهين. 

ولو طلب المرتهن من الراهن جعل القاتل مرهوئًا مع بقائه مرهونًا بما كان 
مرهونًا قبل جنايته قال الإمام : لم يجب بالاتفاق يعني : لا يجب على الراهن 
ذلك. فإن تراضياء فهو كنقل الوثيقة . 


هلا تفصيل قوله : (وَفِي تقل الْوَئيمَة ِبِقَةِ غْرَضٌ نقلت), ومراده بالنقل : أنة يباع 
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| وولف مَرهُو ين قو 7 تلك بتع الْمرْتَهِنِ وَبِالْبَرَاءَةٍ مِنْ الدّيْنِ فَإِنْ 


ويجعل ثمنه رهن على الأصح.ء أو يجعل رهنًا على الوجه الثاني. 

واعلم أن الدينين لو اختلفا في الاستقرار وعدمه» كثمن ما يتوقع رده 
بعيب أو صداق قبل دخول؛ فلا أثر له عند الجمهورء وقيل: إن كان القاتل 
مرهونًا بالمستقر فلا فدية للنقل أو لغيره» فوجهان. وفي «البسيط»: إن 
اخعالاق نس الديكين ا خثلاك القندر. 'قال :آل اقفن + وهو 'متجة فى النعنى: 
لكنه مخالف لنص الشَّافِِي والأصحاب. انتهى. - ١‏ 

قلت: وهو المتبادر من إطلاق الكتاب. 

إشارة: قوله: (عْرَضْ) أي: للمرتهن كما صرح به الذَّارِمِي و«المحرر) 
وغيرهماء واقتضاه كلامهم. ولا يبعد أن يقال: يعتبر أيضًا غرض الرهن في 
بعض الصورهء كما لو أشرف على الموت» وطلب بيعه» وجعل ثمنه رهثاء 
فأتى المرتهن عنادًا. 

قال الشارح: (وَلَوْ تَلِفٌ مَرُهُونْ بِآقَة) أي: كالموت والحرق والغرق 
(بَظل) يعني الرهن لفواته. 

قال : (ويَنقَكُ بِمَسْخ الْمرْتَهِنِ) أي : بفسخه؛ كقوله: فسخت الرهن» أو 
أبطلته» أو أسقطت حقي من التوثق» ونحوها؛ لأن الحق له» فله فسخه متى 
شاء لحيازته من جهته بخلاف الراهنء» فإنه بالإقباض لازم من جهته. 

قال: (وَبِالْبَرَاءَة) أي : (مِنْ الدَّيْنِ) سواء كان بقضاءء أم بإبراء» أم بإرث» 
أم بحوالة» أم بإقالة» أم باعتياض. 

ولو اعتاض فتلفت العين قبل التسليم» بطل الاعتياض» ويعود الرهن كما 
كان كعود الدين قاله: الحولى: وفي عود الرهنية وقفة. 

قال: (فإِنَ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ) أي فيو لير 

(لَمْ يَنْقَكَ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْن) أي : إجماعًاء ولأنه وثيقة بالدين» ويحل جزء 
منه كالشهادة. 
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وه صاب سم الى هاوس مه 6 على ير سه اس أ 0 َم 0-8 5 سَ مالررير 502 أذ سي بيو 
وَلَوْ رَهنَ نِصَفَ عبدٍ بدين وَنْصَفه باخر فبَرى مِنْ أحَدِهِمَا انفك قسطهء وَلَوْ رهناه 


را قوم 3 


فَبَرىَ أحذهمًا انفكُ نصيبه . 
7 ال ال 1 كت 0 هه 2م مه 0007 
(فصل [فى الاختلاف فى الرهن]: اختلفا فِي الرهن أو قَذَرِهٍ صدق الراهِن 
اا 0265 > سه سه يا 3 م مو اء. مه ا يد روم 
وح سر موس سه إن كان رهن رع فلو شرط في مع نحا لما ٠.‏ 


ولو اشترط أنه كل ما قضى شيئًا انفك منه بقدره» فسد الرهن للمنافاة. 
قاله : الاوز و: 

قال: (وَلَوْ رَمَنَ يَف عَبْديِ) مثلًا . (بِدَيْنِ وَنِصْفَهُ بآحَرَ فُبَرِىّ مِنْ أَحَدِهِمًا 
انفْكُ قِسْطه) تعدد الصفقة بتعدد العقد. 

قال: (وَلَوْ رَهَنَاُ فبَرىَ أَحَدّهُمَا انْقَكَ نَصِيبَهُ) ؛ لتعدد الصفقة بتعدد العاقد. 
ولو رهنه من اثنين فبرئ من دين أحدهما انفك قسطهء وقيل: إن اتحدت جهة 
الدينين كأن أتلف عليهما مالا فلا. 

قال: (فْصْلَ [في الاختلاف في الرهن]: اخُتَلََا في الرَّمْن) أي : في أصله. 
فادعاه رب الدين وأنكره الآخر جملة» أو قال: رهنتنى عبدك» فقال: ثوبى. 

(أَوْ قَدْرِهِ) كرهنتني هذينء» فقال: هذا (صُدَّقَ الرَّاهِنُ بِيَمبِئِهِ إن كَانَ رَهْنّ 
تَبَرّع) عملا بالأصل» والأحسن أن يقال: صدق المالك أو الآخرء إذا المنكر 
ليس براهن . 

قال: (فَلَوْ شرط) أي: الارتهان (فِي بَيّع تَحَالَهًا) قال الرَّافِعِي : كما في 
سائر كيفيات البيع إذا وقع فيه اختلاف ذلك» ولك أن تقول: إن اتفقا على 
البيع بشرط الرهن» واختلفا في الوفاء» فادعاه المرتهن وأنكر الراهن ليأخذ 
الرهن» وليس اختلافا في كيفية البيع» وإن اختلفا كيف صدر البيع» فالتحالف 
صحيح » وقد ذكره الرَافِعِي في «الشرح» صريحًاء وفى «المحرر» مدرجًا فى 
الكيفية» فكان فيه غنى عن إعادته هنا. 

والماوردي ذكره فى الصورة الثانية» وتمكن أن يصورها إذا قال: رهنتنى 
مشروطًا في البيع» فقال: ما رهنتك وفرعا على أن بمجرد شرطه في البيع يصير 
رهناء ويظهر أنه اختيار الْمَاوَرْدِي فيرجع إلى الاختلاف في كيفية البيع. 
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وَلَوْ اذى أَنّهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بِهِائَةٍ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا قَنَصِيبُ الْمُصَدَّقٍ رَهُنٌّ 
بِحَمْسِينَ» وَالْقَوْلُ: في نَصِيبٍ الثَانِي قَوْلَه : بِيَمِبنِهء وَتُقْبَلَ شَهَادَةٌ الْمْصَدِّقٍ عَلَيْه. 

لكن الْمَاوَرْدِي قال: هنا شيئًا زائدّاء وهو أن المشتري يبتدئ بالثمن» 
وقال: إن المذهب لا يختلف فيه؛ لأن يمينه لإنكار عقد الرهن» ويمين البائع 
لفسخ البيع بعدم الرهن». فيقول المشتري: والله لقد اشتريتها بلا رهن! ثم 
يحلف البائع : لقد باعها برهن. فإذا حلفا خرج العبد من الرهن ولزم العبد. 

وصور الماوَرُدِي المسألة أن يقول صاحب الحق : بعتك داري بألف على أن 
ترهنني بها عبدك» فيقول: بعتنيها على ألا رهن, وما قاله في البداءة بالمشتري 
يخالفه تصريح الإمام. فحصل طريان البداءة بالبائع كغيره» وفي كلام ابن 
الصباغ والقاضي ما يوافق الإمام» فحصل طريقان: البداءة بالمشتري قطعا 
التخريج على أقوال البداءة في البيع» وكلام الْمَاوَرْدِي يقتضي أنه لا يجب 
الجمع بين النفي والإثبات» وهو قضية كلام جماعة. وكلام آخرين بإطلاقه 
يقتضي التسوية بينه وبين الاختلاف في البيع» وهو القياس». وما ذكره من أن اثر 
التحالف ثبوت الخيار للبائع كلام غيره يقتضي موافقته» وهو مخالف ما قالوه: 
في باب التحالف. وكلام الْبَعَوِي يقتضي التسوية» وهو القياس. 

وإذا تحالفاء فإن قلنا: ينفسخ بمجرد التحالف اندفع الرهن والبيع. وإد 
قلنا : لآ بد من فسخ فلا يحكم باندفاع الرهن والبيع حتى يفسخ من كان منهماء 

قال: (وَلَوْ ادّعَى أَنْهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بوائةٍ) أي : وأقبضاه إياه. 

(وَصَدَّكَهُ أَحَدّهُمَا قُنَصِيبٌ الْمُصَدِّقٍِ رَهْنْ بِحَمْسِينَ» وَالبَاقِي فِي نَصِيب 
يًَ رد - كك 4 - 
الثانى فَوْلهُ : بِبَمِينِهِ) لما قدمناه. 

قال: (وَتْقْبَلُ شَهَادَةٌ الْمصَدِّقٍ عَلَيْهِ) أي : على المكذب؛ لعدم التهمة» فإن 
أنه ما رهن نصيبه» وأن شريكه رهن» وليشهد عليه» فوجهان. 

ويقال قولان» أحدهما: لا يقبل شهادته؛ لأن كل واحد يزعم أن صاحبه 
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ا ل ا 0 وَقَالَ الرَاهِنٌ 


2 2 رقع و 2 


نّهُ صَدَقٌ بيمينه بيَميئِه » وَكَذا إِنْ قَالَ: أفبضته بَضْنُهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَّى فِي الْأَصَح. 
ولاق بقث م قال البالوااي عر عي اول لين اه 
إلا أن 1 لإقْرَارِهِ تَأو يلا كَقَوْلهِ أَشْهَدْتٌ عَلَى رَسم الْقَبَالَقَ 2*7 


كاذب ظالم بالجحود. وطعن المشهود له في شهادة يمنع قبول شهادته له 
وأصحهماء وبه قال الأكثرون تقبل» إذ ربما نسياء وإن تعمدا فالكذبة الواحدة لا 
توجب الفسق. قاله الرَّافِعِي . وأعرض بأن الكذبة الواحدة لا تفسق إذا لم يكن 
جحد الحق واجب» ولا دعوى لما لم يجبء. أما إذا كانت كذلك فينبغي أن 
مودس يي لديو بو ارين 

قال : (وَلَوْ اخَْلَمًا فِي قَبْضِهِ , قَيْضِهِ فَإِنَ كان فِي ‏ يد الرّاجِنِ أو فِي ب بد الْمرْتَهِن 
وَقَالَ الرَاهِنُ صب تق يوا إذ الأصل عدم اللزوم» والإذن في القبض» 
وقيل: يصدق المرتهن عملا باليد وزيف عاد اليد لا دلالة لها على الرهن» كما 
قاله: في «الأم). 

قال: (وَكَذَّا لو قَالَ: أَقْبَضْئهُ عَنْ جِهَةٍ أخرّى) أي : كإيداع» أو إجارة» أو 
إعارة. ونحوها. 

(فِي الْأصَمّ) أي : في المنصوصء إذ الأصل عدم ما ادعاه» والثاني : 
يصدق المرتهن؛ لاتفاقهما على قبض مأذون فيه. الرَافِعِي صرفه إلى جهة 
أخرى. والظاهر خلافه ؟ لقرينة تقدم العقد المحوج إلى القبض. 

مطلب : قال: (وَلَوْ كر بِقَبْضِهِ ثم قَالَ: لَمْ يَكنْ إِقْرَ رَارِي عَنْ حَقِيقَةٍء فَلَهُ 
تشليفه) تحلففب المرتهين يحرياق الغادة بالأشهاة قل الأقناض: 

قال الرَافِعى: وهذا ظاهر النص» ونقله الرُويَانى فى «الحلية» عن النص 
صريحا . 

مطلب: قال: (وَقِيِلَ: لا يُحَلّمُهُ إلا أَنْ يَذْكْرَ؛ لإقْرَارِو تأويلاء كَقَوْلِهِ : 
شْهَدْتُ عَلَى رَسْم الْقَبَالَِ أي : على الكتابة في الوثيقة» لكن أخذ بعد ذلك». 
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وور 


و قال اغعدفعا حت التذقوة والكر لاخر حدق المتكر مين 
وَلَّوْ قَالَ الرّاهِنُ : جَنَى قَبْلَ الْقَبْض فَالْأَظِهَرٌ تَضْدِيقٌ الْمُرْتَهِنَ بِيَمِينهِ في إِنْكَارِو 


ونحو هذا من التأويلات المحتملة» كاعتماده كتاب وكيله فبان مزورًاء وقيل : 
لا يحلف مطلقًا وزيف. وأما الثاني : فصححه المراوزة» ومحله إذا فات 
الحجة على إقراره: أما لو أقر بمجلس الحكم بعد الدعوى عليه قال الْقَفَال: 
ونا لإقراره تأويلًا ؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضى 
إلا عن تحقيق 1 

الاك سوقان كير :لا خرف امرك الا 

قلت: وهو إطلاق النص والعراقيين والكتاب». ولو شهدوا بإقراره» فقال: 
ما أقررت» فلا تحليف . 

مطلب : كما لو شهدوا بنفس القبض ؛ لتكذيبه البينة. 

إشارة: لا خفاء أن التحليف ليس مقصورًا على مسألة الرهن». بل يجري 
الخلاف في نظائر له كثيرة من الأقارير بالقبض والإقباض. فالأوجه جارية فيما 
لو أقر ببيع أو هبة وإقباض أو ضمان ونحوهماء صرح بذلك الأصحاب. 

ولو رفع العين المرهونة إلى المرتهن من غير قصد إقباضه عن الرهن هل 
يكون قبضًا عنه فيه وجهان في «التهذيب»: أحدهما : كدفع المبيع» والثاني : 
يكون وديعة بخلاف البيع؛ لأن التسليم واجب, فوقع مطلقه عن الواجب» 
وهنا غير واجب» فلم يقع مطلقه عنهء ولم يرجح شيئًا. 


واعلم أنه إنما يلزم الراهن مقتضى إقراره بالإقباض عند الإمكان فلو قال 
عوهها نمكة ناد -: رهنته اليوم داري بالشام وأقبضته إياهاء فهو لاغ.؛ نص 


قال (وََو تو اق عدم : : جَنَى الْمرُهُونء وَأَنْكَرَ الآخَرٌء صُدَّقَ المنكرٌ 
بيمينه) إد الأصل عدمها. 

(وَلَوْ قَالَ الرّاهِنُ : جَنَى قَبْلَ الْمَبْضِء فَالْأَظهَرٌ تَصْدِيقُ الْمرْتّهن فِي إِنْكَارِ) 
صيانة بحقه ولاحتماله مواطأة الرهن والعبد والمدعي على ذلك, والثاني : 


كَابُ الرّهْنِ 4 


وَالْأصَحٌ أَنَّهُ إذًا حَلّف غَرمَ الرّاحِنُ لِلْمَجْنِىٌ عَلَيْو وَأَنّهُ يَغْرَمُ لَهُ الْأَقَنَّ مِنْ قِيمَةٍ الْعَبْد 
وَأَرْش الْجِنَايَةَء وَأَنَهُ لّوْ تَكَل الْمُرْتَهِنُ رُدّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنْْ عَلَيْهِ لا عَلَى الرَّاهِنء 
َإِذَا حَلَف بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ. 


يصدق الراهن؛ لأنه أقر فى ملكه. فلا تهمة». ورد ذلك بيمينه المواطأة» 
ويجري القولان في قوله: كنت غصبتهء أو اشتريته شراءً فاسدّاء أو بعته قبل 
أن رهنته. ل ليم وفي قول: كنت أعتقته . 

قال الشيخ أبو حامد: ولا حاجة في هذه الصورة إلى تصديق العبد ودعواه 
بخلاف سائر الصور. 

وفي الإقرار بالعتق قول ثالث أنه إن كان موسرًا نفذء وإلا فلا تنزيلا 
للإقرار بالإعتاق منزلة الإعتاق» ونقله الإمام والغزالي في الصور كلهاء 
وجعلاها على ثلاثة أقوال . 


مو صم 


قال: (وَالْأصَحٌ أَنَهُ إِذّا حَلّف) يعني : المرتهن. 

(غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَحْنِيٌَ عَلَيّه) كما لو قتله؛ لأنه حال بينه وبين حقه. 

تنبيهات: كان الصواب والأحصر أن يقول: وإنه إذا حلف؛ لأن الخللاف 
في تغريمه قولان منصوصان مشهورانء. بقولي الحيلولة» وكذا نقلاهما 
وغيرهماء وموضع القولين إذا عين الراهن المجني عليه وادعى الجناية» فلو لم 
يعين أو عين ولم يدع المعين جنايته» فالرهن باق لا محالة سيان في الغرم علم 
بالجناية عند رهنه» أم جهلها؛ لأن حق الآدمي يضمن بالعمد والخطأ. 


قال: (وَإِنَهُ يَغْرَمُ لَهُ الأَكَلَّ مِنْ قِيِمَةِ الْعَبْدِ وَآَرْشٍ الْجِنَايَة) كجناية أم الولد 


لامتناع البيع» والثاني: يغرم الأرش بالعًا ما بلغ. 

قوله: (وَإِنَهُ يَغْرَمُ) الأقل يقتضي أن الخلاف وجهين» وهو طريقان: 
أحدهما: على القولين فى فداء الجانى» أظهرهما ما رجحه والمذهب وبه قال 
الأكثرون: أنه يغرم الأقل قطعًا. ١‏ 

قال : (وَإِنْهُ لَوْ كَل الْمرْتَهِنٌ رُدّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمجْنِن عَلَبْهِ لا عَلَى الرَّاهِن 
َإِذًا حَلّف بيع فِي الْجِنَايَةِ)؛ لأن الحق للمجني عليه والراهن لا يدعي لنفسه 
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وَلَوْ أَذنَ في بَبْعِ الْمَرْهُونٍ قَبِيعَ وَرَجَعَ عَنْ الإذْنِ وَقَالَ: : رَجَعْتُ قَبْلَ الْبَيْع وَقَالَ 
الرَّاهِنٌ : بعدة» َالْأَصَحٌ تَصْدِيقٌ الْمُرْتَهِن» اااي ااا 


شيئًا» والثانى: على الراهن لأنه مالك العبد» والخصومة تجري بينهما . 

إشارة: الخلاف هنا قولان» ويقال: وجهان» فكان وصية اصطلاحه 
والبراء به أن يقول: والأظهر تصديق المرتهن بيمينه فى إنكاره» وأنه إذا حلف 
غرم الراهن للمجني عليه والمذهب, وقيل: الأظهر أنه يغرم الأقل المسألة. 
والأظهر أنه لو نكل المسألة . 

قال: (وَلَوْ أَوْنَّ) يعني : المرتهن. 

(فِي بَبعِ اْمرْهُونٍ قبِيعَ وَرَجَعَ عَنْ الذنِ. وَقَالَ: رَجَعْتٌ جَعْتُ قَبْلَ الْبيْع: وَقَالَ 
الرَاهِنٌ ُ: بَْدَه كَالأصَحٌ مَضْدٍ دِيقُ الْمرْتَهِنِ) إذ الأصل استمرار الرهن» وقدانها 
نسباه إلى الأكثرين» والثانى : تصديق الراهن؟؛ لأن المرتهن أقر بالإذن في البيع 
ويدعي رجوعًا سابقّاء والأصل عدمه وبقاء الإذن» وقرن الإمام المسألة من 
اختلاف الزوجين بعد انقضاء العدة فى الرجعة فيها. 

وقال الدّارمِى: إن قال المرتهن: رجعت قبله» وقال الراهن: بعله؛ 
فمبنى على اختلاف الزوجين فى الرجعة على الأوجه الثلاثة» انتهى. 

والمذكور فى «التهذيب» أنه لو قال الراهن : كنت قد بعت» أو أعتقت» 
أو وطأت قبل رجوعك» وقال المرتهن: رجعت ما قبل ذلك» نظر. إن قال: 
الراهن أولًا ما تقدم. ثم قال المرتهن: كنت قد رجعت. فالقول: قول الراهن 
بيمينه» وإن قال المرتهن: رجعتء ثم قال الراهن: كنت قد بعت أو أعتقت. 
صدق المرتهن بيمينه. كالوكيل بالبيع إذ قال: بعت». وقالالموكل: قد 
عزلتك» فالقول قول من سبق قوله» انتهى. 

وقال الْمْتَوَ ان 8 زشييذا الراعن ذلك :قفال المرتين» أنااكدت فريك ١‏ 
يقبل قوله» وإن بدأ المرتهن بدعوى الرجوع فقال: أنا قد أعتقت وبعت قبل 
الرجوع» فوجهان مرسلان في نسخ.» وفي نسخ: أن الصحيح تصديق الراهن, 
وقضية تقريب الإمام. 


كِتَابٌ الرَّهنِ .1 


وَمَنْ عَلَيْهِ أَلْمَانِ بَأُحَدِهِمَا رَهْن فَأَدَى ألَْا وَقَالَ: أَدَيْنهُ عَنْ أُلْفٍِ الرَّمْن صُدَّقَ بِيَمبنه 
برك كر جاعلا عا كانه فير : يقَسّط. 


وبنى الدَّارِمي ترجيح تصديق السابق منهما كما قاله الْبَمَوِي. 

فإن قلت: بذلك» وإلا فما الفرق بين الباقيه؟ 

قال: (وَمَنْ عَلَّه أَلْمَانِ بأَحَدِجِمَا رَهْنّ فَأَدّى أَلْمّاء وَقَالَ: أَدَبْتَهُ عَنْ أَلْفٍ 
الرّمْنٍ صدَّقَ) أي : ويه بيوينه) سواء اختلفا في لفظه أم في ليته؛ لآنه أعرف 
بقصده وكيفية أدائه» وعن أبن أبي هريرة: أنهما إذا اختلفا في نية الدافع لا 
يحتاج إلى يمين» وهو الجواب في المسألة» وعن القديم: أنهما لو اختلفا في 
جهة الأداء أن القول: قول القابض. رواه القاضي أبو الطيب وغيره. 

قال الأكئمة: الاعتبار فى قضاء الدين بقصد المؤدي» حتى لو ظن رب 
الدين أنه أودعه ما دفعه إليه» وقصد المدين الإبقاء» وقع وفاءً» وبرئ منهء 
وفيه نظر للإمام. 

إشارة: لو كان بأحد الدينين ضامن» أو كان ثمن مبيع جلس على أدائه» 
أو حال والآخر مؤجلاء ووقع هذا الاختلاف» فحكمه ما ذكرناه . 

قال: (وَإِنْ لَمْ ينْو شَيْكَا) أي : حالة الدفع. 

(جَعَلَهُ تَمّا شَاءَ) إذ التعيين إليه ولم يوجد. 

(وَقِيلَ: يُقَسّط)؛ لعدم الأولية» وهل التقسيط على قدرهما بالتسوية؟ تردد 
فيه الصيدلاني» واقتصر الإمام على الأول» وصاحب «البيان» على الثاني. 

فلو اتفقا على جعله على ما عليه يفرع عن أحدهماء أصمٌ الوجهين المنع. 

واعلم أن هذا التفصيل يأتي فيما سبق في الإشارة» وفي الإبراء عن أحد 
الألفين ونحوها حرفًا بحرف وفاقًا وخلافًاء ولا فرق بين كون الألفين لزماه فى 
عقن أو أكثر. ١‏ 

ومن النظائر: كذا ما لو أقرض كافر كافرًا درهمًا بدرهمين» ثم قبض 
درهمّاء ثم أسلماء فإن قال: المقبض وجدت رأس المال سقط الربح أو أدى 
الربح بقي رأس المال, أو لم أنو شيئّاء فتعين أو نوزع وجهان. 
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فُضْل: مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ ون تعلن د كين تعلقة الم قوق وَفِي قَوْلٍ كُتَعَلْقٍ 
الأزش بِالْجَانِي 0 


ومنها: وكيل لدائنين قبض من مديون واحدًا شيئًاء فإن قصد المدين أحد 
الدينين بعينه أو التوزيع» فكما قصدء ولينظر فيما لو فوض المدين ذلك إلى 
إرادة الدائن» أو الوكيل ابتداءً أو دوامًا هل يصح وتعتبر إرادته أم لا؟ فيه نظر. 

ومنه وقع في الفتاوى: رجل عليه ألفان مثلّا أحدهما تكفل» فدفع المدين 
ألفا ولم يذكر شيئّاء ثم مات. فتنازع الوكيل والدائن» فهل يرجع إلى الوارث» 
أو إلى رب الدين» أو الكفيل» أو يقسط عليهما؟ فتوقفت فيهاء وأفتى بعض 
شيوخ العصر بأن الورثة يقوم مقامه كما لو كان حيّاء فإن له أن يعينه عن أيهما 
ات قال : لع ل 0 


جوع ضاي لِمَا فيه مِنْ شَغْلٍ ذ لشب الف الشَّكّء ا 


ا لا 


يَقَالَ: تسل ماه إن ل يقر يقل به في أضل الْمِسَّأَلَو وَلَاسِيّمَا حَيْتُ لا تَرِكَة. 


فائدة: دمن الْقَوَاعِلٍ الهكددة أن من كان الْقَولُ قَوْلَهُ : في شيع كان الْقَولُ 
َوْلَهُ : في صِمَتِه. 


00 1 تزقات وعلي نلق بريه تََلهبالْمرْمُونٍ, 0 


.م 5000 000 
«مطلبه»» وأثر الخلاف يظهر في تصرف الوارث بالبيع وغيره» فإن قلنا : 0-5 
رهن بطل تصرفه» أو جناية جاء الخلاف» هكذا عبر شارح» وعبارة «الشرح» 
و«الروضة» بعد ترجيح الأول» فلو أعتق الوارث» أو باع وهو معسرء لم يصح. 
سواء جعلناه كالجاني أو كالمرهون» ويجيء في الإعتاق خلاف» فإن كان 
موسرًا نفذء وفي وجه: بناء على تعلق الأرش» ولم ينفذ في وجه بناء على تعلق 
المرهون» وفي وجه: هما موقوفان إن قضى الدين تبينا نفوذهماء وإلا فلاء 
التهى : 


كاب ال 44 


ا 77 0 
فْسَادُ تَصَرَفِهِ لكِنَّ إِنْ لَمْ يَقْضٍ الذَّيْنَ فَسَح. 


وإلا تحرير الخلاف في عتق الموسر على كل القولين كعتق الراهن؛ لأن 
الوارث ما المعتق ملكه» فليتأمل في بيع الجاني . 

قال : (مَعَلَى الأظهّر يَسْتَوِي الدَيْنُ الْمسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ نِي الْأصَحٌ) كسائر 
الرهون. ومقابلة ينفذ تصرف الوارث فيما زاد على قدر الدين» إذ الحجر عليه 
في الكبير بالحصر بعيد» فاعلم أن هذا الخلاف جائز على القول الثاني في 
الكتاب بخلاف ما أشعر به كلام «المنهاج» وأصله. 

فرع: لو أدى وارث قسط ما ورثء» انفك نصيبه» بخلاف ما لو رهن ثم 
مات. لا ينفك إلا بوفاء جميع الدين على الأظهر فيهما . 

قال 00 تَصَرَّف الْوَارِتُ وَلَا دَيْنَ ظاهِرٌ نَظهَرَ دين برَدٌ مَِيع بِعَيْبٍ 
َالْأْصَحٌ أَنّهُ لا بَتييّنُ قَسَادُ تَصَدُفِِ) ؛ لآن تصرفه كان شائعًا ظاهرًاء وو نه قا دلة 
إلحاق المتحدد من الدين بالمقارن؛ لتقدم سببه. 

تنبيه: كان الأحسن أن يقول: فطرأ دَيْن كردٌ مبيع؛ ليشمل كلامه ما لو 
سقط بعد موته ساقط في بئر كان حفرها عدوانًا ونحوهاء فإنها على الخلاف . 

قال الإمام: وصورة البئر أولًا بعدم النقض» وفوض المسألة فيما إذا 
اقتسمواء والظاهر ألا فرق» وكذا أطلق الغزالى وغيره» ولعله أراد البينة لا 
التقييد. قال: (لكِنّ إنْ لَمْ يُقُض) الوارث. 00 

(الدَيْنَ فَسَحَ) أي : تصرفه؛ ليصل الحق إلى أهله» ولا طريق غيره» إذ لا 
دين على الوارث حتى يطالب بفسخ؛ لتعلق حق الغير به» بل يطالب الوارث 
بالدين كالضامن ؛ لأنه فوت التركة» فلزمه ضمانها. 

إشارة: قوله (يُفُض)» وهو بضم الياء؛ ليعم الوارث وغيره قاله: في 
«الرقائق». والتعبير بالسقوط يعم الإبراء أو القضاء. 

واعلم أن قوله: (فْسَمَ) يشمل البيع والعتق والوقف وغيرهاء وهو في 


5:4 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وَلَا خلافا نَ لِلْوَارثٍِ إِمْسَاكَ عَيْنٍ النَِّكَةِ وَقَضَاءَ الدَيْنِ مِنْ مَالِِء وَالصَّحِيحٌ أ 
تَعلّقَ الديْنِ بالكو لا يَمْتَعْ الإ فلا تعلق رَوَائِد لتَِّكةٍكَكَسْب ويا و 1 أَعْلْم]. 
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البيع ونحوه واضح, وأما العتق فإن كان معسرًا فكذلك نظرًا للميت» وإن كان 
موسرًا ففي قبضه نظرء ولعله أولى بالتقود من عتق الراهن الموسرء إذ التعلق 
طارئ على التصرف» فتأمله . 

قال: (وَكَا حلاف أن لِلْوَارِثِ إمْسَاك عَيْنِ التَّركَةٍ وَقَضَاء الدّيْنِ مِنْ مَالِهِ)؛ 
لأنه خليفة مورثه. وكان ذلك لمورثه في المرهون» نعم لو أوصى ببيعها وفينا 
دينه منها ونفذناهاء ولو كان الدين أكثر من التركة .فطلب الوارث أخذها 
بالقيمة» وقال الغريم: يباع» وجاء راغب» أجيب الوارث على الأصح والنظر 
وربما ظهر راغب لا سيما في الشيء النفيس المطلوب غالبّاء فإذا بلغت قدرًا 
قيل للوارث: إن شئت خذها به» وإلا بيعت به للغير» والله أعلم . 

قال : (وَالصَّحِيحُ أن نَهَ تعَلّقَ الديْنِ بِالتَرِكةٍ لَا يَمْتَعُ الْإزْتَ) إذ تعلقه بها لا 

يد على تعلق حق المرتهن بالمرهون» والمجني عليه بالجاني» وذلك لا يمنع 
الإرث» وكذا هذاء والثاني يمنع. وخر !كم إلى القديمء والأول إلى 
الجديد؛ لقوله سبحانه وتعالى : #من بعد وَصِيَةٍ صِبّةِ يَِ بوص يبآ أَوْ دين #النساء ]١١:‏ 
أي : من بعد إعطاء أو وصية وإبقاء دين إن كاناء وعلى هذا هل يمنعان إرث 
الجميع أو قدرهما؟ وجهانء» ونسبه أن الوجهين في الوصية بغير المعين» أما 
الوصية بالمعين فلا يمنع إرث غيره جزماء ويحتمل أن المعين الخارج من 
الثلث غير موزون جزمًا على هذا القول. 

واعلم أن صاحب «البيان» قال في كتاب «الفرائض»: ذهب الأكثرون إلى 
انتقال ماله إلى ورثته قبل قضاء الدين» وحكى الشيخ أبو حامد وغيره عن 
الإصطخري أنه لا ينتقل إليهم حتى يقضي الدين» وحكى ابن الصباغ عنه إن 
كان الدين محيطا بالتركة منع الانتقال إليهم» وإلا منع بقدره» انتهى. 

ولم يذكر الوصية» وأفاد نقل خلاف في قول: ابن سعيد. 

قال: (كََا يَتَعَلَّقْ بِرَوَائِدٍ التَرِكَةٍ كَالكَسْبٍ وَنِكَاج وَآللهُ أَعْلَمُ) لأنهما بيع 


للملك» فإن قلنا: يمنع انتقالها تعلق بها لبقائه على ملك الميت. 

تنبيهات : ما ذكره فيما يحدث بعد الموت» أما لو توفى وقد برزت ثمرة لا 
أكمام لهاء فهي تركة. وإن كانت بخلافها بعد التأبير كذلك» وإن مات قبله 
فوجيان” أحدهما: للورثة».والفاق #"قركة :.وهكذا لو ترك حيوا نا نامل 
فانفصل بعد الموت بناء على أن له قسط من الثمن أم لا. 

ذكره القاضي الحسين في «الفتاوى»» وفي الوقف بالنسبة إلى البطن الثاني 
والغرماء» ولينظر فيما لو مات عن زرع لم يسبل هل يكون الحب من التركة 
للورثة؟ والأقرب الثانى. 

نعم لو برزت السنابل فمات ثم صارت حبّاء فهذا موضع تأمل» اقتضى 
بزوائد التركة عكس ما قاله: هناء وتبعه فى «الروضة». ولم يقع عن قصدء. فإنه 

فائدة: قال بعض أشياخ العصر: غلط جماعة من المتقدمين والقضاة فيما 
إذا كان على الميت دين للوارث أنه يسقط منه بقدر إرثه» فإن كان جائرًا سقط 
الجميع. وأنه يظهر لذلك من ذلك الدين لو كان لأجنبي . وهو نسبة إرثه من 
الدين إن كان مساويًا للتركة أو أقل» ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر. 
ويستقر له نظيره من الميراث» ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين» وهذا 
سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه. ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب 
أداؤه على قدر حصصهم. وقد يفضي الأمر إلى التقاضي إذا كان الدين 
لوارثين. وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 
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كتاب التفليس 
٠ 5‏ مس ه ءءء م« أ "” ااه 007 2 م6 سىس 8 و مر 
قال المصنف : [مر؛ عله ديو ن خالة رَابَدَة ماله تيك عل تنهال الخ ماء 
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قال الشارح: كتاب التَمْلِيس هو بيعك من الإفلاس مأخوذ من الفلوس 
التي هي أحسن المال» وكان حاله صار إلى الفلوسء إما ملكا أو تصرفًاء ثم 
كنى به عن عدم المال أو قلته» ثم يشبه به المحجور عليه بالدين. 

وهو في الشرع: مَن حجر عليه الحاكم لديون الناس لإفلاسه, واللأصل 
في الباب قوله يلك : («إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها 
من الغرماء»”'' متفق عليه. 

وقد حجر كل على معاذ # وباع عليه ماله في دين كان عليه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

دلبل » ا » 5 4 3 .2120 

وحجر عمر 465 على يفم عن جهيدة السهو 0 . 

قال: (مَنْ عَلَيِْ دينٌ حَالَةٌ رَّائِدَة عَلَى قَذْرِ مَالِهِ يُحْجَرٌ عَلَيّهِ يِسُوَالٍ الْعْرَمَاءِ) 
أي: ومن مات عنهم من ولي ووصي وثم حاكم؛ لما سبق». ولما فيه من 
مصلحة الغرماء؛ لئلا يخص بعضهم بالوفاء فيضر بالباقين» ويتلفه بإنفاق 
وغيره» فتضيع حقوفهم . 

قال ابن الرَّفْعَة: ومن هذه العلة فوجد أنه لو كان ماله مرهونًا امتنع 
الحجرء ولم أره منقولا. 
وإن كان المرهون أرْيّد؛ كرهنه ما يساوي ألما مثلّا على مائة» فينبغى أن يتوجه 
الحجر عليه فيه لما أشرنا إليه؛ لأنه قد يخص به المرتهن محاباةً وإصرارًا بغيره. 
6 أخرجه البخاري )51١0١(‏ ومسلم .)١509(‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (7/ »)717١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١5١/٠١(‏ 


٠ه ٠‏ ه6 


تنبيهات : منها: قوله: (ديون) لا مفهومء فإن الدين الواحد كافي» وكذا 
قوله: (الغرماء) كما سيأتى. 

وأخرج بقوله: (حالة) المؤجلة» فلا حجر بها على الأصح كما سيأتي. 

ومنها: قوله: (زائدة) أخرج به المساوية لما بيده» والمنقول فيها أنه إن 
كان ينفق من كسبه فلا حجر وإن بدت أمارات الإفلاس» فإن لم يكن كسوبًا بل 
ينفق من ماله» أو لم يف كسبه بنفقته» فوجهان أصحهما عند العراقيين: لا 
حجرء كما اقتضاه كلام الكتاب». وصرح به من بعد. 

قال في «الروضة»: واختار الإمام الحجرء وعبارة الإمام: وهذا الوجه 
مختار عند الأكمة وفى «البسيط) أنه القياس» وصححه ابن أبى عصرود» 
ومنها قضية كلام الكتاب وغيره أنه لا بد أن يكون له مال حالة الحجر يحجر 

قال الرَّافِجي: ويجوز ألا يحتاج في الحجر إلى أن يملك المفلس مالاء 
بل مجرد الدين يكفى لجواز الحجر منعًا من التصرف فيما عساه يحدث له 
باصطياد وإتهاب». فإن كان كذلك فليفسر المفلس بمن لا مال له يفى بديونه» 
فينضم من لا مال له أصلاء ومن له مال» انتهى. 

وفيه نظرء نعم يتجه الحجر على من له فعل يحدث من ثمر شجر موقوف 

ثم رأيت ابن الرّفْعَة قال: إن ما بحثه الرَّافِعِي مخالف لنص الشَّافِعِي 
والقياس» فلأنه ذكر أنه إنما يتوجه الحجر إلى ماله» فإذا لم يكن له مال فإلى 
ماذا يتوجه؟ 

وأما القياس فلأن ما يتجدد له من المال إنما يحجر عليه إذا رأينا بيعًا 
للمالك الموجودء وما جاز بيعًا بمبيع تجويزه قصداء وكيف يكون وهو لا 


وَلَا حَجْرَ بِالْمُوَجلء وَإِذَّا حُجرٌ بِحَالٌ لَّمْ يحل الْمُوَجُلُ في الْأَظهَرء 101110 


نفسه؟ وفيه وجهان.ء فإن قلنا: على نفسهء اتجه بحث الرَافِعِيء وإلا فلا 
ولكن الحق أن الحجر على ماله» فحيث لا مال لا حجر»ء والوجهان رواهما 
ابن الرّفعَة» وهما غريباك. 
وقول بعض الأصحاب: فللقاضي أن يحجر أراد الرد على أبي حنيفة» فإنه 
قال: ليس له أن يحجرهء فقالوا: بل له ذلك» وعبارة «المحرر): ويجوز 
الحجر. وهى موافقة لعبارة الإمام والغزالى وغيرهما. 

قال شارح : ولعل هؤلاء يقولون: يفعل مايراه مصلحة من الحجر 
والمبادرة إلى البيع. وما ذكره من المبادرة إلى البيع بلا حجر لم يعهد. 

ومنها قوله: (سؤال الغرماء) يقتضى أنه لا حجر بغير مسألة مطلقًا كما 
صرح به من بعدء وليس كذلك كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . 

قال: (وَلَا حَجْرٌ بِالْمؤّجَلٍ) شرع في شرح القيود التي تضمنها كلامه أول 
الباب» وتكلمنا على بعضهاء وكان الأحسن أن يقول: (فلا حجر بالمؤجل) 
بالفاء» إذ لا مطالبة به فى الحال» وقيل : إن قلنا : يحل بالفلس حجر أيضًا. 

قال: (وَإِدَا حُجرٌ بِحَالٌ لَّمْ يحل الْمؤَجَلُ فِي الأَظهَر)؛ لأن الأجل مقصود 
له. فلا يموت عليهء والثانى : يحل كالموت» وفرق بأن ذمة الميت خربت 
بخلافه. 
أو كحجر السفيه» وفيه قولان: إن قلنا : بالأول حلء وإلا فلا وغلط شارح 
فعكس النقل» فقال: إن قلنا حجر سفه فيحل» أو حجر مرض فلا. 

قال في متن «الروضة» : ولو جن وعليه دين وحل حل على المشهور» وهو 
سبق قلم أو غيره» وتبعه عليه الشارح المشار إليه؛ وهو مكتوب بخط المصنف 
على كشط ومضروب عليه» ثم كشط الضرب» وكأنه التبس عليه: قنك أن 
الصحيح العكس» وذكره في «التنقيح» على الصواب» فصحح عدم الحلول 


جا عي إونت؟ 
كتات التفليس ردك 


| © سا احم امم 


عاق اك 7 نه و 2 يه 2 ]اه . # 0 م6 سس ه 6 م ها سمس 181 ره" بتر .8 
وَلَوْ كَانَتٌ الدَيون بِقَذْرٍ الْمَالٍ فإِنَ كان كسوبا يُنْفِقٌ مِنْ كَسْبهِ فلا حجرَء وَإِنْ لم يكن 
كُسُوبًا وَكَانَتٌ نَمْقَتَهَ مِنْ مَالِهِ فكذا فِي الأصَح. 


أ و لاعير به أ 
وَلاا يحجر بغير طلب 011111 


فيهماء بل في «النهاية» و«البسيط» أنه أولى بالمنع من المفلس؛ لأن القيمة أن 
يبتاع له بثمن مؤجل » وقاس القاضي أبو الطيب القول الأظهر في الفلس على 
الجنون الحق طروء الرق بالفلس» وتصويره ظاهر. وجعلا الخلاف في 
الحلول بالرق أولى منه بالفلس. ذكراه في «السير»» ونقلا الحلول بطروء الرق 
على النص» وجعلاه دليلا لطريقة جازمة بأن المكاتب إذا حجر عليه بالفلس 
حلت ديونه» والطريقة الصحيحة فيه أنه على القولين كالحر المفلس . 

قال صاحب «التعجيز): ولا يبعد إجراء الخلاف فيما لو حجر عليه 
بالسفه وفيه نظر ظاهرء نعم هل يحل بالردة؟ 

قال ابن الرّفعَة هناك : قال الأصحاب: يعنى ذلك على زوال ملكه إن 
قلنا: ببقاء فلاء أو بزواله فنعم. وإن وقفناه فأسلم بنينا عدم حلولها. 

8 كى سج > ه اوشمو لل يمه 5 ج د ته >2 ني سر عه له ا مّه 

قال: (وَلَوْ كانت الديون بقدرٍ المالٍء فإن كان كسوبا ينفق مِنْ كسبه) ينفق 
من كسبه (قَلا حَجْرَ) أي: لعدم الحاجة إليه بل فأمر الحاكم بقضاء الدين» فإن 
ال لمارا يمي ع را در ل ل 
من الوفاء والبيع حبسه من إتلافه أمواله؟ فيه وجهان» اصحهما: نعمء وهذا 

(وَإِنْ لّمْ يَكْنْ كَسُويًا وَكَانَتٌ تَفَقَنَهُ مِنْ مَالِو فَكَذَا فِي الْأصَمٌ)؛ لتمكنهم 
من المطالبة في الحال». والثانى: يحجر؛ لملا يذهب ماله فيها. وقد عجلنا 
الكلام في المسألة» وحكى صاحب «المهذب» الخلاف قولين» وأجرى 
الخلاف كما قدمناه فيما لو كان كسبه لا يفى بنفقته؛ لقصوره عنهاء أوقد 
وفاه» وفيما لو كانت الديون أقل». ولكن غلب على الظن مصير ماله إلى 
البعض» أو المساواة لكثرة النفقة» وهذه الصورة أولى بالمنع. 


قال: (وَلَا يُحْجَرٌ بِغَيّرِ طلب) أي:.من الغرماء المطلقين للتصرف؛ لأن 


هه قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثانى 
فَلَّو طَلَبَ بَعْضَهُمْ الحجر وََيْنْهُ قَذْرٌ يُحْجَرٌ بو خجرء وَإِلَا قَلّاء ا 71 


الحق لهم. وهم ناظرون لأنفسهم. واعلم أن تقييده أولا الحجر بسؤال 
الغرماء وإطلاقه هنا أنه لا يحجر بغير طلبء. وإن كان المراد ما نزلنا كلامه 
عليه من أن ذلك في المطلق التصرف في أموالهم» على أن الإمام قال في 
كتاب «العدد»: المذهب أن للحاكم الرسور ل ابر وين لخر 
يطرأً له ويقوي هذا أو يتعين فيما إذا كانت حاله تق: تقتضى الحجر عليه ؛ لسفهه 
وتكلبيره » فيحجر عليه فى ماله والفلس يطراً له. أما لو كانت الدنون المسوكور 
عليهم بصبا أو جنون أو سفه. فإنه يحجر لمصلحتهم بلا التماس». وكذا لو كان 
«الروضة» وغيرها: ولا يحجر لدين الغائبين؛ لأنه لا يستوفي مالهم. انتهى. 
ذلك حجرء إذ النظر في أموالهم لقاضي بلدها على الأصح.ء على أنا نمنع 
استيفاءه اي باع عي ات اولص ال 
فواتها. وإذا 200 كوت جوف 6ن له | لمعيدر فى ,هلها لها لةرياد 
شك» ولو كان الدين لمفلس حي أو ميت وتقاعد الحي والورثة» فهل يحجر 
بغير التماس يطرأ للميت؟ وهل يقوم التماس الغرماء مقام التماس الدائن 
المفلسء والورثة في هذه الحالة الأقرب» نعم والظاهر أن من لا وارث له 
وارث غير جائز كبنت » وفى معنئاه: ما لو كان الدين لجهة وقف على الفقراء» 
ومسجدل » ونحوه من الجهات العامة . 

قال: (كَلَوْ طَلَبَ بَعْضْهُمْ الحَجْر) أي : بعض الغرماء الدين نزلنا كلامه. 

و خب 1ن : لوجود شرط الحجر. ٠‏ ثم لا يختص أثره 

قال: (وَإِلّا قَلَا)؛ لأنه يمكنه طلب دينه كما لهء فلا حاجة إلى طلب 
اي 
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وَيحْجَرَ يطلب المفلس في الأصّح. 


قال فى زيادة «الروضة»: وأطلق القاضى أبو الطيب وأصحاب «الحاوي» 
و«التتمة» و«التهذيب» أي : و«الكافي» أنه إذا عجز ماله فطلب الحجر بعض 
الغرماء حجر» ولم يعتبروا قدر دين الطالب» وهذا قوي» وممن أطلق ذاك ابن 
الصبّاغ والعمراني وغيرهم من العراقيين» واختاره الشيخ أبو محمد الجويني. 
وسنذكر عن نص الإمام ما يؤيده» وهذا يظهر عند امتناع الغريم من الأداء» أو 
ادعائه العجز أو خوف إفساده ماله» أما لو قال: أنا أوفي دينه وبدله. 

وقال الدَّارِمِي: إذا كان له غرماء حضور وغيبء ومعه وفاء الحضور 
ويعجز عن الجميع» فأراد الحضور الحجرء فعلى الوجهين . 

قال: (وَيُحْجَرٌ لب الْمفلِس فِي الْأَصَحٌ)؛ لأن له غرضًا ظاهرًا فيه» وهو 
صرف ماله إلى ديونه» وذكر الرَافِعِى أنه روي أن الحجر على معاذ ذَبْه كان 
بالتماسه. وفي «النهاية» و«البسيط» إلى الأكثرين. 

وقال فى «الاستقصاء» أنه ليس بشىء»ء والثانى: لا حجر؛ لأن الحق 
للخرفا ين انعد فاه لسر لعي 1ه و | قن مسر طن للب الغرماة الشيرووية: 

تنبيهات : الظاهر أن هذا الخلاف في جواز إجابته وعدم جوازه بخلاف ما 
لو سبق عند سؤال الغرماء. 

نعم» يظهر القول بوجوب إجابته حيث يتوجه على الحاكم الحجر نظرًا 
للمحجورين ومن ألحقناه بهم. وكنت أود أن لو قيل في صورة الكتاب : 
مجتهد الحاكم في إجابته» فإن ظهر له أن قصده السداد أجابه» أو الفساد فلاء 
وإن لم يظهر له شيء فتردد إذ أجابه الحاكم. وسببه أنه لا يعتبر هنا كون الديون 
زائدة على ما بيده» بل بحسبه إذا خاف العجز لكن خرجه., أو لعدم كسبه» وإن 
لم يجب الغرماء في هذه الحالة. 


ثم صور المسألة حيث بدت الدين بدعوى وإقامة بينة» أو إقراره» ولم يطلبوا 
أما بدون ذلك فلا يكتفي طلب المفلسء وإذا لم يكتف بذلكء. وكان الدين 
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لمحجورين» أو لجهة عليه» فينبغي نصب الحاكم من يدعي» ثم يحجر. 

فرع: أغرب الذَارِمِي فقال: أو امويع القرداء على لاللرسادعن ير 
الحاكم» فعلى وجهين؛ ولعل محلهما حيث لا حاكم» وينبغي أن يشترط 
الإشهاد هنا جزمًا إن جوزنا ذلك» وهو بعيد. 


فرع: في كيفية اللفظ الذي يقع بهالحجر من القاضي وجهان في 
«الحاوى). 

قال البغداديون: يقول: وقفت مالك». ومنعتك من التصرف فيه. 
من التصرف» ووقف المال من أحكام الحجرء فلا يقع به الحجر. 

وقضية كلام الجمهور أنه مخير بين هذه الصيغ وغيرها. 
في الناس. 

قال الْعِمْرَانِي : فيأمر مناديًا ينادي في البلد: ألا إن الحاكم قد حجر على 
فلان بن فلاك. 

وقيل: يجب الإشهاد» ونقل الْمَاوَرْدِي استحبابه عن البغدادين. 
الْبْوَيْطيء وينبغي للقاضي أن يشهد أنه قد أوقف ماله» فإن لم يشهد القاضي 
فهو على أصل الإطلاق أبدًا حتى يشهد القاضي على وقفهء انتهى. 

00 حضوم اسع ا استحب له. 
لتحصيل الغرض المقصود من الحجر» مي ا 0 


ون الغرماء: 

قال الشَّافِعِي: وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول عليه الحول ضرب مع 
الغرماء بحصة جزيته؛ لما مضى عليه من الحول. وإن قضاه الجزية دون غرمائه 
كان له ما لم يستعد عليه غرماؤه» فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ 
جزيته دونهم ؛ لأن عليه حين استعدى عليه أن يقف ماله إذا أقر به أو ثبت ببينة» 
فإن لم يكن عليه بينة ولم يقر واستعدى عليه كان له أحد جزيته دونهم ؛ لأنه لم 
يثبت عليه حق حين أخذ جزيته. هذا لفظه. وفيه فوائد» وما أفهمه من أنه إذا ثبت 
الحق بعد الاستعداد بإقرار أو بينة امتنع عليه نضًّا بعض الغرماء بمجرد ذلك» 
غريب باباه نص الْبُوَيْطي السابق وكلام الأصحاب. فيجب تأويله. 

تنبيه : قيد قوله: (حق الغرماء) يشعر بأن حق الزكاة والكفارة لا يتعلق 
بماله كما صرحا به في كتاب الأيمان بعد ذكرهما الأقوال في اجتماع حق الله 
تعالى وحق الآدمي» فقالا: إن الأقوال لا تجري في المفلسء بل يقدم حق 
الآدمي ما دام حيّاء وجزم ابن أبي هريرة في شرح «المختصر» في الأيمان 
بحرمانها في حال الحياة» والتردد فيها بعد الموتء انتهى. 
وما ذكره في الأيمان ليس بجيد» وقد أوضحت ذلك فيما سبق في الكلام على 
قول: المصنفء» ولو جمع زكاة ودين آدمي في تركة» وخرج القاضي أبو الطيب 
في مال المحجور بكتابه على الأقوال» وأن ثالثها تقدم السابق» فراجع ما سبق. 
فرع: في حجر الفلس قولان. قال شارح: أصحهما على ما دل عليه كلام السابق 
في «الأم) و«المختصر» و«الْبوَيْطي) أنه كحجر المرضء والثاني كحجر السفه. 
وحكي قول ثالث: أنه كحجر الرهن» وعلى كل قول لا بذ من تقييد هذا التشبيه؛ 
لما عرف من تصرف السفيه والمريض والمفلس في أموالهم» انتهى . 

وقضية ترجيح بطلان تصرفاته في الحال أن يكون الأظهر أنه كحجر السفيه 
وبه صرح الصيمري في شرح «الكفاية» حيث قال: ويمنعه من البيع والشراء 
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وَأَشْهَدَ عَلَى حَجْره لِيَحَذْرَ. 

وَلَوْبَاَ أو وَمَبَ أو أَعْتَقَ نَفِي قَوْلٍ يُوقِكُ تَصَرُكَهُ فَإِنْ َصَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَيْنِ تَقَد 
وَإِلّا لَعَاء وَالْأَظْهَرُ بُظلَانْهُ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِعُرَمَائِِ بدَيِْهِمْ بَطلَ فِي الْأَصَمّ . 
والهبة والإبراء والعتق والكتابة» فإن فعل شيئًا من ذلك فكله باطل؛ لأن 
الحجر عليه يجري مجرى السفه. وفيها قول اخر: أنه يجري مجرى حجر 
المرض» انتهى. 

35 رءّ 6 ره 07 ه ضر ع 

قال: (وأشهد على حجرو ليخذر) أي : يحذر الناس معاملته» ولم يبين هل 
ذلك مستحب أو واجب؟ وقد بيناه فيما سبق ٠.‏ 

قال: (وَلَوْ بَاعَ» أو وَهَبَء أو أَعْتقّء كَفِي قَوْلٍ : يُوقِفٌ تَصَرَّفَهُ» فَإِنْ فَضَل 
ذْلِكَ عَنْ الدَّيْنِ) أي : لارتفاع القيمة» أو لإبراء بعض الغرماء» أو إرثه لدينه. 

(تَقَدَء وَإِلَا لَعَا) إلحاقًا له بالمريض. 

5 50 126 ع 

قال: (وَالْأَظهَرٌ يُظْلَانْهُ) أي: في الحال؛ ليعلق حقوقهم به كالمرهون, 
وإجراء الحجر مجرى حجر السفه»ء وقول ابن الْقَطَلَان فى «فروعه»: نص 
الشَّافِعِي ذه على أن عتقه مردود. ويجيء فيه ثلاثة أقاويل. ثالثها: أنه 
موقوف والتقود مطلقًا شاذ» ولا فرق في جريان القولين بين أن يقيضه الحاكم 
على الحجر. ولا بين أن يجعل ماله لهم حيث وجدوه. وقيل : هما فيما إذا 
اقتصر على الحجر فإن جعله لهم حيث وجدوه ولم ينفذ تصرفه قطعاء ويصح 
تدبير ووصيته لتعلقهما بالموت. قاله الرَافِعى هنا. 

وقال في باب التدبير: إنه كإعتاقه» وقضيته جريان الخلاف فيه وترجيح 
البطلان. 

قال مفرعًا على الأظهر : (فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغْرَمَائِهِ بدَيْنِهِمَ) أي : جميع دينهم 
لكل واحد بقدر دينه» ولم يراجع القاضي. 

01 4 ٠ سدووت”‎ 

و(بظل فِي الأصَحٌ) أي: لاحتمال غريم آخرء فلا يصح من غير مراجعة 
القاضيء, والثاني يصح؛ لأن الحجر لهمء والأصل عدم غيرهم» وبالقياس 
على بيع الرهن من المرتهن وظهور المصلحة غالبًاء ولا سيما إذا باعهم بعض 
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ل ل ا 1 ف ون 1 1 و معو ررفو ع . ا .هم 
وَلوْ بَاعَ سَلمًا أو اشترَى فِي الذمةٍ فالصّحِيح صحته وَيَثبت في ذمَتِه. 
آم ث2 ,سس ا ا ل 0 و ريه ىو بيبا ريير 00 َه سه ع أ اس دسا 
وَيَصِحَ يكاحه وَطلاقه وخلعه وَاقْتِضَاصه وَإِسَمَاطهء ولو أقر بعين أو دين وَجَبَّ 


قَبْلَ الْحَجْرِ قَالآَظيه ول في حَقٌ الْغْرَمَاء “11111 1111111111 


ماله الخطير بديونهم الخطيرة» والغريم الواحد كالجمعء فلا يبطل ذلك بتوهم 
ظهور غريم الأصل عدمه. وهذا ما صححه جماعة». وأفتى به الر وكات وهو 
ظاهر نصه في «الأم»» فهو المختار. 

فرع: لو باع ماله لأجنبي بإذن الغرماء كلهم لم يصح. وفيه احتمال للؤمام 
أقيم وجهّاء وأيد بقول: الْمَاوَرْدِي أنه إذا وهب بإذنهم يصح كالمكاتب وإن 
رضي الغرم أن يملكهم الحاكم أعيان أمواله بديونهم فله ذلك إن رآه مصلحة 
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(وَلوْ بَاعَ سَلْمَاء أو اشْتَرَى فِي الذمّةَ» فَالصَّحِيحٌ صِحَنه؛ وَيَثْبْت فِي ذْمّيِه) 
وإذ لا ضرر على الغرماء فيه» وبهذا أجاب العراقيون. 

قال الإمام: وحكى بعضهم قولًا أنه لا يصح كالسفيه» والحاصل طريقان 
صرح بهما القاضي الحسين» المذهب أنه يصح قولًا واحدّاء والثانية: على 
قولين» والمصنف قلد «المحرر» في نقل الخلاف وجهين» والقرض كالشراء 

قال: (وَيَصِحُ نِكَاحْهُ وَطَلَاقَهُ وَخُلْعُهُ) إذ لا تعلق لذلك بالمال» وينفق على 
الزوجة من كسبه. 

(وَاقْتِضَاصهُ وَإِسْقَاطهُ) أي : مطلقًا على المذهب كما سيأتى هناك إن شاء 
الله تعالى» ويصح استلحاقه النسب ونفيه» وخلع المرأة والأجنبي المفلس 
على عين فاسد وعلى الذمة فيه الخلاف في السلم ونحوه. 

قِال: (وَلَوْ أَكَرّ بِعَيّْن أو دَيْن وَجَبّ قَبْلَ الحجْر) أي : عن معاملة أو إتلاف 
وغيرهماء (قَالأَظَهَرٌ تَبُولَهُ ني حَقٌّ الْقُرّمَاءِ) كالنائب بالبينة» وكإقرار المريض 
بدين يزاحم به غرماء الصحة» ولضعف التهمة,» إذ الضرر في حقه أكثرء 
والثاني : المنع للؤوضرارء زيتاهما الما وزو :على أنه حجر مرضن أو نلقه: 
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وَإِنْ أسْتَدَ وُجُوبَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرٍ بِمُعَامَلَقِ أو مُظلَمَا لَمْ يُقْبَلَ فِي حَفَهِمْ 

إشاراتث: قوله: (وَجَبَ قَبْلَ الحخر) بالدين فقطء ولفظة: (وَجَبَ) أحسن 
من قول: (المحرر) و(«الروضة»): (لزم) لدخول ما وجب ولم يلزم؛ كالئمن 
في مدة الخيار إذا تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر. وسوى بين العين والدين في 
جريان القولين. ْ 

وقال الدَّارِمِي وغيره: إن قلناه: بالدين فكذا بالعين وإلا فوجهانء» وكلام 
الشَّافِعِى دال على أن العين أولى بالفتوىء ألا ترى أنه لا فرق فى الإقرار 
الغيو رين نارجه إلى ندل لحر از ينم دلت العين كما سيا بياله: 

وقوله: (في حق الغرماء) احترز به عن نفسه» فإنه مقبول قطعّاء ويطالب به. 

قال ابن الرّفْعَة: والقياس جريان قولين فيه» وكأنه يشير إلى الأصل الذي 
ذكره الْمَاوَرْدِي وغيره» وفيه نظر! 

فرع: قال في كتاب الكتابة من «الأم»: لو اختلف السيد والغرماء» فقالوا : 
كاتبته بعد وقف القاضي مالك. فقال: بل قبل ذلك» ولا بينة كان القول قول 
السيد» وليس في هذا شيء يجريه إلى نفسه» إنما هذا حق أقر به للعبد إذا ادعاه 
العا و كدلثت ذا كاتدانا نا تميد و الخوما :كانت الكدانة بعالو فق ةوقال 
العبد: قبله» فالقول قول العبد مع يمينه» وعليهم البينة» انتهى لفظه. 

ونسبه أن يأتي فيه إطلاق في دعوى الصحة والفساد كما سبق. 

قال: (وَإِنْ أُسْنَدَ وُجُوبَهُ إلى ما بَعْدَ الحجْر بِمُعَامَكَةٍ أو مُظْلَقًا لَمْ يُْبَلْ في 
حَقّهِمْ) أما في الأولى : فتقصير من عامله» وأما في الثانية قال الرَّافِعِي : فقياس 
المذهب التنزيل على الأقل وجعله كما لو أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر. 
وهذا ما يفهمه كلام الشّافِعِي والأصحاب حيث قيدوا قبل الحجر وجعلوه محل 
القولين» زاد فى «الروضة»: وهذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقرء فإن أسكت 
فبنيعى أن يراجم ؟ الأنه يقبل اإقراره» وهذا ممح ويصمل كاذم الرافعى على 
إذا لم يتفق المراجعة والبيان. 

إشارة: عبارة «المحرر»: وإن أسند لزومه إلى ما بعد الحجرء وقال: إنه 
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َإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ قُبِلَ فِي الْأصَم وَلَهُ أَنْ يَرْدٌ بِالْعَيْبِ ما كَانَ اشْتَرَاهُ إِنْ كَانَتُْ 
الْعِبْطَهٌ فى الرَّدُ 0 


غير معاملة» أو أطلق, لم تقبل في حقهمء وهي أحسن. فإن المقصود أنه لم 
يسنده إلى ما بعد الحجر» بل أطلق» فقوله: (أطلق) معطوف على (أسند). 

وقول «المنهاج»: (بمعاملة أو مطلقًا) توهم أنهما قسمان لما بعد الحجرء 
وليس كذلك» وفي عطف (مطلقًا) على (أسند). فلو يحتاج إلى التقدير ويعتق» 
وكذلك قوله: (بمعاملة) يحتاج إلى ما يتعلق به من حروف الجرء وهو غير 
ظاهرء ولو قال: ولو أطلق أو أسند وجوبه إلى معاملة بعد الحجر؛ لكان 
أحسن من العبارتين ٠‏ 

قال: (وَإِنْ قَالَ: عَنْ جِنَايَةٍ بل فِي الْأصَحٌ) عبارة الرَّافْعِي : وإن قال: عن 
ار 0 ليع رطان سمحي اس ل ل اليد والثانى 
كما لواقال: غن معاملة.' قلت .وبها جرم القاضيان الحسين والماورديم 2 

وفى إقرار «النهاية» أنه المذهب» وعبر المصنف فى «الروضة» عما رجحه 
الس وا او ات شرم على الصحيح في أن ضمان الإتلاف 
والجنايات الحاصلة بعد الحجر إذا ثبتت ببينة أو بتصديق الغرماء يزاحم بها. 

فإن قلنا: لا يزاحم بهاء وإذا ثبتت بذلك فلا يزاحم بالإقرار» وإن قلنا : 
بهاء فهنا قولان مرتبان على 2 إقرار السفيه المحجور بالوتلاف بإقرار 
المفلس أولى بالقبول . 

كاك : (وَلَهُ أن يَرْةَ بِالْعَيْبٍ مَا مَا كَانَ اشْئَرَاهُ إن كَانَتْ الْغِبْطَةٌ في الرَّدُ) لأنه 
ليس تصرفًا مبتداً» بل من أحكام البيع السابق. والحجر لا ينعطف على 
ماض » ولآنه أحط له وللغرماء. 

وقال القاضي الحسين : له الرد على ظاهر المذهب. فأشار إلى خلاف فيه. 

وأما إذا كانت الغبطة في إمساكه لم يملك رده. يعضده نصه: أنه لو 
ام شترى شيئًا فى صحته» ثم مرض» ثم وجده معيبًا فأمسكه والغبطة في رده. 
حسب نقص العيب من الثلث. 


؟١اه‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


إشارات: لالب ب اسار ا ري وا ريه 
يرد لعدم الفائدة» وفيه وقمة؟ لآن السلعة قد ت, تبقى له مع عيبها. 


وقوله: (مَا كان اشْتَرَاه) قيل : يشعر بأنه لا يرد ما ا* شتراه في حالة الحجر 
بثمن في الذمة. وهو ظاهر لتعلق حقهم به. انتهى. 


ه 


ويرده قوله : (إنْ كَانَتْ الْغِبْطَةٌ في الرَّدٌ) إلا أن يكون المراد الغبطة للمفلس 
وعدد» وغلط قتارت 013 نمدا يوون كلاء لمعيب قال وله إنساده 
وليس للغرماء إجباره على رده؛ لأنه لا يلزمه أن يتملك لأجلهم مالاء انتهى. 

ولم يصرح «المحرر» ولا «المنهاج» بذلك وإن أفهمه كلامهماء وظاهر 
كلام الأئمة أنه لا يجب عليه الرد الذي في الغبطة. 

قال ابن يونس في شرحيه ل«الوجيز» و«التعجيز»: وينبغي أن يجب الردء 
ولا يجوز له الإمضاء لما فيه من الإضرار بالغرماء باحتمال عيبه وإسقاط 
مستحق» يؤيده أن الأئمة يسموه في هذا مولى الطفل» وهو يجب عليه الردء 
فلو لم يرد فللغرماء الردء أي: يردون بالحاكمء لا استقلالاء وما ذكره حسن 
يؤيده النص السابق» ولأن الرد استيفاء لما وجب على الثاني في مقابلة 
العيب» وهو جزء ومن الثمن. 

وقول الدَّارِمِي: إذا وجب له رد معيب أو أرش لم يجبر على أخذه لهم. 
فهو في الأرش شاذء والرد بالعيب فيه ما ذكر فيه. 

فرع: لو وجد المفلس عين ماله عند مفلس» وطلب الغرماء أخذها فأبى 
المفلس. لم يجبر عليه في «الأم» ويتحمل أن يقال: إذا سلكنا لحجره مسلك 
حجر السفه أن الحاكم يسترجعها بالمصلحة؛ ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس ؛ 
فالأصح المنصوص أن له الفسخ والإجارة بالغبطة ودونهاء ووراءه أربعة أوجه. 
فعلى المذهب قال الرَافِعى فى «شرحه الصغير»: يجىء عليه ألا يتقيد الرد بالعيب 
وخرظل لشفل اماه رلييى كما قال :و الوق أذالوة بالعييب ا نكلواك فيه 
واستيفاء لما وجب له في مقابلة العيب» وهو جزء من الثمن» والفسخ في خيار 


و 5 
حم اس الا اه اس 
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عمو 


1 0 َائعه أَنْ يَفْسَحَ د عن اه ذ عَلِم الْحَاَ: إن جه 
قَلَهُ ذَلِكَء 0 211011000*« 


البح ا حا يي ير 

قال: (وَالْأْصَحٌ تَعَدّي الْحجْرٌ إِلَى ما حَدَتٌ بَعْدَهُ بالاضطِيَادٍ وَالْوَصِيَةٍ 
وَالشَرَاءِ إنْ صَكْشْنَاة) ؛ لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها.ء وذلك 
لا يختص بالموجودء هذا ما دل عليه نص الشَّافِعِيء وقطع به الجمهور كما 
صرح به الشَافِعِي في الميراث وأرش الجناية» ومقابل الأصح وجه ضعيف 
أبداه القاضي الحسين احتمالا ورواه ابن كج والإمام واختاره الغزالي. 
وإلحاقه بعدم تعدي الرهن ضعيف. على أن القاضي إنما أبدى احتماله فيما 
ملكه بالشراء؛ لأن الحجر أثر فيما يتشبه من التصرفات. 

وقال: إنه لو اكتسب مالا باحتطاب أو إرث أو هبة أو وصية دخل في 
الحجر بلا خلااف» فحصل ثلاثة أوجه: المذهب الأول» ا ل م 
لا بالاضع. ١‏ 

قال : (وَإنَهُ لَمْسَ لِبَائِعهِ أنْ يَفْسَح. تعلق بِعَيْنِ مما إنْ عَلِمَ الحال) أي : 
لدخوله في الأمر على تصيره. (وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذْلِكَ) إذ الإفلاس عيب فيثبت له 
الخيار حالة الجهل دون العلم» وقيل: له التعلق به مطلقًا لتعذر الثمن» وقيل : 
لا مطلقًا لتقصيره. ولو قيل: إن علم بالحجر دون ثمراته فكالجاهل به؛ لأنه 
مما يخفى على أكثر الناس» لكان متجهًا. 

تنبيه : عبارة المصنف صريحة في الخلاف إن علم لا أن جهل» فلو قال : 
وإن لبائعه التعلق بعين ماله إن جهل الحالء لا إن علم؛ لكان أحصر وأدل وإن 
زيد فى لفظهء وأنه إن جهل فكذلك فله ذلك حصل الغرض والتنبيه على ثلاثة 
أوجهء ولعله رأى الجزم بالخيار عند جهله كما قطع به جماعة» وكان محل 
هذه المسألة عقب قوله: (فالصحيح صحته. ويثبت في ذمته) وإنما أخرها 
ليستوعب تصرفات المفلس على ما سبق. 


:5ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


1151 نكن لسر يها لذ راع م الْعْرَمَاءَ بالثّمَنِ. 

فصل : يبَادِرٌ الْقَاضِيِ بَعْدَ الْحَجْر ببَيْع مَالِه هه 1 الدرمادة 1517177 

قال: (وَأَنَهُ إذًا لَمْ يكِنْ التَعلَنُ بها لا يْرَاحِمُ م الْغْرَمَاءَ بالنّمَنِ) لأنه مفرط أو 
مقصرء ا اما ا ل ل وقيل: يزاحمهم كأحدهم. 
وقيل : يزاحمهم في ثمن سلعتهم فقط» وقيل : يقدم بثمنها. 

تنبيهات: قيل : عبارة «المحرر»: (وإنه إذا لم يكن له) فحذف المصنف 
(له) اختصارًاء والتبس على غيره» فكنت أود إذا لم يمكن. 

قلت: وهو الموجود في النسخ المعتمدة. ومعناه صحيح» ولعله نسخة 
المصنف بخطه (يكن) وغيرها ابن جعران تلميذه أو غيره. 

(يمكن) لأنها أجود من (يكن) بمفردها. 

الخلاف جار في كل دين تجدد بعد الحجر موصى حاجته بعقد معاوضة» 
تإن لوميكن ,يمع رضة :كصي انوعدي ان داذ مزاحمة و بوإن ترم غير عقبلا 
مراضاة كأرش وبدل متلف زاحم على المذهب, وما تجدد لمصلحة المال 
كأجرة دلال وكيال ونحوهماء فيقدم على الغرماء كما سيأتي . 

قال: (فُضل : يُبَاِرُ الْقَاضِي بَعْدَ الحجر يبَْع ما لِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغْرَمَاءِ) أي : 
يستحب له المبادرة ولا يفرط فيها؛ لئلا يباع بثمن بخسء كذا قاله: في 
«البسيط»). وجرى عليه الرَافِعي وغيره. وعبارة بعضهم : : وعلى الحاكم أن يبادر 
ببيع ماله. ونحوها في «الوجيزا» ولعلهم أرادوا عدم الإهمال» أو التأخير 
المضرء لا الفورية مطلقّاء ولا شك في وجوب المبادرة إلى بيع ما يفسده 
التأخير» وأما غيره فيستحب كما وصفنا. 

قالوا: يتأنى بالعقار ثلاثة أيام» ولا ينادي عليه؛ لأن النداء يخلفه 
ويوكسهء بل يعضده الدلال على ذوي الرغبات» وينبغي اعتماد العرف في 
ذلكم وفك جمشغلفت السسال نيعب اوقا مجه العقاو» وحيثهة وبين فقول 
الدَّارِمِي : ويتأنى بالعقار حتى يبلغ ثمن مثله. 

قال شارح قول «الوسيط»: (وعلى القاضي) يشعر بأن المبادرة واجبة» 


وهو الأولى لحق الغرماء» ولا يختص بالمحجور عليه» بل غيره من المديونين 
إذا امتنع من قضاء الدين كذلك» انتهى. 

والمنقول الاستحباب» وبه صرح «البسيط» وغيره» وليس في المسألة 
خلاف فيما نعلم. وما أيدناه ظاهر أو متعين» وقد يجب المبادرة إذا خيف من 
نهب أو استيلاء ظالم لا يمكن انتزاع المال منه» والله أعلم. 
فرع : قال ابن الرفعة: إذا رأى الحاكم بيع المال فلا يتولاه أي: بنفسه ولا مأذونه 
إلا أن يثبت عنده أن ذلك ملكه؛ لأنه ربما يكون لغيره بالبينة» صرح به الْمَاوَرْدِي 
هناء والقاضى الحسين فى الأقضية» وإن أقر المدين أنه ملكه؛ لأنه ريما يكون 
كبرو ووم النامى سكم والدالي قالان ] لإناء فى مهالة القلقن يذل عليه رن 
الإشراف» الهروي: أن القاضي يبيع الرهن بعد ثبوت الدين» وصحة الرهن» وملك 
الراهن» أو يده يوم الإقباض. هكذا ذكره العبادي» وهو في كتب أصحابنا 
بالعراق» إلا أنه قول: أبي حنيفة» وعندنا اليد لا يدل على الملك» بل يشترط مع 
اليد: قرينة التصرف. وامتداد المدة» وعدم المنازع. ويشترط في بيع الشركة : 
ثبوت الدين» والملك». والموتء. والشهادة على أنه ملك الميت إلى أن مات أو 
في يدهء وتصرفه تصرف الملا ك» انتهى. 

وأسلفنا ما ذكره أحرى عن إيراد سريح الرُويَانِي» لكن كثير من أصحاب 
الحوانيت يعسرء بل يتعذر إقامة البينة على ملكيتهم ما بأيديهم من العروض 
ولا سيما المطعومات والأواني ونحوهاء فإذا لم يكتف باليد أسند على 
القاضي البيع» فلا يبقى فيه إلا إجبار المفلس على البيع بنفسه» أو بوكيله. 
وقد يموت مفلسًا وورثته أطفال ونحوهم؛ فيفسد الباب» ثم رأيت من 
قال: وقد فصحت عن هذه المسألة يعنى: من أصلها. وتحصلت فيها على 
وجهين» أصحهما : أنه يكتفي باليد. ا أبي عاصم العبادي» والثاني : 
أنه لا بد من ثبوت الملك» وهو أحد قولي: الْمَاوَرْدِيء انتهى. 

وفي «فتاوى ابن الصلاح» ما يوافق هذا الترجيح». والإجماع الفعلي عليه. 
وقد بسطت القول في هذا في الأقضية من «الغنية»» وبينته أكمل بيان. 


5ه فوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثانى 
واه الو نااك ووو اتش مط 11227 ب شو 2 اماه و 1 ام ع و رصان 
ويقدم ما يخاف فساده. ثم الحيوّان ثم المنقول ثم العقار: 


قال : (وَيُقَدَم ما يَحَافُ فُسَادَهُ) أي : كالفواكه والرياحين والبقول ونحوهاء 
(ثمٌّ الْحيّوَانَ) ؛ لأنه معرض للتلف» وله مؤنة. 

2 (ثُمّ الْمنْقُولَ) خوف ضياعه. 

(ثُمَّ الْعَقَارَ) للأمن من هلاكه وسرقته. 


واعلم انه قال في #[صلاأروفية 0( بويقدم, بيع المرهون والجاني وما يتعلق 
حق عامل القراض» سبع مه ثم الحيوان» ثم سائر 
المنقولات» وسلع كل شيء في سوقه. 

قال : قلت : بيع كل شيء في سوفه مستحب » ويقدم , بيع المرهون والجاني 
إذا لم يخف تلف ما يسرع فساده فإن خيف قادم بيعه. اي 

وسياقه يفهم أن الترتيب المذكور واجبء. وفي عباراتهم نوع اختلاف». 
ففي «التئمة»: أن المرهون يباع أولاء ثم ما يسرع فسادهء وفي «النهاية»: أنه 
يبدأ بالحيوان» ثم ما يسرع فساده» وعبارة «البسيط»: بالحيوان وما يسرع 
فسادهء وذكر الْمَاوَرْدِي والمحاملي وغيرهما في موضع: أن أول ما يبدأ 
بالمرهونء» ثم الجاني» وسكتوا عما يليهماء ثم قالوا: في موضع: أول ما 
يباع ما يسرع فسادهء وبين القاضي أبو الطيب ذلك» فقال: ذكرنا أنه يبدأ ببيع 
الرهن والجاني» ثم الحيوان» وتبعه المصنف في مسودة شرح «المهذب». 
وحمل كلام «المهذب» وغيره عليه. 

والملخص: أنه يبدأ بما يسرع فساده. ثم ما يخشى فساده. وقيل : يجب 
تقديم بيع المرهون والجاني عليه بالمرهون والجاني» ومال القراض» ثم 
بالحيوان» ثم بالثياب ونحوهاء والخزف, ثم بالنحاس ونحوهء ثم بالعقارء 
ثم بالارضين. 

والظاهر أن الترتيب في غير مأ سجر ع فساده أو يخشى وغير الحيوان 
مستحب لا واجب» وقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار والأرضين إذا 
خيف من تأخير بيعها من متغلب أو ظالم» فالأحسن تفويض ذلك إلى اجتهاد 


- 9 
كنات التفليس ااه 
ا ه 868 سلس فوه م ول 9 8 8 ادس م 7 أ 75 يمت 0 

وَليبع بحضرة المفلس وغرمَايْهِ كل شئء فِي سوقه بثمن مِثْلِهِ حالا مِنْ نقد البلد. 


القاضي العالم» وعليه يدل الوسع فيما يراه أصلح» وإطلاقهم محمول على 
الغالى». فلا يخالف ما ذكرناه. 

وممن ذكر الثياب بعد الحيوان الْمَاوَرْدِي» ثم النحاسء ثم العقارء ثم 
الأراضي؛ لأن العقار قد ينهدم أو يحترق. 

(العقار) بفتح العين» وقيل: بضمها. قيل: وهو المنزل» وقال الأصمعي : 
هو المنزل» والأرض والضياع. وهذا مراد الفقهاء. 
قال: (وَلْيَبعْ بحَضْرَةٍ الْمفِس) قال الشَّافِعِي: أو وكيله لستة معان» وليتولى العقد 
من غير إجبار» فإنه يرغب المشتري» ولأنه أعرف بثمن ماله» فلا يلحقه غبن» 
وليخبر بمن كان يرغب فيه وما تروج به وليخبر بعيبه فلا يرد وليعلم ما حصل 
من ثمنه وبقي من دينه» وهذا جار في ٠‏ بيع الرهن ومال الممتنع من قضاء الدين. 

وإذا باع بنفسه أو بوكيله بإذن الحاكم لا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه» بخلاف 

ع الحاكوماى ها للساريما ب 

قال : (وَعْرَمَائُو) لأنه ربما رغب بعضهم فا: شترى بثمن موفورًا» وعرف 
بيوا اح رايع 

قال : (كل د شئْءٍ فِي سوقِه) أي : في حال قيام ذلك السوق وحال النداء 
فيمن بويقه إلا الخنار فلا ينادى عليه. نص عليه الشَافِعِي والأصحاب. 

قال الْمُتَوَلى: وإذا رأى الحاكم النداء عليه في البلد فعل» وإن رأى أن 
الأصلح ترك النداء وتفويض ذلك إلى من يتعاطى بيع العقار فعل» وهذا 
صحيح ) ولا نزاع أن حضور المفلس والغرماء البيع من المستحبات» نعم إذا 
قلنا: لا بد من البينة على الملك ولم يوجدء فقد يتعين أمر المفلس بالبيع 
بنفسه؛ لئلا تتعطل القضية» وكذا بيع كل شيء في سوقه مستحب أيضًا إذا لم 
يتعلق بالسوق عرض معتبر للمفلس والغرماء» نعم لو كان لحمل المتاع مؤنة 
كبيرة دعا الحاكم الناس إلى موضعهء ونودي عليه هناك. 

قال: (يِتَمَن مِثْلِهِ حَالا مِنْ نَقْدٍ الْبَلّد) هذه الأمور الثلاثة واجبة لا بدَّ منهاء 
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4 ل 2 مو مس 8 52 رق سهى س 0 و َ 8 2 2 2 8 
ل واه سم مهمو 9 0 2 8 0 0 ور كو ماس 76> مه 5 
رَضِيَ جاز صرف التقدٍ إليهِ إلا فِي السلم. وَلا يسَلم مَبِيعا قبل قبض ثُمَنِهِ . 


صرح به «المحرر) وغيره» ووجهه ظاهر. واستدراك المَتَوَلَي بأنه لو رضي 
لاحتمال غريم آخرء ولو رأى الحاكم المصلحة البيع بمثل حقوق الغرماء جاز. 

تنبيه : عبارة الكتاب موهمة بأن جميع ما ذكره وقد بيناه. ولا يخفى آلا 
يمكن تأخيره مما يسرع فساده كالمرق ونحوها للطباخين والرياحين والبقول 
المقطوعة إذا لم تجد من يشتريها بثمن مثلها عادة أنها تباع بما أمكن؛ لثلا 
نات جيل ووانا: 

وقال الرويَانِي في «التجربة»: لو باع ماله بثمن مثله. ثم جاء من يزيد في 
المجلس». وجب قبولها وفسخ البيع» فإن لم يقبل فسخ الحاكم عليه البيع. نص 
عليه يعني : الإمام الشافعي 45. 

5 3 7 5 0 لا مس 0 5 سه مهس 6 ََ 0 2 

قال: (ثم إن كان الدِيْنْ غير جنس التنقدٍ وَلمْ يَرْضَ الغريم إلا بجنس حَمَهِ 
اشْتَرَى)؛ لأنه واجبة (وَإن رَضِيَ جار صَرْفُ النْمَّدٍ إلبّهِ إلا فِي السّلم) لأنه 
اعتياض » وهو ممنوع عن السلم . ولو قال المصنف - كآنه - : (جاز حيث يجوز 
الاعتياض) كان أولى ؛ ليشمل ما لو حجر على المكاتب فليس للسيد الاعتياض 
عن النجوم على الأصح, وكذا لا يجوز عن المنفعة في إجازة الذمة على 
الأصح؛ لأن الأصح فيه يغلب المعنى» وهو السلم» وألحق بذلك ما لا يعتاض 
عنه» ولا خفاء أن التصرف على غيره إنما يعتاض بالنقل حتى تكون الغبطة» فله 
للمولى عليه وقد يجب عليه أخذ العوض إذا كانت الغبطة فيه» كما يحرم أخذه 
إذا كان الأمر بالضد. 

قال: (وَلَا يُسَلُمُ مَِيعًا قَبْلَ قَبْضٍ نَمَِْ)؛ لأنه مناقض للغبطة والاحتياط. 

قال ابن الرّفْعَة: ويجبر المشتري عليه على النص» ونقل الشيخان النص هنا. 

ثم قالا: قال أبو إسحاق: هو تفريع على قولنا: يبدأ بالمشتري عند 
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ا ا مه م ا 2 2ه له في سمس 2 عر يا وو مه أ 
وما قنضه قسمه قسمه بِينَ الغرماء ء إلا أن يَعْسْرَ لِقِلتِهِ فيُوّحْرَهُ لِيَجِتَمِعَ مع مواق وقوه ةمه فمافقاة 


207 ويجىء القول: بإجبارهما فعا عن ل يجب البداءة 


وقال ابن يونس : في شرح «الوجيز» إثر قوله: (وَلَا يُسَلَم مَِيعَا قَبْلَ قَبْضٍ 
الثْمَنِ) : ولا يلزم من هذا أن يقبض الثمن أولا ؛ لأن التسليم قبل قبض الثمن 
يدفع بأحد أمرين : أن يقبض الثمن أولا وأن يجبرا معّاء وكلّ جائدٌ وهما 
قوللان سبقاء ثم حكا طريقين آخرين» والحاصل من كلام الأصحاب طرق : 
أحدها: القطع بالبداءة بالمشتري» والثانية: قولان هذا وإجبارهماء والثالثة : 
قولان: البداءة بالبائع وإجبارهما. والرابعة : ثلاثة أقوال: بالبائع» بالمشتري» 
إجبارهماء وكلام العراقيين يقتضي ترجيح إجبارهماء وهو الأعدل» ويتعين 
القول به إذا كان المشتري نائبًا لغيره كوكيل وولي ونحوهماء والبائع الحاكم. 
أو منصوبه» ولا يجيء هاهنا قول: الإعراض عنهما؛ للضرر بالغرماء» ويطرد 
هذا في كل وكيل» وفي عدل بقيمة القاضي في مال المفلس والراهن» نعم لو 
تولى الحاكم البيع بنفسه. فيحتمل أنه مثل بيع المفلس ووكيله» ويحتمل أن 
يقال: إن المبيع في يده. فهو كما لو أحضره البائع إليه» فيجبر فيستمر 
المشتري لا محالة» وهذا أقرب فيستمر في هذه الصورة القول بالمشتري. 

إشارة: ينبغي أن يكون موضع ما ذكر أنه لا يسلم مبيعًا قبل قبض ثمنه» ما 
إذا كان المشتري أجنبيّا» أما لو كان غريمّاء ويعلم أنه يحصل له بالمخاصصة 
عند القسمة مثل الثمن الذي فى ذمته وأكثر؛ فالأحوط بقاء الثمن فى ذمته 
لأخذه منه وتعديله» ومدا ما رو كك هاا مع طهورة »مو اذا اعتلم هيما ان فيقن 
ثمنه وضمناه» فماذا يضمن؟ وجهان: أحدهما: الثمن» وأصحهما عندهما : 
قيمة المبيع» وقال الإمام: أقل الأمرين. 

قال: (وَمَا قَبَضَهُ قَسّمَهُ بَيْنَ الْغْرَمَاءِ) أي : أولًا فأولًا نديًا. 

(لَّا أَنْ يَعْسْرٌَ ِقلته فَبُوَخُرُهُ لِيَجْتَمِعَ) رفعًا للمشقة» فإن أبى الغرماء التأخير 
فقد أطلق الإمام أنه يجيبهم. 
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وَلَا يُكَلَمُونَ يَبْنَهَ بأَنْ لا غَرِيمَ غَيْرْهُمْ. 


قال الرَافِعِي: والظاهر خلافه» وما أطلقه الإمام هو ما نقل عن إيراد 
القاضي أبي الطيب والمحاملي. 

وقال الكاو زوف :لآ يحايون هسه أن يتوسظ و يقال ١‏ قل الشوماء 
وسهل التسليم إليهم أولَا فأولا أجيبواء كما لو كان الغريم واحدًّاء فالوجه أنه 
كليها اسع شي يلم اتجنه لواو روكذ لو كدر الحوماء ودعت ميروراتهم إلى 
القبض أولًا فأو لا وكان يخاف على الثمن لو عدل حتى يجتمع من نهب أو 
غارة أو ظالم. فالوجه المسارعة إلى القسم عند المكنة» وفي حكم ما لو كان 
الغريم واحذدًاء أما إذا كان الغريم الطالب رهن أو أرش نص عليه. 

وإذا تأخرت القسمة فوجد أميئًا موسرًا يقرضه إياهء» فعل» 5-08 
أودعه عند أمين» ولا يتركه بيده للبدلة وخوف التهمة» ولك أن تقول: 
اقتضى الحال تأخير القسمة» وأنه يقرض ما يأخذهء فإن تعذر إقراضه رك 
فينبغى أنه إذا كان المشتري ممن يجوز إقراضه منه أن يترك فى ذمته إلى 
ا ا ا ال ا ل 
أهلاء والتعديل غرر يمكن اجتنابه بما ذكرناه . 

قال: (وَلَا يُكَلَّهُونَ بَبْتَةَ د لا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ) لأن الحجر يشتهر» فلو كان 
غريم لظهر. هذا هو المنقول» ونقله الإمام عن صاحب «التقريب», ثم قال: لا 
فرق عندنا بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة» فإذا قلنا: فى القسمة 
على الووثة: الابيكنن إقامة الشتهادة على الا وارك غيرهي لذلك :فى الفسة 
على الغرماء» ومراده أن يقول: البينة لا نعلم غريمًا سواهم؛ لأن الشهادة على 
النفى هكذا لا تسمع. 

قال الرَّافِعِي : ولفارق أن يفرق بين البابين بأن الورثة على كل حال أضبط 

من الغرماء» وهذه شهادة على نفي تغيير مدركهاء فلا يلزم من اعتبارهما بأن 

الوارث لا يستحق أخذ جميع التركة إلا عند عدم غيره» والغريم يستحق أخذ 
حب ررد حير لو ييه وارث عن حصته ثم 
بأخذها الورثة. ولو عفا غريم عن حصته أخذها باقي الغرماء . 


كِتَاثُ الكنْيس لون 
قَلَوْ قَسَمَْ قَظَهَرَ غَرِيمٌ شَارَكٌ با لحِصَّدَء وَقِيل: : تنقض اله ا 111111010109 


كذا عبّر عنه بعضهم , وفرق المصنف في زيادة «الروضة» فإن الغريمين تبايعا 
استحقاقه لما يحصيه» ثم شككنا في مزاحم ٠‏ ثم لو قدر مزاحم لم يخرج هذا عن 
كونه د يستحق هذا القدر في الذمة» وليست مزاحمة الغريم متحتمة» فإنه لو أبرأ أو 
على سانا اجيم إل الأ والوارث يخالفه في جميع ذلك» انتهى. 


ولم يرتض في «البسيط) كلام إمامه» فقال: لا يكلفهم القاضي ذلك» بل 
في الورثة: لا يلزمهم إقامة بينة على ألا وارث سواهمء وفي التركة كلام يأتي 


- عومى وو 


قال : (فلؤْ قَسَمَ فَظهَّرَ عَرِيمٌ شَارَكَ بالحِصَّةٍ وَقِيل : تنقخ نَنْقَضٌ الْقِسْمَة) أي : 
على الصحيح المنصوص؛ لحصول المقصود بذلك؛ كما لو اقتسمت الورثة» 
ثم ظهر وارث آخرء فتنقض على الأصح.ء وفرق بأنه يستحق عين المال 
بخلاف الغريم» فعلى الصحيح لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين» 
لأحدهما عشرون» وللآخر عشرة» أخذ الأول عشرة» والثاني خمسة» ثم ظهر 
ثالث بثلاثين استرد من كل واحد نصف ما أخذء ولو كان لكل واحد من 
الأولين عشرة فاقتسما بالسوية» ثم ظهر ثالث بعشرة» رجع على كل منهما 
بثلث ما أخذ. فإن أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسرًا فوجهان. أصحهما: أن 
الثالث يأخذ شطر ما أخذء ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه ثلث ما أخذه ديئًا له 
عليه» ولو أن الثالث ظهر وقد ظهر للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجرء 
صرف إليه منه قسط ما أخذ الأولون» فإن فضل شيء قسم على الثلاث. 

قال الرَّافِعِي: هذا كله إذا كان الغريم الذي ظهر قديمّاء فإن كان حادثًا 
بعد الحجرء فلا يشارك الأولين في المال القديم. انتهى. 


وليس هذا على إطلاقه» فإن الدين الحادث بعد الحجر أن يقدم سببه على 
الحجر. كما لو أجر دارًا وقبض أجرتهاء ثم أفلس وحجر عليه. ثم انهدمت» 
فإن كان قبل القسمة رجع المستأجر بما بقى وضارب به الغرماء» وإن كان بعد 
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القسمة فوجهان». أصحهما في كلام الرَافِعِي وغيره: أن الحكم كذلك؛ لتقدم 
سببه» وإن حدث الدين بجناية وإتلاف» فالأصح أنه يضارب به الغرماء. 

قال شارح: أطلق الأصحاب هذاء والظاهر أن محله قبل القسمة» وأن 
قلنا: لا بد بعدها من فك القاضى» فهو موضع تأمل» وأما الدين الحادث 
بمعاملة. أو شراءء أو قرض» فالأصح أنه لا يضارب به قطعًا قبل القسمة» 
ولا بعدها. 

إذا عرفت هذا فاجعل قول المصنف : (ظهر) احترارًا مما حدث بعد 
القسمء فإنه لا يضارب إلا في مسألة الإجارة على الصحيح. فترد على مفهوم 
كلامه. ويعتذر عنها بأن المحترز عنه لا عموم له 

فرع : قال الرَّافِعِي إثر كلامه السابق: وقوله: فلا يشارك الأولين في المال 
القديمء. وإن ظهر مال قديمء وحدث باحتطاب وغعيره». فالقديم للقدماء 
خاصة». والحادث للكل. 


قال ابن الرّفعَة: هذا إذا لم يتعلق بالحادث الحجرهء أما بأن يقول: لا 
يتعدى الحجر إليه» أو يكون حدوثه بعد إزالة الحجر كما نص «الأم) 
و«المختصر" منطبق» أما إذا عدينا الحجر ولم يفك الحجر حتى حدث» فهو 
لمن تقدم خاصة» وكيف ف وهو وغيره حكوا الخلاف في مضاربة البائع من 
المفلس غرماؤه المتقدمين» انتهى. 

فيل : “من تفريع كلام الرّافِعِي على أن الحجر لا يتعدى. أو قرضه فيما بعد 
وان لسر فيضي لين وقد فرض الْمَاوَرْدِي المسألة فيما بعد فك 
الحجر. وزاد الرُويانِي في فرضها أذسكون قل أعيد الجر وغ و جين : لأنه 
إذا لم يعد الحجر كان للمدين صرفه إلى من شاءء وليدى فى تفن الشافعن 
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وَلَوْ حَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرٍ مُسْتَحَهًا وَالثَّمَنُ الف فَكَدَيْن ظهَرَ. 
وَإِنْ أُسْتْحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكُمُ قَدّمَ الْمُشْكَرِي بِالثَّمَنء وَفِي قَوْلٍ يُحَاصٌ 


الَمَْمَ و روه.بع ع ل همه سا كه 7م شريو 
٠ ٠‏ يف 
لغرماء.وَيئفق على من عليه نشقية ممم ممه ممه ااا ااا 


وعبارة الْمَاوَرْدِي: وإذا قسم الحاكم مال المفلسء. ثم وجد له بعد فك 
الحجر مالا أخفاه» فجميع تصرفه فيه بعد فك الحجر باطل؛ لأن الحجر لم 
ينفك عن هذا المال» ثم يستأنف الحاكم قسمته بين الغرماء فيما بقي من 
حقوقهمء ولا يتعرض لنقض القسمة الأولى» ؛ فلو ظهر مال متقدم». واستفاد 
مالا حادثاء وظهر غريم غائب؛ وحدث غريم» فالمال المقدم بين الأولين 
والغائب» ثم يستأنف الحاكم قسمة المال استحدث بعد فك الحجر عنه بين 
جميع الغرماء المتقدمين والمستحدثين» انتهى» وفيه فوائد. 

والرافعي - كته تعالى - أطلق كلامه في صدر الفرع مع تصحيحه بأن 
الحجر يتعدى» وعدم انفكاكه بالقسمة حتى يفكه القاضي» فيتعين كلامه أول 
الفرع على ما إذا كان قد فك الحجر عنه كما فرضه المَاوَردِي. 

قال: (وَلَوْ حَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ كَبْلَ الحجْر مُسْتَحَفَا وَالنَّمَنُ تَالِتٌ) أي: سواء 
تلف قبل الحجر أو بعده (َكَدَيْنِ ظَهَرّ) أي: وحكمه ما تقدم؛ لثبوته قبل 
الحجر. بال و وو ا ا 

قال: (وَإِنْ أُسْتْحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحاكمٌ قُدّمَ الْمشْتَرِي بِالثَّمَنِ)؛ لئلا يرغب 
ا 00 فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكيل 
والوزن» وقضية هذا التوجه أنه لا فرق بين أن يبيعه الحاكم بنفسه أو بمأذونه. 
سواء المفلس وغيره. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ : يحاص الْغْرَّمَاء)؛ لأنه دين في ذمة المفلس. واختاره 
صاحب «التقريب»» وضعفه الإمام» ومنهم من قطع بالأول» ومنهم من ترك 
النصين على حالين» فقال: إن كان قبل قسمة المال بين الغرماء قدم به أو 


بعذها » واستئناف حجر بنسية يجدد مال حادث ضارب به الغرماء. 


قال: (وَينْفِقُ عَلَى مَنْ عل عَلْبْهِ نفقته) أي : : من زوجات وقريب وأم ولد. 
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قال الْجرْجَانِي : وخادم يوما فيومًاء كما قاله في «البيان». 

(حَنَّى يَقْسِمَ مَالَهُ)؛ لأنه موسرًا ما لم يزل ملكه عنه. 

قال: (إلَا أَنْ يَسْتَفْيِيَ بِكَسْب) أي: يليق بهء أي: يكفيه ويكفيهم. فإن 
عجز كسبه عنهم عمم من ماله» ولا يعذر بالتكاسل عن الكسب عند إمكانه 
ولا شك أنه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنعه منهء وكفاه مؤنته. 

تنبيهات : منها : مراد المصنف بالنفقة ما يجب للمنفق عليه» ولو عبر 
بالمؤن لكان أوضح في إرادة النفقة» والكسوة.» والإسكان. والإخدام. 
وتكفين الميت منهم قبل القسمة» وغيرها من المؤن. 

ومنها : إنما تجب نفقة زوجة كانت في عصمته قبل الحجر. 

مطلب: أما لو نكح بعده فلا ينفق عليها من المال. صرح به الْمُتَوَلى 
والرافعي في كتاب «النكاح»», والظاهر أنه لو طلقها قبل الحجر ناشرًا ثم 
راجعهاء أنه ينفق عليها كغيرهاء وعبارة الرَافِعى فى الزوجة الحادثة بعد 
الحجر : أن مؤن النكاح في كسبه لا فيما في يده» فسلمت المهر والنفقة وتحوها. 

ونقل ابن القاص عن النص: أنه إن زاد على مهر المثل صح النكاح بمهر 
المثل فيما استفاد بعد الحجر» أو فضل عن غرماته» ولينظر فيما لو اه شترى آمة 
ار سر هل يكون نفقتها كالزوجة الحادثة أم لا؟ وفيما 
لو أقر يثبت بعد الحجرهء والأشبه أنه ينفق عليها بخلاف الزوجة الحادثة» 
د ا حرو 1 الاك لما لور درو بويا هن الح ا 

قال الإمام: لا شك أن نفقة زوجاته نفقة المعسرين. 

وقال الرُويّانِي: نفقة الموسرين. 

قال الرَافِعى: وهذا قياس الباب» إذ لو كان نفقة المعسرين لما أنفق على 
ا 

قال المصنف : يرجح قول الإمام بنص الشَّافِعِيء إذا قال : أنفق عليه وعلى 
أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة. وعلى هذا جرى الْمُتَوَلي وغيره. 


>.ى بير 6 
كتات التفليس ماه 


وَيبَاعٌ مَسْكُنْهُ وَحَادِمُة في الأصَم وَإِنْ احْتَاجَ إِلَى حَادِم لِرَّمَائَيهِ وَمَنْصِبهِ 5000ظك 


وقال الرُويانِي في «التجربة»: وينفق على زوجته نفقة الموسر. نص عليه. 
وغلط من قال غيره. 

وقال ابن الرَّفْعَة: ما ذكره الإمام هو الحق» وعليه ينطبق أكثر ما قبل في 
حد المعسر كما سيأتي في النفقات» انتهى. 

وذكرت فى «الغنية» أنه الصواب» ورددت استدلال الرَافِعِى هنا بأنه وغيره 
ذكروا أن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير اليسار المعتبر في نفقة القريب» ثم 
حذف لى فوقف فيه كرواية الرَُوَيَانِى خلافه عن النص. 

ومنها: وأنت فين أدب القضاء» الديعلى» وهو بالدال ثم الياء آخر 
الحروف». ثم الباء الموحدة. ثم اللام نسبة إلى «ديبل» بلد معروف. كهنا 
قاله ابن الرّفعَة الزيبل : أنه لا ينفق على أهله وولده؛ لأن نفقة الولد مواساة» 
والدّين أولى» ونفقة الأهل بعارض ومستأنف» والدذين أولى ونقله عنه ابن 
الرّفعَة فى «الكفاية» فى نفقة القريب والولد. ونقله الدرامى وجهًا فى نفقة 
الوالد والولد» وحكى عن الْبَنْدَنِِجِيء وأشار الإمام إلى إبداله احتمالاء ونقله 
ابن الرّفعَة فى «مطلبه» عن نص '«الْبُوَيْطى). وأنكره بعضهم عليه بما بينته فى 
«الغنية»)» ورأيت في «الْبُوَيْطي) ما يشهد لنقل ابن الرَفْعَة» ونسبة اختلااف نسخ 
«مختصر البِوَيْطى) وكيف كان فالمذهب المعروف الإنفاق. 

عا 0 لاعس سل لاه هم عي 5 5 ع 

قال: (وَيبَاعَ مَسكنه وَحََادِمَه ني الأصَحٌ) اي : المنصوص. 

(وَإِنْ احْتَاج إلى حادم لِرّمَائَيِهِ وَمَنْصبه)» وقيل: يبقى للإنفاق به وقيل : 
يبقى المسكن فقطء وقال صاحب «التعجيز»: لم أر الخلاف فيهما إلا للإمام» 

وال ل ا” يباعان عقا حران له. ومراده: أن الحاكم اجر له 
خادمًا ومسكنًا من ماله مدة الحجر إلى أن يقسم ماله. 

إشارة: اضطرب حكم إبقاء المسكن والخادم في الأبواب كما أشرت إليه 
فى «(الغنية». 


يب 
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وير ترك لَه دَسْتٌ توب يَلِيقٌ به وَهُوَّ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيل وَعِْمَامَة وَوِحعَبٌ وَيَزَادُ في السَنَاء جبّة 


قال: (وَيُبْرَكُ لَهُ حَسْتٌ نَوْبٍ يَلِيقٌ بِو) أي: في تلك الحال لا في حال 
مروءته» كما قاله: : الإمام وغيره» وفيه كلام يأتي. 


(وهو) أي: في حق الرجل (تقَمِيصٌ وَسَرَاوِيل وَعِمَا عمَامَةَ وَِكْعَبٌ). وهو 
الملا فى 

(وَيرَادُ في الشّنَاءِ جَبَةُ) يحتاجه إلى ذلك»: ولأنه لا يؤخر غالبّاء وأما 
المرأة فيترك لها الإزار والمنفعة وغيرها مما يليق بحالها. 

إشارات: منها: قوله: (له) يوهم أنه لا يترك ذلك لعياله» وقال الْبَعَوِي 
وغيره: (له ولعياله) وعبارة جماعة. 

(كسوة فصل) ويؤكد الإيهام تصريحه من بعد بنفقة العيال يوم القسمة. 
ومنها عين في «المحرر) بالمنديل عن العمامة» والعجم وغيرهم يسمون 
العمامة منديلاء وذكر الرَّافِعِي في «شرحيه»: المنديل والعمامة والطيلسان مما 
يترك له» وهو عجيب,. ولم يذكر المنديل في «الروضة» ولم أر الجمع بين 
الثلاثة لأحد غيره» وعبر بعضهم بالمنديل عن الطيلسان في حق من يحرم تركه 
بمروءته خاصة لا مطلقًا. 

والظاهر أنه يترك له القبع المسمى بالقلنسوة 7 تحت العمامة. وإن لم 
يذكروه. 

ومنها : قضية كلامه أنه لا يترك له سوى ما ذكره» وعبارة «الروضة»: يترك 
له دست ثوب يليق به من قميص» وسراويل» ومنعل» ومكعبء. وإن كان في 
القغاءاؤاد نحية + ويد ك لدعمافة» وطبلسان::وخف» ودراعة يلنسيهنا قوق 
القميص إن كان يليق به لبسها. 

وتوقف الإمام في الخف والطيلسانء وقال: تركها لا يحرم بالمروءة» 
وذكر أن الإعسار بحاله في حال إفلاسه لا في بسطته ومروءته» لكن المفهوم 
من كلام الأصحاب أنهم لا يوافقونه» ويمنعون قوله: إن تركهما لا يحرم 
المروءة» انتهى. 


ويؤيده أن سليمان والعمرانى قالا: إذا كانت عادته أن يلبس الديبق 7( 
والشرب تركًا لهء أو المتوسط ترك له» انتهى. 

وكلام «المنهاج» وأصله إلى موافقة ف ةالإمامأقرب. وعليه جرى في 
«البسيط». وقال صاحب «التعجيز» فى شرحه «للوجيز»: والأولى عندي أن 
يحكم فيه عادة ذلك البلد» فإنه يختلف باختلاف البلاد. 
من جبة» أو فروة» أو غيرهاء وعبارة «التتمة»: يترك له نعل أو خمار أو خف». 
وعبارة «البيان»: وفي الشتاء يترك له خف بدل النعل» وعبارة «الروضة» يفهم 
الجمع بينهماء ونسبة أن يقال: إن كان الخف منعلا فلا يجمع» وإلا جمع إذا 
كان من عادته» والأقرب النظر إلى عادة البلد لمثله» وقول «الروضة»: ومنعل 
ومكعب منكرء وعبارة «الشرحين»: منديل ومكعبء فغير منديل بمنعل» ولا 

الم سي رح اال ا 
القليل القيمة كالليد: قاله لْمَتَوَلي. 

قال ابن الرَفْعَة: ولك أن تستنبط من وجوب الإنفاق على القريب أن 
سكنى المفلس » ومليسه. وما ينام عليه» ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه مما 
لا غناء لمثله عنه يخرج من المال أيضًا؛ لأنه إنما يجب نفقة القريب إذا قصد 
غير ذلك كما ستراه في النفقات» ومراده في مدة الحجر لا مطلقاء ويوافقه ما 
سبق عن الْجُرْجَانِي» وحينئذٍ نئل لآ ينبغي المبادرة إلى بيع ما تدعو حاجته إليه مدة 
الحججم » بل يؤخر إلى آخر الأمر. 

ومنها : سياق كلام المصنف يقتضي أنه يباع جميع ماله إلا ما ذكر أنه يترك 
له. 


.)175 لم أجد من ذكره غير الحصني في «كفاية الأخيار» (؟/‎ )١( 
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وفي «زيادات العبادي»: أنه لا يباع كتب العالم في الدين؛ لأنه علمه. 
ويحتاج إليه الناس» وتباع المصاحف. وذكره غيره» وذكروا في قسم الصدقات 
ما يوافقه نسبتها بثياب بدنه والمراد هنا ما تدعو إليه حاجته منهاء وذكر ابن 
الأستاذ نفقها أن خيل الجندي وسلاحه لا يباعان فى دينه» قيل: وهو أولى من 
النقمة ا لزرةاه لبها #الستهة اعون سيت ما ب اشا هن رينت امال رأما 
المتطوع بالجهاد» فوفاء الدين أولى إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرها. 

ومنها : كل ما قلنا: يترك له ولعياله ولم يؤخذ في ماله اشتري. 

قلت: وهذا في الملبوس ونحوه.ء أما شراء الكتب للعالم وما ذكر معهاء 
ففيه بعد. والذين أطلقوا هذه العبارة لم يذكروا الكتب. وما ذكرناه معهاء 
وأطلق الْبَعَوِي أنه يباع مركوبه وإن كان ذا مروءة» وفيه ما سبق في الجندي 
المرتزق وغيره. 

ومنها: لو كان عليه ثياب فوق ما يليق به بيعت» وأعطي اللائق به» وكذا 
الحكم ني آء بولده يخلاك الزروعةاوالقريب ذا كتبااف اقل احج ورتى بعد 
الحجر؛ لأنهم ملكوا ذلك قبل الحجر . 

قاله: ابن الرَفعَةء وهو ظاهر إن جرى تمليك». أو دفع لمكلف غرمًا وجب 
له عليه» أما الصغار ونحوهم من الأولاد فإن في ملكهم كذلك بمجرد الإلباس 
لهم نظرًاء والظاهر بقاؤه على ملكه» ولو كان المفلس يلبس اللائق به تقتيرًا 
قالا: لم يرد إليه» وهذا فيما يترك له» أما في حال الحجّر فلا يردٌ عليه» وكذا 
بعد الحجر إن قنع به. 

ومنها: قال في «الروضة»: قال أصحابنا: إذا مات المفلس قدم كفنه 
وحنوطه ومؤنة غسله ودفنه على الدين» وكذا من مات من عبيده وزوجته إن 
أوجبناه وأقاربه الذي يلزمه نفقتهم نص عليه» انتهى. 

وما قاله: فى الحنوط لا يجىء على المذهب عند مضايقة الغرماء» ولا 
عند سكوتهم» نعم إن أوجبناه فظاهرء ولعل الشَّافِعِي فرعه على ذلك. وكذا 
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وَيترَكَ له قوت يَوْم القِسمَةٍ لِمَنْ عليه نفقته. 


ذكر الحكم في الجائزء وكفن الزوجة إن أوجبناه» فيفرق بين الحادثة بعد 
الحجر وغيرها كما سبق في كفن المفلس أوجه. 

ومنها: إذا لم يكن المفلس كسوبا حكى الإمام في كتاب«الحج" عن 
العراقيين» وأنهم غلطوه وزيفوه. عن ابن سَُرَيْح أنه قال: يترك له رأس مال 
يتبلغ به بالتجارة في تحصيل قوته في المستقبل» وأنهم غلطوه وزيفوه. 

قال: والأمر كما ذكروه» وقال ابن الرَّفْعَة: إنه لا خلاف فيه. 

قلت: ونقل الدَّارِمِي أن في «الْبْوَيْطي) أنه يعطى بضاعة. 

قال الدَّارِمِي: ومعناه اليسيرء أما الكبير فلا إلا برضاهم. هذا لفظه. 
وأظنه مراد ابن سُرَيْج» فلو كان ممن يحتطب مثلًا أعطي ثمن حبل وفأسء» ولم 
يعط ابن سرَيْج. 0 

وعنهاة امك ناما تتاسناة يها لارتعلن يحعين» آنا [ذا تمان ومال جز 
معين إما بسبب الحجر أو غيره أنهما كمبيع لم يقبض ثمنه»ء ومرهون وجانء 
ففي «النهاية»: إذا لم يكن له سوى المرهون لا ينفق عليه ولا على عياله منه. 

قال ابن الرّفْعَة: وغير المرهون لم أقف فيه على نقل» والقياس أن يلحق 
به» ويؤيده قولهم في مؤنة التجهيز أنها لا تخرج من الجاني والمرهون ومبيع 
لم نوف ثمنه» وقد مات مفلسّاء انتهى» وما ذكره ظاهر. 

قال: (وَيُثْرَكُ لَّهُ قُوتٌ يَوْم الْقِسْمَةٍ لِمَنْ عَلَيْهِ نَمَقَثهُ)؛ لأنه موسر في أوله. 
قال في «الروضة»: ولا يزاد عليه» انتهى. 

وذكر صاحب «الكافي» والبغوي في «تهذيبه» و«فتاويه»: أنه إذا قسم ماله 
يترك له ولمن يلزمه نفقته قوت يوم وليلة. قال ابن يونس في «شرح الوجيز) : 
والظاهر أنه يوم وليلة بعد القسمة» فعلى هذا لئلا يترك له قوتها وفوق اليوم بعدها. 

وقال في «شرح تعجيزه»: وهذا اليوم يوم القسمة عند الجمهورء وهو 
بعدها عند الْبَعَوِي انتهى. 

وفي كون الْبَعَوِي خالف الجمهور نظرء ونسبته أنه أراد بذلك الغداء 
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وَالاصّح وجوب إِجَارَةٍ أم وَلَدِهِ والارض الْمَوْقوفةَ عليه. 


والعشاء+ :ولفظ نعية فل «التوتطى على ها راهه” .وإذا أراه العرماء أخد ماله 
بحس الضاحب العال توك غيالة لبومة انتهى. 

وقد يشعر بأنهم لو أرادوا أخذه لثئلا يترك له قوت الغدء والله أعلم. 

ووقع في «الوجيز» أنه يترك له سكنى ذلك اليوم. قال الرَافِعِي : فاستمر 
على قياس النفقة. 

تلك كلانه عير على ماسيق عن العا تكن قال حداعيه 
«التمجير»افى اقترج الوجيرة:وزاهضاحي الكتات سكتى يوة» وهو هما وتغدر 
تحصيله أي : بالاستئجار وقد أنكر ذلك على «الوجيز» قبل الرَافِعِي» مظفر الجيلي 
في «مشكلاته»» وقال: إنه لا يوجد في سائر كتبه ولا لغيره من الأصحاب. 

قال: (وَلَّيْسَ عَلَبّهِ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ أَنْ يَكْتَيِبَ»ء أو يُؤَجْرَ نَفْسَهُ لِبَقِيّةِ الدّيْنَ) 
أي : خلافًا لأحمد مطلقاء ولمالك فيمن اعتاد إجارة نفسه . ْ 

لنا قوله تعالى : #وإن كنت ذو عَتْرَوَ مُنَظِرَةُ إل مَيْسَرَوَ » [البقرة: .]18٠١‏ 

وقوله ككِهِّ: لغرماء المصاب في ثمار ابتاعها: «خذوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك»"''. 

نعم! قال الإمام أَبُو عَبْدِ الله الْمَرَاوِيُ من أئمتنا: لو كان قد عصى بسبب 
الدين كإتلاف عدوانًا بعد القسمة أن يكتسب ما يوفي به ذلك؛ لأن التوبة 
واجبة على الفور» ومن شرطها الخروج من الظلامة. 

قال: (وَالْأَصَحُ وُجُوبُ إِجَارَةٍ أمَ وَلَدِِ وَالْأَرْضٍ الْمؤْقُوكَةِ عَلَيْ) لأن منافعها 
بمنزلة الأعيان» والثاني : لا؛ لأن المنافع لا تعد أموالا حاضرة حاصلة. 

واعلم أن الرَافِعِي لم يجزم بترجيح الأول» بل قال في «المحرر»: إنه 
)١(‏ أخرجه أحمد(/77, رقم 2)١1720‏ وعبد بن حميد (ص 705» رقم 4947)» والترمذي (”/ 


». رقم 06) وقال: حسن صحيح. ومسلم (7/5 2١١91١‏ رقم كه6١),‏ وأبو داود (7/ 5/ا7ا. 
رقم 848) والنسائى فى الكبرى (5/ 2١9‏ رقم ١1١‏ ), وابن ماجه (؟5/ 2/89 رقم 5ه" 31 ). 


رجحء وفي «الشرح الكبير» أن في تعاليق العراقيين ما يدل على ترجيحه. 
وافهم كلامه في «الشرح الصغير» ترجيح الثاني حيث قال: فيه وجهان: 
أحدهما: يؤجران؛ لأن المنافع كالأعيان فيصرف بدلها إلى الدين» وعلى هذا 
يؤاجر مدة بعد أخرى إلى أن يفنى الدين. 

والثاني: ورجحه الإمام أنه لا يجب إجارتهما؛ لأن المنافع تعد أموالا 
حاضرة» ولو كانت كذلك لوجب إجارته» ولأن إدامة الحجر إلى قضاء الدين 
الكثير من المنافع اليسيرة بعيد» ولا يكلف المفلس تحصيل ما ليس بحاصل» 
وإنما منع من تفويت ما هو حاصل» انتهى. 

وهذا ما قال القاضي الحسين: إنه المذهب فيهماء وصحح الذَّارِمِي المنع 
في أم الولد» وذكر الغزالي في «الفتاوى»: أنه يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر 
تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حدٌّ لا يتغابن به الناس في غرض الدين» انتهى. 

وقضية كلام الرَافِعِي بقاء الحجر إلى فناء الدين» وهو بعيد كما قال: في 
«شرحه الصغير). وهذه الأحكام لا اختصاص لها بالفلس». بل هي في حق كل 
مديون. قال بعض المعلقين على المذهب من العصريين : الوجه أن يقال: إذا 
كانا مما يؤجر غالبا لمدة قريبة يغلب البقاء فيها ألزم بذلك؛ لأن جملة تلك المدة 
كالمال الحاضر عرفاء وتضاف تلك الأجرة إلى بقية أمواله» ويقسم بين 
الغرماء» ويفك الحجر عنه؛ لأنه لم يبق له شيء آخر الآن» ولا يلزم الإيجار إلى 
مدة أكثر منهاء ولا يبقى الحجر حتى تنقضي المدة وتؤجر مرة أخرى» وهذا 
توسط بين الوجهين» ولم أره منقولا . 

وذكر الرَافِعى وغيره الخلاف بعد قسمة ماله» ولا اختصاص له بذلك» بل 
يجري في الابتداء أيضًا إذا طالب به الغرماء عند الحاجة إليه» انتهى. 

والمختار أن أم الولد لا تؤجر كما صححه الذَّارِمِي؛ لأن منافعها لا تعد 
مالاء ولا يعد بها موسرًا بخلاف العقار الموقوف عليه ولا سيما ما علته 
مأجره» والله أعلم . 


ؤرد قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
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وَإِلّا فَيصَدَّقُ بيَمِينهِ في الْأصَح. 
والمو يي را يي ب ارم ا و 
قال (وَإِذَا ادغ آله فقيذة اي للدي 
َيْرهُ وَأنكرء فَإِنْ لَرمَهُ الدَيْنُ نُ فِي مُعَامَلَةٍ مَالٍ كَشِرَاءء أو قَرْضٍ فَعَلَيْهِ الْببنَة) أي 
بإعساره أو تلفه ؟؛ لأن الأصل بقاء ما ل وفيل : يصدق بيميئه ؟ لأن المال 
يكون ذلك فيما يبقى كما أشار إليه التوجيه» أما لو كان لا يبقى كاللحم والخبز 
ونحوهما مما يؤخذ للأكل يوما فيوماء وكذلك أجرة المسكن ونحوه» فالقياس 
لورلا يتوه ل وعدي بعائلة باز أي ولريعيء لمان 
(فَيُصَدَّقُ بِبَمِبِنِهِ في الْأصَحٌ ُ) أي: المنصوص في «الْبُوَيْطِي» لأن الأصل 
العدم والثاني : لا بد من البينة» إذ الظاهر أن الحر لا يملك شيئًا تنسكا 
قال ابن الرّفْعَة: ولا يستقيم فيما إذا قسم ماله؛ لأن مقتضى الظاهر قد 
تحقق وعمل به. 
والثالث : إن لزمه باختياره كمهر وضمان فلا بذ من بيئة» وإلا فيصدق 
بيمينه ؛ لأن الظاهر أنه لا يلتزم ما لا يقدر عليه 
عبد السلام»: إن لمدعي الإعسار أحوال : 
الثانى: أن يجهل حاله فأوجه» الثها: الفرق بين من لزمه باختياره وغيره. 
الثالث: أن يعهد له مال ناقص عن مقدار دينه» فيحبس عليه» وفى حبسه 
على ما وراءه الأوجه الثلاثة. 
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تنبيهات: منها : إذا حلفناه ثم ظهر غريم آخر. 

قال الصيمري: لا يحلفه ثانيًا ؛ لأنه قد ثبت إعساره باليمين الأول. 

ومنها : إذا صدقناه وحلفناه» قال الأصحاب: أطلق في الحال. 

قال الإمام: ويظهر عندي أنه لا يطلق حتى يبحث الحاكم عن بواطن 
أمره؛ لأن إعساره بقوله كالفاسق يتوب» فإن الحاكم بسيرته حيث كانت توبته 
من قوله: بخلاف البينة. 

قال الغزالي في «البسيط»: وفي كلام الأصحاب رمز إلى هذا يعني: ما 
أبداه إمامهء ويقوى إذا أبداه الحاكم وكان الدين لمن لا يجادل عن نفسه؛ 
لصغر أو جنون وغيرها. 

ومنها: إذا كلفناه البينة» فقال: غرمائى يعلمون عسرتىء أو أن لا مال 
لي» وأنه هلك» حلفوا على العلم . ١‏ 1 

زاد شرَيّح الرُويَانِي : حلفوا على المنصوصء فأشار إلى خلاف في 
تحليفهم» فإن نكلوا حلفه وثبت إعساره» وإن حلفوا حبس» ومتى ادعى ثانيًا 
وثالثا حلفناهم . 

قال الْمْتوَلّي : إلا أن يظهر أن قصده الإيذاء واللجاج 

مطلب: ولو صدقناه في إعساره بيمينه فادعى الدائن كل يوم أنه أفاد مالا 
وطلب يمينه حلفناه له. 

فائدة: في «طبقات العبادي» عن الكرابيسي وأبي ثور: أنه لو حلف. 
فالحق أنه لا شيء عليه كان بارًا في يمينه؟ لأنه مضطر. 

وقال المزني: كان كاذباء بل ينظرء فإن كان الحبس يجهده ويضره 
حلف؛ لأنه مضطرء وإن لم يجهده فلا يجوز الحلف. 

وفي «البيان»: أنه لو كان معسرًا ولا بينة له ففي جواز الحلف والتورية 


وَتَقْبَل بيه الاغسَار فى الحال:: وَشَرظ شاهد خيرة باطنة: 0511غ25ظ12 
وجهان عن رواية الصيدلاا ني : 

والثاني : المنع؛ لأن الحاكم إذا كان عدلا لا يحبسه إلا بعد الكشف عن 
حاله. انتهى. 

وهذا يفهم أنه لا يجوز المبادرة إلى حبس مدعي الإعسار إلا بعد الكشف 
عن حاله. والعمل على خلافه. 

قال: (وَتقْبَلَ بَّنَةَ الإغسّار فِى الْحَالٍ) كسائر البينات» وهى شاهدان. 
وقيل: ثلاثة» وقيل: يقبل رجل وامرأتان» أو رجل ويمينء ولا بد من 
العدالة» وبينها ابن الرّفْعَة: فنقل عن الإمام أنه يخرج من الحبس بعد إقامة 
البينة وقبل الاسترداءء وقل أوضحته في أقضية (الغنية») مع استقصاء الكلام في 
مسائل الحبس وفروعهاء وفوائد جليلة. 

قال: (وَشَرْط شَاهِدِه خِبْرَة بَاطنِه) أي : لطول جوار أو مخالطة ونحوهما؛ 
لأن المال يخفى. فلا يجوز الاعتماد على ظاهر الحال» وذكر فى الشهادات 
أنها فق على 'مُشَاهَدَةمكايل الك والاضافة: 

وذكر بعضهم المحرمية ونحوها في المرأة؛ لأن الأجانب لا يطلعون على 
أنهم كذلك. وهذا فيما إذا شهدوا بإعساره ولم يعهد له مال» فلو شهدوا 
بإعساره من علم له مال حمل قولهم على أنهم وقفوا على تلف ماله. قاله 
الصيدلانى والقاضى الحسين» وهو ظاهر إذا 5 أنها علمت بالمال» وإلا 
فلا يجوز أن يكون اعتمدت الظن» فينبغي للقاضي أن يعرفهمء فإن أضروا 
حمل على أنهم عرفوا التلف. 

وذكر القاضي أبو علي الْمَارِقِيَ : أنه إذا ادعى الإعسار وقد عهد له مال لم 
يقبل منه إلا ببينة تشهد لهلاك ذلك المال وتلفه. قال: لأنا علمنا أن له مالاء 
وهو يدعى هلاكه» والأصل بقاؤه» وذكرت فى أقضية «الغنية» عن «الشامل» 


كُتَابُ التَفلِيسِ نه 
وَليَقْلُ هُوَ مُعْسِرٌء وَلَا يُمَحَضُ النَفْيَ كَفَوْلِهِ : لا يَمْلِكُ شَيعَاء وَِذَا تَبَتَ إِعْسَارُهُ لم 
يَجْرْ حَبْسهُ وَلَا مَلَازَّمْتَهُ بَلَ يُمْهَل حَنَّى يُوسِر. 
يقيم ببيئنة على أن ماله تلف». وهذا قد ينازع فيما قاله الصيدلاني» وصرح 
الْمَارِقِيَ بأنه لا يكفي أن يشهد ألا مال له» نعم لو شهدوا بتلف ما عهدناه من 
ماله أو تلف ما لزمه عوضه ولم يعهد له سواه» لم يحتج إلى خبرتهم بباطن 
حاله» وحينئذٍ يصدق بيمينه فى إعساره. 

قال: (وَلْيَقُلَ هُوَ مُعْسِرٌ وَلَا يُمَحْضٌ النَّفىَ كَقَوْلِهِ: ا يَمْلِكُ شَيْكَا) أشار 
إلى أنه يجمع بين النفي والإثبات» ويقدم الإثبات» فيقول: أشهد أنه معسر لا 
يملك إلا فوت يومه. وثياب بلنه .6 وسكنى يومه. ولا حاجة إلى قوله: إنه ل 


- 


ورأيت فى «فتاوى الْقَمَّال)» : أنه يحتاج أن تتعينك ا لميتة أنه معدم لا يقدر 
على دفع الألف مشلا ولااشىء منه. 

تنبيه : سكوته عن تحليفه مع البينة يشعر بأنه لا حاجة إليه» وقد قال هو 
وغيره: إنه يحلف معها لجواز أن يكون له مال فى الباطن» وأن هذا التحليف 
واجب فى الأظهر لا مستحب» وإذا ثبت إعساره بالبينة وحلف معها هل ينفك 
الحجر بمجرد ذلك أم يتوقف على حكم الحاكم يفكه؟ فيه وجهان في «الحاوي»). 

وقال صاحب «الكافي»: الاستحباب أصح في طريقة العراق» والوجوب 
أصح في طريقة المراوزة» انتهى. 

وعلى التقديرين يتوقف على طلب الخصم على الأصح.ء وحينئذٍ لو كان 
المحجور عليهم أو لعيب» أو جهة عامة. لم يتوقف على الطلب والخلاف 
فيما لو سكت الخصمء فإن قال: لا أحلفه ورضيت بإطلاقه» لم يحلف قطعاء 
وإنما يحلف كما قال الْقَمْال: بعد قيام البينة. 

قال : (وَإِذَا تَبَتَ إِعْسَارَهُ لَمْ يَجْرْ حَبْسَه وَلَا مُلَارّمَتْهُ بَلَ يُمْهَلَ حَنّى يُوسِر) 


لقوله تعالى : «إوَإن 5ح ذو عَسْرَوْ مَنَظِرَُ ِل مَيْسَرَوَ» [البقرة: .]18١‏ وفي الآية 
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غلب عَلى ظَنه إغسّاره شهد به. 
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رد على الجاهلية في بيع الحر في دينه» وقد روي أنه فعل في صدر الإسلام . 

قال ابن حزم: فعله رواه ابن أوفى» قاضي البصرة من التابعين. 

قال: وروينا هذا القول عن الشَافِعَى» وهو غريب عنه لا يعرفه من 
أصحابه إلا من يتبحر في الحديث والآثار» وأطال القول فيه» وما روي في 
ذلك محمول على بيع منافعه لا رقبته. 1 

قال: (وَالْعَرِيبٌ الْعَاجِرٌ عَنْ بَيّنَةٍ الْإِعْسَارٍ يُوَكُلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يَبْحَتُ عَنْ 
حَالِهِ) وأملهم إثبات. 

(فَإِذَا عَلَبَ عَلَى ظَنْهِ إِعْسَارَهُ شَهِدَ بو) ظاهر كلامه أنه يوكل به أولَا ولا 
يحبسه؛ وقال في فصل التزكية من «الروضة»: أن القاضي يوكل بالغريب 
السدعي!الاثالاتين من حك عنه وين لقلة) ايدرف إفاكسة» ادهل 

وقال ابن الرّفْعَة: إن هذا من نفقة الإمام. 

وقال صاحب «التعجيز» في شرح «الوجيز»: وهذا قاله الإمام وزعم أنه 
شيء أبداه ورآه» وقد نقل سائر النقلة عن الشَّافِعِي قال: أنه لا يعقد الحاكم 
المسألة عن المحبوس» ولم يشترطوا كونه غريبّاء انتهى. 

فظاهر هذا أله وي ل وعبارة «الروضة» يفهمه» فإنه قال. 

فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية» فلو كان غريبًا لا يتأتى له إقامة 
البينة» فينبغي أن يوكل القاضي من يبحث عن وطنه ومنقلبه» ويتفحص عن 
أحواله بحسب الطاقة» فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به عند القاضى ؛ لغلا 
يتخلف في الحبس» انتهى. ١‏ 

ويحبسه أولا صرح غيره» وسبق عن رواية الصيدلاني ما ينازعه» وأن 
القاضى لا يحبس مدعى الإعسار إلا بعد الكشف عن حالهء وظاهره أنه لا 
فرق فيه بين الغريب وغيره» وهو الراجح المختار؛ لأن الحبس عقوبة» فلا 
ينبغي فعلها من غير تحقق الخيانة؛ لأن هذا حبس استكشاف. 


ثم هذا التوكيل بالبحث عن حاله واجب على القاضي. صرح به الرُويَانِي» 
وصاحب «القواعد». 

مطلب: فروع منثورة: في «فتاوى الْقَمّال»: أنه لو قال: أقر خصمي 
بإفلاسي لم يسمع دعواه للتحليف ولو أقام بينة أنه أقر بفلسه سمعت. 

قلت: في منع الدعوى للتحليف نظر؛ لأنه لو أقر بذلك أخذ به» وأنه لو 
اتهم رب الدين ووجه المفلس أو غيرهما بأن له فى يده مال» فله الدعوى عليه 
بذلك أي : وتحليفه عليه» وأنه إذا حجر الحاكم على المفلس فكل من كان له 
عليه دين فدفعه إليه ضمن» بل يدفعه إلى الحاكم. 
شهدوا بعين للمفلس لم يقبل حتى يثبتوا من أي وجه استفاد هذا المال» انتهى. 

وكلام «الروضة» يقتضى أنه لا يجب ذلك» فإنه قال: فإن أنوا بعدلين 
فقالا : زآبنا فى يدةنما لا يتصرف فيه أ خذةالخرماء اتعهى: وقية وقفة ل فد 
يتصرف بوكالة أو ولاية. 

مطلب : فرع : قال الإمام : لو علم القاضي إعساره لم يقض به وإن حل له 
أن يشهد؛ لأنه ظن لا علم يقيني» وإنما جازت الشهادة به للضرورة» انتهى. 

ولا شك أنه لا يحبس» وقياس قول الرَافِعِي وغيره أنه على القولين في 
القضاء بالعلم». وما قاله: الإمام بناه على ما ذكره هناك أن المراد بقولنا: إنه 
يقضي بعلمه على الأظهر العلم اليقيني لا الظن» وليس الأمر كذلك كما بينته 
فى «الغنية» هناك. 

فرع: صحح الغزالي هنا أنه يحبس بدين ولده. ونقل فى شهادات (بسيطه») 
أن المذهب المنع» ونسبة إمامه ثم إلى المعظم ونقلاه هناك» وهو ما صححه 
صاحيا «التهذيب» و«الكافى» وغيرهما. 

وقال الرافعي في نيته: إن تصحيح الغزالي الحبس مما يخالف فيه 

الأكثرين . 


َضْلٌ : مَنْ بَاعَ وَلَمْ يَفِْض الثَمَنَ حَنَّى حجر عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقَلّسٍ قَلَهُ قَسْحُ الْبيْع 
وَاسْيَرْدَادُ الْمَبيع . 0ب 2 


عن الظلم كما لو قصدهء وقال في «التعليق»: إنه القياس عندي. 

قلت: وهو ظاهر إذا بان أنه أخفى ماله وعاندء أما لو تردد باقى حاله 
وادعى عسرته». فلا يحبسه للكشف عن حاله. ولعل هذا موضع جواب 
الجمهور. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما في حبس الممتنع من أداء دينه مع 
ظهور ماله وغناه» وليعلم أن الحبس تارةً يكون عقوبة للعباد» وتارة 
لاستكشاف الحال» فيحبس الوالد في الحال الأولى دون الثانية» ولا معنى 
ا الا ا ل 
0 : (فضل : مَنْ باع وَلَم ب 2 َقْبِض الثّْمَنَ حَنّى حجر عَلَى الْمِشْتَرِي بِالْمَلّسء 

قَسْحُ الْبَيْع وَاسْيِردَاد الع لقوله د : «إذا أفلس الرجل ووجد البائع 
سلعته بعينها . فهو أحق بها من الغرماء»”'' متفق عليه. 

وقال أبو عبيد بن حربويه: إنما يكون أحق به ليستوفي حقه منه» ولا 
يشاركه فيه الغرماء كالمرهون؛ لا أنه يفسخ ويرجع في عينه. 

قال الْمَاوَرْدِي : خالف الإجماعء إذ القائل: اثنان فاسخ ومانع. 
عند المصنف» لا اله 53 لأنه مختلف فيه كالإعسار بالنفقة. 
وصححه غيره بجواز الرجوع في الأعيان المبيعة» وبعد ذلك وجهان: 

أحدهما: لا يرجع إلا أن يحكم الحاكم برده عليه 

والثاني: له الرجوع بلا حكم. وعبارة «الحاوي» هناك فيما رأيته: إذا أفلس 
المشتري لا يصح رجوع البائع في عين ماله إلا أن يحكم الحاكم بفلسه. ثم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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كنات اله 4 
- وب 


في اا 18-6 وام و ا 1 هق كى اه 1 اا هوك ان الايد ا اه 5 
وَالأصَح أن خِيَّارَهُ عَلى الْمَوْرٍ وَأنْهُ لا يَحْصّل الْمْسْح بالوَظءٍ وَالِعْمَاقٍ وَالْببِع . وَلَهُ 
الرّجُوعَ فِي سَائْرِ المعَاوَضَاتِ كالْبِيْع» 5315000000 


يحكم بجواز الرجوع بالأعيان المبيعة» فإذا حكم بالفلس وجواز الرجوع فهل 
يحتاج إلى أن يحكم الحاكم برده عليه» أم له الرجوع بلا حكم؟ فيه وجهان. 

وقيل: إن كان هناك حاكم وقف على حكمه. وإلا فلاء نقله الرُويّانِي. 

إشارة : صيعة اله لفسخ : ذ فسخت البيع ورفعته ونقضته ونحوهاء وهذا اله لفسخ 
وارد على العقد. ويتبعه استرداد المبيع. وكذلك جمع المصنف بين اللفظين» 
وحكى الإمام اختلافًا فيما إذا أردت الثمن أو فسخت البيع فيه» والأصح 

ورأيت في «فتاوى الْقَمَال»: أنه لو أتلف المبيع قبل القبض فللبائع مطالبة 
المتلف بالقيمة» ويمسكها لاستيفاء الثمن» فلو أفلس المشتري لم يكن للبائع 
فسخ العقد. لكنه أحق من سائر الغرماء بتلك القيمة كالمرتهن. 

قال: (وَالْأَصَحٌ أن خِيَارَهُ عَلَى الْمَوْرِ)؛ إلحاقًا له بالرد بالعيب» والثاني : 
أنه على التراخي كهبة الولد. 
تأقيته بثلاثة أيام كما في المعتقة بحث عند الشفعة في قول. 

إشارة: الظاهر أنه يقبل منه دعوى الجهل بالفورية هناء وإن لم يقبله في 
الرد بالعيب على رأي؛ لأن هذا مما يخفى على غالب الناس بخلاف ذلك» 
ولو اختار المضاربة سقط حقه من الرجوع لو اختار الرجوع فرجع, ثم بدا له 

قال: (وَإِنَهُ لا يَحْصّلُ الْمَسْحُ بِالْوَظءِ وَالْإِعْمَاقٍ وَالْبيّع) كالهبة للولد» وَتَلْعُو 
هَذِهِ التََصَرَفَاتُء والثانى: يحصل كما فى زمن الخيارء وفرق بأن ملك 
المشتري ثم ليس بمستقر» فجاز الفسخ بالفعل بخلاف مسالتناء والقياس أنه 
لو أتلفه البائع غرم المثل» أو القيمة» وضارب بالثمن. 

قال: (وَلَهُ الرّجُوعٌ فِي سَايْرٍ الْمعَاوَضَاتٍ كَالْبَيْع) نبّه بقوله : (كالبيع) على 
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مأخذ ذلك القياس على البيع» لا النص» وهو على أن الأحكام التي يعرض 
لتفصيلها في البيع يثبت مثلها في سائر المعاوضات. وهو زائد على مأ يقتضيه 
عبارة «المحرر»» فإنه قال: ولا يختص الرجوع بالبيع» بل يثبت في سائر 
المعاوضات» رك لحر المع من الع تزه عليه ندل الصا قار اذ 
«من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به من غيره»”'' متفق عليه. 

أحدهما: إن سبق المعاوضة الحجر فإن تأخرت فلا فسخ للعالم بالحال 

والثاني: أن تكون المعاوضة محضة كالسلم والإجارة والقرضء لا الخلع 
والصلح عن ذم العهد في أنها ليست معاوضة محضة كالبيع» وهنا كلام في 
الصداق رفت في «الغنية» يتعين مراجعته. 

قال: (وَلَهُ د شرّوظ : ِنْهَا كَوْنُ النَّمَنِ حَالًا) أي: عند الرجوع . لكنه إن لزم 
حالّا قبل الحجر رجع قطعًاء وكذا لو حل قبل الحجر» وفيه وجه شاذء أما لو 
حل بعد الحجر وقبل البيع» ففي جواز الفسخ وجهان. 

قال فى «الروضة»: أصحهما الجواز. قاله فى «الوجيز». 

قلت: وصححه الرَافِعِي في «شرحه الصغير»» وظاهر الحديث يؤيده. 

قال: (وَنْ يَتَعَذَْرَ حُصُولَهُ با لإفاس) وإمكان الاستيفاء بالحاكم . 

والثاني: يفسخ؛ لتعذر الوصول إليه حالا وتوقعه مآلا. 

تنبيهات : قوله: (وَأن تعدو ول بالإفلاس) ينهم أنه لو كان ماله بقدر 
دينه وجوزنا الحجر أنه لا يفسخ ؛ لعدم التعذرء وهو أشبه الوجهين في «الشرح 
الصغير»ء وبه جزم في «الوجيز»ء وقال ابن الرّفعَة: إنه ظاهر النص» وإطلاق 
الخبر يقتضي إثبات حق الرجوع. 


قفلت: ولأنا جعلناه كالمفلس في الحجرء وأنه لا يؤمن ظهور غريم 

قال الرَافِجي وغيره: لو كان بالثمن ضامن بإذن المشتري فلا رجوع له؛ لأنه 
ليس بمتبرع على المشتري» والوصول من يده كالوصول من يد المشتري» وإن 
ضمن بغير إذنه» وجهان» وأسقطت «الروضة» الحالة الأولى في الكلام منثورًا. 
وقلاء أما لو كان معسرًا أو جاحداء أو لا بينة فلا ؛ لتعذر الثمن بالإفلاس» 
ولينظر فيما لو كان الدين حالاء ولكن ضمن مؤجلاء فهل يكون كالحال عليها 
في حكم الفسخ؟. 

قال الْمُتَوَلى عقب مسألة الضمان: وهكذا الحكم فيما لو كان قدر رهن 
بعض الناس ماله بالثمن» ثم أفلس المشتري أي: إن رهنه بإذن المشتري فلا 
رجوع للبائع» أو بلا إذن» فالوجهان . 

وما ذكره ظاهر إذا كان الرهن يفي بجميع الثمن» أما لو لم يف به فينبغي 
أن يكون له الرجوع في الحالين» والرهن المستفاد كذلك» ويجب أن يأتي 
جميع ما ذكر هنا في الإعسار بالصداق وأولى» ولم أر له ذكرّاء وخذ من كلام 
المصنف لو كان للمفلس رهن يفي بالثمن فلا فسخ للبائع. وكذا لو لم يف به 
وكان لو خاصص بالباقي تحصل تمام الثمن» ولك أن تحمل كلامه على ما 
ذكرناه» إذ لا تعذر بالإفللاس. 

قال : (وَلَوْ َالَ الْغْرَمَاكُ: لا تَفْسَحْ ونحن نُقَدّمُك بِالنّمَنء كَلَهُ الْمَسْحُ) أي : 
وفاء. وقع في «الروضة» بعد هذا آخر الباب : أنه لو قال الغرماء للقصار: خل 
أجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب أجبر على الأصح كالبائع إذا قدلمه 
الغرماء بالثمن» انتهى. 

وهذا التشبيه سهو تبع فيه نسخًا سقيمة بالشرح. وهو فى غيرها على 


وَكَوْنْ المبيع بَاقِيّا ني مِلْكِ الْمِشَْرِي قَلَوْ مَاتَ أَوْ كَانَبَ الْعَبْدَ 90 


الصواب». وقد أوضحته مسودة ذ فى «التوسط)ء. والمذهب المعروف أنه لا يجبر 
إذا قدموه من مال المفلس» ولو قدموه به من أموالهم فله الفسخ بلا خلاف» 
ولو قالت الورثة: لا نرجع ونحن نقدمك من التركة» فكالغرماء» أو من 
أموالناء فوجهان. 

جزم الْمُتَوَلَى بإجابتهم» والماوردي وغيره بمقابله» وهو مقتضى إطلاق 
نص الشَافِعِي ذه فعليه يستثنى هذه الصورة من قولهم: إن للوارث إمساك عين 
التركة وقضاء الدين من ماله» لكن الأول أقوى في المعنى» وهو المختار؛ لأن 
التركة صارت ملكا للوارث» فأشبه فك المرهون وفداء الجاني». وعلى هذا لو 
كان الوارث غريمًا أجيب إلى الأداء من ماله وإمساك العين. 

فرع: تضمن كلام الْمَاوَرْدِي أنه لو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه 
من الرهن بخلاف البيع وفرق» وفيه نظر ظاهر. 

قال: (وَكوْنْ المبيع بَاقِيّا في مِلْكِ المشتري)؛ للحديث المتقدم» ومن 
شرط الرجوع أيضًا ألا يتعلق به حق ثالث كجناية»؛ أو رهنء, أو شفعة» فإن 
الأصح. 2007 ا 

والثاني: يكون الثمن للبائع جمعا من الحقين. 

ومنها: ألا يكون بالبائع مانع من تملكه أن يكون صيدًا فأحرم البائع لم 
يرجع به في حالة الإحرام» أو كان كافرًا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر . 

قيل: لا يرجع»ء وفي «اللباب» وغيره: أنه لا يرجع» وبناه في «الذخائر) 
على أصل قولين في تملكه المسلم إن جوزناه رجع. وإلا فلاء والارجح 
> 00 لما في المنع منه من الضرر بخلاف الشراء. 
0 ا اه 


0 ٠ 


(فََا رجُوعَ) لأنه كالخارج» وأفتى المصنف في صورة الإحبال بالرجوع. 
وهو سهو من ناقل أو غيره. 

تنبيهات : منها : أطلق أن الكتابة تمنع» وقال الماوَّرْدِي: إلا أن يعجز قبل 
أن يضارب بثمنه» فهو كالمرهون ينفك» والمجزوم به في «الروضة» وغيرها أنه 
لو انفك الرهن أو برئ من الجناية رجع. حكى الماوّردي في ذلك وفيما إذا 
عجز المكاتب وجهين؛ لأنه صار إلى حال زال عنه حكم الاسترجاع. 

قال الدَّارِمِي: لو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين 
مالي » فهل يخير المرتهن؟ على وجهين. 

قلت: ويجب طردهما في المجني عليه» وقياس المذهب ترجيح المنع. 
ومنها استثنى من زوال الملك ما إذا كان المشتري يتسلط على استرجاعه 
كالقرض الباقي شهد المقترض. صرح به لْمَاوَرْدِي وغيره. وكالبيع في زمن 
الخيار إذا قلنا: بزوال الملكء. ذكره ابن الرّفْعَة عن الْمَاوَرْدِي» وعبر عن ذلك 
بأنه متى خرج عن ملك المفلس» وكان بحيث يتسلط على الاسترجاع يجوز 
للبائع الرجوع كما هو للمفلس . وهذه العبارة تشمل ما لو كان المشتري قد 
باعه لآخر ثم أفلس هو والمشتري منه» وما لو كان قد وهبه لولده وأقبضه. 
وهو بعيدء ولعل ما أجازه في القرض بناه على أنه لا يملك إلا بالتصرف». 
وذكرت في «الغنية» ما يعضده مع فوائد جمة. 

منها : ذكر الرَافِعِي أنها لو باعت العين المصدقة بشرط الخيار» ثم طلقها 
الزوج في مدته» فله الرجوع إن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع» وإن قلنا : 
للمشتري» فلاء وهذا يرد ما ذكره ابن الرّفعَة في صورة البيع. 

ومنها : لو زال ملك المشتري عن العين» ثم عادء ثم فلس. فإن عاد بلا 
عوض كإرث وهبة ووصية» فأصح الوجهين في «الشرح الصغير» الرجوع؛ لأنه 
وجد متاعه بعينه» وصحح في زيادات «الروضة» المنع» وأجرى الوجهان فيما لو 
رد عليه بعيب» وتظهر صحتها فيما لو تقابلا لما سبق عن «الحاوي» والأصح 
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وله يمه يمْنَعُ التّويج . وَلَوْ تَعَيَِبَ بِآقَةٍ أَحَذَهُ نَاقِصّاء أو ضَارَب بِالثَّمَنِ أو بجِتَايَةِ أَجَتبِيّ 
أو الْبَائِع فَلَهُ أَخدَه وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بنسْبَةِ نَقْص الْقِيمَقٍ ا 0 


المختار ما صححه في «الشرح الصغير»؛ للحديث. والظاهر أن عوده إليه بعد 
الحجر مجانًا كعوده قبله» وإن عاد بعوض كشراءء فإن كان قد دفع الثمن» 
فكعوده مجاناء وإن لم يكن دفعه» وقلنا: يرجع لو عاد بلا عوضء» فهل يشتركا 
ويضارب كل واحد منهما بباقي الثمن؟ أو يكون للأول لسبق حقه؟ أو للثاني 
لقرب حقه؟ أوجهء وبالثالث أجاب الْمَاوَرْدِيء فإن عفا الثانى وضارب هل 
للأول استرجاعه؟ فيه وجهانء فلو كان المشتري باعه لثالث؛» ثم اشتراه الأول 
ثم أفلس» فالبائع الثالث أحق به» فإن ضارب فهل يسقط حق الأول والثاني منه؟ 
أو يكون للثاني استرجاعه وحده؟ أو يكون بينهما؟ ثلاثة أوجه. 


ومنها: قال المصنف وغيره: لو رجع في بعض المبيع مكن؛ لأنه أنفع 

قلت: وفى هذا الإطلاق نظرء وينبغي أن يقابل» يجوز حيث يكون أنفع 
للغرماء. وإلا فقد يكون التنقيص أضر بهم؛ لنقص القيمة به أكثر الثوب» أو 
سيف أو دار نفيسان بإيفاء حسن نقص القيمة بالتنقيص فيها على أن في الجواز 
مع الغبطة وقفة؛ لجواز بقاء العين للمفلس بإبراء غريم» أو زيادة سعر سلعة» 
أو إرث مال ونحوها؛ فيتضرر بالتنقيص. 

قال : (وَلَا يَمْتَعٌ النَّرْوِيجَ) أي : : الرجوع؛ لأنه لا يمنع البيع. وخذ من 
كلامه أن الإجارة لا تمنعه بناء على المذهب أنها لا تمنع البيع. 


- 


قال: (وَلَوْ تعَيّبَ بِآكَةٍ أَحَذَهُ نَاقِصّاء أو ضَارَبَ بِالثّمَنِ) أي : : هو محير بين 
الأعون ساس تعيب المع الى رن الاك مر لوز تكن لمحي ا وفي 
قول غريب يأخذ البيع ويضارب بالنقص. 

قال : (أو بجنَايَةٍ أَجْنبِي أو الْبَائِع كَلَهُ أَحْذهُ وَيُضَارِبٌ مِنْ ثمَنْه نه بنسبة ِنِسَبَةٍ نَقُصٍ 
الْقِيمَةِ) أي ا وسو وت 


ص جو ص- 


ومعيمًا تسعول» فيرجع معسر الثمن. 


نك 
كتاب التفليس د 
- 


قال الرَّافِعى: وإنما ضارب هنا؛ لأن المشتري أخذ بدلا للنقصان» وكان 
ذلك مستحقا للبائع لو بقي فلا يحسن تضييعه عليه» انتهى. 

وفي «البحرا : يخرج منها وجه أنه لا يا مادم احا لين انمه الرجوع 
بشيء » وهو غريب» رحوو ا ار عور رم ل الل 

فإن كان باقيًا على الجاني» فللبائع أن يختص به؛ لأنه يدل ماله وإن كان 
المشتري أخذ الأرش واستهلكه ضرب البائع بقدر الأرش . مع الغرماء» يعني : 
وإتعاجياك بن اعم عانياتى عن الياني» 000000110 

إشارة: قول الرَافِعِي: لأن المشتري أخذ بدلا للنقصان يوهم أن الكلام 
فيما إذا أخذ البدل» وليس بمراد» بل الغرض أنه يوجه له البدل على الجانى 
الملتزم. سواء أخذه أو تعذر اقلم فالكلية تعم لو كان الجاني غير ملتزم 
كالحربي» أو الدافع للصائل فكالافة السماوية. 

قال: (وَحِنَايَةٍ الْمشْئَرِي كَاقَةٍ ني الأصَحٌ) لأن فعله وقع في ملكه قبل تعلق 
حق الغرماء» والثاني: أنه كالأجنبي» والخلاف طرق أصحها عند الإمام أنه 
كالأجنبي» وعند الرَافِعِي كالآفة على أظهر القولين» وعند المصنف كالافة 
على المذهب». وبه قطع جماعات» فكان من حقه أن يقول: على المذهب. 

قال : (وَلَوْ تل أَحَدٌ دُ الْعَبْدَيْنِ) أي : بآفة. 


2 ثم فلس أَحَدَّ الْبَاتِي وَضَارّبَ بحِصَّةٍ التَالِفٍ) أي : على المشهور؛ 

ا و سيا و9 
ار 

(كُلَوْ كان قَبَِض بخ بَعْض الثَّمَنِ رَجَعَّ في الْجِدِيدِ)؛ لأن للإفلاس سبب يعود به 


كل العين» 0 يعود به بعضها كالطلاق قبل الدخول.». والقديم: لا 
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7 8 م مه © ا لاظرو سس سس ىا اماءوس 7 ا 0 5 سومه م ا 8 عه 
فإن تساوت قيمتهمًا وفيض يِصِفْ لثمن أخذ الَبَاقِيَ ببَافّي التمَنِء وَفِي قولٍ: يَاخذ 
2 6ه وهو ار لع - و ان ني 
نِصَفه بِنِصف باقى الثمن ويضارب بيْصَفه . 

أ ب - ان 0 


يرجع» بل يضارب بباقي الثمن أخذ الباقي لحديث مرسل فيه رواه الدراقطني, 

(َإنْ تَسَاوَتْ قِيمَتَها وَقَبَض : نِضْف التّمَنِ أَحَدَ الْبَاقِيَ بِبَاتِي الثَّمَنِ). أ 
ا وي وا الي ا ار لاني 
وتلف أحد العبدين» كان الباقي مرهونًا بما يفي من الدين» فالجامع أن له 
التعليق بكل العين إذا نفى كل الحق, فليثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي 

5 

(وَفِي قَوْلِ) أي : مخرج. 

(يَأم1 يَصنَهُ يضف بي النَمنِ. وَيُضَاربٌ يِفو أي ال 
المقبوض والباقي على العبدين. 

قال في «السلسلة»: وهو أقيس القولين أن المستوفي قبل الفلس مقبوض 
على البيوع» لا على التمييز» والباقي منه باق على البيوع» لا على التمييزء 
وهو ظاهر. 

إشارات: قوله أولًا : (نُمَ أَكْلّسَ) يوهم أنه لو تلف أحدهما بعد تفليسه أن 
الحكم يختلف. والظاهر أنه لا فرق» والعبدان مثال» والمراد بالفلس أي : 
بحذف لفظة (كان). 

ولو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء جرى القولان» فعلى 
الجديد: يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن» فلو قبض نصفه رجع في 
نصف العبد المبيع ونصف العبدين المبيعين. 

قال الْمُتَوَلّى : وليس له الرجوع في أحدهما بما له إلا أن يبرأ رضيا بذلك؛ 
لأن فيه مصلحتهما من حيث أنه لا يتبعض عليهما في واحد من العبدين. 


> عي 6 
كِنَاثُ التَفْلِيس 5 
٠‏ و 


وَلَوْ زَاد المَِيعُ ِيَاة د شيل مُنصِلَةَ كَسِمَنِ وَصَنْعَةٍ فَازَ الْبَائِعُ يهَاء والففصلة كلف 
وَالْوَلَدٍ لِلْمْشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ في الْأصْل» قَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَعِيرًا وَبَذْلَ الْبَائِعُ قِبمَنَهُ مت 


ورا ست 
١١‏ 
1١‏ 


اي صَنعَةٍ) أي : وكبر شجرة 

(قَارَ الْمَاء ئِع بهَا) طردًا للقاعدة إلا ما سيأتي في الصداق هذا ما أجابا به في 
الي انا ارس ران بك و م االرر ركيد ان 
وأما إذا تعلم العبد القرآن» والحرفة. والكتابة» والشعر المباح» ورياضة 
وو واو بع عار جو وو ا ا 
00( وعبارة اراي في الموضعين في «الشرحين»: وتعلم الحرفة. 
وإنما قلت : هذا التخيل متخيل فرق بين الصنعة والحرفة فإنه عين ذ ف "الروضةا 
أول الست وثانيًا بالحرفة» ولا أثر لذلك وطريقه القطع. نقلها العذ ابي 
عن الشيخ أبي حامد وعامة أصحابناء وعن صاحب «التلخيص» رد القولين» 
وفرق الْعِمُرَانِى بأن فعله التلقين والحفظ ليس إليه؛ لأنه قد تلقنه فلا يتلقن» 
فهو كالسمن؟؛ لأنه قد تعلقها فلا يسمن بخلاف القصارة ونحوها؛ لأنها تحدث 
بفعله الذي لا يوجد إلا وجدت هذه الأبارء وهذا هو المذهب وقد نقله في 
الصداق عن الأصحاب مطلقًا. 

ونص عليه في «الأم» فقال: ولو باعه فعلمه أخذه معلماء مع نصه في 
«الأم» على القولين في القصارة ونحوهاء وترجيحه المشار إليه بذلك. 

قال: (وَالْمنْمَصِلَة) أي : من كل وجه. 

(كَالتّمَرَقٍ وَالْوَلَدٍ للمشترى» وَيَرجع الْبَائِعٌ فين الأضل)؛ لآنه الذي تدك 
الشارع له الرجوع فيه. فيقتصر عليه. 

قال: (فَإِنْ كَانَ الْوّلَدُ صَغِيرًا وَبَذَلَ الْبَائِعٌ فَيْمََهُ أخذة مَعَ آمّو) لانتفاء 


محذور التفريق. 
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أ 1 لسر م وه ->ين واسمه جه مه ئ -ه - 1 

وَإلا فِيبَاعَانِء وَتَصْرَفُ إِلَيْهِ حِصّة الام وَقِيل: / 0 فإن كانت حاملا عِند 

الرجُوع دُونَ الْبَيْع أو عَكْسُهُ فَالأصَحٌ تَعَدَّي الرجُوع إلىالولده واكيتان التدر 
2 3" 2 3 0 مم سر ' ا 8 رع وه ل 2 7 / 

بِكِمَامِهِ وَظْهُورِهِ بِالتّأبير قَرِيبٌ مِنْ اسْيِتَارٍ الْجَنِين وَانْفِصَالِهِ وَأَوْلَى بِتَعَدّي الرجُوع. 


(وَإِلَّا ميبَاعَان) فرار 5 التفريق. 

(وَتَضْرَفُ إِلَبْهِ حصّة حِصَّهٌ الْأم) أي : : وما قابل الولد إلى بققية الغرماء. 

قال الشيخ أبو حامد : وكيفية التقسيط أن : تقوم الأمة ذات ولدء ثم يقوم 
الولد. ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر. ويقسم الثمن عليهما. 

قال: (وَقِيلَ: لا رَجُوعَ) أي: بل يضارب؛ لما فيه من التفريق. 
والشاشي وغيرهمء والإمام في كتاب «السير»» وحاول الرَافِعِي تخريجه هنا 
بناء على أنهم لم يذكروه. قال: ويجوز أن يقال: إن مال المفلس مبيع كله 
فلا وجه لاحتمال التفريق» انتهى. 

ولو قيل : ل م ا ل ا 
وإلا فلاء ؛ لم يبعد. قال : (كإِنْ كانت حَامِلًا عِنْدَ الرَجُوع دُونَ الْبيْع. 7 
َالأصَحٌ تَعَذّي الرججوع إِلَى الْوَّلْدِ) الصواب أن يقال: فالأظهرء فإن الخلاف 
في الحالتين قولان في كتبهما وغيرهماء وترجيح تعدي الرجوع إلى الولد في 
الحالة الأولى مخالف لسائر الأبواب» وإن كان هو المنصوصء وقد بنى 
الجمهور الخلاف على أن الحمل يعلم. وأيضًا فليس يظهر فارق». فالوجه 
التسوية ١‏ بين الأبواب» إما أن يقال : بالرجوع في الجميع أولاء ولا خفاء أنها 
لو كانت حاملا عند البيع والرجوع فيها حاملاء وأنه لو حدث فيهما فانفصل ». 
فهو للمشتري بلا خلاف. 

قال: (وَاسَْئَارٍ الثّمَرِ بِكْمَامِهِ وَظهُورِ بِالتَأييرر) أي : وما في حكمه. 

(قَرِيبٌ مِنْ اسْيِئَارٍ الْجنِينٍ وَانْفِضَالِ ِهِء وََولَى بِتَعَدّي الرّجُوع) أي : فتأتي فيه 
الأحوال الأربعة للولد» لكن لو كانت غير مطلعة عند البيع؛ ثم كانت مطلعة 
غير مؤبرة عند الرجوعء فهنا أولى بأن لا يتعدى الرجوع. 


كِنَاتٌ التَّفْلِيس 214 
شاكع لني اياون او 183 مويف متايه ١‏ ا سبو ا او ود 5 ا اج و 1 
وَلَوْ غرَّسَ الأَرْضَ أو بَنى فَإن اتفقّ الْعْرَمَاءٌ وَالْمَفَلِس عَلى تَمرِيغِهًا فعَلوا 


تنبيه: قالا : إذا كان عند الشراء غير مطلعة وأطلعت عند المشتري» 
وكانت يوم الرجوع غير مؤبرة. فالأظهر أنه يأخذ الطلع مع النخل كما يبيع في 
البيع وقيل: لا يأخذه قطعًا. ثم ذكر أنه لو تلفت الثمار في هذه الحالة 
بجائحة أو أكل غيرهماء ثم فلس» فأخذ البائع الشجر بحصته من الثمرء 
ويضارس بحصة الثمرة» وهو سهو بلا شنلك 2 ولذلك قال ابن يونس في شرح 
«الوجيز»: إذا ثبت الرجوع فيها بوجودها عند الرجوع دون البيع» فإنه لا 
يطالب بها بشيء» وغلط الإمام الرَّافِعِي في ذلكء» انتهى. وقد أوضحته في 
«المسائل الموصليات». 


فرع : : لو زَّرَعٌ الْحَبّ قَتَبَتَ» قَالَ الْإِسْنَوِيٌ : : فَالْأصَحٌ عَلَى ما يَعْنَضِيدِ كلام 
الرَافِعِي أَنْهُ يَرْجِعْ. انتهى نقلا أنه الأصح عند العراقيين» بعر 
فيهماء وقال الْمُتَوَلَي : : المذهب أنه لا يرجع. قال: وفيه وجه ليس بصحيح. 

قلت: ونسبته إلى العراقيين مطلقة مدخولة. فإن المجزوم به في «تعليق 
0 أبي الطيب» مويه واختاره الإمام» لكن في اتجربة 0 
الشّافِعِي ؛ ل قال ب سيد عي 

واججري الخلانه فيما لو حم العصير في وله ثم تخلل» » ثم أفلس» ولو 
3 شترى زرعًا أخضر مع الأرض ففلس» وقداشتدالحبء. فقيل: يطرد 
الخلااف». وقد يرجع قطعاء وخخص الذدَارِمِي الوجهين بصورة البيض يفرخ. 
ا ا ب لد 
ثم صار حا لا يرجع قولا واحدّاء وليس الفرق بواضح 

3 َه > ساس .ل َ 2 :للم 

قال: (وَلَوْ غَرَسَ الأْض أو بنى. واتَمَقَّ الْغْرَمَاءُ وَالْمفْيِسٌ عَلَى تَفْرِيِفِهَاء 
َعَلُوا وَأَحَذّهَا) لأن الحق لا يعدوهم» والظاهر أن هذا إنما يكون بعد رجوعه 
في الأرض» وهو قضية كلام الْعِمْرَانِي وغيره. وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع 
فيتضرروا به اللهم إلا أن يكون الخيرة لهم في ذلك. فلا يشترط تقدم 
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وَإِنْ امتَتَعوا لم يُجْبَرُواء بل له أَنْ يَرجع وَيَمَتَلكَ الْغْرَاسَ وَالْبِنَاءَ بقِيمَتِهِ ؛ وَلْهُ أَنْ 
يَفْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْشنَ النَقْصء وَالْأَظهَرٌ أنّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَاء وَيَبْقَى الْغْرَاسُ 
وَالِْنَاءٌ العاسة 01 
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رجوعه.» وليس له إلزامهم أخذ قيمة الغرس» وإلينا لتملكها مع الأرض؛ لأن 
المبيع قد سلم له ثم إذا فعلوا وجب تسوية الحفر في مال المفلسء» وإن 
حدث بالقلع نقص وجب أرشه في ماله. 

قال الرَافِعى: وتبعه المصنف» قال الشيخ أبو حامد: ويضارب به. 


وفي «المهذب» و«التهذيب»: أنه يقدم به» وانتقد عليهماء والذي في 
تعليق الشيخ أبي حامد والبندنجي والمحاملي والماوردي: أنه يقدم به» وظهر 
لابن الرّفْعَة أن محمل نقل الرَافِعِي على ما إذا فعلوا قبل رجوعه. فإن 
الْمَاوَرْدِي حكى فيها وجهين ؛ لأنه نتقص حدث بفعل المشتري» فإذا ضمناه لم 
يتقدم به البائع يكون أسوة الغرماء»ء وهذا الحمل بعيد؛ لأنا إنما نتكلم في 
القلع الذي يحصل بسبب الرجوع. 

فرع: لو قال الغرماء: نقلع» وقال المفلس : آخذ القيمة منه ليتملكهاء 
بالعكس» أو اختلف الغرماء كذلك» أجيب من وافق قوله: المصلحة. 

قال: (وَإِنْ امْتَتَعُوا لَمْ يُجْبّرُوا) لأن المشتري بنا وغرس بحق في ملكه. 

قال: (بَلَ لَّهُ أَنْ يَرْجِعٌَء وَيَمْتَلِكَ الْغِرَانَ وَالْبِنَاءَ بِقِيمَتهِ)؛ تخليصًا لعين 
ماله» وجمعا بين المصلحتين. 

قال: (وَلَهُ أَنْ يَقْلّعَ» وَيَضِْمَنَ أَرْشَ نقْصِه) أي: وليس لهم منعه إذ به يندفع 
الضررء وهذا خلاف ما لو أفلس بعد زرعه الأرض ورجع البائع فيها؛ فإنه لا 
يتمكن من تملك الزرع بالقيمة» ولا من قلعه وغرامة أرش نقصه؛ لقرب أمده. 
والغرس والبناء للتأبيد؛ وقيل: يقلع فيهما مجانا كالمستعير ممتنع. ذكره في 
الأولى: الْمَاوَرْدِيء وفي الثانية: القاضي الحسين. 

قال: (وَالْأَظهَرٌ أَنّهُ لَيِسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَاء وَيَبْقَى الْبَِاءُ والْغِرَاسُ لِلْمَفْلِس) 
أي : لأنه لا ينقص قيمتهما ويضرهم. والضرر لا يزال بمثله. والثاني: له 


ذلك» كما لو صبغ الثوب يرجع فيه دون الصبغء ويكوان شبركاء وصححه سليم 
الرازي» والفرق: أن الصبغ كالصفة التابعة للثوب» هذا أصح الطرق» 
والثاني : تنزيل النصين على حالين. 

وفيهما طرق للأئمة» فقيل حيث قال : يرجع أراد ما إذا كانت قيمتهما 
حقيرة بالإضافة إلى الأرض» وحيث قال: لا يرجع أنه لا يأخذ البناء والغراس 
مجاناء وحيث قال: يرجع أراد في البياض المتخلل بينهماء ويضارب بقسط 
الباقي» وحيث قال: لا يرجع أراد في جميع الأرض» والطريق الثالث في 
الأصل عن ابن خيران أنه قال للبائع: إن أعطيت قيمة البناء أخذت أرضك» 
ذلك» فإن قال المفلس والغرماء: تقلع ويضمن له نقص الأرض أجيبوا. فإن 
أبوا القلع وأبى البائع دفع القيمة والشركة. 

التفريع إذا قلنا: بالأظهر فالبائع مخير بين أن يضارب بالثمن أو يعود إلى 
بدل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص. 

قال في حاشية «الروضة»: قولي: (يعود) أشار إلى أنه لو امتنع من ذلك 
ثم مكن» وعن ابن الرّفعَة في حاشية «مطلبه»: ينبغي أن يبني على الخلاف في 
على الأظهرء وإذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس بقي لهء ولأنه التملك 
بالقيمة والقلع مع الأرش» وللمشتري الخيار في البيع إن جهل بحال ما اشتراه. 

قال فى «الروضة»: هذا الذي ذكرناه هو الذي قطع به الجماهير في الطرق 
كلهاء وهو الصواب المعتمد. وذكر إمام الحرمين في المسألة أربعة أقوال : 
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وَلَوْ كَانَ الْمَبِيِعٌ حِنْطَةَ فَخَلَطَهًا بِِئْلِهَا أو دُونِهًا فَلَهُ أَخْذّ قَدْرٍ الْمَبيع مِنْ الْمَخْلُوط 

والثاني : تباع الأرض ويتخير بين ثلاث خصال: يملك البناء والغراس 
بالقيمة» أو قلعها مع التزام أرش النقص» أو بقاؤهما بأجرة مأخذها ممن ملكها. 

وإذا عين خصلة فاختار الغرماء غيرهاء أو امتنعوا من الكل» فوجهان: 
في أنه يرجع إلى الأرض ويقلع مجاناء أو يخيرون على ما عينه لعله في. 

والرابع : إن كانت قيمة البناء أكثر ؛ فالبائع فاقد عين ماله» وإن كانت قيمة 
الأرض أكثر فواحد. هذا نقل الإمام» وتابعه الغزالي وأصحابه على الأقوال 
الغلاثة الأول» وهذا النقل شاذ منكر» لا يعرف» وليت شعري من أين أخذت 
هذه الأقوال؟ انتهى. 

وذكر الْرَافِعِي نحوه وحاول غيرهما إخراجها من كلام الأصحاب» وَلببسن 
ببعيد» ولم يرد الإمام أنها منصوصء وعبارة «التعجيز في شرح الوجيز) 
حاصل ما ذكره الأئمة في المسألة أربعة أقوال. 

قلت: والرابع يخرج من الطريقة السابقة في النظر إلى الأكثر قيمة» والله 
أعلم. 

قال: (وَلَوْ كانَ الْمبيعٌ جِنْطَةَ فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أو دُونِهَاء قْلَهُ) أي : بعد الفسخ. 

َه # يه 0 58 6 مع 5 9 
مسامح بعيب حدث بالخلطء وفن قول مخرج من الأجود أنه فاقل فيهما. فعلى 
الأول له طلي القسمة»ء وإن ملك البيع لم يجب إليه في الأصح. والمجزوم به 
في «التتمة» و«الشامل» في الخلط بالأردئ أنه يجاب إلى البيع» ثم نصا وهو 
أوجه وجعله بعضهم وجهًا ثالثًا. 

إشارة: غير الحنطة من المتلفات كالحنطة». نعم؛ في «البيان» عن الشيخ 
أبى حامد: أنه لو اشترى عنبًا فخلطه بعنب» أو رطبًا فخلطه برطب في رجوع 
البائع قولان». وجه المنع : أنه لا يمكن إقراره إلا بالقسمة» وفسمته بيع ء ولب 
بعضه ببعض لا يجوزء ووجه الجواز: أنه إقرار حق. قال أبو حامد: وعندي 
أن هذين القولين مأخوذان من أن القسمة بيع أو إقرار» إن قلنا: بيع» لم يجر 


كِنَاتَ اتليس وه 


ا و بَأَجْوَدَ فلا رُجُوعَ فِي الْمَخُلُوطٍ فِي الأَظهَرِء وَلَوْطَحَنَهَا أو قَصّرٌ التَوْبَ فَإِنْ لَمْ 
رذ الْقِيمَةُ رَجَعَ؛ دلا شَيْءَ لِلْمُْمْيِسء وَإِنْ زَادَتْ فَالأَظهَرُ أَنّهُ يبَاءٌ وَلِلْمْفْلِسِ مِنْ 


تمه ننسة ما راد 


وضارب بالثمن» وإن قلنا: إقرار رجع» وكيفية الرجوع على ما ذكر في 
«الشامل» الثللاث إد حلط بمثله. أو بأجود. أو بأردئ منه » انتهى. 


قال: (أَوْ بِأَجْوَد فَلَا نلا رُجُوعَ فِي الْمحُلُوط فِي الأظهَّرِ) أي : بل يضارب 
بالثمن لتعذر الرجوع إلى العين حقيقة حقية ةوسكم .آنا عحقيقة نظام ووآما 
حكمًا : فللإضرار بخلاف المثل والأردئ» والثاني: يرجع كالمثل». فعلى هذا 
الأظهر أنه يرجع في المخلوط بنسبة القيمة» وفيه إشكال ظاهر. 

والثاني : في ثمنه بنسبتهاء والمذهب الأول. 

قال الشَافِعِي في «الأم»: إنه أصح القولين» وبه أقول» وحينئذٍ فمذهبه 
الجزم بمنع الرجوع . قال الإمام: إذا قلنا: الخلط يلحق المبيع بالمعقود. 
فكان أحد الخليطين كثيرًا والآخر قليلا لا يظهر به زيادة في الحس» ويقع مثله 
بين الكيلين» فإن كان الكبير للبائع فالوجه القطع بكونه واحدًا عين ماله وإن 
كان الكبير للمشتري» فالظاهر كونه فاقدّاء وأقره الشيخان» وهو من تصرفه». 
وطرحه الغزالي فلم يذكره في «البسيط». 

قال : (وَلَوْ طحَئَهَا أو مَصّرَّ الوب َإِنْ لَمْ تَزِد الْقِيمَةٌ رَجَمَ وَلَا شَئْ 
للْمُفيِسِ)؛ لأن المبيع موجود بلا زيادة, سيرم حب ات 

قال: (وَإِن رَادَتْء قَالأَظهَرٌ أَنَّهُ يُبَاءُ وَلِلْمْفْلِس مِنْ ثْمَنِهِ بِنِسْبَةٍ مَا راد 
أي : بالعمل؛ لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم» فوجب حفظه عليه 
بخلاف الغاصب» وصورة المسألة كما أشرنا إليه أن يحصل الزيادة بسبب 
القصارة والطحن» ال رخصات سيا © الاسرات وروا وام 
الرجوع ولا شيء للمفلس معه . وعبارة الشَّافِعِي : في «الأم» : ولو باعه حنطة 
فطحنهاء كان فيها قولان». أشبههما عندي - والله أعلم- وبه أقول: أن له أن 
يأخذ الدقيق ويعطى الغرماء قيمة الطحن ؛ لأنه زائد على ماله» انتهى. 
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1 ا وموس > 98 بواساه ١‏ ا ل ع رن كن ه ا ا 0 ال :5 3 
صَبَغه بِصِبَعْةٍ فإن زادت القِيمَة قذر قِيمَةًا| ا 


بالصّبْْ أو أقَلَ فَالنَفْصٌ عَلَى الصَّبْعْ؛ أو أَكْثَرَ قَالأَمَ صَحٌ أن الرَيَادَةَ لِلمُمْيِسِ وَلَوْ اشْتَرَ 0 
ِنْهُ الصّبْعَ وَالَوْبَ وَرَجَعَّ فِيهما ا 1201010100000000ذ1ذ1ذ1ذ1[1|1ذ1آ1ذ#ذ1|1[أآأ1#آذ1#ذآذ1#ذ#ذ#ذأذأ 01 


قال في «الروضة»: ويجري القولان فيما إذا ام شترى دقيقًا فخبزه» أو لحمًا 
فشواه» أو شاءةً فذبحهاء أو أرضًا فضرب من ترابها لبًاء أو عرصة» وآلات 
البناء فبنى بها دارًا . قال: وأما تعلم الحرفة وذكر ما قدمناه عنه من التعارض» 
وبيئًا أن المذهب الطريقة المرجوحة عنده هنا. 

إكنازة :قله (َالأظهَرٌ أنه يبَاعٌ) قد يفهم منه أنه لو رام البائع إمساك 
المبيع وإعطاء حصة الزيادة أنه لا يجاب» والصحيح المنصوص إجابته. 

قال: (وَلَوْ صَبَعَهُ عنرااى حي لسري سن سه 

(كَإنْ زَادتُ الْقِيمَة كدر قِِمَةِا مبُغْ رَجَعَ ‏ وَالْمِفْلِسٌ شَرِيِكٌ بالصَّبّغ) إذ 
المبيع الثوب فقطء مثاله: قيمته أبيض عشرة» وقيمة الصبغ خمسة» فصار 
قيمته بهما خمسة عشر» فالمفلس شريك بخمسة» وفي كيفية الشركة وجهان : 

أحدهما : كل الثوب لبائعه» وكل الصبغ للمفلس كغرسه اللأرض» وهو ما 
في «الشامل». والثاني: يشتركان فيهما جميعا بالإتلاف ؟ لتعذر التمييز. 

قال: (أَوْ أَقَنَ) أي : بأن صار مصبوعًا قيمته اثنا عشر مثلا» وسعر الغوب 
على حاله (فَالنْقُْصٌ عَلَى الصَّبّغْ)؛ لأن إجراءه يتفرق وينقص» والثوب موجود 
بحاله» ولو لم يرد شيئًا كان الثوب للبائع. 

قال: (أو أكثر) بأن تساوي عشرين مثلا. 

(كَالْأصَحٌ أن الرَّادَةَ ِلْمُفْيِس) بناء على الصبغة» كالقصارة في إعطائها 
حكم الأعيان» فيجعل الثمن بينهما نصفين» والثاني: أنها أثرء فعلى هذا 
وجهان: أحدهما: يفوز البائع بالزيادة» فيكون له ثلاثة أرباع الثمن» وللمفلس 
ربع وأصحهما وبه قال الأكثرون ويكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه؛ لأن 
الصبغة اتصلت بهما فوزعت عليهما. 

قال: (وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ الصَّبْعَّ وَالنَوْبَ وَرَجَعَ ِيهمًا)؛ لأنهما عين ماله. 


د و 9 
كتات التفليس هوم 


كرا يود ا بل الل ا ا الو ل ا ا جين “أ صنو ات ل و موا ل له عوة لسمة “ينلد 0 ررك 6 سرام له 


مستي قِيمَةٍ التَوْبِء كَيَكُونَ 0 
فيضارب بثمنه ؟ لما سبق. 

قال: (وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْ انْنيْنِ) يعني الثوب من زيد» والصبغ من عمرو. 

قال: (فَِنَ مت ِمَعهُ مَضْبُوها عَلَى قم الب مَصَاحِبٌُ الصَبْْ كاقدٌ) 
أي : فيضارب بثمنه. 

(وَإنْ رَادَتُ بِقَدْرِ قِِمَةٍ الصّبّغْ اشْتَركًا) أي : كما سبق بيانه. 

(وَإِنْ ؤَادَتْ عَلَى قِيِمَتِهِمَا) يعني قيمتي الثوب والصبغ جميعًا. 

(تَالْأَصَحُ أنَّ المُفِْسَ شَرِيكٌ لَهُمَا بِالريَادَةِ) بناء على أنها عين» والثاني : 
لا بناء على أن الصبغة أثر. 

فرع: حكم صبغ الثوب كالبناء والغراس» لو قال المفلس والغرماء: نقلعه 
ويغرم نقص الثوب أجيبواء قاله: ابن كج. 

قال الْمُتَوَلَى: ولو قال البائع : أقلعه وأغرم نقصه. فله ذلك كالبناء» ولا 
فرق فيما سبق بين الصبغ القابل للفصل وغيره» وقال القاضي أبو حامد: إن 
الثاني يصير كالقصارة في أنه عين أم أثر. 

فرع: جميع ما سبق في الزيادة هو فيما إذا حصلت بسبب الصبغة» فإن 
كانت ارتفاع السعرء فالظاهر أن الزيادة إن كانت في الثوب فهي لصاحبه» أو 
في في الصبغ فقط فهي لصاحبه؛ أو فيهما وزعت عليهما بالنسبة. 

فروع منثورة نختم بها الباب: منها : قال الْمُتَوَلّي : لو أخفى مالهء وأظهر 
العدم. فحجر عليه وقسم ماله بين الغرماء ورجع أرباب الأعيان فيهاء ثم 
بان الحال» فالقسمة صحيحة» وفسخ العقد في الأمتعة نافذ» لأن للحاكم أن 
يبيع ماله في الديون عند الامتناع» وكذلك الفسخ عند الامتناع مجتهد فيه» فإذا 
اتصل به حكم الحاكم بالإفلاس نفذ وصح. 
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قلت: وفيه نظر إذا كان الفسخ في الأعيان لمحجورين قد اشتراها بغبطة 
ظاهرة لهم ونحو ذلك؛ لأآن الحاكم إنما بنى الأمر على الظاهر» وقد ظهر خلافه. 

ومنها: إذا التزم حمولة في ذمتهء ثم سلم دابة لنقلهاء ثم أفلسء» فإن 
قلنا: ما تسلمه يتعين فلا فسخ» ويقدم المستأجر بمنفعتهاء وإلا فهو كما لو لم 
يسلمء والوجهان في التعيين عند المراوزة» وصحح الرَافِعِي التعيين» واختيار 

قال في «الأم»: لو تكارا منه حمولة مضمونة يعني : في الذمة ودفع إبلا 
بأعيانهاء كان له نزعها وإبدالهاء وإن أفلس وثم غرماء غيرهم» ضربوا معهم 
وحاصرهمء هذا نصه»ء فهو المذهبء» وهو أدق وأقرب إلى القواعد كما قاله 

ومنها: عن «الرونق» وفرعه «اللباب»: إنما على المفلس ضربان : 

أحدهما: ما لم يلزم بحق الشرع» مثل : النفقة» والكفن. 

والثاني: ما يلزم بالمعاملة» فأما ما يلزم بالشرع فإنه يقدم على سائر 
الديون. 

فلت: فيخرج منه أن الفطرة والزكاة المستقرة من زمن متقدم. والحج 
الفوري. وغير ذلك يقدم على الغرماءء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله 
بالحقين» وبيناه فى كتاب «الزكاة» بما فيه من دقاق وخالاف» وقد يشكل على 
ذلك بيعهم الدار والخادم في الدين دون الفطرة إدا قدلمناها عليه. 

ومنها: قال في «البيان» : لو كانت السلعة مرهونة لم يرجع فيها ثم إن 
كانت مرهونة بمثل قيمتها أو أكثر بيعت بحق المرتهن» وإن كانت مرهونة بأقل 
بيع منها بقدر حق المرتهن» وللبائع الرجوع في باقيهاء فإن لم يمكن بيع 
بعضها بيع جميعهاء والذي يقتضيه المذهب أن ما فضل من ثمنها عن حق 
المرتهن يصرف إلى جميع الغرماءء ولا يقدم به البائع» انتهى» وبالله التوفيق» 
وأسأله الإعانة. 


كِتَابُ التَفِْيسٍ/ باب الْحجْرٍ - 
9 
بَابَ الحجر 


قال المصنف: [مِنْه جح حَجِرٌ الْمُمِْسِ لِحَقّ الْغْرَمَاءه وَالرَّاهِن لِلْمُرْتَهِنِء وَالْمرتهن 
ا ل ل ا ا ا سي زد 2 0 11 


قال الشارح : هو لغة: المنعء وفي الشرع: المنع من التصرف في المال. 

وهو نوعان: أحدهما: لحق الحجر. 

والثاني : لمصلحة المحجور عليه. وسنتكلم عليهما. 

قال: (مِنْهُ حَجْرٌ المُفْلِس لِحَقٌّ الْغْرَمَاءِ) كما سبق بيانه. 

(وَالرَاهِنِ لِلمرْتَهِن) أي : في المرهون. 

(وَالُمرتهن لِلْوَرَنَةِ) أي : فيما زاد على الثلث حيث لا دين» وفي جميعهما 
إن كان. عليه دين مستغرق للغرماء. 

) وَالعَندَ لتالو) قال الإمام: وأنكر بعضهم عده من المحجورين ؛ لأن. لا 
ملك ولا أصل لهء والمكاتب عندما بقي عليه درهم. فالحجر عليه لسيده. 

(وَالمُوْتَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهَا أَبْوَابٌ) هذا ما ذكره المصنف من أصله : 

النوع الأول: وقد أتى الشرح على بعضهء ويأتى شرح باقيه في أبوابه إن 
شاء الله تعالى. ومن هذا النوع الحجر على السيد لأجل الكتابة والجناية» 
الثمن كما سبق. وعلى من اذّعى عليه بدين في ماله إذا فهم بحيلة وقد أقام 
أظهر الوجهين عند الرَافِعِي . والشحيح على نفسه حد الحجر عليه على وجه 


6 ولتي اللضه الموا 11 0266 0 فَقَدْ أَنْهَاهُ بَعْضْهُمْ هُمْ إلى نحو سَبْعِينَ صُورَةٌ بَلْ قَالَ 
الأَدْرَعِنُ : هذا بَابٌ وَاسِعٌ جدًا لا تَنْحَصِرٌ أَفْرَادُ مَسَائِلِهِ انتهى. 
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لحري 2 م اه ًَ - 2 معو ولس 5 ل 7 5 و 0ع 8 عم 
وَمَقَصُودُ البَّاب حَجْرٌ الصّبىٌ وَالْمَجَنونٍ وَالْمَبَذْرء فبالجئون تَنْسَلِبٌ الولايّات» 
وَاعْتِبَارٌ الأَقوَالِء وَيَرْتَفِعْ بِالإفَاقَةَ ببب00000000 


قال: (وَمَقُصُودُ الْبَابِ حَجْرٌ الصَّبِيٌ والْمَجْنُونِ وَالْمبَذَرِ) هذا النوع الثاني 
هو الحجر لمصلحة المحجور عليه» والأصل فيه قوله تعالى: إن كن أَلَذِى 
عَبّيَه آلْحَنّ سَفِيِهًا أو صَعِينًا أَدَ لا يسْتَِيعٌ آن يُمِلّ هو مَنَْمِْلْ وَلِيهُ يالمذل» أي : 
مبذرّاء ولو كبيرًا أو ضعيفًاء أي: صغيرًا أو كبيرًا مختلًا لوَاسْكَئْدُوأ سَهِمِدَينِ من 
يَعَالِكُمَ 4 أي : علي ما يالْصَدْلِ4 [البقرة: 187] هكذا فسرها الشَّافِعِيء فأخبر 
بأن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم» فدل على ثبوت الحجر عليهم» واحتج 
بغيرها من الايات الكريمة. 

قال الْمْتَوَلّى : والبائع الذي له أدنى تمييز ولم يكمل عقله كالصبي المميز» 
وفيه نظر؛ لأنه إن كان زائل العقل التحق بالمجنون» وإلا فهو مكلف» وتصرفه 
صحيح» فإن بدر فلسه وجعل القاضي الحسين من هذا النوع النائم والأخرس 
الذي لا يفهم» وفيه نظرء إذ النائم لا يتصرف عليه أحد في حال نومه», وأما 
الأخرس المذكور فإنه لا يعقل» فإن احتيج إلى مقام قام الولي مقامه. فينبغي أن 
يكون هو الحاكم» وحكى الإمام وجهين في أن الرشيد إذا كان يعين في بعض 
التصرفات هل للقاضي الحجر عليه ولم أر فيهما ترجيحًاء ويحتمل أن ينظر إلى 
الأغلب» وأن يقطع بالحجر فيه» ولعل الخلاف فيما إذا قل ما تعين فيه» فإن كان 
كذلك فالراجح المنع» وإن استويا ففيه احتمال. 

قال: (كُبِالجْنُونٍ تَنْسَلِبٌ الْوِلَايَاتُ) أي: كلها بمجرد الجنون؛ لأنه إذا لم 
يدبر أمر نفسهء فغيره أولى بالمنع. 

قال: (وَاعْتِبَارُ الْأَقُْوَالٍ) أي : له وعليه؛ء وهذا مطردء وأما الأفعال فمنها 
ما هو معتبر كإتلاف مال الغير وغيره كما هو مبين في موضعه. 

قال: (وَيَرْتَفِع) أي : حجر الجنون. 

(َالْإقَائَةِ) أي : بمجردها من غير فك ومن غير اقتران شيء آخر» واعتبر في 
«التنبيه» مع أن يؤنس منه الرشد قبل ذلك» فإن أراد المصنف ارتفاع الحجر 
مطلقًاء فلا بد من ذلك إلا أن يكون قد علم رشده قبل جنونه» أما لو جن وهو 
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0 7 1 و ١‏ 1 2 ميمع وو 58 ضٍِ 2 5 براض 
وَحَجِرٌ الصَّبِيٌ يَرْتَفِعُ ببلوغِهِ رَشِيدَاء وَالْبُلوعْ بِاسْتِكْمَالٍ حَمْس عَشْرَةَ سَنَة ”5 


صبي » أو بعد بلوغه وقبل إيناس رشده» أو بعد ظهور سفهه. ثم جن» فلا بد بعد 
إفاقته من تبين رشده» وإن أراد حجر الجنون يرتفع بالإفاقة مطلقاء فالباقي حيث 
لا رشد سابق ولا لاحق الحجر السفه» فلا معنى لاعتبار الرشد مع الإفاقة في 
ارتفاع حجر الجنون». وعلى هذا نزلت كلام المصنف» وهو واضح وظاهر. 

لك عبارة «المحرر»» وكذا لك». قال صاحب «تهذيب المحرر) وغيره: 
ويرتفع حجر الجنون بالإوفاقة. 

قال: (وَحَجْرٌ الصَّبِ يَرْتَفِعٌ ببُلُوغِهِ رَشِيدًا)؛ لقوله تعالى : روا لبت 
َيه إدا بَلَهُوا آليكحَ فَِنَ َاَسثم مهم رُسَْا كأدْصوأ لتم نوم ولا كَأعلُومآ إِسَرَاكًا ويدَانا 
أن يكوأ ومن كن عَنيّا مَستَعفِفٌ ومن كان هَقِبرا كليَأكل بالْمَمُوفَ هَلِدَا دَمَعَتُمَ لبهم 
مول َشْهِدُوأ 0 1-7 َه حسيبا 4 [النساء:"] والابتلاء: الامتحان 
والاختبارء والمراد ببلوغ النكاح التأهل له بالبلوغ كيف كان. 

وإيناس الرشد: العلم به وأصله الإبصارء ومنه: #إءَائت من جا الطور 
كارا 6 [القصص:9؟7]: أي أبصرء والرشد: ضد الغي. 

وفي سنن أبي داود : «ولا يتم بعد احتلام»”'' وفي صحيح مسلم أن أبن 
عباس - وها - كتب إلى نجدة الحروري: «لا ينقطع اسم اليتم حتى يبلغ 
ويؤنس منه الرشد»”'' وكأن المراد حكم اليتيم لا حقيقة اسمه. 

إشارة: كصغر الصبي في كلام المصنف بفتح الصاد وكسر الباء»ء وأما 
حجر الصبي بكسر الصادء فيرتفع بمجرد البلوغ» وقد أطلقا وغيرهما المسألة. 

وفى وصايا «الحاوي»: أنه إذا كان الولى أبَا انفك حجره بظهور رشده من 
غير حاكوة وآن الولي أمين الحاكم لم :ينفك حجره إلا بحكه الشاكمء وإن 
كان وصيًا لأب أو جد فوجهان اعتبارًا بالأب أم بالأمين. 

(وَالْبْلُوعُ ِاسْيَكْمَالٍ حَمْسٌ عَشْرَةٌ سَنَه) أي : قمرية» صرح به «المحرر» لما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (”/ »١١5‏ رقم 781/7)» والبيهقى (5/ لا5. رقم .)١١١91١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (5184) وأبو عوانة في مسنده (/ 3777). 


٠كة‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


في صحيح ابن حبان عن ابن عمر - وها - قال: «ترضتٌ على النبي كَكهِ وأنا 
ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» ولم يرني بلغتء, وعٌرضت عليهء وأنا ابن 
خمس عشرة سنة فأجازنى2”١',‏ وأصله فى «الصحيحين». وقيل : نقله الْمُتَوَلى 
قولا متصوضا انيلع بالطعن فى التخاسة 'عشرة»: لصدق التسمية: 1 

وقال الشيخ أبو علي والبغوي: إن أصح الوجهين أنه لا يكفي الطعن 
فيها. بل لا يحكم ببلوغه حتى يستكملها ويطعن في السادسة عشرة. وقيل : 
يكفى مضى نصف الخامسة عشرة» فعلى المذهب: لو نقصت الخمس عشرة 
بون لمك ولوق تس فلي الناتمر». وك لك قال الممسب دن 
«ضوابطه»: إنه تحديد لا تقريب. 


قال: (أَوْ روج الْمنِ) لقوله تعالى: #وَادًا بَلَمَ اللْتَلُ م الحم 


ا 00 


يسْتَئْذِواً كما أسْبَنْدَنَ الرح من قنْلِهِرَ» [النور :09] وللحديث السابق» 
وحديث: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم') وفي لفظ: ١حتى‏ 
يبلغ»”''وقيل: لا يكون بلوعًا للنساء» وزيف». وجزم به صاحب «الرونق» في 
باب الحيض» فأما الخنثى المشكل : فإن أمنى بأحد فرجيه» أو حاض وأمنى 
بفرج» فقطع صاحب «الجمهور» أنه ليس ببلوغ. 

قال الرَّافِعِي : والحق ما قاله الإمام أنه ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهماء 
ثم إن ظهر خلافه غير بالحكم. 

قلت : تغيير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي ينقل معها الحياة 
ظاهرء لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه أمارة من القتل قودّاء وردة وغيرهما 
مع بقاء الشك في البلوغ» وفيه بعد فتأمله! 


وقال الْمُتَوَلي : إذا أنزل من ذكره أو خرج الدم من فرجه مرة لم يحكم 


.)71/758( أخرجه مسلم (599) وابن حبان‎ )١( 
والنسائي في الكبرى‎ )55٠7 رقم‎ »١5٠ /5( وأبو داود‎ ) ١ ”1/ (؟) أخرجه أحمد(١/05٠» رقم‎ 
.)81١59 رقم‎ 2.57١ /5( والحاكم‎ )””5/5( 
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ببلوغه بأحدهماء فإن تكرر حكم به. قال الشيخ: وهو حسنء وإن كان غريبًا . 

قال الذَّارِمِي: إن الشَّافِعِي نص أنه لا حكم بحيضة ومنية فعل بظاهره. 
وقيل: إذا اجتمعا بعد بلوغه. 

إشارة: إطلاقهم يفهم أنه لا فرق بين خروجه من طريقه المعتاد وغيره مع 
السداد الأصلي وانفتاحه» ولم أر نصضًا. 

قال: (وَوَفْتٌ إِمْكَانِهِ اسْيِكْمَالُ سبْعٌ سِنِينَ) أي: قمرية للاستقراء وقيل 
نصفها . قال الإمام في باب الحيض : إنه ظاهر النص. 

تنبيه : قال شارح: الأوجه المذكورة في الصبي» أما الصبية فوقت إنزالها 
كوقت حيضها. قاله: الْمْتَوَلَي. 

قال: وفي الغلام ثلاثة أوجه: أول التاسعة»ء وسطها آخرهاء وهو 
الأصحء فافهم ذلك» فإن كلام المصنف يوهم استوائهما في ذلك. 

قال: ومقصوده أنهما مستويان في البلوغ» فخروج الكلام موهم أيضًاء 
انتهى. 

وهذا عجبء وكلام «الدقائق» مصرح باستوائهماء وأنه المذهب» وهو 
قضية ما في «الروضة» وشرحي الرَافِعِيء وهو متابع «للتهذيب». 

وعبارة «الكافي»: وجه إنزال المني من الرجل أو المرأة في النوم أو 
اليقظة بعد استكمال تسع سنين. 

وقال صاحب «التعجيز) في شرحه للوجيز: قال المَاوَرُوي : إمكان 
الاحتلام في الجارية باستكمال تسع سنين» وفي الغلام عشر سنين» وفيه وجه 
أنه باستكمال التسع أيضّاء ولم يذكر الْبَعَوِي غيره» انتهى. 

ثم رأيت الْمَاوَرْدِي قال في كتاب «اللعان»: إن أبا حامد جعل أقل زمن 
الاحتلام تسع سنين» وحمل كلام الشَّافِعِي في العشر على أنها للحوق الولد 
تفريعًاء وذهب سائر أصحابنا متقدموهم ومتأخروهم إلى أن أقل زمان 
الاحتلام عشر سنين» وأنه لا فرق فيه بين الغلام والجارية» انتهى. 
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قال: (وَنْبَاتٌ الْعَائَةِ) أي: وهو الشعر الخشن. 

0 َفَْضِي الحم يبَلُوغْ وَلَدِ الكَائِِ) لما في «السنن الأربعة» عن عطية القرظي 
طلانه : بسع عي ابوب . فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خُحلي 
سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي2”'' قال الترمذي : حسن صحيح. 

قال: (لَا الْمِسْلِم فِي الْأصَمٌ) لسهولة مراجعة الآباء فيه» ولاتهامه فيه 
فربما يداوى ليكمل بخلاف الكافر؛ لأنه يقتل أو يضرب عليه الجزية» 
والثاني: نعم. والخلاف مفرع على أنه علامة في حق الكافر كما هو 
المذهب. فإن جعلناه بلوغا فكذلك هناء ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين. 

تنبيهات وتتماتث: المراد بالعانة: الشعر الخشن الذي يحلق بالموس كما 
أشرت إليه» أما الزغب والشعر الخفيف الذي قد يوجد في الصغير» فلا أثر له. 

والعانة: ما حول القَبّل. وقال ابن سُرَيْج: ما حول الدبر وهو المشهورء وهو 
غريب» ولعل كل عانة» ويجوز النظر إليها عند الحاجة على الصحيح» وقيل: يمس 
من فوق حائل» وقيل : يلصق بها شمع ونحوه. وقال الذَارِمِي : إن شهد أربع عدول 
أي : من النساء على إنباتها وتحيضها قبل. قال: والخنثى إن أنبت على فرجيه كان 
بلوغها هل الإنبات بلوغ أو دليل عليه؟ قولان أظهرهما الثاني» ونسبه الْمَاوَرْدِي إلى 
الجديد» وقيل: علامة قطعًاء وإليه أشار المصنف بقوله : (يقتضي) ومعناه أنا 
نستدل به بلغ بالاحتلام أو بالسن» ولهذا لو تحققنا إنزاله دون خمس عشرة سنة» أو 
قامت به بينة» فلا أثر للإنبات» نصّ عليه الشافِعِي» هكذا ذكره شارح. 

وقال ابن الرّفعَة: حيث جعلنا الإنبات علمًا على البلوغ» فالمراد به البلوغ 
بالاحتلام» وقد أشار إليه المحاملي» والمجموعء فيكون ذلك سن البلوغ 
بالاحتلام» وقد أشار إليه الرافعي أي: وغيره؛ ثم قال: والاعتماد على 
الاستقراء كالحيض. 


010( أخرجه الترمذي ( قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثْ حَسَنّ صَحِبحٌ. وَالْعَمَل على هَذَا عِنْدَبَْضٍ 
أَهْلٍ الْعلم أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الإْبَات بُلُوعًا إن لَمْ يُعْرَفٍ احيِلَامُه وَلَا سه وَهُوَ قَوْلُ أَحَمَدَ وَإِسْحَاقَ. 


كاب التليس/ باب الْحبر 0 


مطلب: وعن «التتمة»: أن الغلام إذا أنزل المني قبل الطعن في العاشرة لا 
يكون بلوغاء وأن الإنبات في السنة التاسعة يكون بلوغاء انتهى. 

ولم أر ما ذكره عن «التتمة» هناء لو قال الكافر: تعجلت الإنبات لم يقبل 
في دفع الجزية وتقبل بيمينه في دفع القتل عنه؛ لخطر الدم» وأفاد ابن الرفعة : 
أن قبول قوله في الاستعجال وسماع البينة إنما هو غالى بقوله بأنه أمارة على 
البلوغ على القول بأنه بلوغ. فلا إذا جعلناه علامة في حق الكفار فقط . 

قال الْجُورِيُ: إنه علامة في حق الرجال دون النساء؛ لأنهن لا يقتلن إذا 
سبين ٠‏ 

وقال ابن خيران: هو علامة في الرجال والنساء؛ لأنه لا تختص بالقتل بل 

وحيث جعلناه علامة فالظاهر أنه علامة على أحد الأمرين لا بعينه الإنزال 
أو الاحتلام» وفي «الحاوي» ما يقتضي أنه علامة على الإنزال عيئًاء وفي كلام 
المحاملي أنه علامة على خمس عشرة سنة» هكذا نقله شارح ثقة» وسبق عن 
ابن الرّفعَة إشارة عن المحاملى ما يخالفه. 

واعلم أن عبارة الجمهور أن الإنبات علامة في حق الكافر دون المسلم. 
وعبارة الْجُورِيُ أنه علامة في دار الحرب دون دار الإسلام» وقصة قريظة تدفعه 
إذا كانت بالمدينة» واقتصار المصنف على العانة يفهم أنه لا عبرة بالشارب 
واللحية وشعر الوبط. 

قال في «الروضة»: وقيل: إنه كالعانة» وقيل: لا أثر له قطعّاء وألحق 
الْبَعْوي الإبط فقط بالعانة» انتهى. 

وسوى القاضي بين الجميع. قال الإمام : وهو أقوى دلالة من العانة؛ 
لأنها تتأخر في الغالب عن البلوغ بخلاف شعر العانة» فإنه ينبت في مفتتح 
تحرك الشهوة» ولذلك قال الغزالي في «البسيط»: إن الأمر كما قال القاضي. 

قلت: وهو الأقوى والمختارء وإن قال الْمُتَوَلَى وغيره: إن الصحيح أنه لا 
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وبرزيد المراة حيضا وحبلا وَالرشد صَلاح الدين وَالمَالٍ» طة قم 6 ج60 ون 6ع فلو عا هاه موا اع وان 312 اه 


نظر إلى شعر الإبط» ولفظه: قال الْمُتَوَلَي : ولا ينبني الحكم على نبات 
الشارب واللحية على ظاهر المذهب؛ لأن ذاك لا يقترن بالبلوغ عادة» بل 
الغالب التأخرء وقد ينبت شعر الشارب للأطفال بادرّاء» وفيه وجه أن ذلك من 
أمارات البلوغ؛ لأنه لا يكون إلا بعد البلوغ في غالب الأحوال» انتهى. 

وكلامه ظاهر في إنبات اللحية دال على تقدم البلوغ عليهاء لا أنه لا 
يقتضي لذي اللحية بالبلوغ أصلًا إذا لم يكن له عانة» ولا أثر لثقل الصوت». 
وانفراق الأرنبة» ونتق طرف الحلقوم» وقيل: على الخلاف. 

قال: (وَتَزِيدٌ المَرْآَةَ حَيْضًا وَحَبَلَّا) أما الحيض فبالإجماع» وأما الحبل 
فذكره جماعة» وهو وجه ذكره الْمَاوَرْدِي لا يعلم تقدم البلوغ عليه لأمرين؛ 
لأنه لا يكون إلا من مائهماء وبه نعلم تقدم البلوغ على الوضع. 

قال الرَافِعى: بستة أشهر وشىء»ء قال ابن الرَّفْعَة قوله: وشىء» فيه نظرء 
والذي في «المهذب) وكير ميته لوو لق ١‏ 

قلت: والمذكور في «التهذيب» و«الكافي» الأول. 

قالا: هذا في ذات زوجء فإن كانت مطلقة وأتت بمن يلحقه حكم ببلوغها 
قبل الطلاق» حتى لو ولدت لدون أربع سنين حكم ببلوغها قبل الطلاق. 

فرع: لو ولدت زوجة صبي يمكن لحوقه به كما سيأتي لحقه» وهل يحكم 
ببلوغه؟ قولان: 

ثانيهما : لا؛ لأن الولد يلحق بالإمكان مع الفراش بخلاف البلوغ» وهما 
جاريان في استقرار المهر بذلك» والظاهر أنه لا يرجم لو زنا حتى يتحقق 
بلوغه» وفيه شيء لا يحضرني الآن. 

قال: (وَالرُشْدٌ صَلَاحُ الدَّينٍ وَالْمالٍِ) كذا فسّر ابن عباس والحسن 
ومجاهد قوله تعالى : #8فَإِنَ ءَانسَْمْ مِنْهُم رُسْدَا» [النساء :5] هذا ظاهر المذهب. 

قال الْمُتَوَلّى: وفيه وجه آخر لأصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
د رعمهما الله تعالى ت اد زذايلة مضلا لماله يحافظا الميزول تحور عنهه 


كِنَابٌ التفْليس/ باب 1 حجر وده 


ا يَفْعَلُ مُحَرما يُبْطل انالك ا يُبْذْرُ أن يُضَيّمَ الْمَالَ اهمال + غُبّن فاجش فى 


الْمُعَامَلَةِ أو رَمْيِهِ في بَحْرٍ أو إِنَْاقِهِ في مُحَرَّم وَالأْصَحُ أن صَرْئه لَذى الشدلء: 
وَوجوه الْخَيْرِ وَالْمََاعِم وَالْمَلَاسِ ال د تَلِيقُ بِحَالِه ل دير '2. 


ويدفع إليه ماله. وإن كان مفسدًا لدينه؛ لأن قوله تعالى : «رَشْدًا» يكون في 
الإثبات» فيقتضي رشدًا واحدّاء وقد وجدء وهو إصلاح المال وبهذا الوجه 
أفتى القاضي ابن رزين» وقاله ابن عبد السلام في «القواعد», وأكثر الخلق 
كذلك» والمذهب الأول» ويعتبر في الكافر ما هو صلاح عندهم ديئًا ومالا. 

قال: (قَلا يَفْعَلٌ مُحَرَّما يُبْطِلَ الْعَدَالَة أي : وإن لم يتعلق بالمال كسبة 
وقذف». فلا يعتبر التأهل لقبول الشهادة. وحكى الْمَاوَرْدِي فى اعتبار تأهله 
لقبول الشهادة وجهين» والأقرب إلى نص «المختصر) اا ه77 

ونص الْبُوَيْطي : الرشد - والله أعلم - صلاح الذي يكون الشهادة به 
جائزة إلى آخره وهما مئولان» وقال الْجرْجَانِى والجُوري قبله الشرط إلا أن 
يرتكب حراكا بها تسعه ضياع المال» كالرنا واللواط والسسرقة والخصبية لا 
اوري ا السجع الجمرض ليم 

قال: (وَلَا يُبذَرُ بن يُضَبّعَ الْمالَ بِاحْيِمَالٍ عبن َاحِشٍ فِي الْمعَامَلَة) أن 
رَمَبهِ في بحر ء أو إِنَْاقِِ في مُحَررّم) أي: صغيرة وكبيرة؛ لدلالة الأولين على قلة 
العقل» والثالث على قلة الدين. 

إشارات: إنما يكون احتمال الغبن الفاحش تبذيرًا إذا وقع جهلًا كما 
أشرنا إليه» أما لو وقع الجهل بمواقع الحقوق». والسرف الجهل بمقادير 
الحقوق. وأفهم كلام الغزالي وغيره أنهما واحدة. ولو أبدل المصنف الإنفاق 
بالإضاعة أو الإخراج ونحوهما لكان أولى؛ لأنه يقال فيما أخرج في طاعة : 
أنفقت» وفي مكروه ومعصية: ضيعت وغرمت وخسرت. 

قال : (وَالأَصَح أن صَرْكَهُ في الصَّدَقَةٍ: وَوجُوِ الخَيْرٍ وَالْمطَاعِمٍ وَالْملَاسٍ 
الَبِي لا تَلِيقُ + بِحَالِهِ لَيْسٌ بِتَبْذِيرِ) ينبغي الجزم بأن السرف في الصدقة ووجوه 


 ُنْبا قال في «تحفة المحتاج» (775/70): (وَالرُشْدٌ صَلَاحٌ الذّينٍ وَالْمَالٍِ) مَعَا كُمَا فَسَّرَ بِهِ‎ )١( 


ككهة قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


الخير ليس بتبذير» وكذلك صنع الْمُتَوَلَي؛ لأن فيه غرضًا صالحَاء وهو 
الثواب» ويحتمل أن يفرق بين من يصبر على الضر والإضاقة وبين غيره» فلا 
يكون الأول مبذرًا قطعًا. وعن الشيخ أبي محمد: أنه إن بلغ وهو ينفق في ذلك 
فمبذر؛ لأنه يوقعه في الاحتياج» وإن عرض بعد بلوغه مقتصداء فلا. 

وأما الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق بحاله فقال الإمام 
والغزالي : هو مبذر. ونسب الرّافِعِي إلى الأكثرين المنع» وبه أجاب الرويّانِي في 
(«التجربة») وأرسل الْمَاوَ رُدِي وغيره الوجهين بلا ترجيح» والمختار الأقوى 
١‏ عَبّاسٍ وَغَيْرُهُ الآية السَّابَِة وَوَجْهُ الْحُمُوم فيه مَعَ أنه تكرَة مننَةُ وُقُوعُهُ في سيق الشّرْطِ قَالُوا وَلَا 
يَضْرٌ إظبَاقُ النّاسٍ عَلَى مُعَامَلةِ مَنْ لا يُعْرَفُ حَالَهُمَعَ علَبَةِ الْفِسْق ؛ أن الغا عر وض التزية 
ف بض الأزقات التي خضل فيها التدم تتزتقع الْحَخز يها ثم لا غود يعوَد الف ويختبر في 
َل ابن الصاح ولا يم َاهِد اطي مَغرقه عدا امهو له بَاطِنَا فلا يَكَفِي م مَعْرِقَنُّهَا طَاهِرًا 
وَلَوْ يالِاسْتِقَاضَةٌ وَإِذا شَرَظْنَا صَلَاحَ الدَينٍ (قَلَا يَمْعَل مُحَرٌ رما مَا يطل الْعَدَالَة) بازتَكَابٍ كَبِيرَة 
مط أو صَغِيرة وَلَمْ ْلب طاعائة معاي وحرج بالمُرم حارم لمرو لا يو في الر شد 
َإِنْ حَرمْ ارَكَابهُ لِكوْنِهِ نَحَمّلَ شَهَاكَة؛ ؛ أن اْحْمَة فيه لأمر حارج () إَا شَرَظنَا صَلَاحَ ْمَل 
لَمْ يَخْصُلْ إلا إِنْ كَانَ بِحَيْتُ (لا يُبَذْرُ أن أ يُضَيْعَ الْمَالَ) أي : جِنْسِه (بِاحَِمَالٍ غَبْنِ فاحِشٍ) 


# اه 2 


وَسَيَاَتِي فِي الْوَكَالَة بخلافي لعن ( ف لْمُعَامَلة) كبَيْع مَا يسَاوِي 0 انه يدل عَلَى 
ِل عفْلِِوَمِنْ نَم لو رَاد به الْمُحَابَاة وَالْإِحْسَانَ لَمْ يُؤَثْر؛ لأنّه لَيِسَ ب بع وَلَا عَبْنِ وَلَوْ كَانَ 


بين في بَعْضٍ العٌصَوُكَاتٍِ لَمْيُحَجَرُ علَيِْ كمَا رجح الْقَمُولُِ لبعد الماع الْحَجْر وَعَدَِوِء لَكنّ 
الذي مَالَ ِلَب الأذرَعِيُ اعبار الْأَعْلَبٍ (وْ رَمْيه) وَلَوْ قلسَاء وَطَاهِرٌ كلامم أنه لا يَلْحَقُ به 
الاخْتِصَاصٌ فِي هَذَا وَهُوَ مُحْتَمَل وَيُحْتَمَلَ خِلَافهُ (في بَحْرِ) لِقِلَةِ عَفْلِهِ (أَو إِنْقَاقِه) وَلَوْ فَلْسَا 
أنْضًا (فِي مُحَرّم) فِي اغيِقَادِه وَلَوْ في صَعِيرِه وَالْإنْقَاقُ هُنَا مجَارٌ تن حُسْرٍ أو غُرْمِ أو ضَيْع إذ 
هَذَا هُوَ الَذِي يُقَالُ في الْمَحْرَج في الْمَعْصِيَة. 

(وَالأَصَحْ أن صَرْفَهُ في الصّدَقَة وَوْجُوه الْحَيِ) عَامَبَعْدَ حاص (وَالْمَطَاعِم وَالْمَكاِسٌ) وَالْهَدَايَا 
(الْتِي لا تَلِيقُ) به (لَيْسٌ بتبْذِيٍ)؛ لِأنَّ لَهُ فيه غُرَضًا صَحِيِحًا هُوَ النَوَابُ أو التَلَذْدُ وَمِنْ َم قَالُوا 
ل سرت في الحثر كنا لا حير في الشرف وو ادبن نير والشرف َأ الأول 
الْجَهْلُ بِمَوَاة قع الْحُمُوقٍ وَالئَانِيَ الْجَهْلْ بمَقَادِيرِهًا. وَكَلَامُالْعَرَلِيَ يفضي تَرَادَُْمَا وَيوَافِقُُ ول 
ةاشرف مال ب حَمْدًا عَاجِلُا وَلَا أَجْرًا آجلًا وَلَا يُنَافِي مَا هُنَا عُدَّ الْإِسْرَافُ 


04 


في التَمَقَةِ مَعْصِيَة م ا ا ل 


جَهْلٍ الْمُفْرضٍ 


ما 


كِتَابُ التَفْلِيسِ/ باب الْحجْرٍ 1ه 


م 02 الصَّبِيٌ وَيَخْتَلِفُ ِالْمَرَاتِبِ فَيَحْتَبَرَ ولد التَاجر ِالْبَبْع والشراء 


والكاكية ة فِيهِمّاء وَوَلَدَ الزرَاع ِالرّرَاعَةٍ وَالتْمَمَةِ عَلَى الْقَوَام بهَاء 111111111117 


الأول» وهو قضية كلام الصيدلاني والفوراني؛ لقوله تعالى : #وَآلَلِي إذا أنققوا لم 
رفوأ #6 [الفرقان:/١7]‏ وحملها على المعاصى فقط بعيد» ودعوى إباحة ذلك 
مونرعاء ١‏ سما لفن ( بصي على اضنافاء وقد ذكر القاضي الحسين »و 
«البسيط» و«الوسيط» في قسم الصدقات في صنف الغارمين أن الإسراف في 
الإنفاق معصية» وعليه جرى الشيخان هناك فى «الشرحين» و«الروضة»؛ لأن أهل 
العرف ينفون الرشد عنه» نعمء إن كان ذلك لمصلحة لا يذم عليها عرثًا ينافي ذلك 
الرشد. وحقيقة السرف : ما لا يكسب حمدًا في العاجل ولا أجرًا في الآأجل. 

فرع: قال الدرامي: إذا بلغ فشرب النبيذ الذي تبيحه الحنفية» فإن كان 
حنفيًا حَُدَّء ولا يفسقء ويدفع إليه ماله» وإن كان شافعيًًا قال المروزي : 
أفسقهء وقال ابن أبي هريرة: لا أفسقه. 

قلت: والمختار الأول» وقياس ما ذكره أن يأتي ما ذكره في المطاعم التي 
لا تليق بهء فيقال: لو اعتقد إباحتها مذهبًا أو تقليدًا لم يكن مبذرًاء وإن اعتقد 
حظرها للسرف كان مبذراء وإن لم يكن متمذهبًا فإن فعله فخرًا وبطرًا ومماراة 
للسفهاء كان مبذرّاء أو تلذذًا لأعتبر فتردد» ويظهر إلحاق الصرف فى 
المكروهات بالنسبة إلى إدامة الحجر بالصرف في المحرمات. ١‏ 

قال: (وَيُحْتَبَرَ رَشْدٌ الصّبت) أي : فى الدين والمال؛ لقوله تعالى : «9واباواً 
الى * [النساء :5] أي : ابوه . أما في الدين : ففي محافظته على أداء 
الواجبات» واجتئاب المحرمات» وتوقي الشبهات» ومخالطة أهل الخير»ء 
ونحو ذلك. وأما في المال : فقال المصنف: : (وَيَحْتَلِفٌ بِالمَرَاتِبِ ب فُيختَبَر وَل 
التَاجِرٍ بالْببْع وَالشّرَاءِ) أي : كما سنذكره. 

(وَالْممَاكْسَةٍ فِيِهِمًا) أي: وهي طلب الزيادة عما يبدله المشتري» والنقص 
عما يطلبه البائع. ْ 


> > 


(وَوَلْدٌ الرُرّاعَ يِالرّرَاعَةٍ وَالتْمَمَةِ عَلَى الْقَوَامِ بهَا) أي ]لأ حراء و اتبيه 
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وَالْمُحْتَرِفُ بِمَا يَتَعَلّنُ بِحِرْقْيِهء وَالْمَرْأَةٌ بمَا يَتَعلّقْ بِالْعَوْلٍ وَالْقْظن”'' وَصَوْنِ الْأظعِمَة 
عَنْ الْهرَّةٍ وَنْحَوهَاء ام ل اا ا اام و ووه و ل لو ا اموا ا لج و 1 


القائمين بهاء (وَالْمِحْتَرِفُ بِمًا يَتَعَلّقُ بِحِرْكَِّه» وَالْمَرَْةُبِمَا يتَعَلَقُ بِالْعَوْلٍ وَالْقْظن) 
أي : في نبتها إن كانت محددة» وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن. 
(وَصَوْنِ الأظعِمَةٍ عَنْ الْهرَّةِ وَنَحُوهًا) لأن بما ذكره ونحوه يميز حفظه المال 


إشارة: ذكر الشيخ اختباره في دنياه» ولا بد منه في أمر دينه كما أشرنا إليه. 


قال الْمَاوَرْدِي : ويُراعى الأمران بمن يصاحبه ربما نسيه» ويختبر كل من 
النوعين مما يليق به. فلا يختبر ثياب الملوك والعظماء بما ذكره من الغزل 
وصون الأطعمة» بل بما ينصرف فيه أمثالهاء وكذا يتوهم كما أشار إليه. 


وقال الْعِمْرَانِي : وأما المضاربون عن الأسواق» وقال الشيخ أبو حامد: 
فاختبارهم أصعب يعني : أولاد التجار فاختباره في أن يدفع إليه شيء من 


المال» وتجة إلنه لفقة الذاار مله شهر . وما أشبهه اللحم. والخنزير» والماء. 


)01 قال شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب في شرح منهاج الطالب» (9/ 515) : (قَوْ ا" 
مِنْ الاخْيِبَارٍ لِرْشْدٍ الصَّبِيّ فِي الْمَالٍ إلَخْ) أَمّا فِي الدّيْنٍ فَبِمْشَاهَدَةٍ حَالِهِ في الْعِبَادَاتِ 
ِالْوَاجبَاتٍِ وَاجنَابه الْمَحْطُورَاتِ قَولُهُ أي فِيمَا يتَعَلّنُ بِهِمَا مِنْ حِفْظ وَغَيْرِو) قَالَ الْأمْرَعِنُ 
ِي بَبْتِهَا إن كائّث مُحَدَرَ» وَِنْ كانت بَرْرةَنَفِي بَيْع الْعَْلِ وَشِرَاءِ الْقُطنِء أَمابَنَاتُ الْمُُول 
وَنَحْوجِمْ قا يُْتَرُونَبالْمَْلِ وَالْقْنِ ب يما يَعْمَأمْتائّهاقَالَهُالسبكي» وَكَوْلهُ َال الْأذْرَعِيْ أي 

في يها إل أَارَ إلى تضحبو وَكذا قوْلهَُالَهُ الميكي (كوْلُ وكل يما يي به به) وَيُحْتبرُ اْحُْتَى يما 

ترب الذكرٌوَالأَنْتَى وخر الْمَْةُ الْساء وَالْمَحَاِمَ كما تَقَلَُابْنُ كج عن نَصٌ الْمُخْئصَرٍ وَالْبْوَيْطيٌ 
نم قَال : فقيل : : لَابْدٌ مِنْ الْجَمْعِ يَينَهُمَاء وَقِيل :يكبي أما التناءالئتات أو المقارة اهما كان 
َأ وار ال الْمَذكُور أن تفيل ماك الأجانب لها بيه وَأْقى ب ابن كاد 
وَخَالََهُ الشَيْحُ اللي الت ارا وَقَالَ : إِنْمَا تَعَرَّضَ الشَّافِعِيُ لِلطَلِرِيقٍ الْعَاِبٍ فِي الِاخْيبّارٍ دُونَ 
الشَّهَادَةْء وَالْمُحْتَرَفْ يما يَكلَنْ برقي أي حِرْقَةٍ أب وَأَقَارِيوء كما كاله في الكافِي وََوْلهُ كما تَقَلَهُ 
ابم كج تن نَصٌ الْمُحْمَصَرٍ وَالْبُوَيِطِيْ أَشَارَ إَِى ” ُضحيحِه وَكَذًا قَْلَُوَقِلَ يَحُفِي أمّا النسَا إلَخ 
وَكَذَا قوْلَهُ وَحَالمَهُ الشّيْخُ تا الدّينِ الْمَرَارِيَ (قَوْلَهُ: : وََلِكَ قَبْلَ الْبلْوْ) الْمرَادُ اقبي بد الْرَمَنْ 
الَْرِيبُ ِبْلُوع بحَبْتُ يَظْهَرُ رُشْدُه لِيْسَلَم َيِه الْمَالَ أَشَارَإَِيِْ الْومَامُ عن الأضْحَاب. 
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58 يشَْرظ تَكُرّرٍ الاخبار مركن أو أَكْتَرَ َوَقثهُ قَبْلَ لوغ وَقِيل بَْدَهُ فعَلَى الأوَلٍ 
الْصَُ أَنَّهُ ل يَصِحٌ عَفَدمُ بل يمتح في المما كه دا 5 المَيْد عند عَقَدَ الْوَلِنُ. 


والملح. ونحوهاء وسيأتي نحوه عن نصه في «الْبُوَيْطي). 

قال: : (ويُشْتَرَط تَكرّرٍ الاخْيِبَارٍ مَرَئَيْنِ أو أَكُثَرَ) إذ قد يصيب في المرة 
اتفافاء فلا بدّ من زيادة تقيد غلبة الظن برشده» وقوله : أو أَكْثَرٌ) أي : : وإن لم 

يثق بالمرتين» وعبارة «الشرح»: مرتين وأكثر. و«الروضة»: فأكثرء وعبارة 
«الشرح الصغير»: مرة أو مرتين؛ ليحصل الظن بالرشد. وعبارة الذارمى : 
مرارًاء والماوردي: ثلاث مرات. 

وقال الْجُورِيُ: رواية الربيع اختباره مرة بعد مرة. وهو الصحيح. 
ورواية: مرة واحدة. 

وقال الْعِمْرَانِي : قال الصيمري: لا نعلم رشده حتى يتكرر ذلك منه 
التكرار الذي يؤمن معه أن يكون ذلك اتفاقًا. 

وهذه أحسن العبارات» إذ اتفاق الصواب مرتين غير بعيد. 

نال وو )آي يعي برقت الاخسار: 

(قبل الْبُلُوغْ) أي : قبيله؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - غيًّا الابتلاء ببلوغ 
التكاح» ولئلا يتأخر دفع المال إليه بعد بلوغه رشيدًا. 

قال: (وَقِيل بَعْدَه)» وعلله الرَافِعى وغيره بأن تصرفه فى الصبى غير نافذ» 
وهويفهم أن محل الخلاف في الاختبار بالشراء والبيع» وبه صرح في 
«الاستقصاء» 

قال ابن الرّفعَة : وهو الأقرب» لكن الجمهور أطلقواء انتهى . وسيأتي 
زناكة مانا تان (ََلَى الأوَ)» وهر كون الاختبار قبيل البلوخ. 

(الْأَصَح ا أنه لا يَصِح عَفده بل يمتَحَنْ : نْ في الممَاكسَةٌ قَإِدًا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ 
الْوَلِيُ) لما تقرر من بطلان تصرفه. والثاني : يصح عقد الصبي للحاجة. 
وصححه ابن أبي عصرون» وجزم به في «تنبيهه» ولفظه: ويختبره وليه فيما 
بعا كاده ,ربكن من مباقيرة العقك إذا واهى 6" الثون: 
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فعلى الأول اختلفوا فقيل يمتحن بالمماكسة كما ذكره» وقيل: يشتري 

قيل: وفيه نظر ؛ لأنه حمل على بيع فاسدء وهو لا يجوز. 
فيه ٠‏ وفيل : د ال يشتري بنفسه على ' مغ الرسناله ببرسل رن 
الصبي ليشتري له. فيجوز». حكاه الْجَورِيٌ وفي تحقيق تحقيق هذا الوجه بحث طويل 
ذكرته في «الغنية». 

تتمات وفوائد : منها -قمل: عبارة «التنبيه») تق:ذ تقتضي التخيير في الاختبار 
قبل البلوغ وبعده. ولا قائل به. ولغلة أقناو إلى التكالاق قن 

قلف وتصه ان :1 للوتظن ااقكونية ل فإنه قال: والرشد - والله أعلم 
الصلاح 2 الذي تكون الشهادة فيه جائزة. وإصلاح المال» وإنما يعرف 
يتبذل فيخالط الناس في الشراء والبيع قبل البلوغ وبعده» حتى يعرف أنه يحب 
توفير ماله والزيادة فيه ولا يتلفه فيما لا يعود عليه نفعه. كان هذا اختبارًاء 
وإن كان ممن يصاب عن الأسواق كان اختباره أبعد قليلاء دفع إليه نفقته في 
الشهرء فإن أحسن إنفاقها على نفسه وشراء ما يحتاج إليه من النفقة اختبر بشيء 
يسير يدفع إله» وإذا أونس منه توفير ماله وعقل أنه يعرف حسن النظر لنفسه في 
إنفاق ماله دفع إليه ماله . 

واختبار المرأة وعلم صلاحها أبعد من هذا قليلاء فتختبرها النساء وذو 
المحارم بمثل ما وصفت من دفع النفقة اليسيرة» فإذا أصلحتها دفع إليها مالها 
نكحت أو لم تنكح. هذا نصه بحروفه. وفيه فوائل. فقوله: للم يبه (قبل البلوغ 
وبعده) قد يشهد (للتنبيه) وإلا فظاهره أنه يختبر فى الحالين» ولم أر من قال به. 

وقوله : (دفع إليه نفقته)» فاختبار اليتامى شاهد للأصح أن الاختبار يكون 
قبل البلوغ . إذ لا يتم بعده. 


كِكَابُ الِْيس/ باب الْحجر ١ه‏ 


ْ وقوله: (دفع إليه نفقته في الشهر) عن أبي حامد التصريح به ولعل المراد 
أنها تدفع إليه فيه شيئًا فشيئًا لا دفعة واحدة كما فهم عنه. 

فائدة: ماذكره في الأنثى» وعبارة «الحاوي» في المصان. فاختباره 
كين فيدفع إليه نفقة يوم. ثم بعدها نفقة أسبوع, ثم نفقة شهر»ء وراعاه الولى 
في تقديرها وصرفها في وجوهها. 

وقوله: (في شراء ما يحتاج إليه من النفقة) ظاهر في جواز شرائه له. 
ونحوه قوله فى «المختصر) : فيختبر فى نفقته» فإن أحسن» إلى قوله: (وشراء 
ما يحتاج إليه دفع إليه الشيء اليسير) . . .إلى آخره. 

وقوله في المرأة: (يختبرها النساء وذو المحارم) قال الذَّارِمِي بعد ذكره: 
فقيل: هماء وقيل: أيهما كان جاز. 

قال وقال أبو غانم: هن يحتجن إلى كشف السبب على وجهين» انتهى. 

وا اا يا ااا ا 
الْمُتَوَلية مي وإلا فهي رشيدة» انتهى. 

ومنها جره الخاضى لكين وا ما وردي والبعري والشاسي انرا مدي 
وغيرهم بدفع المال إليه للاختبار. وقطعوا بأنه إذا تلف في يده فلا ضمان على 
الولي» ويوافقه إطلاق النص السابق» وكلام الْمُتَوَلّي أو الرُويَانِي يقتضي أن 
جواز الدفع وعدم الضمان إذا قلنا : الاختبار بعد البلوغ, فإن قلنا : قبله يععطي 
ويوكل به. فثبت الخللاف على قولنا : الاختبار قبل البلوغ. والأصح الدفع؛ 
أن لا مار لكام :إنما يحص به 

وأماا* شتراطه التوكيل به فيشبه أن يكون إلى نظر الولي واجتهاده» ومنه قال 
الْجُرْجَانِي : إن قلنا: يختبر قبلى البلوغ اختبره وليه أي : من كان أو بعده» فالولي 
لدوام الحجرء والحاكم لزوال التبعية بالبلوغ فيه وجهان» وحكاهما الْجُورِيٌ : 
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هه 


بلوغه إذا لم يكن رشيدًا إلى أبي علي الطبري» وأبي يحيى البلخي» وأبي 
حفص بن الوكيل» وعامة أصحابنا. 

ونسيه الثاني إلى ابن سَرَيْج » وأنه قال: المخاطب بالدفع إليهم الحكام لا 

قال الجورى: يعنى حجر الأب والوصى» وذكر ما سباتى نقلة غنه فميه 
فوائد. 

قال: (فْلَوْ بَلَّعٌ غَيْرَ رَشِيدٍ دَامَ الحجْرٌ) أي: لمن كان قبل البلوغ على 
المذهب؛ لمفهوم الآية» وللمعنى الذي حجرنا لأجله» فينصرف له كما كان 
ينصرف قبل ذلك. 

قال في متن «الروضة» وفي «التتمة»: وجه أنه إن بلغ مصلحًا لماله دفع 
إليه»ء فصح تصرفه وإن كان فاسمّاء وإن بلغ مفسدًا لماله منع منه حتى يبلغ 
خمسًا وعشرين ل وهذا الوجه شاد ضعيف » والصواب ما تقدم. انتهى. 

وليس في «التتمة» إلا ما سبق من أنه إذا بلغ مصلحًا لما فيه انفك الحجر 
عنه بدون هذه» وعبارة الرَافِعِي موهمة لإرادة نقل ما صرح به في «الروضة» 
عنه وسبق عن ابن سُرَيْحِ أنه إذا بلغ غير رشيد انفك الحجر عنه. 

قال الْجُورِيُ: يعني حجر الأب والوصي» وجاز كل ما صنع في ماله حتى 
يبتدئ الحاكم الحجر عليه بأن توقف على سفهه وعدم الرشد. 

قال: وكان ابن سَرَيُح يقول: إن باع الصبي بعد البلوغ واشترى» أو فعل 
شيئًا مما كان يجوز له قبل البلوغ فضمانه عليه بدليل أن الصبي إذا بلغ لم يكن 
لابنه عليه ولاية. وألزم أن حجر الحاكم يرتفع بالبلوغ حتى يجتهد فيه مرة أخرى. 

وأجاب الْجُورِيُ عنه: بأن استدامه الحاكم وتركه كابتداء الحجر بخلاف 
الوصي» وكان أبو يحيى يقول: للوصي إعادة الحجر بعد البلوغ» فسقط عنه 
إلزام ابن سَرَيْح» إلا أنه منفرد بذلك عن الأصحاب؛ لاتفاقهم أن ابتداء الحجر 
بعد البلوغ لا يكون إلا بالحكم» انتهى. 
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وَإِنْ بَلْمَ رَشِيدَا انْقَكَ نَفْسٍ الْبلوغ وَأَعْطِيَ مَالَهُ» وقيل ب يُشْتَرَط فك الْقَاضِي 5255 


ومذهب ابن سُرَيُحَ غريب» ولعله أصل الوجه المذكور في منع جواز 
الوصاية على البالغ كما أفهمه كلامهم هناك» وبينت فيه في «الغنية» خلافاء 
ولعل قول «التنبيه» أشد 


ثم الحجر عليه أشار به إلى خلاف ابن سَرَيّح هذاء والأقرب إلى طريقة 
ابن سُرَيْحَ أن الأب والوصي يخرجان من البين» وتنتقل الولاية إلى الحاكم بعد 
حجره علّيه؛ وقول المصنف : (دَامَ الْحجْرٌ) وإن لم يكن محجورًا عليه في حال 
صباه حسّاء بل كان مهملا مهملاء وقيل أن المهمل: يتصرف بعد بلوغه إلى أن 
يلحقه حجر حاكم» وأجاب الْقَّمَال قال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص» : 
والمذهب عندي الأول. ويخرج مما قدمناه عن ابن سُرَيّح وجه ثالث». وهو 
نفوذ التصرف منه مطلقًا وإن كان محجورًا عليه قبل البلوغ إلى أن يحجر عليه 
الحاكم. وهو شاذ. 

قال: (وَإِنْ بَلْعّ رَشِيدًَا لَك نفس الْبلُوغ وَأَعْطِيَ مَالَّهُ)؛ لأنه حجر يثبت 
بلا حاكم» فلم يقف زواله عليه كحجر الجنون حيث يرتفع بالإفاقة. 

(وَقِيل : يُشْتَرَط َك الْقَاضِي) لأنه موضع نظر واجتهاد فأشبه حجر 
السفه» وقضية كلام المصنف أنه لا ينفك إلا بالقاضي مطلقًاء ولم ينفك ذلك 
وجها في «الروضة»» بل قال : بالقاضي». أو الأب والجد. وفى الوصي والقيم 
وجهان. ونقل الرَافِعِي عن المفرعين على هذا الوجه أنهم قالوا ذلك قبل» 
وتوجيههم إياه بالحاجة إلى النظر والاجتهاد يطعن في ذلك. 

قلت: إلحاق فك الأب والجد بفك القاضيء ذكره الْبَعَوِيء وتبعه 
الرّافِعِي ونقله صاحب «الكافي» عن ابن أبي هريرة» و7 تصحيح المراوزة وكلام 
آخرين موافق لما في الكتاب في أنه لا ينفك إلا بالقاضي لا غيره. 


وعبارة الشيخ أبي علي رأس المراوزة في ااأشرح 00 ات 
الحاكم؟ على وجهين. 
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وعبارة «البيان» : فإن بلغ مصلحًا لدينه وماله فك عنه الحجر. وهل يفتقر 
فكه إلى الحاكم؟ وجهان ثانيهما: لا ينفك إلا بالحاكم؛ لأنه يفتقر إلى نظر 

وقال الصيمري: إن كان الناظر في ماله أب أو جد لم يفتقر إلى الحاكم. 
أو أمين الحاكم لم ينفك إلا بالحكم.ء وإن كان الناظر الحاكم فوجهان: 
أحدهما : لا كالأب» وثانيهما: نعم كأمينه» انتهى. 

وفي الوصايا من تعليق القاضي الحسين أن الحجر هل يرتفع بنفس البلوغ 
والرشد أو لا بد من فك؟ وجهان: أصحهما الأول: وسواء كان الولي أب أم 
جذًا أم وصيًا أم حاكمًا. 

والقاتى لا تدس فك :تعلى هذا إن كان انا أو جد اسعفا جالتاك؟ 
ويشترط أن يقول: رفعت الحجر عنه» وإن كان الحاكم أو أمينه فيشترطان أن 
يكون الحاكم ذلك». وإن كان وصيًًّا فهل يستقل كالأب أو لا بُذَّ من الحاكم؟ 
وجهان. انتهى. 

وفي المسألة زيادات نقل ذكرته في «الغنية» في تحرير نقل الرَافِعِي عن 
الإمام وغيره» وذكر كلام الإمام وتصويره مما يطول ذكره» وتمام تفريع الوجه 
الثاني في الكتاب أنه لا بد من قول الحاكم: رفعت الحجرهء ويقوم مقامه إذنه 
لمن فى يده المال يدفعه إليه. وعلى الأول الأصح. وقال فى «الكافى»: إنه 
الأصح في طريقة العراق يكفي ثبوت الرشدء وبدون الثبوت لا يكتفي على 
الوجهين إذا كان الولي حاكمًا أو وصيّاء فإن كان أبّا أو جذًا ونازعه الولد في 
الرشدء فلا بد من الثبوت أيضّاء فالقول قوله فى نفى رشده» وهل يحلف؟ 

فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. 


«٠ 


(كَلَوْ بَذْرَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي : بعد بلوغه رشيد وإعطائه ماله (- ححر عَلَيْهِ) خلا قًا 
رس ارس 


لأبي حنيفة ؛ لأن قوله تعالى: «#ولا نونو الشمهة أمُوككُم» أي : أموالكم بإشارة 
وَرْرْقُوَهمْ فببَا4 [النساء : 5] وروى الطبراني مرفوعًا : «خذوا على أيدي 
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وَقِيلَ: يَعُودُ الْحَجْرٌ بلا إِعَادَةٍ. 


سفهائكم»”" وإستاده 55 

قلت: ومتعاطي الحجر عليه هو الحاكم على الصحيح.» وقيل: الأب 
والجد. وقيل: والوصي أيضّاء ذكره ابن الرفعَة» وهو منكر. 

قال: (وَقِيلَ يَعُودُ الْحَجْرٌ بلا إِعَادَةِ) كما لو جُنَّ» ويمده الخلاف نفوذ 
فبرنانغان الأرن لاضع المنصوكن :دون الثانى. واشترط ابن أبي هريرة مع 
إعادة القاضي الحجر الإشهاد على الحجر» وقيل: وهو مبني على أن القضاء 
بالعلم لا يجوز. فالمشهور أن الإشبهاة ميتحتب» وسهحب أن ينادي عليه 
عن ما الحفتية »فم عاملة بعل ذلك :فهو المتلف لجالة: 

قال ابن داود: ومحله عندي إذا لم يطالبه به» فإن طالبه به فلم يفعل حتى 
تلف؛ ضمنه» كما لو غصبه أو أتلفه. 

وعبارة الرُويَانِي في «التجربة» تشعر بوجوب الإشهاد حيث قال: ولا بد 
في هذا الحجر من الحاكم» ويشهر أمره بالنداء في البلد» ثم من بايعه فهو 
المتلف لماله» فإن تلفت السلعة المبيعة عنده لا يضمن وإن أطلق الحجر بعده» 
ولا فرق بين أن يكون بائعه جاهلًا بحاله أو عالمًا به؛ لأن الحاكم إذا شهره 
وأعلن وأشهد فقد أعذر من أنذر. نص عليه. 

فروع: أولها : إذا سفه بعد رشده ثم رشدء فإن قلنا: الحجر عليه لا يثبت 
إلا بضرب القاضي فلا يرتفع إلا برفعه» وإن قلنا: يثبت بنفسه» ففي رواية 
الخلاف فيما إذا بلغ رشيدًا. 

قال الرَافِعِي : وعلى قول البلخي ينبغي إجراء الخلاف أيضًا. 

ثانيهما: حكى الْمَارَرْدِي في هذا الرشد الثاني وجهين : 

أحدهها : أنه الصلاح في الدين والمال». وبه قال: ابن سرَيُج) وصححه 
الرُويَانيء وهو المفهوم من إطلاق الجمهور. 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «تحفة المحتاج» (؟/ )51١‏ قال ابن الملقن: سنده جيد. والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/ 97» رقم /ا/ا761). 


كلاه فقوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وَلَو قُسّقَ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ في الْأَصَحٌ» وَمَنْ حجر عَلَيْهِ لِسَقَهِ طَرَأء فَوَلِيهُ الْقَاضِيء 
وَقِيل : وَلِيْهُ في الصَّعْر . 
والثاني: أنه الصلاح في المال» وحد ثبوته قاله: أبو إسحاق. 


عليه» وفي استفسارهما كلام بينته في شهادات (الغنية»). 


رابعها: تصرفه قبل أن يحجر عليه نافذ على الأصح المنصوص في 
«الْبْوَيْطى»)» وعلى الثانى : لاء وقال ابن الرَّفْعَة: يظهر أنه كالمهمل» والمنقول 
والظاهر عدم النفوذ. 1 

الخامس: الموسر الصحيح جدًا لا يحجر عليه على الأصح» وعلى 
الثاني: لا تمنع عقوده ولا التصرف في ماله؛ لكن ينفق عليه خيرًا إلا أن يخاف 
إخفاء ماله لعظم شحه.ء فيمنع من التصرف فيه. قاله: المَاوَردِي. 

قال: (وَلَوْ قُسّقَّ لَّمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ نِي الْأصَحٌ) المراد أنه سفه في دينه دون 
ماله؛ لأن السلف لم يحجروا على الفسقة بخلاف الاستدامة؛ لأن الحجر كان 
ابا فبقي» والثانيى: يحجر عليه. 

قال فى «البسيط» : إذا رأى فيه مصلحة كالاستدامة» وكما لو بذر». والخخلاف 
وجهان. وقضيته أن نقل الْجَورِي أن ابن سُرَيْحَ حكاه قولين» وعبارة «الروضة» : 
المذهبء وفيها إشارة إلى أن الخلاف محله إذا قلنا: إن اقتران الفسخ بالبدع 
يقتضى إدامة الحجرهء فإن قلنا : لا يقتضيه فلا حجر. ذكره الرَافِعى . ولو قيل : إن 
كآن الفسق .مها يجرى فى إفساة المال خجر هه والاتقاة للم سيعت 


قال: (وَمَنْ حجر عَلَيّهِ لِسَمَهِ طرَاء كَوَلِيهُ الْقَاضِي) لأن ولاية الأب وغيره 
قد زالت» فينظر من له النظر العام. 

(وَقِيِلَ: وَلِيْهُ ني الصََّّرِ) كما لو بلغ مجنوناء وكذا سفيهًا على المذهب. 

قال الرَافِعي وغيره: وموضع الوجهين ما إذا قلنا: يعود الحجر بنفسهء أما 
إذا قلنا: إن القاضي هو الذي يعيده فهو الذي يلي أمره بلا خلاف. 


بل وم أ يكون الوجهان من رأيين. 
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و 


وَلوْ طرا جنون فوليه ولد شي الصّعْرِء وَقيل : الْقَاضِي وَلَا يَصِح مِنْ الْمَحْجُورٍ 
عله لقتو 22 ولتشراء وله إغتان ووه 11000 


ونقل الرُويَانِي عن الشَّافِعِي أنه إذا حجر عليه الحاكم استحب له أن يرد 
أمره إلى الأب أو الجد. فإن لم يكن فسائر العصبات؛ لأنهم أشفق 

قال صاحب «التعجيز» بعد ذكره ما ذكره الرَافِعِي: وهذا مطرد في كل من 
حجر عليه الحاكم» فوليه الحاكم. 

قال: (وَلَوْ طَرَأ نون كَوَلِيهُ وََِهُ ي الصّكّرِ)ء ويعللهما ما سبق والفرق على 
الصحيح أن السفه وزواله مجتهد فيه» فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون. 

قال: (فَصْلٌ: وَلَا يَصِح مِنْ المخُجُور عَلَبْهِ لِسَمَِ بَبْعٌ. وَلَا شِرَاءٌ) أي : 
سواء كان بغبطة أم لاء بعين أم في الذمة؛ لمنافاته الحجرء وسبق في أوائل 
البيع نقل وجهين في شرائه القوت وأن الوجه القطع بتحرير تصرفه حسب 
الضرورة سبق صور أخرى يجب مراجعتها في نصوص الشَّافِعِي هنا ما يقتضي 
الجزم بصحة شراته القوت في مدة اختباره. 

وذكر الذَّارِمِي هنا أنه إن ا: شترى في الذمة ممن يعلم حاله صحء وقيل: لا 
يصح » وإن لم يعلم فقيل: كمن علم. وقيل : له الخيار. 

فرع: في إجارته نفسه وجهان أو قولان» وفصل الْمَاوَرْدِيء فقال: إن 
أجرها فيما هو المقصود من عمله بأن كان صانعًا وعمله مقصود في كسبه لم 
يصح منه ومولاه الولي» وإن كان غير مقصود بأن أجرها في حج أو وكالة في 
عمل وليس نفسه لاستعماله بماله صحت الإجارة أدلة التطوع عن غيره بهذا 
العمل» فجاز أن يكون بعوض. 

قال: (وَلَا إِمُتَاقٌ) أي: ولو بعوضء وفي إعتاقه المنجز في مرض موته 
وهبته فيه طريقة بالصحة» والمذهب خلافها. 

قال: (و هِبَةٌ) أي : بأن يهب شيئًا من مالهء ويحتمل أنه لو أبر بشيء من قوته 
المدفوع إليه كل يوم مثلا أن يجوزء ويظهر جواز تصدقه منه بالقيمة ونحوهاء 
وأما قبولك الهبة والوصية» فكلام الرَافِعِي يقتضي أنه لا يصح ؛ لأنه جعله كبيعه 


لاه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


0-1 


وَنِكَاحٌ بِعَيْر إِذْنِ وَلِيّهِ وَلَوْ تكح السَّفِيهُ بلا إِذْنٍ فَبَاطِل 000 1521# 


بإذن الولي» والأصح في «زوائد الروضة» الصحة» وبه جزم الْمَاوَرْدِي 

وقال الإمام: إنه الذي عليه الأكثرون وهو المختارء وعلى هذا قال 
الْمَاوَرْدِي : لا يجوز تسليمها إليه» فإن سلمها غرم من أقبضه الوصية دون 
الهبة؛ لأن ملك الوصية بقبوله بخلاف الهبة» وما قاله: في الوصية صحيح. 
ويظهر ما قال ابن الرَّفعَة: إنه يصح قبضه الهبة» ويملك به. ثم إن كان هناك 
من ينتزعها منه عقب قبضه من ولي وحاكم لم يمتنع تسليمها إليه» وإلا فهو 
محل الوقفء ولو قبل بأن قبضه لا يصح. كان القول لعدم الجواز بعد إذ لا 
حق له بعد القبض ولا قبله . 

قال: (وَنِكَاحٌ) أي : يقبله لنفسه. 

(بعَيْرِ إذْنِ وَلِبه 4) ونقل الدَّارِمِي هنا في نكاحه بلا إذن بمهر المثل وجهين» 
فكذا اطلقة وفيه نظرء وقد أعاد المصنف المسألة في كتاب النكاح» فقال: 
(وَلَوْ نَكْحَ السَّفِيهُ بلا إِذْنِ فَبَاطِلَ) ثم قال في «الدقائق ق»: قوله: (بلا إذن ولي) 
من عبارة «المحرر»: (بغير إذن الولي) لأنه يدخل في عبارة الكتاب ما إذا 
استأذنه فمنعه وأذن الحاكمء فإنه يصح قطعًا مع أن الولي لم ينخرج بمنعه مرة 
عن الولاية؛ لأنه صغير» انتهى. 

وقد لا يقضيه أصلا؛ لأنه قد يرى المصلحة في المنع والاكتفاء بالتسري» 
أو أنه غير محتاج إليه» ولا فرق في عدم استقلاله عند حاجته من أن يمنعه 
الولي أو لا على الأصح. قاله: ا لمتولى: 

قال الرَّافِجي : وأطلق الأصحاب الوجهين. 

وقال الإمام والغزالي: إذا امتنع الولي راجع السلطانء فإن تعذرت 
مراجعته ففي استقلاله حينئذٍ وجهان انتهى. 

وإطلاقهم محمول على ما ذكره الإمام» نعم قال ابن الْقَطّان: الوجه 
الآخر ليس بشيء؛ لأنه لما عقله كان يمكنه أن يأتي الحاكم» فافهم. 

إن الوجه منقول مع القدرة على الحاكم» وصحح الْقَارِقِيَ صحة النكاح» 
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فلوداك شْتَرَى أو افْتَرَضَ وَقَبَضَ وَتَلِفَ الْمَأُْودُ فِي يَدِهِ أو أَنْلَمَهُ قلا ضَمَانَ فِي 
الْحَالِء وَلَا بَعْدَ فَكُ الْحَجْرِ سَوَاءٌ عَلِمَ اله مِنْ عَامِلِهِ أو جَهِلَ 1ط 


ويقوى إذا تعذرت مراجعة الحاكم وأطاق العيب» ولا يبعد أن يقال: لو نشأ 
جاز للضرورة. وإن قلنا : المهمل محجور عليه حكما. 

إشارة: قال شارح: التقييد (بِغَيّْر دن وَلِيِّه) يحتمل أن يكون عائدًا إلى 
الخمسة» ويحتمل أن يختص بالنكاح دون ما قبله؛ لأن الإعتاق والهبة لا 
يصحان منه بلا خلاف بإذن ولا بغيره» انتهى . 


والظاهر الاحتمال الثاني وهو ما فهمه من اختصر «المحرر) وغير الشيخ». 
وسبق أن في عتقه في مرض موته خلاف مشهورهء ويظهر أنه لزمه التكفير بالعتق» 
ووجب إخراجه من ماله» فإذن له الولي بإعتاق تعين عن كفارته أنه يصح جزمًاء 
ويخرج على الخلاف في بيعه وشرائه بإذنه» وهذا العتق أولى بالنفوذ. 

قال: (تُلَوْ اشْتَرَى أو افْتَرَضَ وَكْبَضٌ وَتَلِف الْمأَحُودٌ في بلدقء أو أَثْلَمَهُ تلا 
ضَمَانَ نِي الْحالٍء وَلَا بَعْدَ كك الحجُر) أي : :رس سَوَاءٌ عَِمَ حاله مِنْ عَاوِلِهِ أو 
جَهِلّه) الشرح أطلق عدم الضمان في الحالتين» وصورته أن يقتضيه ذلك البائع 
أو المقرض المطلق التصرف؛ لأنه مضيع لماله بتفريط عند علمه بحاله. 
وسروعه وار وني ته علد حك يا اللسر ما زان ارده 
صبيًا أو محجورًا عليه بسفه» فإنه يضمنه 
بالقبض قطعًا. صرّح به أصحابناء وهو ظاهر. 

إشارات : تبعنا «الروضة)» في قوله فيها: (أو أقبضه البائع وهو صبي» أو 
محجور عليه لسفه, فإنه يضمنه بالقبض قطعمًا) ويظهر لفظه: (لسفه) ليدخل 
المحجور عليه بفلس» ورهن ونحوهما ممن حجر عليه لحق الغير» فإن القياس 
الظاهى اتشيمية لبخق القير للهاللك: الموللك التفيوتي بوال يد وين اتذكر ها قدهاء 
من شراء المأكول ونحوه واقتراضه عند الضرورة حيث يجوز له بلا إذن» ولا 
سيما إذا اضطر إليه في مخمصة. 


إياه سميه ووه أو كان البائع 


١م/ه‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


قوله آخرًا : (أَوْ جهِل) صوابه: علم أم جهل» والفقهاء يتساهلون فيه. 

وقوله : (وَقَبَضَ) يدخل فيه ما لو باعه مطلق التصرف عيئًا إلى أجل» أو بالنقد 
ولم يقبضه إياها فقبضها بغير إذنه وأتلفهاء وفيه نظر» والظاهر أن المراد إذا قبضه 
البائع المطلق التصرفء. أو قبضها بإذنه» فكان الأحسن أن يقول: (وأقبض). 

ثم موضع الإهدار إذا أتلف ذلك أو أتلفه في حال سفهه» أما لو بقي بيده 
إلى رشده ثم أتلفه ضمنه » وإن تلف وقد أمكنه رده بعد رشده ضمنه أيضّا» وإن 
لم يتمكن فلاء فلو اختلفا فقال البائع : إنما أتلفته بعد رشدك وعاكسه.ء فإن 
أقام البائع بينة برشده حالة إتلافه غير بينة» وإلا فالمتبادر تصديق المشتري 
سمينه ) وفيه نظر. وكل هذا نفقة لى» فتأمله. 


وسبق عن الذَّارِمِي أن موضع الإهدار إذا لم يطالبه البائع بالردٌء فإن طالبه 
فأبى حتى تلف ضمنه ما سبق من عدم الضمان هو في الحكم الظاهر» وأما بينه 
وبين الله تعالى» فهل يلزمه فساد لاحكمًا؟ فيه وجهان مشهوران» صحح في 
«الإفصاح» المنع . 

قيل: وهو قول ابن أبي هريرة والصيدلاني وغيرهماء والذي رأيته في 
«البيان» عن الصيدلانى والعثمانى مقابله» وبالأولى أجاب فى «البحر). 

وقال فى «الحلية»: قال بعض أصحابنا : إن كان جاهلا بحاله ضمن فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ لأنه مكلف أتلف مال الغير بغير رضاه» وبه قال جماعة 
من أصحابناء وهو القياس والاختيار» النهي: 


ورأيت في باب الإقرار بالحكم الظاهر من «الأم» قال الشَافِعِي: وما أقر 
به الحر أن المحجور أي : في أموالهما لم يلزم واحد منهما في حال الحجر 
ولا بعده في الحكم في الدنياء ويلزمهما فيما بينهما وبين الله تعالى تأديته إذا 
خرجنا من الحجر إلى من أقر له به» وسواء من أي وجه كان ذلك الإقرار إذا 
كان لا يلزم إلا في أموالهما بحال» مثل: أن يقر بجناية خطأ أو عمد لا 
قصاص فيه» أو شراء أو بيع أو استهلال» انتهى لفظه. 


كِتَابٌ التَفْلِيس/ باب الحجُر 41م 
وَيَصِح بإِذْنٍ الْوَلِيَ نِكَاحَُهُء لا التََصَرّفْ الْمَالِنْ في الْأَصَحّ شظ15 


فهذا هو المذهب وقضية ما في «التهذيب» وغيرهء ودعوى الإمام أنه 
هفوة» ووجه أبو علي في «شرح التلخيص» الضمان باطنًا بعد فك الحجر بأنه 
ماي اي 
الحكم» انتهى 

قال متخ يو ولق كاف أى : بشرطه المذكور هنا؛ لما سيأتي إن 
شاء الله تعالى.قال: : (لا التَصَرْفُ الْمالِيٌ نِي الْأصَحٌ) كما لو أذن للصبي. 
وعبارة «الروضة»: إن أطلق الإذن فهو لغو وإن عين تصرفًا وقدر عوضًا؛ 
فوجهان أصحهما عند الغزالي الصحةء وعند الْبَمَوي المنع زاد. 

قلت : هو الأصح عند الأكثرين» انتهى. 

قال الإمام في كتاب«النكاح» : المذهب الجواز. 

وأبعد بعض الأصحاب فمئعهء وهذا غير معدود من المذهبء إذ هو 
مكلف صحيح العبادة. قال في «البسيط»: إن ظاهر المذهب الصحة. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن أذن له في عين وقدر ثمنها صح وجهًا واحدّاء وإن 
أطلق التفويض فوجهان» فحصل ثلاثة أوجه. 

تنبيهات: منها : قبل قوله : (لا التَصَرّفُ الْمالِئْ في الْأصَمٌ) يقتضي جريان 
الخلاف فى كل تصرف مالى» ومنه الهبة والعتق والكتابة» ولا خلاف أنها لا 
تصح منه» وأجاب المعترض بأنه إذا وكله غيره فيها جرى الخلاف» فيكفي في 
تصحيح كلامه؛ لأنه لم يقل: في ماله» وقد يفرض في كفارة القتل إذا قلنا : 
بالأصح أنه يكفر بالعتق» والظاهر أنه يجري فيه الخلاف», أما الهبة والكتابة 
فلا مطمع فيهما. 

قال: وكلامه يفهم أيضًا أن كل التصرفات المالية لا يصح منه في 
الأصح. ومفهوم هذا ليس عامّاء بل يقتضي أن منها ما يصح على وجهء 
وسكت عن العتق والهبة» قال: والجواب الأول أظهرء انتهى. 

وكلام المصنف هنا مستوفيٍ لتصرفه في ماله لا مطلقاء ولا شك أن ما 
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وَلَا يَصِح إِفْرَارُهُ بدَيْنِ قَبْلَ الْحَجْرٍ أو بَعْدَهُ وَكَذَا يناف الْمَالٍ في الْأَظْهَرِ 590 
جوزناه له من التصرف المالي بلا إذن يجوز مع الإذن كما سبق هناء وفي أول 
البيع له المصالحة عن دم العهد على ماله. ويحقن دمه بالدية» قاله: القاضي 
الحسين . قال الغزالي في باب عقد الذمة: وعلى أكثر من الدية. 

ومقتضى هذا أنه إذا صالح على عين من ماله صح» وله عقد الذمة بالدينار 
بلا خلاف» وكذا بأكثر منه عند القاضى والغزالى» وابن رفعة أن صحة ضمانه 
لذ [اناوقيه لطر ولى نمف له ثم قضيع يناجا عناحي #المعت اين 
المتقدفية: 

كاله ول اغعزاضى (ر ليه هليه وله العفو كو كمه وسبي ها مالرمت »د 
له العفو مجاناء فبالعوض أولى» وسبق له نظائر»ء فتجوز هذه التصرفات بلا 
إذن ولا إعرراض للولي فيها ادعى بإذن وليه فوجهان رجح الحناطي الصحة. 

قال في «المطلب» هنا : وهو ما يفهمه نصه في «الأم»» انتهى» والمذكور 
ا رت لت 

فرع: قالا هنا: لو نذر التصرف بعين مال لم ينعقد» وفي الذمة ينعقد, 
وجزما في باب النذر بأنه لا يصح منه نذر القرب المالية. 

قيل: وينبغي أن يقال: إن قلنا: النذر قربة صح.ء وإلا لم ينعقد. 

قلت: لو صح هذا البناء لقل تمثيله في نذر الرشيد» وإذا قلنا: بالانعقاد, 
فالظاهر أن المراد أنه يبقى في ذمته إلى ما بعد الحجر» فيخرجه. 

قال: (وَلَا يَصِحٌ إِفْرَارُةُ) أي : حالة الحجر. 

(بدَيْن قَبْلَ الحجر أو بَعْدَهُ) أي: أسند وجوبه عليه إلى ما قبل الحجر 
كالمقلن وزيف؛. 

قال: (وَكَذَا بِإِنْلَانٍ الْمالٍ فِي الأظهّر) أي: في الحالين» وكذا حكم 
الجناية الموجبة للمال كدين المعاملة» وعلى هذا لا يؤاخذ به بعد زوال الحجر 
على الصبي» هذا في الحكم الظاهرء وأما في الباطن فيلزمه إذا كان صادقًا فيه 
أن يخرج منه كما بيناه ونص عليه» وقال في أوائل الإقرار من «المطلب»: إنه 


قي باب السشثر 0 


1 
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ويصح بالحد وَالقضصاص» وَطلا قه وخلعه مذ 


لا خلاف فيه وبه أجاب الْمَاوَرْدِي وأبو علي في «شرح التلخيص». 

قال: لأن البينة لو قامت بإتلافه مال غيره بغير إذنه فى حال حجره» وأخذ به 
فى الكو لافنا لوقام _الشراه وإقلافدما اعقراء لم يؤااخية.يه. فى الحكم. 

فرع: لو أقر باستيلاد أمة لم يقبل إلا أن يثبت أنها فراش له وتلد مدة 
الإمكان» وأطلق المصنف في زيادة «الروضة» هنا أنه لو أقر باستيلاد لم يقبل. 

وفى (اتقاوى لقنا لماه الدسكل هن المسجور هليه لسن إذ| أقر يفسي ها 
فيك شال إذا أقر مكوة عن له مهيول لسن انيه نه 

وهل تصير أْمَةَ أمّ ولد؟ له قولان بناء على إقراره بالجناية والنكبة أنه إن 
اضو لك عن أفإذا أقر كان إقراوه على فوليري» كنا لو أتلق مالأ وشاهدناء او 
ثبتت نسبته» وإن أقر به فعلى قولين» وهذا أصل في منزلة الإقرار من الإنشاء 
وإذا استلحق ابنًا ما أنفق عليه من بيت المال. ١‏ 

قال في «الروضة»): وشدَّ الرُويَانِي في «الحلية» فقال: يقبل إقراره بالنسب 
على الأصحء وينفق عليه من مالهء انتهى. 

فرع: لو ادعى عليه بدين معاملة قبل الحجرء وأقام بيئة سمعتء وإلا فإن 
قلنا: اليمين المردودة كالبينة سمعت دعواه» وإلا هكذا أطلقاه وغيرهماء وهو 
طريقه. وقال غيرهم : إن أصل الدعوى مسموع مطلقًا لتقام البينة» وإنما التفصيل 
في التحليف» وهذا هو المعتمد» وكان التصوير فيمن طرأ سفهه ولم يتصل به 
حجرء لا فيمن بلغ مهملا على المذهب. 

قال: (وَيَصِحُ بِالْحَد وَالْقِضَاصٍ)؛ لبعد التهمة» وعدم تعلقها بالمال» فإن 
كان الحد سرقة قطع بشرطه»ء وفي المال قولان» ولو عفا ذو القود على مال 
ثبت على الصحيح ؛ لأنه يتعلق باختيار غيره لا بإقراره. 

قال: (وَطَلَاقَةُ) أي: ويصح طلاقه؛ لأن الحجر لم يتناوله. 

(وَخُلْعْهُ) أي : خلع الرجل أدلة أن يطلق مجانًا فبعوضء وإن قل أولى» 
وفي تسليم العوض إليه ما سبق» ويأتي إن شاء الله تعالى. 
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وَظِهَارُهُ وََفْيّهُ النَسَبَ بلِعَانِء وَحُْكْمُهُ في الْعِبَادةِ كَالرَشِيدٍ لَكنْ لَا يُمَرَقُ الرَّكَاةً بتَفْسِد]. 

قال: (وَظِهَارَه) أي: وإيلاؤه؛؟ لصحة عبادته. 

روي الخ لفان تبت يضح ازجاع جرم ولا 

قال: (وَحُْكْمَهُ فِي الْعِبَادَات)كالرشد لاجتماع الشرائط فيه» وقيد شارح 
قوله العبادات فقال:أي الواجبة بدنية كانت أو مالية. (كَالرَّشِيدِ) وفيه إبهام. 

قال (ل5ز لآ يُفَرّق الزكاة بتفية) سواه القطرة وغيرهاء قالوا : 'لأنه 
تصرف مالىء وينبغى أنه إذا أذن له الولى أن يكون على الخلاف السابق» 
وأولى بل ينقدح الجزم بأنه إذا أعطاه قدرًا معيئًا وأمره بصرفه إلى معين أو 
معينين أن يصح. وأن بينة تكفى» نعم ينبغي أن يكون ذلك حيث يكون بحضرة 
الولى» وإلا فقد يتلف المال إذا خلا به» أو يدعى صرفه كاذبًا . وذكر القاضى 
الحسين والبغوي والروياني أنه لو وكله أجنبي فصرفها جاز. قال الرويَانِي : 
يشترط تعيين المدفوع إليه 

شارة؟ اقولينيا (كفيه) كما أنايريت أنه لا سكف هاه الأ أنه له 
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منه مطلقاء ويحتمل أن يريد المنع مطلقا كما فهماه وغيرنا كالصبي» وهو 
الأقرب» نعم . ل 0 

قال الشارح: [. ...]7 والثاني: وهو ما يفهمه إطلاق الكتاب أنه لا بد 
من بيان المدة كغيرها من الإجارات» قال: وإن قال: يعينه؛ أي: رأس 
الجدار. أو سطحهء أو علوه للبناء عليه هذه عبارة الشَافِعِي والجمهور. أو 
بعت حق البناء عليه» وهذه عبارة الإمام» ومن تبعه. قال الرَافِعِي: والأشبه أن 
المراد منها شيء واحد. وإن كان ظاهر اللفظ يشعر بالمعايرة. 

تنبيه : قيل : احترز بقوله للبناء عليه عما إذا باعه. وشرط أن لا يبني عليه 


)١(‏ طمس آخر شرح هذا الباب من الأصل. 
(؟) طمس في الأصل» وهذا الشرح هو الموجود به فقط. 


كِتَابٌ التَفِيس/ باب الحجُر ليد 


بالكلية على الأصح ذكره الْمَاوَرْدِي» انتهى. 

وهو مأخوذُ من قول ابن الرّفْعَة إن يتبايعا بشرط : أن لا يبني صح. ولا 
يسوغ البناء» وإن تبايعا ولم يتعرضا لشرط البناء» فهل له أن يبني؟ فيه وجهان 
في «الحاوي» انتهى. 

وفي كلتا العبارتين لكام وقصورهء ولا أحسب المصنف من يتأكد هذا 
الاحتراز» قال : فالأصح أن هذا العقد فيه ثبوت بيع وإجارة؛ أما شوب البيع. 
قال: فالأصح : إن هذا العقد فيه ثبوت بيع وإجارة» أما شوب الإجارة؟؛ فلأن 
المستحق به منفعة فقط . وجوز الشَافِعِي ذلك في حقوق الأملاك لحقّ المرور 
وجري الماءء لضان الحاجة» وكذا إثبات الاستحقاق على التأبيد» 
ولو كان إجارة محضة لا ي: يتعرظ تاأنككا» أسعا مهما تملك عفن العراي: 
وليس كذلك وفاقًا. 

والثاني: أنه إجارة محضة اعتنى فيها التأبيد للحاجة كخراج السواد. 
واختاراه في «الشامل» و«التتمة» : وورد بأنها لا تنفسخ بتلف الدارء وأنه يعود 
حقه را غارة لبعد ادر قافا . 

الثالث: أنه بيع تملك المشتري مواضع رؤوس الجذوعء قاله جماعة من 
العراقيين» والأوجه إجارته إذا عقد بلفظ الصلح» وأجراها الشيخان إذا عقد 
بلفظ البيع كما شرحناه» وهو ظاهر إذا قلنا: إنه بيع» أو فيه شوب بيع» وإن 
قلنا: إجارة محضة فهو إجارة بلفظ البيع» وإن عقد بلفظ الإجارة فعل الثالث 
فاسدء وعلى الأول: يصح في الأصح كما سبق» وعلى الثاني قالا: أنه كذلك 
كما قدمناه وفيه نظر! بلى ينبغي أن يصح عليه بلفظ الإجارة قطعًا. 

إشارة: قوله: (شوب) قال فى «الدقائق»: إنه الصواب. وإن قول 
بعضهم : شابه تصحيف» انتهى. ْ 

وهي عبارة «المحرر» ولم يبين وجه التصحيف في ذلك؛ لأن الشوب الخلط». 
ويطلق على المخلوط به» وهو المراد هناء والثانية: فشاب بهاء وكل منهما 
صوات. 


كمه 
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قال المصنف: [وَإِذًا أَخْرّمَ بِحَجّ فَرْض أغْطى الْوَلِنُ كِمَايَئَهُ لِثِقَةِ يُْفِقُ عَلَيْهِ في 
يقد يقه» وَإِنْ أَخْرّمَ 2 وَرَادَتْ و سَفْره عَنْ نَفَقَتِهِ ال لمَعَهُودَةَ فَلِلَوَلِىٌ مَنْغة) 
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وه و ر وبر فى 


قلت: وي بالصّزم إِنْ قَلْنا : لِدَم الإِخْصَار بَدَلُء لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمَالِء وَلَوْ 


0 ِيَادَةٍ الْمُؤْنَة ا 0 وَآلله أَغْلَّهُ”". 


الْأصَحٌ 


(010) 


00 


قَصْلٌ: وَلِىُ الصّبئٌ أَبُوهُ م جَدَهُ ثم وَصِيّهُمَا ثُمَّ الْقَاضِي وَلَا تَلِي /١‏ م في 


إفة 


قال الخطيب: : (وَإِنْ أخْرَمَ حَالَ الْحَجَرٍ (يتَطوْع) مِنْ حَجٌ أو عُمْرَةٍ: أو بتر بَعْدَ الْحَجْرٍ 
وَسْلِكنَا بو مَسْلَكَ جَائزِ الشُرْع وَهُوَ الرَأَيُ الْمَرْجُوحُ (وَزَادَتْ مُؤْنَهُ سَفَرِو) لإِثْمَامِ النْسّكِء أو أ 
ناه بو (عَنْ َف الْمَعْهُود) في الْحَضَرٍ (قلِلوَايَ مَنْعهُ) مِنْ الْإِنْمَام أو الْإثَْانٍ به صِيَانَة اال 
وَطَاهِرُ كلام الْمُصَيْفٍ نيصح إخرَامه دون إِذْن ولب 
قَالَ سنو : : وَفِي الْمَرْقٍ بَينهُ وَبَيْنَ الصَّبِيٌ الْمُمَيّرِ نَظرٌ وَهَرَقَ السّبْكيٌ بَْنَّهُمَا بِاسْتِقْكَالٍ السَّفِيه 
(وَالْمَذْعَتٌ أنه تسم كَمُحْصَرٍ كِيتَحَلّلُ) لِأنّهُ مَمْنُوعْ مِنْ الْمضِّ. 
ليق الثاني وَجْهَانِ: : أَحَدَهُمَا هَذَا. 
والتاري: ا يَتَحَذّلٌ إِلّا بلِقَاء الْبَتِ كَمَْ فَمَدْ رَّادَُ وَرَاحِلَئَهُ (قلت : وَيَتَحَلُلُ بالصّوْم إِنْ قُلْنَا 
ا وَهُوَ الْأَظْهَرٌ كَمَا مَرّ في ي الْحَحْ؛ (لِأَنَهُ مَمْنُوحٌ مِنْ الْمَالِ) أمّا إِذا قُْنَا لَا 
بَدَلَ لَهُ فإِنّهُ يَْقَى فِي ذِمّةٍ الْمُخْصَرِ. 
ان في مطل َيَظهَرُ أنه بق يبْقَى فِي ذِمّةٍ السّفِبه أَيْضًا (وَلَوْ كانَ لَهُ في طَرِيقِه كسب قَدْرَ زِيَادَة 
ةلم جز علقة. وله أغلمٌ) أن الْإِنْمَامَ يدُونٍ التعرْض لِْمَالٍ مُكن. ل 

فِي الْمَظلْب : وَفيهِ نَرٌ ذا كَانَ عَمَلَهُ مَقُضُو شُودًا بالْأَجْرَة بِحَيْثُ لا يَجُورُ لَهُ البرْعٌ به. 
0 الْأذْرَعِن : وَفِي النَظرِ نَطرٌ؛ أنه وَِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يُعَدٌ مَالَا حَاصِلاء قلا يَلرَمُهُ تَحْصِيلَه 
مَعّ غِنَاه هُ بخلافي الْمَالٍ الْمَوْجُودٍ في يَدِ الوَلِيّ. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَمَا ذكَرَهُ ابْنُ الرفْعَةِ وَالْأَدْرَعُِ كَِاهُمَا عَجِيبٌ قَِنَ الْمَسْأَلَةَ مَمْرُوضَةٌ فِيمَا إذا 


كان الْكَسْبُ في طَرِيقِهِ فَقَظ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَِارَاتِهِمْ. أمَا إِدَا أخْرَم بتَطوُع َبْلَ الْحَجْرِ ثُمّ حجر 


ب 


قبل إنْمَامِهِفِنّهُ كال اجب كما ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةٍ وَأَضْلِهًا في الْحَجْ. انظر: مغني المحتاج (8/ /01). 
قال الخطيب : فَضْل فِيِمَنْ يَلِي الصَّبِيّ مَعْ بَيَانِ كَبْفِيةِ تَصَرَفِهِ ِي مَالِهِ (وَلِيْ الصَّبِيّ أَبُومُ) 
الْإِجْمَاع وَلّوْ عَبّرَ بالصّغِيرٍ لَكَانَ أَوْلى. 

َال لبنح : إن الصَّبِيٌ يَشْمَلُ الصّيةَ كَمَا قَالَ: إن الْعبْدَ يَشْمَلُ الْأَمهَ (نمَ جَدَهُ) أَبُو الأب وَإِنّْ 
عَلَا كَوِلَايَةٍ الحا » وَتَِي الها الَاهِرة لوو سما إن سق َع ااي الْمَل مما 
كما ذْكَرَهُ في بَاب الْوَصِيّةء وَهَلْ يَنْعَزِلَانٍ ِالْفِسْقٍ؟ وَجْهَانٍ حَكَاهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْإِمَامُ في - 


كَِابٌ التَفْلِيس/ باب الحجْر امه 


َيتَصَرَّفُ الْوَلِينُ بِالْمَضْلَ 3» وَيَبْيِي دُورَهُ بالطِينِ وَالآَجرٌ " لا اللَِّنَ وَالْحِصٌ. 
دلا يبي عار إل لِحَاجَةٍ أو غِبْطَة ظَاهِرَةٍ. 
ع ميو م 


نسِيئّة أَشْهَدَ وَارْتَهَنَ به وَيَخَد 
لَهُ بِالشْمْعَةٍ 3 أو يثْرُكُ بحَسَبِ السلسةة وَيُرَكي مَالَّهُ وَيقِنُ عَلَيْهِ بالْمَئثوف. 


0 
6 م 
ع 


فَإِذَا اذَعَى بَعْدَ بُلُوغهِ عَلَى الأب والضل تتكاتياة تضلظة هيدنا اليه 


ل اي وَإِذَا بَاعَ نس 


8 


باب الْعَاِيّة» وَيَنيْي اهران وَعَلَيِْ لو سَقَ بَعْدَ الي وَكَبلَ اللرُوم فَفِي بُظلَانِه وَجَهَانِ. 

قَالَ السُبكيٌ : يَْخِي أَنْ يَكُونَ أَصَحُهُمَا أَنّهُ لا يبْظل ويَنْبْتُ الْجيَارٌ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأوْلِيَاء وَلَا 
تر بعتي إسْلاميهًا 31 أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُسْلِماء فإن الْكَافِرَ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ. 

كن لو ترَاهُوا إِينَا َم ِرهُمْ وَتَلِي نحن أَمْرَهُمْ بحلاف ولَايَة الاح ؛ لأ نَ الْمَفُضُودَ بوِلَايَة ة الْمَالٍ 
الْأَمَائَةُ وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقُوَىء وَالْمَفْصُودَ بولَاية النكًا ح الْمُوَالَاةُ وَهِيَ فِي الْكَافِرٍ أَقْوَى. 
لاوزو الم يما أ دصي من تأر مزل ينف هيوم مامه شط َال كما 
سَيَأتِي في الْوَصِي (نُمّ الْقَاضِي) أو أنه لِحَبَرِ «السُلْطَانُ وَلِيُ مَْ لا وَلِيَ لَه رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ وَحَسّنَهُ 
وَالْحَاكُمُ وَ . صَححة ولو كان لبتم د ماه في حر اَي َاضِي بد لاي اللي عل 
رت يمَالِهِ َمَالٍ الْغَائِِينَ» لَكِنَّ مَحَلَهُ في تَصَرّفِه فيه بالْحمْظ وَالتَمَودِبِمَا ما يقئضه يفْنَضِيه الْحَالُ مَعَ الِب لغبطة 
اللَايِقَةِ إذَا أ* شُرَف عَلَى التَّلْفٍ أَمّا تَصَرُفُهُ فيه بالجَارَةٍ وَالِاسْينْمَاء الالرلاعاه ِقَاضِي بَلَدِ اليتيم؛ 
أنه وَِيُْ في التكاح فَكدا في الْمَالٍ َمَا َه في أَضْل الرَوْضَةٍ د عَن الْعَرَالَِ وَأَكَره. 

قَالَ شَيْحْنا : وَوَقَعَ ! اْإِسْنَوِيّ عَرْوْ مَا مَا يُكَالِفُ ذَلِكَ إِلَى الرَوْضَةٍ وَأَضْلْهَا فَاحْدَرْه. 

قَالَ الْأَذْرَعِيُ : وَعَلَى ما في أضل الرَوْضَةٍ مَلِقَاضِي بَلَدِِ الْعَدْلِ الأمِينٍ أنْ يَظلْبَ مِنْ قَاضِي بَلَد 


0 ءَ6 


مال إِحْضَارَهُ إلَيْهِ عِنْدَ أمْنِ الطرِيق لِظَهُورِ الْمَصْلَحَو لَهُ فيو» وَلْينّجِر لَّهُ فيه تَمّ» 0 

اس ا نابي اووالثال إتكانة رلته وَحَكُمُ الْمَجْنُونِ حَكُم الصَّبِىّ في 

تيه : كَوِيدُ :: اكير رضي 21 لرلاة رلا ورين عل عاق | اده رطفا يوطي لناب في 

اكلام على مِيرَاثِ الْحَْل لحن بال إلى الاك قط وَمِثْلَهُ البقية. 

َالَ الْجْرْجَانَي: م اس لعي عر ع ب علوي يت 

َالَائِي: لل بذ لكب ددم على وصبهعا لال مَفقيكاء كذ لا رلا ةَلِسَائِرٍ 

الْعَصَبَاتِ كال أخ وَالْعَمْ. نَعَمْ لَهُمْ الْإْمَاقَ مِنْ مَالٍ الطَفْلٍ فِي تأدِيبهِ وتَعْلِمهِ وَِنْ لَمْ يكن لَهُمْ عَلَْه 
اب إن ليل شومح يه. قل ف المجموع في إخرا الْوَلينَ عن الصَّبِىٌ. 

ان دشن : وَمثْلهُ الْمَجمُونَ وَالسِّية انتهى. 


ما السّفِيهُ فَوَاضِحٌ كا المنسدون قفي نظر. 
َم إن حول على : مَنْ لَهُ نَوْحٌ تَمْييز فَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعلَّهُ مُرَادُه. انظر: مغني المحتاج .)5١/8(‏ 


مه فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


اذَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيّ وَالْأَمِين صَدَقَ هُوَّ كين ]1 . 


باب الصُلّج”") 


)01 ادو 1د 0 : (وَلَهبَبْعُ َال بعَرْضٍ وَل للْمَصْلْحَةٍ) كَرِبْحٍ وَحَوْفٍ مِنْ 
نْب (وَإذا بَاعَ نَسِيكَة ترط يسَارُ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتُُ وَمِنْ لَازِمِهَا عَدَمُ مُمَاطَلَةٍ وَزِيَدَةٌ عَلَى النَقدٍ 
لي بالسستة قمر الأجل غرقا ضهن دجوي (على ان وار دجون أبشا ايا أئ. 
ع ع ل ا ساي امود وجات دس إن ترك وَاحِدًا 


0 لشكن ١‏ انطع ضيه عع باع ع رن مع ركنا ل 00 
لا يَْمَظ إِلَّا بيع مِنْ مُعيِّ بِأَنَى نَمَنِ قِيَاسّا عَلَى ال م 5 


ووس سا لد 


صر مر 


بك َم يَْتَجْ لِارتِهَانٍ وَبَحَتَ الْأذْرَعِيُ تَْيِيدَهُ بلْمَلِيءِء وَلَا يُحْمَاجُ إِليْو لما تقَررَ أ ن شَرْط 

لبي نَسِيئةَ يَسَارُ الْمُشْكَرِي وَإِنّمَا لَمْ يَجِبْ الارْتِهَانُ في إفْرَاضٍ مَالِهِ إِذَا رَأَى الْوَلِيُ 0 

مِنْ الْمُطَالبَةٍ أيّ وَفْتٍ شَاء بِخِلافه هُنا َإِنْهُفَذ يُضَيُ مَالَهُ قَبْنَ الحُلُولٍ وَالأوْلَى عَلَى مَا 

ل لم ال يا ا 

مضيوله ماه ا م اوس ب سام 0 
بإ له تكن رت تل أذلى ؛ أن العَامِلَ مَأَدُونُ لَهُ مِنْ الّمَالِِ وَهَذَا مِنْ جِهَة الشَرْع وَيُوَيْدُهُ فول 
لبي في قَنَاويهِ عَلى أمِينٍ الْحَاكِم مُطَالَبَةُ مَنْ اشتَرَى بالثّمنِ ويُطَالِبُ الْوَلِيَ بَِمْنِ مَااشَتر تراه 
مولي إن تلت مَالُ الْمَولَى قَإِنْ سَمّى الْمَْلَى في الْعَقْدِ مَهُوَ في ذ مه وَإِلّا فَعلَى الْوَلِيٌ إلا نَائْبَ 
الْحَاكِمِ عَلَى مَا جَرّمَ , به بَعْضّهُمْ وَلَوْعَاوِلٌ لَهُ اا قَوَجَيتْ أَجْرَةُ مثل لز مَتْ الْوَلِيَ لِتَفْصِيرِ 
انتهى. 
وقال ذ فى انهانه الميختاع؟ (11/ 6 َعَمْ؛ لا يَلْرَم الأب وَالْجَدٌ الارْتِهَانُ مِنْ نَفْسِهِمَا 
َالدَينُعَلَْهمَا كن َاَا مَالَهُلتَفِْهمَا : نَسِيئة ؛ لِأَنْهُمَا أمِنَانٍ فِي حَمَّهِ وَمَحَلِ ذَلِكَ كما قَالَهُ 
الأذْرَعِنُ إِذا كَانَ ليا إلا فَهُوَ مضيعء دل رشك الْقَاضِي بِصِحَة بِيِعِهِمَا مَالَ وَلَدَهَُمَا إِذا رَفَعَاهُ 
نودم ينا نموم الْمَضلحو: ؛ لأَنْهُمَا غَيْرُ متّهَمَيْنِ في حَقٌّ وَلَدِهِمَا وَيَجِبُ 
إْبَئهُمَا اْعَدَالَةَ ليجل لهُمَا في أوْجْه الْوَجْهَيْنِء ُمَا يَجِبْ إِنبَاتُ عَدَالَة الشهُوِ لِيحْكمَ وَلهَذَا 
قَالَ ابن الْعِمَادِ : ينْبخِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الأَصَحّ بِخْلَافٍ مَا فِي شُهُودٍ التكاح؛, أن ذَاكَ فِي جَوَازٍ 
َرْكِ الْحَاكُم لَهُمَا عَلَى الْوَلَايَةِ وَهَذَا في طَلَبهِمَا مِنْهُ النَْجِيل؛ ِأنّهُ يدعي بوه عِنْدَهُ وَالُوتُ 
يَحْمَاجُ للتَكيَة» وَتَطرُذَلِكَ أن الْحَاكِمَ لا يمْنَعْ الشرَكاء مِنْ قِسْمَةٍ دار بأمديهم ولا يُحِيبهُمْ يبِهُمْ إِلَيْهَا 
إلا بَعْدَ إقَامَةِ بيو يملكهًا لَهُمْ ؛ أن الْقِسْمَةَ تَسْتَدُ تسْتَدْعِي الْحَُكُمَ وَهُوَ يَحْتَاجُ ُ إلى البثة بلْهلكِ عن 
بخْلّافٍ الْوَضصِيَ وَالأَمِينٍ فإِنْهُ يَجِبٌ إِقَامَتَْهُمَا الْبَيْنَةَ ِالْمَصْلَحَةٍ َبِعَدالتهِيً 

030( بطر أكثر شرح هذا الباب في الأصل. وشرحه الخطيب في ١مغني‏ المحتاج» بقوله: بَات 
الكل ويد بدك يناوا ال اح على التكرق بالسار وهاء قو لح َظعْ الراعء ما 
عَفْدٌ يَحْصْل به ذَلِكَء وَهُوَ أنْوَاع : صَلْح بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُْمَارٍ وَبَيْنَ الما وَالْبعَاقٍ ون 


© م هم 


الرَّوْجَيْن عِنْدَ الشّقَاقٍ. 


كنات التفايس/ باب الصّلح 2/4 


وَهَوَّ قِسْمَان: ا : يَجْرِي بَيْنَ الْمْتَدَاعِيَيْنِ وَهَوَّ نَوْعَانِ: الا 


على دار َِنْ جَرَى عَلَى عَيْن غَيْرٍ الْمُدَّعَاةٍ فَهُوَ َ بَيْعٌ بلَفِْ الصّلح تَنْبْتُ تَنْبْتٌُ فيه أُحكامه 
كا لحف ع لسْمَعَةٍ وَالرَّدُ با ََيْبٍ وَمَنْع مصَُفِه كلض واه يرا لاص إن الا في أ 


مه 
عين 
سَّ 2 
فب 
لابه مهو فو ًا 


اكه أو تف متْفَعَةِفَإِجَارة تَديْتُ أ لاسا اراعاى لف الا و 
لَِعْضِهًا لِصَاحِبٍ اليد قبت أَحْكَامُهَاء وَلَا يَصِحُ بلَفْظ الْبَيع؛ وَالْأُصَحّ صِحَنهُ صِحَنهُ بلَمْظِ 


ع 


م فِي الْمْعَامَلَةِ وَهُوَ مَمْصُودُ الْبَابء وَالْأَصْل فيه بل الاجمَاع قله تال لصح 
سا : 1718] وبر «الصُلَحُ + جَائرٌ بيِنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْسًا أَحَلّ حَرَامًا أو و حرم 
حَلالَّا» رَوَاه ابن حِبَانَ وَصَحَحَهة كناد كَالْمُسْلِمِينَ في ذْلِكَء وَإِنْمَا حَصَّهُمْ بالذّكرٍ 
ِانْقِيَادِهِمْ إلى الأخكام غَالِيَاء وَالصلَحُ الْذِي يُحِلَ الْحَرَامَ أنْ يُصَالِحَ عَلَىِ حَمْرِ وَنَحُوهِ أو مِنْ 
دَرَاهِمَ عَلَى أكُثَرَ مِنْهَاء وَنَذِي يُحَرُمُ الْحَلَالَ: أن يُصَالِحَ رَوْجَمَهُ عَلَى أَنْ لا يُطلْمَهَا وَنْحوٍ 
دَلِكَ وَلَفْظَهُ يتَعَدَى لِلْمَْرُوكِ بِمِنْ وَعَنْءٍ وَلِلْمَأُحُوذ بِعَلَىوَالْبَاِ عَالِا (وَهُوَ قَسْمَانِ : : أَحَدَهُمًا 


يَجْري بَبْنَ الْمُتَدَاعِييْنِء وَهُوَ تَوْعَانِ ال لان فَإِنْ جَرَى عَلَى عَيْنِ غَيْرٍ 
الْمُدَعَاِ كُمَا إدَا اذّعَى عَلَيِْ دارا فأَكر له بِهَا وَصَالحَهُ عَنْهَا ؛ بمُعَيّنِ كَنَوْبٍ (فَهوَ بَْعٌ) ِلعَيْنٍ 
اْمُدّعَاةِ مِنْ الْمُذّعِي لِلْمدّعَى َي (لفْظِ الصُلح) و ويس سمي صُلْح لماوع( ٍ يت فير أخكافة 
أ ال كلشف ةيب وم تصرفه في اأنصالح عل يل وا شْيرَاط التَقَابْضٍ 
إن اتفقا) أ يْ اْمُصَالَحُ عَنُوَاْمْصَالَحُ عليه (في عِلَة الرَّّا) وَعَيْرِذَلِكَ مِنْ أحْكَابهِ كَاشْر تَرَاطٍ 
الَسَاوِي ذا كَانَا جنْسَا ربَويا وَاشْعِرَاي القع في بَِع الع الأخصَرٍ وجَرََانٍ التّحائُفٍ عد 
الات رات بال راك الت ركو السو ؟ أن حَد الْببع . ٠‏ يَصْدّقٌ عَلَى ذَلِكَ. 

نا إِذَا صَالَحَ ء عَلَّى دَيْنٍ فَإِنْهُ إن كَانَ دَهَبَا أو فِضَّة فَهُوَبَيْعٌ أَنِضًا وَإِنْ كَانَ عَبْدَا أو نَوْبَا مَعَلَ 
موص صُوفًا بِصِمَةٍ السَّلْم 00 وَسَكتَ السَّيْخَانٍ عَن ذَلِكَ لِظْهُورِفٍ وَلَوْ أَبْدَكَ الْمُصَنْفُ عَيْنَ 
ير دعل ذلك لََن ل : مد عل ساد را 1 مِنْ الْعَيْنِ 
الْمُدَعَاةٍ (علَى مَْفَعَةٍ مه منْمَعوِ) لكب الْعين المدعاة كتخلءة 6ل فده مخلومة (فإِجَارَة نت أخكامهًا) أ 
الْإِجَارَةِ في ذَلِكَ ؛ لِأنَّ حَدَّ الْإجَارَةٍ عاد عن ل 

ما ذا صَالْحَ عَلَى منْفعةٍ اين لمعاو َإنَا إعَارة يت تنيْتُ أَحْكَامُهَاء فَإنْ عَيّنَ مده فَإعَارَة موَقتَة 
وَإِلَا َمُظلَقَة (أْ) جَرَى الصّلحُ (عَلَى بَعْضٍ الْعَيْنِ الْمُدّعَاةِ) كَرْبْعِهَا ( هبه لِبَعْضِهَا) الْبَاقِي 
(لِصَاحِبٍ الَيّدِ) عَلَيْهَا (قتَثْيْتُ أخكامُهَا) أي الْهِبَةٍ لْمُمَرَرةِ في بَابِهَا مِنْ اشْيِرَ تِرَاطٍ الْقَبُولٍ وَغَيْره 
لِصِدْقٍ حَدُهًا عَلَى ذَلِكَ فَنَصِحُ : في الب الْمَُْوك لظ الب اليك وَْوسِمَا (وَلَا بصم 
0-0 لَهُ لِعَدَ م الَّمَنِ (وَالأْصَحٌ صِحَنهُ صِحَنَهُ بَفْ الصُلْح) كَصَالَحْتُك مِنْ الدَارِ عَلَى ربع ؛ أن 
لكايه الت يَْكَِدُ يه لف الل : هِيَ سَبْقُ الْحُصُومَةوَقَدْ حَصَلَّتْ وَالنَاني: لا يَصِح؛ 


َ سَ موس ل 


أذ لط الطل يتك تن المخارضة ولأ عرض ماك للمترزوك» وَمْكَال أن يكاب الاستان ملك 


1 


د ا مم 
ص 


لحن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


ولق فال هِنْ غَيْرِ سَبْقٍ خصُومَةٍ صَالِحْنِي عَنْ دَارِك بِكَذَا فَالأصَحُ بُظلانه وَلَوْ صَالَحَ 
مِنْ دَيْنِ عَلَى عَيْنِ صَحّ فَإِنْ ال لت لني 
وَإِلّا فَِنْ كَانَ الْعِوَض عَيْنَا َمْ يُْترَط فبضه في الْمَجلِس فِي الْأَصَح أو دَيْنَ أَشْبْرِط 
تَعْينُهُ فِي الْمَجُلِس» اق دي ليو 7 


وَحَمْلُهُ الأَوَكُ عَلَى الْهِبَة تَنْزِيلًا لهذا اللّفْطِ في كل مَوْضِع عَلَى ما يَلِيقُ به كَلْمْظٍ التَمْلِيكِء 
ولس كنا طلخ الخياظة. َّ 
(وَلَوْقَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقي خُصُومَةٍ : : صَالِحْنِي عن دَارِك) مَتَلٌا (بكدًا) فَأَجَابَهُ (قالأ ام 
أن فد الشلح يستَدْعِي سين لصوم ساء كانت عد حاكم أمْ لا وَالثاني: : : يَصِح؛ نه 
ار يُشْتَرَظ فِيهِ ذْلِكَ قِيَاسّا عَلَى الْبَيْع؛ وَمَحَل الْخْلَافٍ عِنْدَ عَدَم الي قأَئًا إِذا 
اسْتَعْمََاهُ وَنَوََا ليع فَإِنّهُ يحون كنَاية بكلا شَكَكُمَا قَالَهُ الشَيْحَانٍ وَإِنْ رَدَهُ في الْمظلّبِ. 
(وَلَوْ صَالْحَ مِنْ كين يَيجُورُ الاعْيِبّاضٌ عَنْهُ (عَلَى) ء غيره (عَينٍ) أو دينٍ. 
قَالَ الْإِسْنَويٌ : أو مَنْفَعَةٍ (صعّ) لِعُمُوم الأول سوا عفد دَ لف الْبيْع أو الصُلْح أو الْإجَارَة. 
اام ا لا يح الاغيّاض عله كدي الم ونه لا يَصِخ. 0 

قَوْله : عَلَى عَيْنِ وم في ذُسْحَةٍ الْمُصَّنْفِ تَبَعَا لِلْمُحَرَرِءِ وَلَوْ عبر ِعَيْرٍ كَمَا قَذّرْته في كَلَامه 
كا أزلى من لفط ين يناي كما قال اراي تفْصِيل الأني ِقَوْلِه فإِنْ كَانَ الْعِوَضٌ عَيْنا 


الل 


١١ 
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إلى قَوْلِهِ أو دَينًا. 
وَقَالَ السَبكيٌ : ِنهُ بُوجَدُ في بَعْضٍ تُسَخ الْمُحَرّرِ عَلَى عَوَضٍ وَهُوَ الصَّوَابُ لِتَفْسِيوهِ إِيّاهُ َعْدُ 
إلى عَيْنِ وَدَيْنِ انتهى. 


)أ 


وَأَجَابَ الشَّارِحُ عن هَذَا كُمَا سَيَأتِي الَنِيهُ عَلَيْهِ كن تاك 3 لدَيْنُ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْعِوَضُ 
لْمْصَالَحُ عَلَْهِ (في عِلَةِ الرّبَا) كَالصُلْح عن فِضَّةٍ بِذَمَبٍ (أَشْرٍ 2 َئْضُ الْعِوّض فِي الْمَجْلِسِ) 
حَذْرًا م بن الزاء تق قبل نض بطل الُلح؛ ولا شت تفي في العقر على المج 
(وَإِلّا) قَالَ الشَّارِحُ : أي إوَإِنْ لَمْ يتوَائَقْ المُصَالَحُ مِنُْ الدَْنُ وَالْمْصَالُحُ عَلَيْهِ في عِلَةٍ الرّبًا فَجَعَلَهُ 
مُنْقطعَا عن الْأوَلِء وَمَثلهُ وله تالكلح عن وذ مسئة أو لزب «فإن كان الموض عزنا 3م 
لجخ ل امه في الْمَجْلِسٍ فِي الأم صَح) كمَا لَوْبَعَ توا بدَرَاهِمَ في الذَمة لا يُشْثَر رو ظ قَبِض التَوْبٍ 
في التخبيء والني: ؛ شعرَظ؛ لأنَ أَحد الِْوَضيْن وَيْنّ لشترظ نض الآخر في الْمَْلِسٌ 
أس مال السلم (أ) ان اَن (دي حصَاَيتك عن ترَاهمِي التي عَلِك يكذا (أشرط 
تي في المجلس) لِيَخْرِجَ عَن بيع الدَيْنِ بِالدَيْنِ (وَفِي قَبْضِهِ) فِي الْمَجْلِسٍ (الْوَجْهَانِ) 
أصشهها لا نكر ظ وَإِنْ كانر نوي أفخرط بم سبق في اسان الفم. وَلَدْ أخَان 
الْمصَعت عليه لاعة: د عن عن اسيل ررد كان الور مقع َضَهَا بض مَحِلَهَا فيه 
َالَ اتوي : 00 شْتِرَاطِهِ عَلَى الْخْلَافِ فِيمَا إِذّا صَالَّحَ عَلَى ء عن (تإن هالخ وذ 
ديْنِ عَلَى بَعْضِمِ فَهُوَ [بْرَاءٌ تن باقِيه) ؛ لأنْهُ مَعْنَاهُ فَتَثيْتٌ فيه أَحَكامُة وَعُلِمَ مِنْ كََامِهِ أن 


الى جد تر 


ل يَنْقسِمُ إلى مُعَاوَضَةٍ وَحَطِيطَةٍ كَالْعَيْن» وَأَفْهَمَ أنه لا يُشْتَرَط قَبْض الْبَاتِي فِي - 


كِتَابٌ التّفْلِيس/ باب الصّلْح 5 


وَيَصِح بِلَفْظِ الْإبْرَاءٍ وَالْحَط وَنَْ لغرينا انط الشلح في 11 ميخ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالُ 
على ار وا أن كد لحا قَإِنْ عجَلَ الْمُوَجَلَ صَمٌّ ير الْذَوَاءٌ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ 


الى وه لبر ين حَنْسة رقي نس حال 6-8 *شغظ2ظ1' 


الْمَجْلِسِ؛ ِأنّهُ َم يَجِعَلْ هَذَا الْعَقْدَ مُعَاوَضَةٌ بَلَ إِبْرَاءَء وَهَلْ يَعُودُ الدَّيْنُ إِذَا امْتَنَمَ لكر د 
أدَاءِ الْبَاقَى أَمْ لَّا؟ 
بافي آم 


ل عَدَمُ الْعَوْدِ (وَيَصِحٌ بِلَفْظِ الإبرَاءِ وَالْحَط وَنَحْوِهِمًا) كَالْوَضْع وَالْإِسْقَاطٍ لِمَا في 
الصَّحِِحَيْنِ : تو كني إن تلك : طَلّبَ مِنْ عَبدِ الله بْنِ أبي حَدْرَدِ دَيَْا لهُ علي فَارْتَمَعَتْ 
أَصْوَائهُمَا في الْمَجِْسِ - حَنَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله - صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَم - فَخرَج إلَيْهِمَا 
وَنَادَى : ا كَمْبُ ! قال لَبَيِكَ يا يَا رَسُولَ الله! كَأَشَارَ بِيَدِ أن ح ضع الشّظرً! مُقَالَ قَد فَعَلْتَء كَمَالَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: :اقم نا ضِوء وَذَا جرَى ذَلِكَ بصي الا كار اناق حتيمانة نَّ مِنْ 
الب الي لي ليك أو وها يما قد : كَوَضَعْتهًا أو أَسْمَظتهًا عَنْك لا يُشَْرَط الْقَبُولُ عَلَى 
لْمَذْمَبِء سَوَاء نا برا قاط أم َلك (3) بَِح ١ب‏ الح في الع مُ) كَصَالَحْدُكَ 
عَن الْألْفٍِ الّذِي لِي عَلَيْك عَلَى حَمْسِمِاتَةِء وَالْخْلَافُ كَالْخَْافٍ فِي الصّلْحِ مِنْ الْعَيْنِ عَلَى 
بَعْضِهًا : بلَفْظٍ الصلْحء ؛ قيؤْحَذٌ َوْحيههُ مما تَقَدم: وَهَلَ ب 0 
خلا مُذْرِكُهُ مُرَاعَاةٌ آللقْظٍ أو الْمَعْنَى ء وَالأصَحَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْحَيْنَ هُنَا اشْيِرَاظهُ 
وَلَا يصِحّ هَذَا الصّلَحُ يَف الْبيْعِ َنَظِيرِهِ في الصُلْح عَن الْعَيْنِ. 
نيه : مُفْعَضَى كلام الْمُصَنْفٍ الْبْظلَانُ فِيمًا لَوْ كَانَتْ الْحَمْسْهِائةِ الْمُصَالَحِ بها بها معَينةَ وَهُوَ مَا 
رححة كاري وَالْإْمَامُ وَقَطعَ به الْمَمْالُ وَصَوَّبَهُ ِي الْمُهِمََاتِ اه ابْنُ الْمُفْرِي ؛ 
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أن تعييئها يَمَكَذْ يَقْنَضِي كَوْنْهًا عِوَضًا فَيَصِيرُ َائِعَا الألْف بِحَمْسِيائةٍوَمُقْقَضَى كلام صل الرَوْضَةٍ 
اله وَجَرَى عَلَيْهِ الْبََوِيَّ وَالْمَُوَلّي وَالْحُوَاررِْيَ ؛ وَهُوَّ الْمُعْتَمَدُ؛ اام 
بَعْضِهٍ إِبْرَاءٌ لِلْبَعْضٍ وَاسْتِيِفَاءٌ ِلْبَاقِيء فَلا فَرْفَ بَيْنَ الْمُعيّنِ وَغَيْره (وَلَوْ صَالحَ مِنْ) دَيْنٍ 
(حَالٌ عَلّى مُوَجُلٍ مِثْلِهِ) جِنْسًا وَكَدْرَا وَصِفَةَ (أز لك نا لوس ليه 
كَذَيِكَ (لَمَا) الصلحُ؛ ِأنّهُ وَعْدّ في الْأُولَى مِنْ الدَّائْنٍ بإِنْحَاقٍ الْأَجَل وَصِفَةُ ألْحُلُولٍ لا يَصِحْ 
إِْحَاقهَاء وَفِي الثَايةوَعْدٌ مِنْ الْمَْيُونِ بإسْقَاطٍ الأجلء وَهُوَ لا يَسْقْظَءٍ وَالصّحَةُ وَالتَكْسِيرٌ 
كالول وَالتَأَجِيلٍ (كَإِنْ عَجلَ) اد ِنّ (الْمُوَجَلَ صَحّ الأ5ا) وَسَقَط الْأَجَل لِصُدُورٍ الْإيمَاء 
وَالِاسْتِيمَاءُ مِنْ أَهْلِهِمًا. نَعَمْ؛ ِنْ ظَنَّ الْمْوَدي صِحََةَ الصّلْح لَمْ يَسْقْظ لجل وَاسْتَرَدَ ما ا جل 
كَمَْ طن أن علي ديْنا فَأدَاهَُبَانَلَافهُ نه َسترِدُ كُمَا قََلَ السُبْكِيُ َظعاء وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَدْدْ 
مِنْ أَْرَادٍ قَاعِدَةٍ مُتَكَرّرَةٍء وَهِيَ إِذّا شرِط عَلَيْهِ شَيْةٌ مِنْ م المَصَرُفَاتٍ لا يَلْرَمُهُ الْوَقَاءُ بِوء كما لَو 
شَرَط ييا في بَِع قَمَعَلَ الْمَشْرُوط عَلَيْه جَاجِلًا يبان الْعَقْدِ اْمَشْرُوطِء كأنْ أتى بالْبَيْعِ التَانِي» 
فهَل ب دوا لعزن صو داز لشو اراد كار وناك بإ زو لقعا و جاده وَقَذُ 
اضْطَرَبَ التَرْجِيحٌ فِي هَذِِ لْقَاعِدَةِ كُمَا بَينَهُ في الْمُهِمّاتِ نم قَالَ: الا ور 
الشَّافِعِي عَلَى الْبَظْلَانِء كن اموي نوارك د يل ا (وَلْوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةِ حَالَةٍ 


عَهو 


عَلَى حَمْسَةٍ مُوَجَلَةٍ بر مِنْ حَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ حَمْسَةٌ حَالَةٌ)؛ أن سَامّحَ بط الْْعْض ووعَدَ - 


3 
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وَلَوْ عَكْسَ لعًا. 
النّوْعٌ الثاني : الصّلْحْ عَلَى الْإنْكَارِء فَيَبَظل إِنْ جَرَى عَلَى نَفْس الْمُدَعِي. 


بتَأَجِيل الْبَاقِي» وَالْوَعْدُ لا يَلَرَم َالحَط صَحِيحٌ (وَلوْ عَكَسٌ) بأ صَالْحَ مِنْ عَشَرَةِ مُؤْجَلةٍ علَى 
حَمْسَةٍ حَالَةٍ (لَعَا) الصُلْحُ ؛ لِأَنّ صَِةَ الْحُلُولٍ لا ِصِح إِلْحَاقُهَاء وَالْحَمْسَةُ الأخرى إِنّمَا تَركَهَا 
يقابل كك كذ لم خضل الود لا ب الكزف اله لمر كالشُور 
وَالتَأَجِيل. تكنية تنْبيه: قَذَْ عُلِمَّ مِمّا تَ تَقَرْرَ أن أ أقَسَاءَ م الصَلْح سِنَة 0 
َالسَلَم الراك وَبَقِيَ مِنْهَا شيا أ َرُ ينها للم صالختك ين كنا على أن لقي عطاق 
وَمِنّْهَا الْمُعَاوَضَةُ ِنْ دَم الْعَمْدٍ كصَالْحْتُكَ مِنْ كذَا عَلَى رَدَ عَبدِي , 
وَمِنْهَا الْفِدَاءُ كَمَوْلِهِ لِلْحَرْبِيَ صَالَحْتُك مِنْ كذا عَلَى إظلاق هذا الأسير. 
َِنْها فسخ كن صَالَحَ مِنْ الْعُسْلمٍ فيه فيه عَلَى رَأْسٍ الْمَالٍ وَكََنّهُ َرَكَهَا كَكَيْرو لِأحَذِهَا مما ذُكرَ 
(النَوْعٌ الثاني ي الصُلْحُ عَلّى الْإِنْكار) أو السّكُوتٍ مِنْ الْمُدّعَى عَلَيِْ كما قَالّهُ في الْمَظلّبٍ عَن 
سُلَيِم الرَازِي وَعَْرِِ كَأنْ اذَعَى عَلَيْهِ شَيْنَاَنكرَمُ أو سَكْتَ ثم صَالَحَ عَنْهُ(ليَْظل إنْ جَرَى عَلَى 
نَفْسٍ الْمُدّعَى) كأنْ يَدَعِيَ عَلَيِْ دارا َِصَالِحَهُ عَلَيْهَا أن يَجْعَلَهَا لِلَمدَعِي أو ِلْمُدَعَى عَلَيْهِ َمَا 
يَصْدَقَ بِذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُصَئْفِء وَكِلَّا الصُورَتَيْنٍ بَاِطلَ» وَفِي الرَّوْضَةٍ وَأَضْلِهًَا عَلَى غَيْرٍ 
الْمُذَعَى» كَأَنْ يَصَالِحَهُ عن الدَّارٍ بؤب أو دين 


قَالَ الشَّارحُ وَكأن نسح الْمُصَدْفٍ مِنْ الْمُحرَّر عن َعَبرَ عَّْهَا بِالنفْسٍ وَلَمْ يلاحظ مُوَ نه مَا في 


الشّرْحء فَهُمَا مَسْأَلتَانٍ حكُمُهُمَا وَاحِد انتهى. وَيُرِيد لِك دَفعَ اغتراض الْمُصَحْ ا 
الصَّوَآبُ اتير بالْعَْر. وَقَالَ الدَّمِيرِي : عبَارَةُ الْمُحَوّرِ غَيْرُ وَكَأنَّ الرّاءَ تَصَحَفَتْ عَلَى الْمُصَنْفٍ 
بالنون ؛ َعَبَر عَنْهَا النَفْسِ » فَإِنْ قبل التّبيرُبالنفْسٍ لَا يَسْتَقِيمُ؛ أن عَلَى وَالْبَاء يَدَْْانٍ عَلَى 


الْمَُْوذِ وَمِنْ وَعَنْ عَلَى الْمَيْرُوك. أجِيبَ بِأنَ ذَلِكَ جَرَى عَلَى الْعَالِبٍ كَمَا مَرّتٌ الْإِشَارَة إلَيْهو 
وَينَ الْمُدَعَى الْمَذْكُورَ مَأُحُودْ وَممْرُوكٌ باعْبَارَيْنِ ا ل 


الصّيعَةٍ بانّحَادِ الْعوَضَيْنِء وَإِنَّمَا امْتنعَ الصّلْحُ عَلَى عَيْر إقْرَارٍ خِلاهًا لايم ثّلاثةٍ قِيَاسّا عَلَى ما 
َوْأْكرٌ الْحُلْعَ وَالْكتَابَةَ نم نضا نصالحا على كه َه امد إذ كان كازبا كذ اشقعرة ب 
الخذغى لذ ماله ومو عرالي زإن كان صارقا كذ حر خا ما الال » لد ل في قزيو م 
الله عَلَيِْ وَسَلَمَ « إلا صُلْحًا أحَلَّ حَرَامًا أو حَرَمَ حَلَالَا » فَإِنْ قبل ل 
ُحَلَلَ الْحَرَامٌَ» بَلَ هُوّ عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ مِنْ النّحْرِيم وَالتَسْلِيلٍ. أجِيب بِأنْ الصُلَحَ هو الْمُجَورُ له 
لْإقدَامَ عَلَى ذَلِكَ في الظاهِرٍ. وَأَمّا فِيِمَا بَينَهُ و وَبَيْنَ ألله تَعَالَى فَسَياتِي. ولو أقمَت عَلَيهَينَبَعْد 
لِْنْكَارٍ جَارٌَ الصّلْحُ كَمَر قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ ؛ نوم لحن بالية كلزريه بالإقرايء وَلَوْأة 3 أَنْكَرَ 
ل م ا ل فَأَلْذِي نَصّ عَلَيْهِ 
الشَّافِيِيُ أن الْقَولَ َوْلُ مُدَعِي الْإِنْكَارٍ؛ ِأنَ الأضل أن لا عَفْدَ 

فْإِنْ قبل : لو تََارَعَ اْمتعَاقِدَانِ هَلْ وَكَمَ الْحَقْدُ صَحِيجا أو فَاسِدًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مُذّعِي الصّحَةٍ 
كما مَرَ قَهَاَا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ؟ أجيبٌ أن الظاهِرٌ وَالْعَالِتَ جَريَانَ لْبَيِْ عَلَى الصّحوَء وَالْغَالت 


وُقُوعٌ الصّلْح عَلَى الْإنْكَارٍ. اع ا عا ال : رَدَدْتَهَا عَلَيْك ثُمّ صَالَحَهُ. قَالَ ا قَالَ الْبَعَوِيَ 


6و١‎ 
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ول الغ على الثار الى 0 
الْقَ لتاب يَجْرِي بْينَ الْمُذَعِي وَالْأَجْنَبِىٌ : فَإِنْ قَالَ : : وَكلَيِي الْمُدَعَى عَلَبْهِ 


مايه لس 02 2 
٠‏ 


0 لنَّ الْقَوْلَ قَوْلَهُ ع‎ ١ 
وَإِنْ كَانتْ مَصْمُونَةَ فَقَْ ار 32 َرّ بالضَّمَانِ قَيَصِح الصُلْحُ وَيُحْتَمَلُ بظلانه‎ 
وَل أَظهّرُء وَإِنْ صَالَحَ عَلَى الْإنْكَارٍ فَِنْ ذ كان الْمدّعِي مها بحل له فِيمَا َيِه وبْنَ الله‎ 
مَالَى أن يَأَخدَ ل لَه قَالهُ الْماوَرْدِيْ وَهُوَ صَحِبحٌ في صُلْح الْحَطِيطَة وَفِيه قر ضُ كَلَامِهِ.‎ 
وَأمّا إذا صَالحَ عَن غَيْرٍ الْمُدَعَى فَفِيه مَا يَأْتّي فِي مَسْأَلَةٍ الظفْر قَالَهُ الإها سْنَوِيُء قَالَ: وَلو ان"‎ 
فُصول م قر كان الصّلْحٌ بَاطًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ. ل‎ 

إن قِيل إذا أقرَ بأنَهُ كَانَ مِلكًا لِلْمُصَالَحِ حَالَ الصّلْح» فيَنْبَخِي الصّحََةُ لِاثَمَاقِهِمَا عَلَى أن الْعَفْدَ 
جَرَى بشْرُوطِهِ في عِلْمِهمَا أو في نَفْسٍ الأمر. 

د بن شَرْط صَِحَة صِحََةٍ الصُلْح الْإمرَارٌ وهو تلكف كال الكنة: وَيَصِحٌ إِبْرَاءٌ الْمُنْكرِ وَلَوْ بَعْدَ 
اللخايية وَل َصَالَحا بعد امليف َم بَصِعّ ك5 كا ل صا كله ركذ نظ يبل الصّلْحْ (إنْ 
جرَى عَلَى بَعْضِهِ في الْأصَحٌ أي الى كما لؤ كان على عير الى 


2 كن هََ 


وَالثَاني يح اهما على أ اأننض مشتحق لدعي لكا مان في جهة ال يضق سْتِحَقَاق 
وَاحْتلَافُهُمَا فِي الْجِهَةٍ لا يَمْنَعُ الأخدّء وَيُسَْفْنَى مِنْ مَحَل الْوَجهَيْنٍ إن كان الْمدعى ين 
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وَتَصَالَحَا عن أَلْفٍ عَلَى + يجا في لذ هابص جَزْمَا؛ لذ الَحِبع نماو دير اله 


0-4 


وَإيرَادُ الِْبَةِ عَلَى ما في الدَمَة وممتدم: بخْلَافٍ ما إِذّا صَالْحَهُ عَلَى حَمْسِمِائَةٍ معيَنة معي فإِنْه لا يَصِحّ في 
اصح وَيُسْتئْنَى مِنْ بان الصّلّح عَلَى الإنْكار سانل هنا اضطلاحُالَْرَئِ ما ِف بهم 
كما سََتِي ذالم َِذّلُ أَحَدٌ عِوَضًا مِنْ حَالِصٍ مِلْكد» وَِنْهَ لواحي م د 
وَمَاتَ تَ قَبْلَ الاخْتِيّارٍ أو طَلْقَ إخدى رَوجَتَيِه وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ أو النَعْيِينِ وَوُقف الْمِيرَاتٌ بِيْنَهُه 
فَاصْطَلحْنَ» وَمِنْهَا ما لو تَدَاعَيَا وَِيعَة عِنْدَ رَجُلِ قَقَالَ لأ انا بن أركان فى ليجنا : 
َأقَامَ كل ينه ذه اصْطَلّحَا . (وَقَوْلْهُ) بَعْدَ إِنْكَارِهٍ (صَالِحْنِي عَلّى الدَّارٍ) مَثَلَا (التِي تَذَّعِيِهًا لَيِسَ 
إفْرَارًا ِي الأم صَعٌ) لاحيِمَالٍ أن يُِيدَ قم الْحْصُومَةٍ ملا غير والكائن : ]كاز لتَفَمية] لاغيرافت 
كما لَوْقَالَ : مَلْكُنِي وَدُفِمَ بِمَا مَوّ وعَلَى الأول يَكُونُ الصُلْحُ بَعْدَ هذا الالْيِمَاسٍ صُلْحَ إِنْكار. 

ما ذا قَالَ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ قبْلَ إِنْكَارِ فَإِنْهُ يبْظلَ جَرْماء وَلَوْ قَالَ : بِعني الْعَيْنَ التي تَدَعِبهَا أو هَبْدبها 
أو رَوَجْنِي هَذِه الأمَهَ أو أَبِْئنِي مما تَدَّعِيهه فَِْرَارٌ؛ ِأنَهُ صَرِيحٌ في الْيِمَاسٍ التَمَلْكِ أو قَالَ: 
أعِرْنِي أو أَجْرْنِي لَمْ يكُنْ قْرَارًا في أَحَدٍ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ كما قَالَ شحنا : تَرْجِيححَُ؛ أن الِْنْسَانَ 


تآ به 
2 “مرو راس هاس عسو د َمَو 


َدْ يسْتَعِيرٌ مِلْكَهُ وَيَسْتَأَجِرُهُ مِنْ مُسْتَأَجِرِو وَلَكِنْ يَظْهَرُ كَمَا فَآل مَيِحَنا أيضًا أله إقرار بأنه مالك 
لِلْمَنْفَعَةٍ ِلْمَْمَعَةِ» وَلَوْ قَالَ صَالِحْنِي عَن دَعْوَاك فَلَيْسٌ بِاقرَارٍ جَرْمًا. 


- 


(الْقِسْمٌ الني) من الصْلح (يَجْرِي بين الْمُدّعِي وَالأَجِي. (كَِنْ قَالَ) الْأَجْنْ (وَكُلَنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏ 


- 


١ 


عن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


فِي الصّلّح وَهُوَ مُقِرْ لك صَحٌ وَلَوْ صَالَّحَ لِنَفْسِهِ وَالْحَالَةٌ هَذِهِ صَحّ وَكأَنَهُ اشر تَرَاةُ 


في الصّلْح) عن الْمدَعَى به (وَهُوَ مُقِرلّك) به في الظاهر أو فِيما بيني وَبَيْنهُوَلَمْ ُظهرهُ حَوْقَامِنْ أل 
الْمَلِك لَه كما صرح بالِْسْمَيْنِ في الْمُحَرَّرِ (صَحٌ) الصُلْح بهم لِأنَدعْوَى الْإنْسَانٍ الْوكَالة في 
الْمُعَامََاتِ مَفْبُولَةَء وَمَحَلَهُ كما قَالَالمَامُوَالْعَرَاِي إذا لَمْ يذّعِ الْمُذّعَى عَلَيْهِ الْإنْكَارَ بَعْدَ دَعْوَّى 
الْوَكَالٍَء قن ادَعَاهُ كَانَ عَزْلَا لا يَصِح الصَّلحُ عَْه ثم إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنَا وَصَالَّحَ عَلَى بَعْضِ 
الْمُدَّعَى أو عَلَى عَيْنِ لِلْمُذَعَى ء َلَيِ أو عَلَى دَيْنِ في ذِمّة لْمْدّعَى عَلَيْهِ صَحّ وَصَارَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ ملكا 
ِلْمُوَكلٍ لَهُ إنْ كَانَ الْأجْتَبِنُ صَاوِقًا فِي الْوَكَالة وَإِلَا قَهُوَ : سي 0 
ال وَيُرَدُ عَلَى إظلاتٍ اغيِبَارٍ الْإقْرَارِ م مَا لَوْقَالَ الْأَجنَبيُ ع وَكُلْنِي فِي الْمُصَالَحَةٍ لِقَطع الْخْصُو 
ال 0 َي 
الم جَرَيْت عَلْيّهِ في شَرٌ حه. 

لو امد َو قَالَ هُوَّ مُنْكُرٌ وَلَكنهُ مُبْطلُ فَصَالِحْنِي آ لَهُ عَلَى عَبْدِي هَذَا لَِنْمَطِعَ 
الحصومة بَيَْكُمَا وَكَانَ الْمُذَعَى دَيَا فَإِنَ الْمُذَمث ص الصّلحء وَإِن كَانَ الْمُذَعَى عَيْنَا 3 


َو 


يْصِحّ عَلَى الْأَصَحٌ وَالْمَرْقَ أَهُ لا يُمْكنُ تَمْلِيكُ الغير 2 عَِيْنَ مَالِ بِعَيْرِ إذْنه وَيمْكِنُ فَضَاءُ دَيْنِهِ 
ِعَيْر إِذنِه. وَلَوْ صَالَحَ الْوَكِيل عَلَى ء لو عا ايو أ على الي وي لاسو اله حك الع 
َو لوفو ويج التأذون عن بالمثلى في المثلي َالِيمَة في الْمقوم أن الْمَدْفُوعَ 
قَرْضٌ لا هِبَة ل 0 و تَرَكَهُ فَهُوَ شِرَاءُ مُصولِيٌ قلا يَصِح 
كُمَا مَرّ وَبِقَوْلِهِ وَهُوَ مُقِرٌ لك مَا لَوْ اقْتَصَرٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَكُلَنِي فِي مُصَالَحَتِك قلا يَصِحّ ينا 
عَلَى الْأَصَحّ في أن فول : صَالِحْنِي عَمّا تَذَعِبِِ لَيْسَ إِقْرَارًا. 

وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى دَيْنَا قَقَالَ الْأجْتَِيُ : وَكُلَنِي الْمُذّعَى عَلَيْهِ بمُصَالَحَتِك عَلَى نِضْفِه أو نَوْبه 


تآ رمو 


َصَالَحَهُ صَحّ كما لَوْ كان لْمُدَّعَى عَيْنَا أو عَلَى تَوْبِي هَذَا لَمْ يَصِحّ؛ ِأَنهُببْعُ شَّيْءِ بدَيْنٍ َيِه 
لقدااكر لمحن كا رو ار الخذري ليا موصت لوقا كي ون ينه في اسرد 
بَيْنَ الدَّيْن وَالْعَيْنَ. تَنْبِية : يوَدُ عَلَى إظلاقٍ الْمُصَنْفٍ اغْتِبَارَ التّؤكيل ما لَوْ قَالَ الأجِتبيُ : 
صَالِخنِي عن الْألٍْ اليك على كان على تحنسجائق» إل يَصِخ سوا كان نه ملا 


0 
2 


أن قَضَاء حيْنٍ عير ير إذنه اير قَالهُ في زيَادةٍ الرّوْضَةٍ. 

(وَلَوْصَالَحَ) الأ جَتَبِيّ عَن الْعَيْنِ (لِتَفْسِهِ) ب بعَيْنِ مَالِهِ أو ِدَيْنِ في ذِمتَهِ (وَالْحَالَةٌ ه هذه 
ال جني كَائْلُ» بان مُِرٌ لك بالْمُدّعَى أو نَخْوَ َلِكَ ه مِمَامَرَ(م2 صَعٌ) الصّلحُ للا جَبِيٌ وَإِنْ لَمْ تَجِرٍ 
و أن الصّلْحَ ترنّبَ عَلَى دَعْوَى وَجَوَابٍ خِلَاقًا ِلْجْوَينيٌ م فِي قَوْلِه 0 ي تو الخلات 
فِيمًا إِذًا قَالَ مِنْ غَيْرٍ سَبْقِ حُصُومَةٍ صَالِسْنِي (وَكأَنّهُاشْتَرَاةُ) بَفْظِ الشّرَاء. ما إِذَا صَالَحَ الَْختِِيَ 

تمن الدَيْنِ نَفِيِ الْخْلَافُ فِي بَيْع الدَيْنِ لِغَيْرِمَنْ عَلَيْ وَلَوْ قَالَ صَالِحْنِي عَن الَْنْفٍ الي لّك 
عَلَى فُلَانٍ عَلَى حَمْسِيِاةٍ صَحَّ» وَلَوْ بلا إذْن لِجَوَازٍ الِاسْيَفْكَالٍ بقَضَاءِ دَيْنِ الْعَيْر كما مر 
ثيه : أَشَارَ الْمُصَئفٌ بِقَوْله و كات ارا إلى ا شْتِرَاطٍ كُوْنِهِ بيد الْمَُعَى عَلَيْهِ بوَدِيعَةٍ أو عَارِءَ 
حو َلِكَ مما جود يق َع قَلَوْكانَ مَبِعًا قَبْلَ الْقَنْضٍ لَمْ يَصِحّ» وَعِبَارَة الرَوْضَةٍ كُمَا لَوْ اشْتَرَاه 


0 ص 


قَال ابْنُ الْملَقَنِ : وَهِيَ أُوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْكتَاب؛ لِأَنَهُ شِرَاءٌ حقِيقة قلا مَعْنَى لِلتَّشِْيه» انتهى. 


وأو 


]كت 
صر 
.- 


كِتَابٌ التَفْلِيس/ باب الصّلْح ف 
إن كان مُنْكرَا وَقَالَ: الأجنبِي هو مُبطلَ فِي إنْكَاره فَهُوَ شِرَاءُ مَعْصُوبٍ فَيمَرَق ين 
ريه علَى الِْراعِهِ وَعَدَِهَاء وإ لم يَقل: وب ا ب ل 
يَتَصَرَّفُ فيه بمّا يَضْرٌ الْمَارَةَ وَلَا يُشْرَّعٌ فِيهِ جَنَاحٌ وَلَا سَابَاظ يَضْرَُهُمْء بَلْ يُسْتَرَط 

تاه بيت يمد تَشتُ منْقصباء ون كان مم الْرْسَانٍ وَالَْوَاِلٍ كيه بحت يد 


َحْمَهُ الْمَحْمِلَ عَلَى الْبَعِيرٍ مَعَ َحْسَابٍ الْمِطَلَّةِ وَيَْرُمُ الصّلْحُ عَلَى إِشْرَاع الْجَتَاح أت 
َبْنِيَ فِي الطَّرِيقٍ دك أو يَغْرِسَ شَجَرَة وَقيل : ِنْ لَمْ يَضْرَّ جَارَ وَغَيْرُ النَافِذٍ يَحْرْمُ 
7 وَالشّاهِرُكُما قَالَ ابن شَيْئة أن الكذ نميه في كلا الْعِبَارتيْنِء فَلَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنْ الْأخرَى 
(وَإِنْ كَانَ) الْمُدَّعَى علي (فتكرا و وََالَ الْأَجتيُ هُوَ مُبَلَ فِي إنْكارو)؛ لأنك صَادِقٌ عِنْدِي 
فَصَالِحْنِي لِنَفْسِي إِنْ كَانَ المُدَعَى به عَيْنَا (َهُوَ شِرَ رَاءُ مَغْصُوبٍ فَيَُرَق بَيْنَ قُذْرَتِهِ عَلَى الْرَاعِِ) 
صخ (وََدَيهَا) قلا يسح وَيَكْفِي لِلصَّحَةٍ فَوْلَهُ : أنَا قَا قَادِرٌ على الْتَرَاعِه وَإِنْ كَانَ الْمَُّعَى به 
0 سان على اسمن ليه لتَقَطِعَ الْحْصُومَة عَنْهُ كَأَنْ قَالَ : صالخ ولحي مداقع 
الصّلَحُ عن الدَيْنِ لا عَن الْعَيْنِء ِنَهُ لا يمكنهُ أن يُملْكَ عير عَيْنَا كيذه لاف قَضَاءِ دين ينه 


كَمَا مَرّ (وَإن لم مَل هُوَ مُبْطلَ) مع قَوْلِه نكر الع شه أ لش عانق 


الصأ 1 لأنه اشْترَى مِنه مَا لَمْ يبت مِلْكهُ لَهُ. نيه : شَمِلَ كَلَامُهُ امْيَاعَ ثُللاثِ صُوَر : 
إخذاها : أن يفول هو محن: 
اتانيه : لا أَغْلَُ 


لثة : كّ 2 شيك وَهَذْهِ العَالكَةُ. 
َالَ الْإِسْتَوي : َمْ يُصَرّحُ بها في الرَوْضَةٍ ضَةٍ وَلَا فى في أَضْلهًا. . وَقَالَ السَبْكيٌ : إِنَّ الأمْرَ فِيهًا كما 
قر به لمع عَم لَه قِيمَنَهُ لإحَاليه يبه ويه 


4 يفهِمُهُ إظلاقُ الْكتَاب. وان وفك 4ك اه لإِحَالَيِ بََُْ ينه بوَقْفِوء فَإِنْ 

كر وَصَالحَ عَنْهُ أَجتٌِ جار الصُلْحُ؛ ِأَنْهُ بَذْلُ مَالِ فِي قُرْبَة. وَلَوْ صَالَحَ مُتْلُِ الْعَيْنِ مَالِكَهَا 
فر كذ كان بغر مِنْ قِيمَتِهَا مِنْ جِنْسِهَا أو بِمُوَجَلٍ لَمْ يَصِحّ الصُلْحْ؛ لأنَّ الْوَاجِبٌ قِيمَةُ 
الْمنْلّفٍ حَالَة كَلَمْ يَصِحَ م الصُلَحُ عَلَى أكَْرَ مِنْهَا وَلَا عَلَى مُوَجُلٍ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ ارا وَإِنْ كَانَ 
أل مها أو باكر ينها جز قفد اْعائ. وَلَوْ أََرَ ِمَحْمْلٍ مَصَالّحَ عَنْةُ وَهُمَا 
يَعْرِفَانه م اللخ وَإِنْ لم يُسَمُه أَحَدُ مِنْهُمَا كما لَوْ قال: بتُك الشَّْءَ 00 
وَلَوْ وَكُلَ الْمتْكرُ ذ في الصّلْح عَنْهُ أجتَيًا جَارٌ كما قَالَهُ أبُو الْعَبّاسٍِء وَجَرَى عَلَيه بن الْمُفْرِي 
أن الْإنْكَارَ حَرَامٌ لِلْكَذِبِ وَالْإِضْرَارِء فَإِنْ أرَادَ إزَالَةَ الصَّرَّرِ جَارَ كَمَنْ أَذْنَبَ نين وَأرَاة التَوْبَةَ 
ِنْ أحَِهِمَاء وَكَالْوَارثِ يَجْهَلُ أمر التركةٍ قله نوكل في الصُلْح لإرَالَةِ ابه عن عَنْهُ» وَقِيل : 
لا يَجُورٌ وَجَرَى عَلَيْهِ أبُو إِسْحَاقَ. أنه مَعَ الْإنْكارٍ ألجئ إِلَى بَيمِ من وَلَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أن 
ٍ جئ غَيْرَُ إلى بَْع مَالِهء وَإِنْكَارٌ > حَقَ الْميْر حَرَام فلو بَدَلَ للْمنْكر مَالَا لِيْقِرالْمُدَعَى َفَعَلَ لَمْ 
ص يِصِحٌ الصّلْحُ لِينَائِهِ عَلَى فَاسِدٍ وَكا يَلرَمُ الْمَالُ وَبَذْلَهُ لِذَلِكَ وَأَحْذَهُ حَرَامٌ وَلَا يَكُونُ مُقِرًا بذَلِكَ 


رع 2ه م موييريور 


في أحد وَجَهين يه ترّجيحه كُمَا جَرَّمْ به ابن كح وغيره. (/,7/ا) وما بعدها. 


031 0 


5ه فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء - 


الإشْرَاعٌ إِيْهِ ِعَبْرِ أله وكا لِبَْض أَمْلِه في الأصَحٌ إلا برِضًا الْبَاقِينَء وََهْلَهُ مَنْ 

باب ذَارِو إِلَيُوء لا مَنْ لاصقه جد عل الاشجعقاف في علا كله أم تشفط 
شِرْكَةُ كُلَ وَاحِدٍ يما بَيْنَ رس الدَّرْبٍ وَبَابٍ دَارِه؟ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا العا 0 
خرف تياب إل لامظراي وَلَهُ فنخه إذا سَكدةُ ه في الأصَحٌ وَمَنْ [ 55 
ََتحَ آرَ أبْعَدَ مِنْ رَأْسٍ الدَّرْبٍ قَلِسْرَكاِه هه بال جه بدن 
الياث الْمَدِيمَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ د فلا مَنْعَ وَمَنْ لَه دَارَانِ كان ل دريه 
مَسْدُودَيْن ل دوت وَشَارع كَمَتَحَ يَابَا بَيْنَهُمَا لَمْ يُمْنَعْ في الْأصَحٌ وَحَيِتُ يمك 
الاك باتصالط أذن لازنا رضح وخر كلق الكرابياء وَالْجِدَارُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ قد 
يَخْتَصٌ به أَحَدُهُْمَاء وفل 2 شْترِكَانِ فيو؛ فَالْمُحْمَصٌ لَيْسَ لِْآحَرِ وَضعْ الْجُذُوع عَلَيِه 
عَْرِ إذنٍ فِي الْجَدِيدِ وَلَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ» فَلَوْ رَضِيَ بلا عِوَضٍ فَهُوَ إِعَارَوَلَهُ المجوعٌ 
قَبْلَ الِْنَاءِ عليه وَكَذَا بَعْدَهُ في الْأصَحٌ وََائِدةُ المُجُوع تَخْييرَهُ بَينَ أن را 
قْلَعَ وَيَغْرَمَ أَرْشَ نَقْصِوء وَقِيل : فَائِدَثُهُ طَلَّتُ الأ جره شط ونواده رَضِيَ بوَضع الْجُذُوع 
وَالْبنَاءِ عَلَيْه عرض » َإِنَ حر راس اليجدان لِلْبنَاءِ فَهُوَ إِجَارَة]. 


قال المصنف: [وَإِنْ قَالَ: بغته لِلْبِنَاءِ عَلَيِْ أو بغته حَقَّ الِْنَاءِ عَلَيْه؛ فَالْأصَحٌ أن 
هَذَا الْعَقْدَ فيه شَوْبُ بَيْع وَإِجَارَةٍء فَإِذَا بَنَى فَلَيْسَ لِمَالِكِ الْجِدَارٍ نَقْضْهُ بحَالٍ. وَلَوْ 
الْهَدَمّ الْجِدَارُ فَأَعَادَهُ مَالِكُهُ؛ فَلِلْمُشْتَرِي إِعَادَةٌ الْبِنَاءِ وَسَوَاءُ كَانَ الْإِذْنُ بِعِوَض أو بِغَيْره 
افرط عاذ قر التؤيم الفترن علق كلو لا رع تضاء لفك الكذران وكتدييي 
وَكَيِْيّةِ السَّقْفٍ الْمَحْمُولٍ عَلَيْهَا . وَلَوْأَذِنَ فِي الِْنَاءِ عَلَى أَرْضِهٍ كَمَى بَيَانُ قَدْرٍ مَحَلَ 
الْبِنَاءِء وَأَمّا الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضِعٌ جُذُوعِه عَلَيْهِ بغَيْرِ إِذّنِ فِي الْجَدِيدِ 
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتِدَ فيه وَتَدَا أو يَفْتَحَ كُوَةَ إِلّا بِإذْنِهء وَل أذ سيد سيد اا لا يضر 
َل لِكَ في جدَارِ الي لئس هبر على الْممَارَ في لبد إن أ 

نهم بل عه لم ْنَع وه ُو الْمُعَادُ ِْكهيَضَعْ عل مَاسَاءويَقُضه ذا ضَاءء وَل 
قَالَ الَآخَبْ لا : مض َنْفَضْهُ وَأَغْرَمُ لك حِصّتِي لَمْ يَلْرَّمُهُ إِجَابَتْهُ وَإِنْ أَرَادَ إِعَادََهُ بِتَقْضِهِ 
الْمُشْتَرَكَ فللآخر مَنْعْهُ وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَى إِعَادَتِهِ بَِقْضِهِ عَادَ مُشْتَرَكَا كَمَا كَانَ وَلَوْ الْمَرَ 
ايا 3 قز وان خا وكاخا في لكان لتزواقي تعيب لكر لخو اذ 


يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ وَإلَْاءِ التلج في مِلْكهِ عَلَى مَالٍ. 


كْنَابُ التَفْلِيس/ باب الْحَوَالَةٍ 4ه 


وَلَوْ تَتَارَعَا جدَارًا بَيْنَ مِلَْكَيْهِمَا ٠‏ فَِنْ انَصَلَ بِبنَاء أُحَدِجِمَا بِحَيْتُ يَعْلَمُ أَنّهُمَا بَََ 
مَعَا فَلَهُ الْيَدُ وَإِلّا فَلَهُمَاء فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيْنَهَ قُضِيَ لَه وَإِلّا حَلَمَاء فَإِنْ حَلَمَا أو 
م وَإِنْ حَلّف أَحَدُهُمَا قْضِيَ لَهُ وَلَرْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَْهِ جُذْوعٌ َم 
رَجُخ» وَالسَفت بَيْنَ علو وَسْفْلٍ عَيْرِ كجدار بين مِلكيِْء كيْرُ: يكن إخدائه بَْد 
لْعُلْو فََكُونَ فِي يَدِحِمَاء أو لَا فَلِصَاحِبٍ السّفْلِ]. 


باب الْحَوَاَة) 


قال الشارح: [نقل في «الشامل»] عن القاضي أبي الطب أنه لمن 
للخلاف السابق فائدة إل توس فيان المحلس علي فون : إنها بيع. وأورد 
زرا كانتي في كبابب الرغن' ال 0 


وجهان. بناء على أنها بيع عين بدين ؛ فيصح» أو بيع دين بدين فلا”". 


(1) قال الخطيب: بَابُ الَْوَالَِ حي بمَنْح الْسَاءِ أقُصَحُ مِنْ كَسْرِهَاء وَمَعْنَاهَا في اللّعةِ: الِانِْقَانُ 
مِنْ فَوْلِهِمْ : حَالَ عَن الْعَهْدِ : إِذَا لتقل عَنْهُ وتَعير 
وَفِي الشَرْع : عَفْدَ يَقْنَضِي نَقْلَ دَيْنِ مِنْ ذِمةٍ إلى ذِمةِء وَيُظلَقُ عَلَى الْتقَالِهِمِنْ ذِمّةِ إِلَى أخرى» 
َالأَوَُ هُوَ غَالِبٌ اسْتِعْمَالٍ الْمْقَهَاءِ وَالَأَصْل فِيهًا قَبْلَ الْإِجماع حَبَرُ الصَّحِِحَيْنِ : «مَظلْ الْعَنِيٌ 
ظَلْمٌ فَِذَا نْبَعَ أَحَدْكُمْ عَلَى مَلِيءِ فَلَِتْبَعْ» بِإِسْكَانٍ النَّاءِ في الْمَوْضِعَيْنِ : أي فَلِيَحْتَلٌ كمَا رَوَاه 
مَكذا لْبهَقِيُ. 
وس ف بُولَّهَا عَلَى مَلِيءِ لِهَذَا الْحَدِيثْ» وَصَرَقَهُ تن الْوْجُوبٍ لْقِيَامنُ عَلَى سَائِرٍ الْمُعَاوَضَاتِ 
د11 و قا امرعي شل إلا يرطيب لل يلك 1100 في ا تيراب كلقا يكلا 
الأدرَعِي أن يَكُونَ الْمَلِيءُ وَافِيَ ل شْبْهَة في مَالِو وَالْمَلِيء ِالْهَمْرَة: الْعَتُء َالْمَظلَ إطَالَة 
الْمُدَافَعَق وَالْأصَحٌ أَنَهَا بَبْعٌ دَيْنِ بِدَيْنِ حور الشاحةة ولهدا لم يَُْبرْ التقَايْض ف فِي الْمَجْلِسء 
إِنْكانَ لدان بين فَهُوَبُِ أنه َال مَل يمَالِ؛ لِأنَّ كل وَاحِدٍ مَلَكَ يهَا م ما لَمْيَمْلِكُء 
َكَأنَ الْمُحِيلَ بَاعَ الْمُحْتَالَ ا لَهُ في وِمّةِ الْمُحَالِ عَلَيِْ ما لمحتال في ذمَيهه وَقِلَ اسْتيقَاء وَهُوَ 
لْمَنْضُوصُ فِي الام ٠‏ فَكَأنَ الْمُحْتَالَ اسْتَوْنَى مَا عَلَى الْمُحِيل» وَأَفْرَضَهُ الْمُحَالَ عَلَيْه. 
قَالَ ابْنُ الْحَدّادٍ: وَالَْرِيُ عَلَى قَوْلٍ الْبِئِع َم أَرَهُ مُسْتَمرًا. 
وَأَرْكَانْهَا سِنَّ: مُحِيل2 وَمُحْتَالُء وَمُحَالٌ عَلَيِْه وَدَيْن لِلْمُحْتَالٍ عَلَى الْمُحِيل» وَدَيْنْ لِلْمُحِيلٍ 
على المكال علنهو: رصيفة»:وكلها ؟ز خد بين كلذبه الاين وإن تلقن بقضها تركلا اانا قَالَ. 
انظر: مغني المحتاج (8/ .)11١‏ ْ ْ 
(؟) قال في «نهاية المحتاج» (15/ 07): قَالَ الْأَذْرَعِيُ : وَقَدْ احتلف أَصْحَابُنَا في حَقِيفَةٍ الْحَوَالَةٍ - 


1 


6» 


ينا 
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قال المصنف: [يُشْتَرَظ لها رضًا الْمُجِيل وَالْمُحْبَالِء لا الْمُحَالٍ عَلَيْهِ في 

ومن الفوائد: اشتراط الضمين أيضًا. 

ومنها : هل تصح الحوالة على من عليه زكاة بها؟ 

قال الْمُتَوَلَي: إن قلنا: أنها استيفاء وإقراض جازء أو معاوضة لم تجز. 

ومنها : يظهر أنَا إن قلنا : إنها بمعاوضة انعقدت بلفظ البيع» أو استيفاء فلا. 

ثم رأيت في كلامهم, ما لا ينحصر من الترجيح على أنها استيفاء أو 
معاوضة» وكل ذلك من ثمرات الخلاف. 

قال: (يَشْتَرَط لَهَا رضًَا الْمُحِيلِ)؛ لأن الحق في ذمته مرسلاء فلا يلزمه 
قضاؤها من موضع معين» كما لو طالبه بالوفاء من كسب معين. 

قال: (وَالْمُحْتَالٍ)؛ لأن حقه في ذمة المحيل» فلا ينقل إلى غيره إلا 
برضاهء كما لو أراد أن يعوضه ثوبًا أو غيره» ولأن الذمم تتفاوت. 

قال: (لَا الْمُحَالٍ عَلَيْهِ ني الْأصَحٌ)؛ لظاهر الحديثء فالأول: لم يعتبر 
وليّا ولاية تصرف في مملوك له فلاء فلا يعتبر رضا المملوك عليه كالتصرف في 
رق العبد بالبيع وغيره. 

والثاني: يعتبر أنه أحد أركان الحوالة كالآخرين» ولاختلاف الناس في 
الإيفاء والاستيفاءء فإ نالوجه أن يقول: على المشهورء فإن الأول ظاهر 
المذهب» والمنصوص في «الأم» و«المختصر»» والثانيى حكاه القاضي أبو 
الطيب واء ل ل ل اد وإليه ذهب المَرَنِيٌ 
والدميري والإصطخري وخالفهم عامة الأصحاب وقول الرَافِعِيء وعن ابن 
القاص أنه منصوص عليه في «الأم» سبق قلم» وإنما نقلوه عن «الإملاء». 


مَلْ هِيَ اسْتِيفَاءُ حَقّ أو ِسْفَاطَهُ بعِوَضٍ أو بَبْعُ عَيْنِ بعَيْنِ تَْدِيرا أو بَِمُ عَيْنِ بديْنِ أو بَبْعُ دين 
بِدَيْنِ رُخْصَة؟ وجوه أصَحْهًا آخِرما وهو المنْصضوض »> وَاخمَارَ الْقَاضِي الْحْسَينُ وَالِْمَام وَوَالِده 
وَالْعَرَِنُ الْمَظِعَ باشْيِمَالِهًَا عَلَى الْمَعْتَيَيْنِ الاسْتِيَاءِ وَالمْعَاوضَة وَِنَمَا الْخْلَافُ فِي أَيّهُمَا 
الغالتة انتهى. 


كُتَابُ التَفْلِيس/ باب الْحَوَالَةٍ 1ه 
م 7 عه ده وج دعوم لوه ا 2 و اي 
وَلاا تصح على مَنْ لا دين عليه وقيل : تصح برضاه هص 


والحوالة تثبت ئة: الْمُحِيلِء وَالْمُحْتَالٍِء الصا علوي ذكيره ني 
كتاب «الإملاءكا, مووي قوله: والحوالة لا تثبت إلا بغلاثة 
إلى آخره»ء لآ بد من ثلاثة نفر في الحوالة» فذكرهم. ثم قال: قل ييحفاج الى 
رضا الجميع؟ 

أما الْمُجِيل وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فيشترط رضاهماء وأما الْمُحَالُ عَلَيْهِ فاختلف 
أصحابنا فيه» ثم حكي عن الإصطخري اهم شتراط رضاه» وعن الأصحاب عدمه. 


والذي فهمته من كلامه أن المراد بما حكي عن : «الإملاء» عن أركانها كما 
سيد نزاع فيه . وأماا* شتراط الرضا فأمر آخرء وبهذا عبارة 
الفوراني: هل يشترط رضا المحال عليه في لزوم الحوالة؟ 

وفيها إشارة إلى أن رضاه في أحدهما شروط في لزوم الحوالة لا في 
ببطلان الإيجاب والقبول ولا يوقعهماء بل العقد صحيح غير لازم» وكذا لو 
كان حاضرًاء وتأخر قبوله. 

فرع: لأحد طفلين على أخيه مال؛ فأحال الآن بماله على أخيه على نفسه 
أو على ابن له آخر صغير جازء ذكره المرعشيء, أي : إذا كان النظر له في 
ذلك» فلو كان المحال عليه معمرًا وكان بالدين رهن أو ضامن لم يجز. 

قال: (وَكَا نَصِحُ عَلَّى مَنْ ا دَيْنَ عَلَيِ)؛ لأنها إذا لم تصح بغير الجنس 
الذي عليه» فإذا لم يكن عليه شيء أولى. 

(وَقِيلَ نَصِحٌ بِرضَاه) كما تصح إن تصالح عنه» وبنى الجمهور الوجهين 
على ما سبق» إن قلنا: بيع لم تصحء أو استيفاء صحتء وقيل: غير هذا مما 
لا بطل به نعم» قال الرَافِي: قال الجمهور: إن قلنا: لا تصح فلا شيء على 
المحال عليهء فإن تطوع فادى فقاض دين غيره» انتهى . 

ورأيت الدارمى قال فى آخر الباب: إذا حاله بما ليس له فقد مضى 
وجهان. فإن قلنا : لا تصح. فهو ضمان» انتهى , ولعل لفظة (/ا) زائدة. 
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فرع: صيغتها أن يقول المحيل: أحلتك على فلان» فيقول: قبلت 
ونحوهاء ولو قال: أحلنى على فلان» فقال المدين: أحلتك فعلى الخلاف فى 
انعقاد البيع بالاستحباب الإيجاب» وقيل: تنعقد قطعًا؛ لأنها أخرت رفمًا 
بالناس» ويتسامح فيها بخلاف غيرها. 

قال: أمن إلى الذمم وتنعقد بقوله: نقلت ما لك في ديني إلى ذمة فلان» 
أو جعلت ما أستحقه على فلان بما لك عليّ أو ملكتك ما في ذمة فلان بما لك 

قال: وفي انعقادها بلفظ البيع خلاف مشهورهء ولو قال: ابتعتك على فلان 
بما لك علي في مقابل ما لي عليه» قال ابن الرّفْعَة : ظاهر الخبر يقتضي الصحة. 

وفي «الجيلي» عن أبي الفياض البصري أن الشَافِعِي قال: لا بد مع 
الإيجاب أن يقول: المحتال قبلت الحوالة وأنزلتك من حقى ولا خفاء أنه يعتبر 
في المحيل والمحتال ما حبري دار المتابادم ْ 

قال : (وَنَصِحٌ بِالدَيْنٍ اللّازم ء علكو) أ مبواء افق الايعان فى سسب 
الوجوب أو اختلفا كالئمن والأجرة» أو بدل متلف أو قرض لما سبق من أدلة 
الاعتياض» نعم كان ينبغي أن يريد المستقر ليخرج دين السلم» فإن الصحيح 
منع الحوالة به وعليه» وقد أورده في «الروضة»» قاله: الرَافِعِي. 

والرافعي ذكره عند الكلام فيما إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد المبيع 
بعيب فلعله تركه هنا لذكره ثُمَّ» ولبيّنة على تجويزها بالثمن قبل قبض المبيع ؛ 
ولكن ذلك محافظة على العكس محل بالطرد. 

تنبيه : اللزوم عبارة عن عدم الخيار. والاستقرار عند عدم تطرق الانفساخ 
مبلعة أو نتعلدة ماص ترات ا جريزة لمر يا ا عرد 
الانفساخ إليه. فإن قلت: اتة مراع ري د الصاح رامسم 
بعدم الاستقرار ما لم يقبضاء وقالوا في الزكاة: إن الأجرة غير مستقرة قبل 
استيفاء المتتعتامم أله تع التحوالة يهاه وبثمن المبيع قبل قبضه. 


كِتَابٌ التَفْلِيس/ باب الْحَوَالَةٍ 5١‏ 
وَالْمِئْلِيٌَ وَكَذَا الْمَتَقَوُمُ في الأصَحٌ» وَبِالثّمَن فِي مُذَةٍ الْجيّارٍ 0000000 شظ”(( 


قلت: المراد هنا الاستقرار المقتضي للتصرف». وفى فى الزكاة الاستقرار 
الكامل #بوسيك: أظلق قفرا وحن غبى تفيت فا لمر افده | لاستقوار المتتضس 
للتصرف؛ وبذلك تعلم أن ثمن المبيع قبل القبض مستقرء وقال ابن الرفعة: 
اماد لما 00 جر بيخ مره قال ابن أبى عصرون في "تنبيهه : 
تصح الحوالة لكل دين يجوز بيعه. عطاك كارو ا ما ين 
فر مياق العر الب 
فرع: لا تجوز الحوالة بالزكاة؛ لأنها عبادة فاعتبر أداؤها على الوجه 
المأمور به؛ أما الحوالة عليه فإن قلنا : الحوالة استيفاء ثم إقراض جازء أو 
معاوضة لم يجزء. قاله : الْمُتَوَلَي ولينظر في المنذور بالصدق به في الذمة» هل 
يلحق ذلك بالوكالة أم لا؟ 
فرع: عليه ألف لا رهن به. فأحال به بشرط إن يعطي المحال عليه به 
رهئاء اساي لويد اجا يو دا حك 
الحوالة وجهان استشكل ابن ل ل ل يشترط قبول 
المحال عليه وأجيب بأنه 00 إدا امتنع سه الخيار» فإذدا شاكل. 


وو وي بدي اليو ون والضمين 
قال (الْمِلِنَ) أي كالأئمان والحبوب وقيل: ل يصح إل بالأثمان» 
والعذهب الا رل قال روكذ الْمتَقَومُ) أي : كالنبات والحيوان. 


(فِي الْأَصَمٌ) لثبوته في الذمة ولزومه والثاني : لا إذ المقصود من الحوالة 
اتصال الحق من غير تفاوت» ولا يتحقق في المتقوم» وقال في «البحر): إنه 
المشهور» وكلام «الشامل»: إنه المذهب, قال في «الكافي»: وهو الأصح في 
طريق العراق» وبه جزم صاحبا «المقنع» و«التحرير» إلا في إبل الدية على أحد 
اولي 

قال : (وَبَالقمْنِ في مُدَّةِ الْخِيَارِ) ي : بأن يحيل المشتري البائع. 
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1 6 م اسيك ل تن ل ا ال اس َ ا ل 0 
وَعَليّهِ في الأصَحٌ . وَالأَصَحَ صِحَة حَوَالةِ المكاتب سَيّْدَه بالنجوم دون حَوَالَةٍ السَيّدٍ عَلَيْهِ. 


(وَعَلَيه) أي : بأن يحيل البائع إنسانًا على المشتري. 

(نِي الْأصَحٌ) ؛ لأنه صائر إلى اللزوم. 

والثاني: لا يصح لا به ولا عليه؛ لعدم اللزوم» وبناهما الْمَارَرْدِي 
والمتولي على أنهما استيفاء فيصح» أو معاوضة فلاء أو قضية البناء ترجيح 
المنع» وهو ظاهر كلام القاضي أبي الطيب في «التعليق»», فإنه قال: قال 
القاضي أبو حامد في «جامعه»: لا يجوز أنه ليس ثابت مستقرء قال: فإن قطع 
الخيار لم يثبت حتى يستأنفها بعد قطعهء وفيه وجه أنه يجوز؛ لأن الثمن يؤول 
إلى اللزوم والاستقرار» انتهى. 

إشارات: منها : الجواز مفرع على القول بانتقال الملك في زمن الخيار. 

ومنها: يستثنى من إطلاقه الربويات» وأرش مال السلم لأنها لا تصح 
منه» ولا عليه على الصحيح في الجميع. 

ومنها: احترز بقوله: فى مدة الخيار عما لو وقعت بعد انقضائه. ولو 
قبض المبيع . فإن المتهي:الحة كما يدف 

ومنها: إذا جوزناء فالذي أورده الإمام والغزالي بقاء الخيار» فإن اتفق 
فسخ بطلت الحوالة؛ لأنا إنما صححناها لاقتضاء البيع إلى اللزوم» فإذا لم 
يقض لم يصح» ومنقول الشيخ أبي علي واختياره بطلان الخيار؛ لأن مقتضى 
الحوالة اللزوم» فإن مقتضاهاء وكانت الحوالة على النجوم» قال: ابن الرَفعَة 
بما ذكره الإمام» صرح الشيخ أبو حامد وغيره» وقال الإمام: ولم يصرح أحد 
من الأصحاب إلى أن الحوالة في الثمن تقطع الخيار في البيع» انتهى. 

قال: (وَالأصَحٌ صِحَةُ حَوَالَةٍ الْمُكَائَبٍ سَيِّدَهُ بالنْجُوم دُونَ حَوَالَةٍ السّيّدٍ 
عَلَيّه) أي : بالنجوم لاستقرار ما أحال به المكاتب بخلاف العكسء إذ الكتابة 
لازمة من جهة السيد دون المكاتب. 

والثاني : المنع فيهما. 

والثالث: عكسه؛ لأنه دين ثابت فأشبه سائر الديون. 


كِتَابٌ التَفْلِيس/ باب الْحَوَالَةٍ 0 
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وَيشْتَرَط الْعِلْمْ ما يُحَالَ به وَعَلَيّهِ قَذْرًَا وَصِفَةء وَفِي قَوْلٍِ: تصح بإبل الذيَةٍ 
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وَعَلَيْهًا ويَشْتَرظ تسا ويهَمَا حنسًا ودرا 00 ش(1ك1 


تنبيهات: منها: قصة كلام الشيخين أنه لا فرق في صحة حوالة المكاتب 
سيده بين النجم الأول وغيره» ومقتضى كلام جماعة منهم الإمام أنها لا تجوز 
بالنجم الأول وفصّل صاحب «المجموع) والجرجانى وغيرهما. فقالوا: إن 
كان بعد حلول النجم صحت الحوالة وإلا فلا وإطلاق الشيخين وغيرهما 
السيد عليه بدين معاملة. فإنه صحح في «زيادة الروضة» الصحة. وهو المذهب 
فى «البحر) وبه جزم «الشامل». 

ومنها : لو كان للمكاتب ديون وعليه ديون الأجانب جازت الحوالة به عليه. 

ومنها: لا تصح الحوالة بالجعل قبل العمل» قال الْمُتَوَلى : ويجوز بعده. 
وجهله ابن الرَّفْعَة على ما بعد تمامهء أما فى أثنائه فلاء كما قاله: الْمَاوَرْدِي. 

قلت: وهو الصواب المذكور فى «التتمة»» ولفظه: لا تجوز الحوالة قبل 
العمل ولا عليه؛ لأنه ليس بواجب ولا يفضي إلى الوجوب بنفسه» وبعد الفراغ 
من العمل جائز. 

قال (وَيُشْتَرَط الْعِلْمُ بِمَا يُحَالٌ به وَعَلّيّه) إذ لا يصح بيع المجهول ولا 
استيفاؤه. 

(قَدَرًَا وَصِفَةً) أي : بصفات السلم سواء كان فثلن او مهتقو ماه وصححنا 
الحوالة به فلو قال: أحلتك بما لك على زيد وهما يجهلان قدره أو صفته لم 

قال: وفي قول تصح بإبل الدية وعليهاء أي : وفرّعنا على جواز الحوالة 
بالمتقومات»ء قال الرَافِعِي: فوجهان أو قولان بناء على جواز المصالحة 
والاعتياض عنها. والأصح المنع للجهل بصفاتها. 

قال: (وَيَشْتَرَط تَسَاوِيهِمَا جنسًا وَقَدْرًا)؛ لأنها إرفاق كالقرضء فلو أجيزت 


5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
وَكَذّا حُلُولَا وَأَجَلّاء وَصِحَةَ وَكَسْرًا في الْأَصَح. 
مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل» فيخرج عن موضوعهاء فلا يجوز 
بالدراهم على الدنانير وبالعكس» ولا بخمسة على عشرة وبالعكس,. هذا هو 
المذهب. وقيل: يجوز أن يحيل بالقليل على الكثير» وكأن المحيل تبرع بالزيادة. 

وأغرب الديبلي في «أدب القضاء»» فجزم بجواز الحوالة بالدراهم على 
الدنانير» وبالحنطة على الشعير» ولا يفترقان إلا عن قبضء واعتل بأنه لو كان 
له عليه دراهم من قرض أو ثمن فقبض عنها دنانير جاز» أي: وإذا جاز أن 
يستبدل بنفسه جاز أن يستبدل بغيره كبيع الدين لغير من عليه. 

قال: (وَكَذَا حُلُولًا وَأَجَلّاء وَصِحَةَ وَكَسْرًا فِي الْأصَمٌ) كالتساوي في 
القدرء والثانى: يجوز أن يحيل بالمؤجل على الحال؛ لأن للمحيل أن يعجل 
باغليهوولا بجر الحرالة بالحان على المزحل؟ [اتاعيل الحال لاباره 
ولو اختلف أحدهما لم تجز الحوالة بأحدهما على الآخرء على الأول: 
الأصحء وعلى الثاني: يجوز بالأطول على الأقصر لا بالعكس» وعلى 
الثاني : يحال بالمكسر على الصحيح» ويكون المحيل متبرعًا نصفه الصحة» 
ولا يحال بالصحيح على المكسرهء وإلا فالمختار تارك صفة الصحة رشوة 
لتخليه المحيل» وعلى هذا قياس حوالة الأجود على الأردأ وبالعكس» في كل 
جنس هذا ما ذكره الرَّافِعِي في «الشرحين»» قال في «الصغير»: وكلام العَرَلِي 
يشير إلى الجزم بجواز حوالة الرديء على الجيّد. وهذا طريق حكاه الإمام عن 
شيخه», والظاهر في جميع الصور المنع» انتهى. 

إشارة: عبارة الرَّافِعِي : وفي وجه يجوز أن يحيل بالمكسر على الصحيح. 
ولا يجوز بالعكس. وعكسه المصنف فى «الروضة» بخطه قيل : ومقتضى 
كلامهم أن ما ذكره لا يجوز بلا خلاف» وكأنه أراد أن يكتب بأن يحال 
بالصحيح على المكسر. 

قلت: يحل» انتهى. 

وقيل: إن في «النهاية» وجه كما في «الروضة»ء وجعل وجهًا ثالثّاء وقيل : 
وقصة كلام «النهاية» و«البسيط» نقله في الحوالة بالمكسر على الصحيح. 


كِتَابُ التَفْلِيس/ باب الْحَوَالةٍ > 


1 00 .و ار ىا له ؟عو هم ضع علد ولوق بن 1ن م هم مه كو 
وَيَبْرَأْ بِالْحَوَالَةِ الْمْجِيلُ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِء وَالْمْحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِبل 
وَيَتَكَوَلحَن المكتال إلى ذمَّة المخال عليه 1ك« 


وبالعكسء» وفى اقتضاء كلامهما لذلك نظر. 
فرع: سبق أكثره لا بد من إيجاب وقبولء قال الْمُتَوَلّى : ولا بد من لفظ 
على فلان لك. أو: ملكتك الذي لى عليه لحقك» انتهى. 


و الظاهر أن هذه الصيغ كنايات» وفي «الكافي» لو قال: أحلتك على 
فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك عليّ. فقيل: هو صريح في الحوالة. 
وقيل : كناية تفتقر إلى النية» انتهى. 

زيتق الختولي جوازها بلفظ «البيع» على أن لفظ «العقد) إذا استعمل في 
غيره يراعي اللفظ أو المعنى إن راعينا المعنى انعقد كالبيع بلفظ السَلم وإلا 
فلاء وجزم الْبَنْدَنِيجِي بمنعها بلفظ البيع» وهو المنصوص في «الأم» في كتاب 
الكتابة» وسبق ما قيل : في انعقادها بلفظ الاتباع» وهو ظاهر بشرط أن يعرفا 

قال: (ويَبْرا ِالْحَوَالةٍ الْمُحِيلَ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالٍ وَيَتَحَوّلُ حَقَّ الْمُحْمَالٍ إِلَى 
ذِمََةٍ المُحَالٍ عَلَبّهِ) أي : بالإجماع. كما قاله الْمَاوَرْدِي» وفى «تعليق القاضى 
أبى الطيب» وغيره عن زفر أنه. قال : ليبرأ الضامن» ورد عليه بأن الحوالة 
مشتقة من التحويل» والضمان فيه معنى الضم فافترقا. 
يقبض فهل تكون حوالة؟ فيه وجهان: الأضمن الأول لكن في «البحر» لو قال: 
أ حلتك على زيد على أني ضامن للمال حتى تقبضه» فعلى قياس قول: المُرَّنِيٌ 
يعنى . والجمهور يكون قينا ا بلفظ الحوالة. فيصح إذا فيل : المحال عليه 
وعلى قياس قول ابن سَرَيْح : أحدهما بطلانها لاستفادة زيادة؛ لأنه كان يطالب 
واحد فصار يطالب به اثنين» فصار كالحوالة بالمكسر على الصحيح؛ ولأن 
المقبوض منه مجهول. وصححه القاضى أبو الطيب العلتين. 


امن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


والثاني: صحتهاء ويطالب أيهما شاء» وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد 
والجرجانى والأشبه عند المحاملى والرويانى» وهو المختار إذ الزيادة المانعة 
فى فى" القدر أو لعن و لين هنا 15 اق فيو كيهو لا لمسبير على لهل 
زهو مجحين إعمانما: 1 

واعلم أن أكثرهم صور المسألة كما ذكرنا وأبو الطيبء. بما إذا حال 
عليهما ولم يذكر الشرط المذكورء فعلمنا بتصويره أنه لا فرق بين أن يشرط في 
الحوالة مطالبة أيهما شاء أو يطلق. 

قيل: وهو كذلكء, وإنما ذكر غيره الشرط احترارًا مما إذا شرط أن يأخذ من 
ا ا ار ل 5005 
أحدهما بألف بريء الآخر»ء ولو أحاله أحدهما بألف برئا جميعًاء ولو كانت 
الألف على أحدهماء والآخر ضامن فعلى الوجهين صرح به في «التهذيب». 

قال: وكذا لو كان لرجل عليه ألف فأحاله على رجلين له على كل واحد 
ألف حتى يطالب أيهما شاء»ء انتهى. وفي هذه الصور نظر. 

ومنها: لوأحال للأصل فقط بريء الضامن» صرح به الرَافِعِي في كتاب 
«الضمان» وأفتى قاضي حماة تفقها بأن الدين ينتقل إلى المحتال بصفة الضمان 
ولم يستحضر نقلا. 

قال شارح: ولم يصب, والصواب البراءة. 

فإن قلت: فأي فرق بين هذه ومسألة ابن سرَيْح. 

قلت : هناك قدرنا القبض مقدر من أحدهما منهماء والانتقال إلى المحتال 
كذلكء. ولم يرضى إلا بانتقال حقه كذلكء. وهنا القبض يقدر من الأصل 
بعينه » وقد رضي به المحتال وحده» فسقطت المطالبة عن الضامن» انتهى. 

وليس الفرق بالبين» وقد سلم هناك أنه لا فرق بين أن يشرط ذلك أو لا. 
لإطلاق القاضي أبي الطيب. 


ومنها: أحال المرتهن بالدين على الراهن؛ قال الْمُتَوَلَي وغيره: انفك 


كتَاتُ املد / باب الْحَوَالٍَ 10> 
قَإِنْ تَعَذْرَ عَم أو جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمًا : لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُجِبل. 
الرهن» وفيه كلام للبارزي» ولما ذكر في «الشامل» مسألة ابن سَُرَيْح السابقة. 

قال: وينبغى أن يكون على هذا الاختلاف إذا أحال بدين على رهن ودينه 
بغير رهن» فهل تصح الحوالة أم لا؟ هكذا في عدة نسخ ب«الشامل» وفي 
«البحر» موافقته بلا زيادة» وفي «حاشية» شيخه بالشامل» وينبغي إذا حال بدين 
لا رهن به على دين به رهن أن لا تصح وجهًا واحدًا؛ لأن الرهن عقد وقع له. 
ولا يقبل النقل إلى غيره بخلاف الدين على الضامن؛ لأنه يقبل النقل» ولهذا 
لو أحال به وحده جاز. ونقل ابن ع الرّفعَة هذا كله عن ابن الصباغ» وهو في 
«البيان» عنه كذلك» وأطال شارح البحث هنا في ذلك ذكرته في «الغنية», 
ورأيت في «شرح الوجيز لصاحب التعجيز»» ولو أحال بألف بلا رهن على 
ألف برهنء فالوجهان فى «الذخائر» قال بعض أصحابنا : يحتمل أن يجري 
الخلاف فى حوالة الدين الذي لا رهن به على الدين به رهن» ويحتمل ألا 
يصح هاهنا وجهًا واحدًا؛ لأن الرهن عقدء فلا يقبل الرهن والضمان التزام 
بعيد النقل» انتهى» وأصل كلامهما كلام «الشامل». 

ومنها ا او و 0 
لآخرء فأفتى فقهاء عصرنا بدمشق ينما الحزالة اخذاهن :فول الأضحابية2) 
لا بد في الحوالة من ثلاثة أشخاص» ممعي 
بالصحة في فتوى له والظاهر الأول. 

قال : (إِنْ تَعَذّر بِمَلّسِ أو جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمَا): أ من أنواع التعذر 
(لمْ ير جع عَلَّى الْمُحِيلِ) لأنها عقد لازم: وجي وليس 
للمحيل مطالبة المحتال بالقبض»ء ولو شرط الرجوع بتقدير الإفلاس أو 
الجحد.» فهل تصح الحوالة والشرط أو الحوالة فقط. أو لا يصحان؟ أوجه 
0 ثالثهاء وعبارة «فروع | ابح النقانا فيد لزنه آربه ايها 0 

شتراطه فيها ما ينافيهاء والثاني: تصح الحوالة ويبطل الشرطء والثالث: أ 
ايكيا ونيده 

وما ذكراه فيما إذا طرأ الإفلاس بعد الحوالة. 


َو كان مُفِْسَا عند الْحََالَِ وَجَهكَهُ الْمُحْمَالُ» فا رُجُوعَ لَه وَقِيلَ: لَه الرُجُوم 
إِنْ شرط يَسَارُهُ. وَلَوْ أحَالَ الْمُشْمَرِي بِالثْمَنٍ قَرَدَ الْمَِيمَ بعَيْبٍ بَطلَتْ فِي الأظهَرِء 


د 


قال : (كَلَوْ كَانَ مُفْلِسا عِنْدَ الْحَوَالَةٍ وَجَهِلَّهُ الْمُحْتَالُ فلا رُجُوعَ لَهُ) كما لو طرأ 
فلسه وضرره بذلك جاء من يقصره»ء حيث لم يفصح عن حاله قبل الحوالة» فأشبه 
ما لو اشترى شيئًا فبان أنه غبن فيه» ولا فرق بين أن يغره بذكره يسار المحال عليه 
أم لاء كذا نقله المُرَنَِ وساعده الجمهور بتحول الحق. قال الرُويَانِي في 
«التجربة» : وغلط من قال غيره» وما ذكروه ظاهر فيما إذا كان الحق للمحتال» 
أما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية» فيظهر أن يقال : إنه بان فسادها. 

قال: (وَقِيلَ لَهُ الرّجُوع إِنْ شرط يَسَارٌةُ) كما لو شرط كون العبدء فأحلف. 
واختاره الشيخ أبو حامد» قال سليم : إنه أشبه. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إنه خطأء وقيل: له الرجوع» وإن لم يشترطاه واختاره 
الْغَرَالِيء وهو شاذء وقيد الوجه في الكتاب بالشرط» وعبارة «حلية الرُويّانِي» 
وغيره: بولوءقره المعيل ووقال رتفي سان مقلكا» امرجم فى مدعب 
الشَّافِعِيء وقال: ابن سُّرَيْحَ : يرجع للتدليسء» واختاره أبو حامد» قال في 
«الحلية»: وهو القياس والاختيارء وحكم في «التجربة» بأنه غلط» وعبارة 
الشيخ أبي حامد: على فلان الموسر أو وهو موسرء قال الإمام: والخلاف 
مبني على أن الغالب على الحوالة المعاوضة والاستيفاء. 

فرع: حكى الدارمي عن أبي الطيب الطبري: أنه لو خرج المحال عليه 
عبدًا لأجنبى كان فى ذمته أو للمحيل كان فى كسبه إن كان» وإلا ففى ذمته» 
قال الذأوفى ١‏ .وقية نعط ١‏ : 

قلت: وأطلق ابن الْقَطَلان القول بأنه لو أحال السيد رجلا على عبده أن 
الحوالة باطلة. 

(وَلَوْ أَحَالَ الْمُشْئَرِي بِالئّمَنٍ كرد الْمَِِعَ بِعَيْبٍ بَطلَتْ فِي الْأظهَر) لأنه أحاله 
بالثمن» وإذا فسخ العقد. خرج المحال به عن كونه ثمئّاء ويسقط حق العاقد 
فبطلت الحوالة» والثاني: المنع لتعلق حق الغير به» وبناهما جماعة على أنها 


كُتَابُ التَفْليس/ باب الْحَوَالَةٍ 2 
أو الْبَائِعَ بالَّمَنِ قَوْجِدَ الرّدُ لَمْ تَبْظلْ عَلَى الْمَذْهَبِ. 


استيفاء أو بيع» إن قلنا: استيفاء أو بيع» إن قلنا: استيفاء» بطلت» وإلا فلاء 
وفيل : تبطل الحوالة قطعاء وعبارة «الروضة». تمهم ترجيحهماء وفيل : يه 
يبطل قطعاء وصححه القاضى أبو الطيب» ونسبه إلى الجمهور. وفيل : هو 
على الخلاف حالهن من وجه آخرء فالذي قاله هنا : إِذَا كَانَ الْعَيْبُ مُتَقَدّمًا قا 
يَجُورُ دوت مِثْلِهِ بَعْدَ الْقَئْضٍ أو يجوزء وأعرف البائع أنه كان قبل القبض 
فتبطل الحوالة» والنص الآخر إذا أنكر البائع هذا العيب» وكان مما يجوز 
حوزته بعد القبضء ونكل البائع عن الثمن وردت على المشتري» فحلف 
واستحق الرد لا تبطل الحوالة» ويحكى عن أبى إسحاق ذكرهما الرُويَانِى فى 
«البحر»» وقال صاحب «التعجيز في شرحه للوجيز»: في المسألة طرق إحداها 
قولانء الثانية: القطع بالبطلان» قاله: ابن أبي هريرة والأكثرون. 

الثالثة: عكسهاء قاله أبو على الطبري. 

الرابعة: واختارها الْمَاوَرْدِي وجزم بها الجرجاني» إن سبق قبض الثمن 
المحال به لا تبطل الحوالة لإلزامها. 

الخامسة: إن كان الرد بعيب» وذكر ما سبق عند أبى إسحاق. 


السادسة : إن سبق قبض المبيع لم تبطل الحوالة وإلا بطلت. 

السابعة: إن كان قبل قبض المحتال أو في مدة الخيار بطلت لضعف 
العقد» انتهى. 

وجعل الْمَاوَرْدِي محل القولين في انفساخها بما إذا وقع الرد بالعيب 
بحكم الحاكم. ووافق المحتال على ما وقعت به الحوالة» هو الثمن» فإن 
خالف ووقع الفسخ بينهما بلا حاكم لم تبطل الحوالة قولًا واحدًا. 

تنبيه : في حكم الرد بالعيب الفسخ بالتحالف وبالحلف وبالإقالة» وقضية 
كلام الْمَاوَرْدِي أن تجري في الإقالة كالرد بالتراضي ولوليّ وهو الوجه؛ وعد 
بعضهم من الأمثلة تلف المبيع قبل القبض. 

قال: (أَوْ الْبَائِعَ بِالثّمَنِ فَوّجِدَ الرَّدُ لّمْ تَبْظَلْ عَلّى الْمَذْمَب) أي: قولًا 


>٠١‏ فوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثانى 
وه سات علامة اعم 1 01 2 77 سدم م و 0 مساب د ااه برست ع وعم اه 
وَلوْ بَاعَ عَبَدَا وَأحَالَ بِثِمَئِهِ ثم اتفقّ الْمَتَبَايعَانٍ وَالمَحْتَال على حَرَيَتِهِء أو تُبَتَتْ 

اريم رموه ه :6 21 

يك يلت لوال . 


واحدًا سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا 

وقيل: على القولين في المسألة قبلهاء قال الإمام: وهو منقاس لكن 
ا ا ل ا ال 
كما لو اشترى عبدًا بثوب فباع العبد ثم رد الثوب بعيب لم ي' ينفسخ البيع الثاني 
لتعلق حق الثالث. 

قال: : (وَلَوْبَاعَ عَبْدَا وَأَحَالَ بِنَمَيِهِ تم انَمَقَ قَ الْمُتَبَايعَانِ وَالْمُحَْالُ عَلَى 
خريكةه أو نُبَتَتْ بِبَيْئَةِ بَطَلَّتُ الْحَوَالَة) أي : : بأنها وقعت باطلة؛ لأنه بان ألا 
ل ا ل اعلى أنه مستحق أو قامت به البينة» هذا إذا 
أصدقهما المحتالء. أيضًا أن الحوالة كانت بالثمن» أما لو ادعى إنها بغيره 
صدق بيمينه ولم تبطل الحوالة. قاله: القاضيان أبو الطيب والروياني 
وغيرهماء وإذا قضى ببطلان الحوالة رد المحتال ما أخذه على المشتري» 
وبقى حقه في ذمة البائع» كما كان. 

تنبيه : قال في «الروضة»: وهذه البينة يغنمها العبد أو يشهدون. حينئذٍ لا 
حضوي أنايقضمها السنا يعاق لأنهها كلها بوسر ليها فى المع 

قال ابن الرُّفْعَة: وفيها دليل من إمكان إقامة العبد البينة نظر؛ لأن المشتري 
إذا صدقه في دعواه الحرية عتق» ولم يتوقف عتقه على تصديق المحتال» 
فدعواه عليه غير مسموعة» وبينته من طريق الأولى» قال: وفي تعليق القاضي 
أبي الطيب: تصوير المسألة بما إذا اشترى عبدًا بألف». وقبضه ثم باعه. 
وأحال على المشتري الأول البائع منه بألف رجلاء ثم تصادق البائع الأول 
والمشتري منه على حرية العبد» ولم يصدقهما المشتري الثاني» فإن كان 
إطلاق الأصحاب محمولا على هذه الصورة اندفع الإشكالء فإن العبد 
والحالة هذه لا يحكم بحريته» انتهى. 

والذي فهمته من تعليق القاضي : إنما هو الاستشهاد بما ذكر لا التصوير 
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به. وهو موجود في كلام غيره يدرك بالمراجعة. والظاهر أن محل شهادة 
الحسبة» وإقامة العبد البينة محله إذا لم يصدق المشتري» وإذن لا إشكال» 
وإلا فكيف سمع شهادة الحسبة بعد تصادق المتبايعين» إدا لم يبق إلا محاولة 
إفساد الحوالة» وهي حق آدمي محضء ثم إِنْي أمعنت النظر في كلامهم. 
فوجدته يقتضي أن للمسألة حالان كما هو ظاهر لفظ الكتاب» أحدهما: أن 
يتصادق المتبايعان على حريته فلا بينة بالحرية من العبد ولا من غيره» وكذلك 
لو أعرف بها المشتري» والحال الثانى: أن يدعى العبد الحرية ولا يصدق» 
فهذا محل شهادة الحسبة» وإقامة العبد البينة فاعلم. ولا فرف فى شهادة 
الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرارًا بالحرية أو لا؛ لأن العتق حق 
لله تعالى» ولو باعه وهو كبير»ء ولم يعترف بالرق» فالقول قوله: أنه حر 
الأصل ولا يحتاج إلى بينة. واعلم إنما ذكره من أنه لا يتصور أن يغنمها 
المتبايعان؛ لأنهما كذباها بالدخول في البيعء قاله: الْبَعَوِي والروياني 
والقاضى أبو الطيب» واعتمده المصنف هنا. 

وقال في «الدعاوى» وفيما جمع من «فتاوى الْقَمَال) وغيره: أنه لو باع 
دارًا ثم ادعى أنها وقف أن العراقيين قالوا: يسمع إذا لم يكن صرح بأنها 
ملكه» بل اقتصر على البيع» وإن الرُويَانِي قال: إذا باع شيئًا ثم قال: بعته وأنا 
لا أملكه ثم ملكته بالإرث». إن قال حين باع : هو ملكي لم تسمع دعواه ولا 
بينة» وإن لم يقل: ذلك بل اقتصر على قوله : بعتك سمعت دعواه» فإن لم يكن 
له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكهء قال: ونص عليه في «الأم» وغلط 
من قال: غيره» وكذا لو ادعى أن البيع وقف عليه» انتهى. 

وفى «أدب القضاء» للديبلى: أنه لو باع عبدًا ثم ادعى أنه كان أعتقه لم 
يقبل منه؛ لأنه يريد فسخ البيع» فإن أقام البينة فسخ البيع؛ لأن الحق للعبد» 
ولو باع دارًا ثم قال: هي وقف علي ابني» لم يسمع» فإن أقام البينة سمعت 
ونقض البيع؛ لأن الحق ليس للبائع وإنما هو لابنه» انتهى. 

وهذا كله يخالف ما ذكراه هناء» وسبقت المسألة فى المرابحة» وأشبعت 
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مذ 5ه لكان و2150 خلناة على نل اليك 3 تأخذ الكانتون المسدري» 
القول فيها فى «الغنية» هناك . 

قال: (وَإِنْ كَذْبَهُمَا الْمُحْتَالُ وَلَا بَيّنَةَ حَلْمَاهُ عَلَى نَفى الْعِلْم) أي فيقول: 
والله لا أعلم حريته طردًا للقاعدة» هكذا ذكره عبارة «البحر»: ويحلف 
المحتال أن البيع وقع على رقيق يملكه» وظاهرها أنه يحلف على النسب» 
ويوافقه ما سبق من قوله: حلف المشتري أنه باعه» وهو ملكه. وسكتا عليه. 


و 


قال: (نُمَ يَأْدُ الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي) أي : بعد حلفه لبقاء الحوالة. وهل 
يرجع المشتري على البائع» قال الْبَنْدَنِيجِي وسليم الرازي والبغوي: لا؛ لأنه 
يقول: المحتال ظلمني بما أخذ والمظلوم لا يطالب غير ظالمه. 


وقال الشيخان أبو حامد وأبو علي وابن كج : نعم؛ لأنه قضى دينه بإذنه 
الذي تضمنته الحوالة» وضعفه ابن أبي الدم» وقال ابن الرّفْعَة: إنه الحق؛ لأنه 
وإن لم يأذن فيه لكنه يرجع بطريق الظفر لا بطريق أدائه بإذنه» وفيما قاله: 
نظر؛ لأن هذا طريق آخرء وعلى طريقة أبي حامد في رجوعه قبل دفع المال 
إلى المحتال وجهان» ولو نكل المحتال حلف المشتري ثم إن قلنا: اليمين 
المردودة كالإقرار بطلت الحوالة أو كالبينة» فكما لو حلف أنه ليس للمشتري 
إقامة البينة» كذا قاله: الرَّافِى» وهو موافق لما سبق عن الْبَعَوي وغيره» أن 
المتبايعان لا يقيمان البينة» ولك أن تقول: ما المانع من إقامة البينة إذا قصد 
بها بطلان الحوالة على ما سبق عن كتاب «الدعاوى» ثم إذا صح ما قاله: 
فينبغى إذا جعلناها كالبينة لا يحلف إذ لا فائدة للتحليف. قاله ابن الْرَفْعَةء 
وكلامه يقتضي التحليف. 


فرع : أحال المدين رب الدين على زيد» ثم اختلف زيد والمحيل» فقال 
لأن الأصل براءة ذمته» ويرجع على المحيل» هكذا أورده فى «التتمة» 
و«التحرير» و«البيان»» و«تجربة» الرُويَانِى وغيرهاء ويتعين أن يكون محله إذا 
لم يحصل من زيد حين الدفع ما يدل على أنه من جهة الحوالة. 
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ولو كال: المتقدق غلته وكلتف انفيض لي وَقَالَ : ال ا , 
قَالَ: أرَدْت بِقَوْلِي :أخلنق الؤكالة ونال ا 0 صَدقٌ 
الس 6ل ولد وَقن الصورة الكاية سه 


قال شارح: ودعوى زيد أنها حوالة على من لا دين عليه» فإن أفسدناها 
فهو مفرط بالدفع» فلا يرجع بشيء وإن صححناهاء فيرجع به. 

لل لمر رك ري ا ا ا 0 
كان الدين ثابتًا بالبينة» فانتزعه المحتال منه بالحاكم». ثم ادعى الدافع على 
المحتال» وطلب بيمينه فردها عليه فحلف.». وحيتئل يظهر أن له الرجوع؟ لآن 
دفع بغير اختياره» انتهى. 

ولا حاجة إلى هذا التكليف. بل الظاهر أن الصورة فيما إذا كان قد أدي 
ذلك بإذنهء بأن سأله أن يقضي دينه» فأنعم ثم أحال به عليه» أو أحال به عليه 
أو لا فاستأذنه زيد في أدائه عنه فأذن له وتصادقا على ذلك» ثم اختلفا في أنه 
كان له عليه دين أم لا ف ا الل 00 
فقال المحال عليه: أحلت على ولا حق لك علي» فأنا أستحق الرجوع؛ لأني 
قضيت بإذنك المسألة» وحاصل المسألة هل إذا أحال على من لا دين عليه 
وصححناها برضاهء فإذا طالبه المحتال كان له مطالبة المحيل بتحصله 
كالضامن» فإن دفع بإذن المحيل رجع عليه» أو بغير إذنه لم يرجع على أحد 
الوجهين» فإن ادعى المحيل أنه كان له عليك ألف أحلت به وأنكره صدق 
بيمينه» إذ الأصل عدم ذلك. 

قال : (وَلَوْ قَالَ : الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ وَكَلْيُك ك لِتَفْبِضٌ لِيء وَكَالَ: | الْمُسْتَحَقٌ 
َحَلْتنِي . أو قَالَ: َرَت بقَْلِي : أَحَلْتّك الْوَكَالَةَ وَقَالَ : الْمُسْتَحِقٌ بل أَرَدْتَ 
الْحَوَالَةَ صْدٌ قَّ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ بسَمِينِه وَفِي الصُورَةٍ الثَانِيَةِ وَجْهٌ) لاختلافهماء 
لأن :لاون ستملقانى الملقوط »قشر 0 ري الدون» قلف الى انحاناف على 
زيد» وقبلت الحوالة» ويقول المدين: لاء بل قلت: وكلتك لتقبض لي» 
فيصدق بيمينه إذ الأصل عدم الحوالة؛ وبقاء حقه على غريمه؛ ولأنه اختلاف 
في صفة الإذن ولو اختلفا في أصل الإذن» فالقول قوله. فكذا إذا اختلفا في 
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مقف فالمة :المتولى زتها تظهبر فائدة هذا :فيما تو كان المدين مفلساة 
والدائن مليًا برب الدين يدّعي الحوالة ليسلم حقه له» والمدين ينكر ليقسم ذلك 
على العرفاءء الثاني : أن يتفقا على جريان لفظ الحوالة» قال الْمُتَوَلَي : وإنه 
قال: قبلت الحوالة : ثم يحتلفا في الإرادة كما ذكره فيصدق المدين بيمينه؛ لأنه 
اعرف بقصده؛ ولأن الأصل بغاء الحقين» قال ابن الْعّة: ويتخرج غلى 
التعليلين ما إذا لم يكن له بينة» ولم أر فيه نقلا . 

قلت: وقد يظهر أن يقضي بتصديق المستحق عملا بظاهر اللفظ حيث لم 
يصرفه الدين عن ظاهر بينة التوكيل والوجه المذكورء قول: ابن سَرَيّحِ ووافقه 
الفوراني» قالا : تبعا للمتولي وقطع به القاضي الحسين والذي في «تعليقه) 
ترجيحه» وهو قوي ومحل الخلاف إذا قال: أحلتك على فلان بمائة أو بالمائة 
التى لى على زيدء أما لو قال : أحلتك بالمائة لك على المائة التى على زيد» صدق 
الستحق ا نطه ا ع ورعيا 1159| لمر وا متي ة | ل فبحان الوجييي لكوت لني 110 أن 
متيس عن جحل التفصيل :وجهًا “الثاء«وزيفةالأمام والدارفي :ولو فال# أخلتك 
لتقبض إلى فقال: بما لي» فالقول: قول المحيل» وقيل : قول المحال. 

وقيل: إن قال أحلتك. فقول المحالء وإن قال: اقبض ونحوه. فقيل : 
المحيل [باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته] وَقَوْلٌ 
النفنتي لمشيس يا لمكن قري الشيير الى فرفن. العيدا ل نيما إذا اتففا 
على الدين كما فرضها الأئمة» أما لو أنكر مدعى الوكالة الدين فى الحالة 
الأولى» نف بسي لتقا ركذا فى الثاني مد الجبهوه ولنا عكق ابد 


سُرَيْح» فيحتمل أن يقال: مقتضى الحوالة ثبوت الدين التفريع إذا صرفنا 
المدين فى إرادته الوكالة نظر» إن قبض المستحق المال بريء الثالث منه 


وقيل: لا يرى في صورة أيضًا فيما على لفظ الحوالة وزيف. فإن كان 
فعليه تسليمه إلى المدين» وهل له المطالبة به؟ وجهان: أحدهما: لا لاعترافه 
بالبراءة بدعوى الحوالة» وأصحهما: نعم؛ لأنه إن كان وكيلا فحقه باقٍ 
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وَإِنْ قَالَ: أَحَلْتّك فَقَالَ: و ني صُدَّقَ الثاني سميئنه ]. 


م 


بحاله» وإن كان محتالًا فقد استرجع من عليه الدين ماله ظلمّاء فلا وجه 
لتضييع حقهء والوجهان في الرجوع ظاهرًاء وإما باطئًا فله إمساك المأخوذ 
لظفره بحبس حقه من مال غريمه. وإن أراد المقبوض بألف فلا تقصير منه» 
قال الجمهور: لم يضمن؛ لأنه وكيل بزعم خصمه. وليس له المطالبة بدينه؛ 
لأنه استوفاه بزعمه» وفى «التهذيب» و«الكافى» أنه يضمن ؛ لأنه قد ثبت أنه 
وكل و الزكل ذا جد المال ليه فيد ونون ل شيعن المي ديس ل 
أن يقبض بعد حلف اليمين لاندفاع الحوالة بيمينه» وانعزاله عن الوكالة 
بإنكاره» وللمديون المطالبة بحقه للثالث» وهل للمستحق المطالبة بحقه؟ فيه 
الوجهان فيما إذا قبض» وسلم المقبوض إليه. 

قال صاحب «البيان»: وينبغى ألا يطالب هنا قطعًا لاعترافه بأنه نال حقه 
ارك نا ىا دجاه نيه البق ون م عا لد وين عه ا اليد 
أخذه المديون» وقد أخذ مالهء وأقام الرَافِِ في هذا في «شرحه الصغير) 
وجهًا أو طريقة» فقال: وقيل: ينبغي ألا يطالب هنا وجهًا واحدّاء قال في 
«البحر»: وإذا لم يكن له أن يقبض فى ألف وقبض» فهل يضمن؟ وجهان بناء 
على أنها هل تكون حوالة فاسدة أو وكالة فاسدة؟ إِنْ قلنا: الأول ضمن وإلا 
فلاء ذكره «الحاوي). 

قال: (وَإِنْ قَالَ: أَحَلْدُك كَقَالَ: وَكُلْتَني صُدَّقَ الثاني بيَمِينِه)» لأن الأصل 


مع 


بقاء حقهء وهذا الاختلاف يظهر عند إفلاس ذلك الثالث. 

قال فى «البحر»: أو تلف المال فى يد القابض وإن اتفقا على جريان 
لك الجر اناه وانعداتها فى الهرافه ننه المحيان المتكوران قن ننس 
أصحهما تصديق المستحق النافي بيمينه» فإذا حلف فليس له القبض لاندفاع 
الحوالة» وقول الآخر: ما وكلتك يتضمن العزل لو كان وكيلًا» فإن كان قد 
فيضن نرت ذمة الثالث» ثم المقبوض إن كان باقيًا فوجهان. حكاهما 
الْعَدَالى : أحدهما: يرده على المدين ويطالبه بحقه» وأصحهما له أن يتملكه 
الآن» وإن لم يملكه عند القبض؛ لأنه من جنس حقهء وصاحبه يزعم أنه 


15 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


ملكهء قالا: ويشبه ألا يكون فيه خلاف محقق, بل له أن يرده ويطالب ببذل 
حقهء وله أن يأخذه لحقهء وإن كان بالعًا فلا تقصيرء ولا ضمان عليه؛ لأنه 
وكيل أمين. 

وقيل: يضمن؛ لأن الأصل فيما يتلف فى يد الإنسان من ملك غيره 
اماق ,و لا ولزه هن تعليقة :فى تيه الحوالة لبت عه تصديته في إقيات 
الوكالة ليسقط عنه الضمان وإن تلف بتفريطه ضمنه» وله حقه وقد يقع التقاضي 

نجزت مسائل الباب» وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 

[ورأيت] في «فتاوى الْقَمُال: لخالد على زيد ألف» فباع زيد من عمرو 
ثوبًا بألف» وقال له: ادفع إلى خالد هذا الألف» فقال: نعم» فطالب خالد 
تَمرًا به» فقال: لا أعطيك شيئًاء فله ذلك؛ لأن ذلك لم يكن حوالة ولا 
ضمانا من عمرو لخالدء فإن ادعى خالد على عمرو الحوالة يسمع ويحلف. 
وإن ادعى وقال: حلفه أن زيدًا لم يقل له ادفع الألف إليه» لم تسمع هذه 
الدعوى؛ لأنه أقر بهذا لم يجب عليه شيء. 

فرع: في «فتاوى لْبَعَوِي) : له عليه ألف فادعى أداءه» فقال المدعي : بل 
أديت ألفًا غيره» صدق المديون بيمينه» فلو قال: أحلت فلانا على الألف» 
فقال المدعي: إنما أحلت بألف من جهة أخرى» صدق المدعي بيمينه؛ لأن 
الحوانة متناف روسن نكر اشيكون تر ننه نمك ايكون ند حال يها 
ادعاه بخلاف المسألة الأولى» فإنه أخذ منه المال» والقول قول: المدّعي عليه 
فى جهة الأداء.» يدل على الفرق بينهما أنه لو كان لزيد على عمرو ألفان» ألف 
لها رهن وألف لا رهن بهاء فادعى المديون ألقّاء ثم قال: أديت عني مائة 
الرهن صدق بيمينه» فإن كان رب الدين أحال غريمًا له بألف على المديون» ثم 
قال: أحلت بالدين الذي لا رهن به» وقال المحال عليه: أحلت بالذي به 
الرهن وقد انفك. فالقول قول المحيل بيمينه» هكذا قال. وبالله التوفيق وأسأله 
الإعانة. 


كِتَابٌ التَفليس/ باب الضّمَانِ > 
باب الضمّان 
قال المصنف: [شَرْط الضَامِن: الْرَّشْدء 000 


قال الشارح: الإجماع والأحاديث متعاضدة على صحة الضمان فمنها 
قوله ككِهِ: «الزعيم غارم»”''حسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وضمان أبي 
قتادة عما على الميت من الدين بانت في الصحيح» واستدل بعضهم من 
الكتاب العزيز بقوله 8#: «رَأنَا يوم رَعِيةٌ» [يوسف:7/] وهو إن لم 
يحكمواء وقوله8#: «أَبّهُم يِدَلِكَ رَعُِْ» [القلم:٠4]أي:‏ ضامن ملتزمء 
والضمان هنا ضم دينه إلى ذمته لحفظ الحق» وقال: ضمنت الشيء ضمانا 
أي : تكفلت بهء فأنا ضامن وضمين. 

قال: (شَرْط الضَّامِن: الرّشْدٌ) أي : إطلاق التصرفء فإن ضمان من طرأ 
سفهه بعد رشده» وإطلاق تصرفه نافذ على الأصح إلى أن يتصل به حجر 
الحاكم» وكذلك السفيه المهمل على وجه مشهورء وإن كان الجيد أن يقول: 
إطلاق التصرف والاختيار ليخرج به المكره. 

قال في «الروضة»: شرط صحة العبارة وأهلية التبرع فخرج بالأول: 
الصغير والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران بغير معصية كالمجنون. 
وكذا حكم أخرس لا إشارة له مفهمة ولا كتابة» وبالثاني: المحجور عليه 
بالسفهء وأما المريض ففى «الحاوي» أن ضمانه يعتبر من الثلث» فإن كان عليه 
ديق سكا رق فالعممادباطل ودوك حرج يشمن الدزك صن ف : 

قال: ولا يصح ضمانه لوارثه كتبرعه عليه» وفي «تجربة» الرُويّانِي وغيره 
عن النص أنه إذا ضمن فى مرضه المخوف كان من ثلثه؛ لأنه إتلاف مال بلا 
غوض [داافيدق بيغيو 33 عن طلنة الحو» ون سدع بإذله يحتير ف :زأفى المنال 
لرجوع الورثة على المضمون عنه» انتهى. 

وأظلق الت لى وغوزه تاخبهاته من اقنش روكت اوواكى قل اقرط 
الرجوء وحصي ما أدى للووثة اقمع راس المال» ولا فمن الفلؤث [ددد 


21 أخرجه حمل (71//0), وأبو داود (دوعكحه*) والترمذي (56؟١).‏ 
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يشرط الرجوع. ولا تحصل لهم شيء» ثم رأيت الدارمي قال: إذا ضمن 
المريض بغير إذن المضمون عنه فمن ثلثه» فإن كان أمره فلم يسترجع فكذلك 
هذا لفظهء وقد أورد الشيخان في آخر الباب بنحوه. 

إشارة: : عبارة «المحرر)» : وشرطه أن يكون صحيح العبارة بح بجمع البلوغ 
والعقل الحاضرء واحترز بالحاضر عن غيبته بنوم أو إغماء ونحوه. له 
إذ النائم لا يزول رشده. فحذف «المنهاج» صحة العبارة لا لحسن هذا ولما 
ذكرناه» وما أحسن قول صاحب «التهذيب» و«المحرر»: ولا يصح ضمان صبي 
ومجنون ومغمى عليه ومحجور سفهاء ويصح من محجورء. فأشار إلى آخر. 

فرع: : لا يصح ضمان محجور لسفه وإن كان شرط الرجوع وأذن فيه الوليّ 
وعلّله الإمام بأنه يتبرع» وفيه بحث الرَافِعِي رده عليه في «الروضة». 

لعم» لو دعت ضرورته إلى دين إلى حضور عليه أو ماله وإلى صاحب 
المال أن يدين الولي ذلك إلا أن يضمنه السفيه فيحتمل أن تصح للضرورة» إذا 
كان الوئي عازمًا على الأداء من ماله أو الرجوع به» إذ لا تبرع وفيه نظر. 
وكذا لو قال: كنت مجنوئًا وعرف له جنون سابق» أو أقام به بينة وإلا صدق 

فإن قلت: صدقوه في دعوى صباه إذا احتمل في جنونه إذا عهد. وقالوا: 
لو زوج أمة ثم ادعى ذلك أن المصدق الزوج في الأصح. 

قلتٌّ: فرق بأن الأنكحة د يُحْنَاط فِيهًا غَالِبّاء وَالظاهِرٌ أَنَهَا تَمَعُ بشرُوطِهَاء 
الما ب و و ا اي يدم 
تنفرد بها العامة والاختلاف» وسكتوا عما لو ادّعى الصبي الجنون ويحتمل أن 
يقال: إقدامه على الضمان يتضمن لدعواه الرشد» فلا يصدق فى دعواه أنه كان 
سفيها حينئذٍ بخلاف الصبى والمجنون. 

فرع: قيل: الأخرس رشيدء فإن أفهم صح ضمانه بالإشارة على الأصح. 


كِتَابُ التَفْلِيس/ باب الضّمَانٍ هد 


لل سس ا و م صر 
وَضمَان مُحجور عَليْهِ بفلس كَشِرائهِ. 
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ويصح ضمانه بالكتابة أيضًا على الأصح أحسن الإشارة أم لا وذلك عند القرينة 
المشعرة» ويجري الوجهان فى الناطق وفى سائر التصرفات» وادّعى المصنف 
الاتفاق على صحة عقوده بالإشارة» وفي نكاحه ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَضَمَانَ مَحْجُورٍ عَلَيْو بِقَلّس كَشِرَائِ) أي : فيصح على الأصح كما 
سبق يطالب به بعد فك الحجر عنه وقضية الوجه القائل: بأن الحجر يتعدى إلى 
نفسه فلا يصح ضمانه. 

قال: (وَصَمَانْ عَبْدِ بِمَيْرِ إدْنْ سَيِّدِهِ بَاطِلَ في الأصَحٌ) أي : كان مأذونًا له 
في التجارة وغيره؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فلم يصح منه استقلالا 
كالنكاح» والثاني: يصح ويتبع إذا عتق والسر لعدم ضرر سيده» كما لو أقر 
بإتللاف مال وكذبه سيده. 

قال: (وَيَصِحُ بِِذْنهِ) أي : ولو عن السيد ليس له النكاح» ولو أمره السيد 
بالضمان لم يلزمه الامتثال بخلاف البيع وغيره» فمن التصرفات إذا أدى في 
الرق» فالرجوع لسيده الإذن أو بعد عتقه فالرجوع للعبد على الأصح. وَأمَا 
الْمْبَعَض فَإِنْ لَمْ تَكْنْ بَيْنهُ وَبَيْنَ سَيِّدِِ مُهَايَاَةٌ أو كانت وضمن في مؤنة السيد 
وكالقن وفي مؤنته صحيح. 

قال الرَافِعى: وكان يجوز أن يقال: التزامه بالضمان كالتزامه بالشراء 
فيصح ويختص بهء وإن ضمن في مؤنه السيدء انتهى. 

وكأنه لم يقف على قول القاضي الحسين: إن لم تكن مهايأة فوجهان 
ثابتان: على أنه هل يورثء فإن قلنا: يورث صح وإلا فلاء وقضيته أن المذهب 
الصحة ضمان المكاتب فلا إذن كالقن» وبالإذن قالوا: هو على القولين فى 
تبرعاته» قاله: فى «الروضة»» وفى «الحاوي» أن ضمانه فى ذمته جائز بإذن» 
ا ل را 

وفي «البيان» إن ضمن بإذنه وصححنا هبته بإذنه فكالمأذون له ضمن بإذن 


مون غَيْرَهُ قَضَى مِنهء إلا لصخ أن إن كان مَأَذُونًا لَّهُ في 
رَةِ تَعَلََّ بمَا في يَدِهِ وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإذْنِء وَإِلّا قَِمَا يَكْسِبْهُ. 


سيده» وإن قلنا: لا يهب بإذنه فالذي يقتضيه المذهب أنه يصح الضمان» ويتبع 
به إذا عتق» ولا يقضي مما في يده قبل أداء الكتابة» انتهى. 

قال: (فَإِنْ عَيِّنَ لِأدَاءِ كَسْبَهُ أو غَيْرَهُ نَضَى مِنْهُ) هذا الكلام يشمل مال 
التجارة في يد المأذون وغيره من أموال السيدء وإنّما يصح لعبد السيد كذلك 
على الإطلاق» إذ لم يتعلق حق غيره» فلو ركب المأذون ديون وعيّن ما في 
يذه » فأصح الأوجه يتعلق بما فضل عن حقوقهم. والثانى : لا يتعلق بما فى 
يده كالمرهونء والثالث: يشارك المضمون له الغرماء» وهذا إذا لم يحجر عليه 
القفاضي» فإن حجر عليه بشرطه لم يتعلق حيث لا ضمان بما في يده قطعاء ثم 
إن قلنا: يتعلق بما في يده صح ضمانه. وإلا ففىي صحته وجهان في 
«الحاوي», وإن صححنا فوجهان: 

أحدهما: يكون فيما يكسب بعد الضمان.ء وفيما يفضل بيده من المال 
المتقدم على الضمان. 

طحي ون لي موديو ريما تت رذعي انه لراقر كر عليه بدي 
ولم يف ما عينه السيد مما في يده بضمانه يكون النافي ذ في المستقبل من كسبه. 

قال شارح: وكلام الأصحاب ساكت عن ذلك والمفهوم من إطلاقهم أنه 
يقتصر على ما عينه ويتبع بالباقي إذا عتق؟ لان التعيين يقطع الطمع على ما عين. 

قلت: وكأن الْمَاوَرْدِي رأى أن الزائد عما فى يده يكون كما لو أذن لغير 
المأذون وأطلق» فإنه يؤدي الضمان من كسبه وهو محتمل. 

قال : (وَإِلّا) أي : وإن اقتصر الإذن في الضمان ولم يعين الأداء طريقاء 
(َالْأصَحْ أنه إنْ كان مَأدُون لَهُ في التّجَارَة تعَلّنَ بمَا في يَدِو) أي اللصارة وريج 
ورأس مال (وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ) أي : :سواء كان الكسيب ثادرًا أو سعتهاذا 
(وَإِلّا) أي : وإن لم يكن مأذوثًا له في التجارة (يمًا يَكسِبّه) أي : بعد الإذن. 
وحاصل ما فى غير المأذون له فى التجارة ثلاثة أوجه: أصحها : ما ذكروه كما 


كِتَابٌ التفليس/ باب الضَّمَانِ ١‏ 


لو أذن له في النكاح. 

وثانيها : تتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه إنما أذن في التزام دون الأداء. 

وثالثها : أنه يتعلق برقبته وزيف. 

وأما المأذون له في التجارة قال الرَافِعِي : ففيه وجهان رتبهما الإمام على 
الوجهين فى غيره» وأولى بألا يحال على الذمة لإشعار كظاهر الحال بخلافه. 
وعلى هذا تعلق يدا ركلبية عن العداء وما فى رت من الريج الجاميل أ 
بهماء وبرأس المال أيضًا وجوه أشبهها الثالث» أي: المصحح في الكتاب». 
ثم قال: وحيث قلنا: يؤدي مما في يده فلو كان عليه ديون ثم ساق ما قدمناه 
من الأوجه فيما إذا عيّن الأداء جهة في هذه الحالة. 

فائدة: قول ابن الرّفْعَة: إذا قلنا: يتعلق بمال التجارة فهل يتعلق بما يكسبه 
بعد الضمان أو به» وبما في يده من الربح أو بهما؟ ورأس المال منتقل؛ لأن 
من بعده يكسبه فقط لا تعلقه بمال التجارة» فكيف يفرعه عليه؟ وقوله: «بعد 
الضمان» مخالف لقول الرَافِعى وغيره: بعد الإذن فقد يتراخى الضمان عن 
الإذن» وما قاله آخرًا محتمل» ومن حجر الحاكم. 

إشارة: لم أر للأصحاب كلامًا في اشتراط علم السيد بمقدار المال الذي 
أذن لعبده فى ضمانه» وهو محتمل جدًا فى المأذون وغيره: حيث نقول : يتعلق 
بما في يله و كنينة ويقنية اخكراما. ش 

فرع: قال في «البيان»: إذا أذن له السيد بالضمان في المال الذي بيده 
فقال العبد: ضمنت لك حقك على فلان حتى أؤدي من المال الذي في يدي 
صح الضمان ولزمه أن يؤدي من المال الذي في يده للتجارة. ولو قال الحر: 
ضمنت لك دينك على فلان في هذا المال لم يصح الضمانء والفرق أن العبد 
ضمن الحق في ذمته» وإنما علق الأداء في مال بعينه» والحر لم يضمن الحق 
في ذمته» وإنما ضمنه في المال بعينه فوزانه أن يقول الحر: ضمنت لك دينك 
على فلان وأزنه من هذا المال» فيصح الضمانء انتهى. 
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وَالأَصَحٌ اشْيِرَاط مَعْرِفَةٍ الْمَضْمُونِ لَه وأ تل وله وو ول نا 
رضا المَضْمُونٍ عَنْهُ فَطعَاء اا 525255 


قال: (وَالْأصَح اشْيِرَاظ مَعْرِئَةٍ الْمَضْمُونٍ لَّهُ) لتفاوت الناس في الاقتضاء 
والاستيفاء نايدا وسيات والأغراض تختلف بذلك» فالضمان مع العمالة 
غرر وضرر من غير ضرورة فاشبه معرفة قدر الدين. 
علي وأ, وعد - فعلى الأول : نان اين 11 خا رق اامطاية: ا 
القفطة لذاة قيقة دل عليها كلام الْمَاوَرْدِي وهي أن المراد بالمعرفة إِنّما هي 
المعرفة بالعين لا بالنسب» ورتبوا الوجهين على الوجهين في معرفة المضمون 
عنه» وأولى باشتراطه» ومنهم من عكس الترتيب. 

قال: (وَأَنَهُ لا يُشْتَرَظ ط قبوله وَرِضَاه) أ : ولا رضاه لحديث أبي قتادة ولف 
السابق والذي رواه البخاري. 

والثانى: يشترط رضاه دون قبوله باللفظ. والثالث: يشترط قبوله فى 
الحال كالرهن. وقال في «البحر)»: ومن أصحابنا من قال: إن خاطب 
المضمون له بالضمان» فهو موقوف على قبوله بلا خالاف. 

وفي «البيان»: قال المحاملي : إذا قلنا: باشتراط معرفته افتقر إلى قبوله. 
له وصح رجوعهء انتهى. 

قال: (وَلَا يُشْتَرَط رضًا الْمَضْمُونٍ عَنْهُ قَظعًا) لضمان أبي قتادة الميت؛ 
ولمع ادا ري ل فالتزامه أولى» وأما قطعه بذلك؛ فلدعوى 
الإمام الاتفاق فيه. وتابعاه في كتبهما على نقل الاتفاق فيه» وعن القفاضي 
الحسين هل من وجه دون وجه؟ ونقل ابن الرّفْعَة في «مطلبه» القول به عن 
الخوارزمي. ورده شارح بضمان أبي قتادة وه عن الميت». فإنه صحيح 
بالاتفاق وفيه نظر إذ على الحى منه سبق عليه بخلاف الميت» وأيضًاء فإن 
رضي المولى أو الإمام يقوم مقام رضاه. فافترقا. 


كِنَاتٌ التفليس/ باب الضّمَان تف 
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وَلا مَعْرِفَته في الأصَح. وَيُشْتَرَط فِي الْمَضْمَونٍ كؤنه ثابنًا. 
وَصَحمَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ ما سَيَجِبُ 1ك 


قال: وجب ا ا يشترط رضاه إذ ليس ثم معاملة. 
والثاني: يشترطء وصححه الْغَرَالِي في «الخلاصة» تبعًا للشيخ أبي محمد في 
(مختصره) وهو ظاهر النص لتعرف حاله». وهل يستحق اصطناع المعروف؟ 

ورد بأن يعمم المعروف إلى الأهل وغير الأهل معروف, ولا فرق بين 
كوة الدفيوورناعنة حك ١‏ أو عيذا فوسرا أو فعيد ا 

قال : (وَيُشْتَرَط فِى الْمَضْمُونٍ كُوْنْهُ نَابنَا) أي : حالة العقد؛ لأن الضمان وثيقة 
باحق فلا يسيقة كالسهلادة» قال الشيخ آبو على والشنافعى ها يدل على تراط 
معرفة المضمون عنه والمضمون له» انتهى. والمذهب الأول والنص مؤوّل. 

إشارة: اعتبر ثلاثة أمور: أن يكون ثابتًا لازمًا معلومًا. 

قيل: وأهملا شرط آخر وهو أن يكون قابلا لأن يتبرع به الإنسان عن غيره 
1 وحد القذف. والأخذ بالشفعة» وعبارة الْغَرَالِي : شرطه أن 
ون مين شار لازمًا معلوماء والحق يشمل الأعيان والمنافع الثابتة في الذمة 
ل ل ل 

قال: (وَصْحْحَ | لقدِيم ضَمَان مَا شيع )ا تدس البساجة العتويل 
لا يصح قولًا واحداء وعبارة «المحرر): : أن يكون فلا يصح ضمان ما يجب 
بعد بيع أو قرض على «الجديد»» وفي ضمان نفقة الغد والشهر والمستقبل 
للمرأة قولان» بناءً على أنها تجب بالعقد أو التمكين, إن قلنا بالثاني لم 
يصح »ء وهو الأصح. انتهى. 

وحذف من «المنهاج» هذا حر ا ل ا ور 
إنما قيد بالغد والشهر والمستقبل ؛ لآنه أشار ذ ار وتبعه في «الروضة» 
إلى أنَا إذا جوزنا ضمان المستقبل» فله شرطان: أحدهما: أن يقدر مدةً» فإن 
أطلق لم يصح فيما بعد الغدء وفي الغد وجهان كأجرتك كل شهر بدرهم. 
وهذا أخذه الرَافِعِي من «التتمة» وكلامهما يقتضي الفساد في المستقبل على 
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ل 1 2 0 52 مهت يّه سَ 
المَذْهَن ضحة ضمان الد.ك بعد قنض. الثم و-بب011 1 1 
2 ب ص ب الذرك بعد فيص 


القولي وه لفق ,ذا يسدر نيوان التقنة |القرييب لحةة مع 1ع وني للق 
يومه نوها أرسلذهما» و الأ رح لجنم ة لأ سيلهما سو النزبواالصيلة. 

فرع: على «الجديد» قال: أقرض فلانًا كذا وعلى ضمانه فأقرضهء لم 
كر وجوزه ابن سُرَيّج ؛ لأنه ضمان معروف بالقرض ووافقه غيره» وسبق عن 
الْمَاوَرْدِي شيء من هذا مع تصحيحه هنا خلاف قول ابن سُرَيُحَء وأغرب ابن 
جرير فنقل إجماع والحجة أنه لو قال: أعط فلانًا ألما وأنا ضامن جميع ذلك 
أو بع منه متاعًا بألف وأنا ضامن ذلك ففعل وسلم لزم الأمر الضمان. ونقل 
الإجماع على عدم اللزوم إذا كان 000 وكأنه أراد بالأول ما في «البيان» 
أنه لو قال: ضمنت لك ما تعطى وكيلى» أو نما أده نلك فإنه يلزمه لا من 
خية قينا 43 ولكن عو جعي لمركرر :4 رأث يه الركر وديف نهر كا اله 

وفيه إشكال من جهة أنه لم يعين قدرًا فهو إذن في دفع مجهول وتوكيل في 
مجهول». وصرح غيره بذكر المقدار» وبعضهم يقول: ضمنت لك ما يعطي 
وكيلي من درهم إلى ألف. وهذا قريب. 

قال (والكذهت كه ضكان 5201 ك)!!؟ المداحة الب فى تمعاميلة الشريتن 
ل لحي لش ل ارالك او قر اعمط لب ا د ا 
أصحهما أن المسألة على قولين أصحهما ما ذكره» والثاني: المنع؛ لأنه 
ضمان ما لم يجب وضمان مجهولء أو قد يستحق البعض فقطء والثانية : 
القطع بالصحة» وظاهر كلام «الكتاب» ترجيحها. 

ال تبني الثقوا آي على لأسي قلا يميم اليلد لآل إنها 
يعمن هدجل الي ميان الجائع 1 رتيل لا يشترط ذلك إذ قد تدعو الحاجة 
إلى الا يسلا النية إلا بعده. وادّعى الإمام الخال أنه المذهب» وصححه 
الجرجاني وابن أبي عصرون» وعلى الوجهين لا بد من العلم بقدر الثمن. 

وقال الْبَنْدَنِيِجِي: إذا قبض الثمن وهو باق فضمانه كضمان الأعيان» وهذا 


)١(‏ الذَّرَك: هو التّبعة. وقال الْمُتَوَلّى : سمي دركًا لالتزامه الغرامة عند إدراكه المستحق عين ماله. 
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وَهْوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْئَرِي الثّمَنَ إِنْ خَرَحجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقَا أو مَعِيبَا أو نَاقِضًا لِتَقْصِ 
الصَنْجَةَ. 


فرع: في «فتاوي» لْبَعَوِي : أثبت ديئًا على غائب» فأمر الحاكم ببيع داره 
من المدعي بدينه. وضمن له البائع أو غيره الدرك إن خرجت مستحقة لعدم 
القبض» وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا 
يصحء وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين. 
فرع: أفتى ابن الصلاح أنه : لو أجر المديون وقفًا عليه بدينه وضمن ضامن 
ال ا و إنه له يلزم الضامن شيء؛ 
لآنه لم ينبت يثبت على المستأجر شيء من الأجرة لبقاء الدين الذي هو أجره بحاله. 
سيد وأرسلا في صحة ضمان الدرك في الإجارة وجهين في أواخر 
الإجارة. وعبر أ: بن الرّفعَة عن هذا بأنه يصح. خلاقًا لابن سرَيْج. 
قال : :وهو بحي !تمان الروك 
ن نض اه > ساس و وما اث ءِ 
يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثّمَنَّ إن نْ خَرَجَ اله يع مستحقا) وصيغته المطلقة ان 
لمحو روي يك اباد ا لوي ولو قال: 
ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح. ولو ضمن عهدة الثمن» وخلاص المبيع 
معًا لم يصح ضمان الخلاصء وفي العهدة قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقاه. 
وقال القاضى أبو الطيب : هو فيما بعد انقضاء الخيار فإن كان فى زمن الخيار 
فالضمان باطل فى العهدة أيضًا. 
قال: (أَوْ مَعِيبًا) أي: ضمن درك الثمن إذ خرج المبيع معيبّاء ورده 
المشتري للحاجة إليه كا لاستحقاق» وادعى المحاملي والعمراني الوفاق فيه. 
وفيل : لا يصح؛ لأن وجود الرد سبب حادث» وهو الفسخ فهو ضامن ما لم 
يجب » وادعى الختولي والروياني أنه المذهب» وصححة الْمَاوَرْدِي وأفتى به 
الخو وهو الجواب فى «التهذيب» و«الكافى». 


قال: (أَوْ نَاقِضًا لِنَفْصِ الصَّنْجَةِ) نقصها يتصور في البيع بأن باع شيئًا على 
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أن ورثه كذا وفيى ضمانها للبائع إن خرجت صحة الثمن ناقصة» ولهذا أطلق 
«المحرر» و«التهذيب» ضمان نقص الصحة من غير تقييد ببائع ولا مشتر» 
واقتصر «المنهاج» على ضمانه للمشتري فأخل في الاختصارء وفي بعض نسخ 
«المنهاج»: «لنقص الصنجة» بالكاف لا باللام» وعليها يحمل قوله: (أو 
ناقِصًا) على نقصان المبيع عما شرطه كما ذكره في «الوجيز» ويبقى قوله: 
كنقص الصنجة مشبهًا به على إطلاقه في الجانبين؛ ولكن ضمان نقص المبيع 
يختلف الشرط الضمان عينه فيكون على الوجهين» وأصحهما الصحة. 

تنبيهات: إذا قال: ضمنت لك الثمن متى خرج المبيع مستحمًا لم يطالب 
بجهة أخرىء وكذا لو عيّن جهةً غير الاستحقاق لم يطالب بغيرها عينه» ولو 
ضمن للعهدة إن خرج معيبًا ورده أو بان فساد البيع بغير استحقاق لفوات 
شروط معتبرة أو اقتراب شرط مفسد فالأصح الصحة للحاجة إليه. 

قال في «أصل الروضة»: والثاني : لا؛ لاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع 
حتى يسترد الثمن» انتهى. 

وسبق منه أن المقبوض ببيع فاسد لا يجوز حبسه لاسترداد الشثمن على 
المذهب فاعلم. 

وفي «البيان»: قال المسعودي: لو اشترى شيئًا وسلم ثمنه وضمن رجل 
للبائع نقصان الوزنء أو رداءة الثمن فخرج الثمن ناقصًا أو رديئًا أو معيبًا فله 
أن يطالب الضامن بما نقص من الثمنء وله رد الرديء والمعيب على 
المشتري» ويطالب الضامن بالثمن» هكذا قاله. 

قلت: والذي يقتضى المذهب أنه لا يطالبه ببدل الثمن إلا إذا كان الثمن 
فى تقال غينه وشنون منامن لوبردالنة المهيو» أطائلق كاذ العمن معدا الرحدة 
رديئًا أو معيبًا فرده لم يطالبه ببدله؛ بل يطالبه بالمبيع» انتهى. 

قال الرَافِعى: فإن صححنا إذا ضمن ذلك صريحًا ففى اندراجه يجب مطلق 
ضمان العهدة وجهان إذ في «شرحه الصغير) أقربهما المنع؛ لأن السابق إلى ألف 
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هم من ضمان العهدة الرجوع بسبب الاستحقاق» أي: فيقصر الإطلاق عليه. 
هكذا عبر الإمام والغزالي عن هذا الخلاف» وعن ابن الصباغ وشيخه القاضي 
أبي الطيب والمتولي عنه بأنه لو ضمن العهدة وأطلق» ثم بان فساد البيع بشرط أو 
غيره فهل يطالب الضامن بالاستحقاق؟ وجهان» ولو خرج معيبًا فردّه المشتري 
فوجهان» وأولى لمنع المطالبة» ونسب القاضي المنع إلى المُرْنِيَ والأكثرين. 

قال: لأنه إنما ضمن الاستحقاق ولم يستحق المبيع» وفي «الروضة»: إن 
صح في الوجهين الأولين أنه لا يطالب لترجيح «الشرح الصغير»؛ لكن حكاية 
المسألة بعبارتين يوهم كما ظنه ظانْ عصري أنهما مسألتان» وليس كذلكء» وما 
رجحاه هو قضية كلام «الشامل» وغيره إذا اختلف الدافع والقابض في النقص 
صدق القابض بيمينه» فإذا حلف طالب الدافع دون الضامن في الأصح. 
والفرق يحقق بذاته واشتغال ذمة المشتري. 

فرع: قالا: اشترى أرضًا وبنى فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة فقلع 
فعلى البائع أرش النقصء» وهو ما بين قيمته قائمًا ومقلوعًا على الأصح 
المنصوصء. فدل هذا لو ضمنه ضامن نظر فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو 
بعده وقبل القلع لم يصح؛ لأنه مجهول. وضمان ما لم يجبء. وإن كان بعدها 
صح إن كان قدره معلومّاء ولو ضمن رجل عهدة الأرض وأرش نقص البناء 
والغراس في عقدٍ واحد لم يصح في الأرش. وفي العهدة قولا الصفقة. 

ورأيت في «فروع ابن الْقَمّلان»: إذا عقد البيع وكتب في شرطه: وأن على 
البائع إن استحق المبيع غرم ما يحدثه المشتري من غراس وبناء فلا يختلف القول 
إن هذا الشرط فاسد؛ لأنه ضمان مجهولء وإن كان أول عقد أو سلما من هذا 
الشرط كان الببع صحيحًا والشرط باطل» والحيلة لمن أراد أن يذكر هذا الشرط 
كما يذكره الناس أن يقول في الصك : ثم بعد تمام هذا العقد وتفرقهما عن تراض 
ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان -إن خرج هذا المبيع مستحمًا- أرش ما يحدثئه 
من غراس اوتاب هذا لفطنع فزت آراة ففلان الضامن ذلك البائع 6 ولا معت له 
وإن أراد غيره ففيه نظرء اللهم إلا أن يكون : ثم حاكم يصحح ذلك ويراه. 
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هُ لَازِمّاء لا كَنْجُوم كِتَابَةِ. وَيَصِحٌ ضَمَائْه النّمَنَ ني مُدَّةِ الْجِيَارٍ في الْأَصَح. 
قال: (وَكوْنَهُ لَازِمًا) أي : ويشترط مع ثبوت الدين كما سبق كونه لازمّاء 
وهو ما يلزم أداؤه عند طلب مستحقه» ثم إن كان لزومه مستقرًا كقرض وصداق 
بعد دخول». وعوض خلع وقيمة متلف وأرش هو بصك وثمن مبيع لم يقبض» 
ولزم العقد صح ضمانه بلا خلاف» وإن كان غير مستقر فهو كقبل دخول وثمن 
مبيع لم يقبض ومسلم فيه وأجرة قبل استيفاء المنفعة للحاجة فيه إلى التوثيق 
كالمستقرء ولا غيره باحتمال سقوطه كما لا عبرة بسقوط المستقر بإبراء أو 
ورث أو فسخ بعيب ونحوهاء هذا ما جزما به وغيرهماء وحكى المَاوَردِي 
يقة أن ضمان الأجرة والثمن على الخلاف الذي في ضمان الثمن في مدة 

الخيار» وقياسه أن يطرد في كل لازم غير مستقرء والمشهور الأول. 

قال: (لا كَنجُوم كِتَابَة) لعدم لزومها كالرهن بها. 

وقيل: يصح» وخرج من ضمان ما لم يجب» وجرى بسبب وجوبه. 

وقيل : ما يأتى في ضمان الجعل» ويصح ضمان ما على المكاتب من دين 
لغير سيده» لا بد من أخذ لسيده على الاأصح. 

قال: (وَيَصِحٌ ضَمَائَهُ النَّمَنَ فِي مُدَّةٍ الْخْيَارٍ فِي الْأَصَمٌ) لأنه يؤول إلى 
اللزوم» فألحقوه باللازم» وعجب قول الإمام: فلم أجد للأصحاب غيره. 
وقول «البسيط»: أطبق عليه اللأصحابء. وإن كان فيه احتمال لا سيما على 
القول أن الملك لا ينتقل» انتهى. 

والخلاف مشهور في «تعليق» القاضي الحسين و«التتمة» وكتب العراقيين» 
وحكاه القاضي أبو الطيب والروياني وخلائق طريقين أصحهما : الصحة وجهًا 
واحدّاء والثانية: على وجهين كأنه لا يصح لعدم لزومه في الحال» وأشار 
الإمام إلى أن تصحيح الضمان مبني على أن الخيار لا يمنع نقل الملك إلى 
البائع . فإن منع فهو ضمان ما لم يجب» وقال: مثله في الرهن. 

وقال التكولىية إن البعلوف روفي انيما ]ذا كان الخبار المعدرى أو 
لهماء فإن كان للبائع وحده يصح ضمانه بلا خلاف للزومه في حق من عليه 
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وَضمان الجغل كالرهن به. 


وقاله الرَافِعِي : في «الشرح الصغير» من غير نسبة» وليس كذلك لما سبق عن 
رافية المارردى ع ,وقول التحرحانى :فى «الكنافي 4 وق مان الدين اللازء 
الذي ليس بمستقر كالأجرة قبل انقضاء الإجارة» والمهر قبل الدخول» وجهان 
أصحها الصحة.ء فالاتفاق إنما هو في اللازم المستقرء ولا شك أنه إذا جرى 
الخلاف في اللازم من الطرفين جرى في اللازم من طرق بطريق الأولى. 

قال قائل: ويجب أن يقال: إذا كان الخيار للبائع وحده ففي ضمان الثمن 
ثلاث طرق: 

أحدها: لا يصح بناء على أن الملك لم ينتقل» فإن الأصح أن الملك في 
المبيع في هذه الصورة للبائع» والملك في الثمن للمشتري فكيف يضمن؟ 

والثانية: يصح ضمانه قطعًا بناء على أن الملك انتقل» وأن المعتبر في 
الضمان اللزوم إلا الاستقرار. 

والثالث: على وجهين من الخلاف في الاستقرار هل يعتبر أم لا؟ 
والرافعي جزم بصحة ضمان المهر قبل الدخول» والثمن قبل قبض المبيع» فلم 
يعتبر الاستقرار؛ ولكنه يقول : إذا كان الخيار للبائع فملك المبيع له فيليق به أن 
يقول : ارصح عات ججان قره على ا لجار 11407 طون وجاتجانه: الْمْتَوَلَي ما 
اختاره الرَّافِعِي من أقوال الملك مساعد لما قاله: الإمام أصح, انتهى. 


8 0 ؛ لكن الرَاْعي في «شرحه الصغير» جرى على كلام اْمُتَوَي 
أيضَاء وأن الإمام أذ ذلك كما أشار إليه فى 52 فالاضطراب في كلام 
الشيخين و«الروضة» ظاهر. 

قال: (وَضَمَانْ الْجْعْل كَالرَّمْن بهو) أي: فلا يصح الضمان قبل الشروع في 
الرُويّاني الصحة. وقال الدارمي: إن كان الضمان بعد الأخذ في العمل صح. 
وإلا فعلى الوجهين والظاهر أنه خلط التفريع على «الجديد» بالتفريع عن 
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«القديم»» وعلى ذلك ذكر الإمام وغيره الخلاف فيما قبل الشروع في العمل. 

تنبيه : قال شارح: أما لفظه وضمان الجعل في الجديد كالرهن به وقد 
تقدم» والأصح أنه يصح بعد الشروع في العمل لا قبله. 

قال: وإنما قال المصنف في «الجديد»؛ لأن في «القديم» يصح ضمان ما 
لم يجب ولا جرى بسبب وجوبه» فهذا أؤلى وضمان مال المسابقة بقَةَ إن جعلناها 
كالإجارة صح وإلا فكالجعلء انتهى لفظه. ونقله قوله: في «الجديد» عن لفظ 
المصنف لا يعرف في نسخ «المنهاج» وترجيحه الصحة بعد الشروع وقبل 
الفراغ خلاف ما سبق». وخلاف ترجيح الشيخين» والله أعلم. 

قال: (وَكوْنْهُ مَعْلُومًا ني الْجَدِيدِ) هذا هو الشرط الثالث في ضمان الدين» 
ووجهه أنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد لازم. فلم يصح مع الجهالة 
كالثمن» والقديم صحته لتيسر معرفته» ومحل الخلاف إذا قال: ضمنت ثمن ما 
بعت من فلان وهو جاهل به» ومثل في «البسيط» موضع القولين بما لفظه : 
ضمنت ألف درهم من ثمن هذا المبيع إذا بعته» قال: وهو باطل على «الجديد) 
وبه الفتوى» انتهى. 

فى «الحاوي» لو قال: ضمنت ما تداين به فلان فوجهان. أصحهما لا 
يصحء وأما إذا قال: ضمنت لك شيئًا مما لك على فلان فهو باطل على 
القولين» وكذلك مثل «المحرر» بما قدمناه» وفيه رمز إلى موضع الخلاف 
ومحل الاتفاق في «الجديد» على البطلان إذا جهل الجنس والقدر والصفة». 
فإن علم الجنس والنوع وجهل القدرء ففي تعليق القاضي الحسين وجه 
ضعيف» أنه يصح وعبارة تحرير «الجرجاني» أن يكون معلومًا بالتسمية أو 
تتخديد الطرفية :6 بأن :ضع مهن واحد إلى غشرزة يشين إلى.ها سيق. 

قال: (وَالْإبْرَاءُ من مِن الْمَجْهُولٍ بَاطِلٌ فِي الْجَدِيرٍ)؛ لأن البراءة متوقفة على 
رضا صاحب الحق» ولا تعقل مع الجهالة وأجازه في «القديم»؛ لأنه إسقاط 
محض كالإعتاق. 


كِتَابٌ التفْليس/ باب الضّمَان مك 


إلا مِنْ إبل الذيّة» وَيَصِحَ ضَمَانَهًَا في الأصح. 
وَلَوْ قَالَ: ضَمِئْت ما لك عَلَى رَيدٍ مِنْ دِرْهَم إِلَى عَشَرَةٍ فَالأَصَحٌ صِحَنُهُ: 500 


500 اله انعت بحي و ا 0 فكذلك 
هنا » ولو جعلت هذه الجهالة مانعة لم يصح الإبراء عنها بالكلية. وغيرها 
يمكن معرفته بالبحث عنه. 

قال: (وَيَصِح صَمَانْهَا ني الْأَصَمٌ) أي : كالإبراء منها؛ لأنها معلومة السن 
والعدد والمرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد. 

والثاني: المنع لجهالة صفتها ولونهاء وليس كالإبراء؛ لأنه مأمور به 
فسمح فيه بخلاف الضمان» وحكى جماعة الخلاف قولين» وبالجواز أجاب 
جمهور المراوزة إلا القاضى. فإنه نقل الخللاف فيه. 

فرع: إذ صححنا واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بالمثل صور أو 
بالقيمة؟ قال الإمام: لا يمتنع أن يجري فيه الخلاف السابق في إقراض 
الحيوان أروش الجنايات إذا كانت نقدًَا أو عفى عن غيرها إن كان فيه ذلك 
صح الضمان قطعًا إذا عرف المقدار لا يجوز ضمان الدية على العاقلة قبل تمام 
السنة لعدم ثبوتها. 

ا :1 اساي اا يع ا عا 
0 «الْبُوَيْطى) مأ ل عليه. 


والثاني: المنع؛ لجهالة المقدار لتردده ما بين الغائبين وهو أقيس عند 
الْغَرَالِيء وصححه الْبَعَوِي والروياني وعزاه إلي العراقيين. 

إشارة: اضطرب كلام الرَافِعِي في حقيقة هذا الخلاف» فقال في (#شرحه 
الكنين)؟ فيه قولان على ماوواة الغراقوالضيدلا ىن ::.ووعيان على ها رواء 
الإمام وآخرون» وقال في «التهذيب»: قوله على أشهر القولين هما وجهان. 
وكذلك قال في «الروضة»: وجهان. وقيل: قولان» ووقع في «الشرح الصغير) 


فض" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


عسو 


وَأَنَهُ يَكُونُ ضَامِئًا لِعَشَرَةِ. قُلْتُ: الْأصَح لِيِسْعَوَء وآلله أَعْلَمُ]. 
فيه قولان. ويقال: وجهان. 

قال: (وَأَنّهُ يَكُونْ ضَايِئًا لِعَشَرَة) أي: إذا كانت عليه أو أزيد منها إدخالَا 
للطرفين في الالتزام. 

قال: (قُلْتٌ: الْأَصَحٌ لِتِسْعَةٍ وَآللهُ أَعْلَّمُ) إدخالًا للطرف الأول فقط؛ لأنه 
واه ا وفي وجه ثالث: يكون ضامئًا لثمانية إخراجًا للطرفين» وعدم 
التعين, قال ذ اا يك حكاه الزجاجي عن حكاية الساجي 
عن الشَافِعِي 5 دونه 

قلت : ”0 
سماعه عن الربيع. فإذن هو المذهب المنصوص إلا إن ثبت عنه نص آخر 
بخلافه» وسنعيد المسألة في الإقرار مع نظائر لها إن شاء الله تعالى. 

تنبيهات وفروع مهمة تتعلق بالوبراء : 

منها: اضطراب كلام «الروضة» في الإبراء من المجهول في أنه تمليك أو 
إسقاطء. فقال: هنا فيه رايان إن قلنا: إسقاط صح وإلا قلا وهو الا ظهر. 
وقال في كتاب «الوكالة»: إنه لاا يشترط في الإبراء علم من عليه الحق على 


الصحيح» والخلاف مبني على ما سبق من أن الإبراء إسقاط أو تمليك». إن 
قلنا لاع عوسي ا ل ا 


المسائل ا ري انتهى. 

واعلم أن الرَافِعِي وغيره [ذكروا للخلاف في الإبراء مأخذين: أحدهما : 
الخلاف في صحة شرط البراءة عن العيوب فإن العيوب مجهولة الأنواع 
والأقدارء والثاني: أن الإبراء هل هو إسقاط كالإعتاق أم تمليك المديون ما 
في ذمته ثم إذا ملكه سقط؟ وفيه رأيان» إن قلنا: إسقاط صح الإبراء عن 
المجهول. وإلا فلا وهو الأظهر] وقد أوضحت ذلك فى «الغنية». 

ومنها: هل يفتقر الإبراء إلى القبول؟ قال الرَافِعى: إن جعلناه إسقاطًا 


كِتَابٌ التفلِيس/ باب الضّمَانِ باينا 


فلا وإلا فعن ابن سرَيّحَ: أنه لا بد من القبول» وظاهر المذهب أنه لا حاجة 
إليه؛ لأنه وإن كان تمليكًا فالمقصود منه الإسقاطء وقد نص عليه الشَّافِعِي في 
«الأيمان»» انتهى . 

ومنه لو قلنا : الإبراء إسقاط. 

ومنها: له دين على اثنين» فقال: أبرأت أحدكماء فإن قلنا: الإبراء 
إسقاط صح واحد بالبيان» أو تمليك فلاء قيل: والأشبه هنا البطلان؛ لأن 
الإيهام كالجهالة. 

ومنها: أبرأ من دين أبيه جاهلًا بموته» فإن قلنا : إسقاط صحء أو تمليك 
تعكسية فال أنية فل ذا ععرانة فنا كا 

ومنها : له دين على من لا يعرفه فأبرأه جاهلًا به» إن قلنا: إسقاط صحء أو 
تمليك فلاء وقيل: وجه الصحة هنا ظاهر ؛ لأنه لا غرض له في معرفة عين 
مديونه. 

ومنها : لو قال: أبرئك من درهم إلى ألف» فوجهانء نص في «الْبُوَيْطي) 
على الصحة حيث قال: لا يصح الإبراء حتى نتبين» َإِنْ لَمْ يَعْرِف قَدْرَهُ حَلَلَهُ 
مِنْ كَذَا إلى كَذَا. 

وقالالفتولي! الصجيم أله لا بصمه والملاضي» ويسعزم الدسياى: 
وغيره لم يعرف. 

قال لواقال أبركك مين الدين شتهرًا قال المتولى:: إن قلنا» إسقاط 
صحء أو تمليك فهل يبطل أو يصح» ويسقط بالكلية وجهان. 

ومنها : سّئل الحناطي عمن قال: أحللتك من مالي» أو أبرأتك من ديني 
في الدنيا دون الآخرة» فقال: يقع الإبراء في الدارين كالسابق في حكم الدنيا 
لإبقاء له في الأحكام الآخرة» ولا يرد الإبراء تعليق الشرط؛ لأن السقوط في 
بيع اللستوظ فى 1 م وج] "1 بوني النفسن نه شد 


- وَلَوْ أَبْرَأهُ في الدَّنيًا دُونَ‎ :)771//5١( بياض بالأصل» وهو غير واضح. وفي «نهاية المحتاج»‎ )١( 


ين فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 
كر قار ا اه 
فصل المَذهب صحة كفالة البَدن 
فقال المصنف: [فُضل : الخد في كنال ادن 112171000001000 


[قارضتك عليه لتقبض وتتصرف]: اد الضيضة ار انوكم لاي 
قال: ولو قال : هو حل من ديني» فهل صريح أو كناية؟ وجهان. 


قلت : والصحيح الأول» وعن صاحب «البحر) أن لفظ افكاك صريح في 
الإبراء سواء قاله بالعربية أو بالفارسية. 


ومنها : إذا منعنا الإبراء من المجهولء فقال: أبرأتك من الدراهم التي لي 
عليك» ولا يعرف قدرها إلا أنه يعرف أنها أكثر من ثلاثة ففي براءته من الثلاثة 
وجهان من تفريق الصفقة» وظاهر كلام «الروضة»» أن الأصح المنع وفيه نظرء 
وقضية كلامه في التفويض في الصداق أن الأصح الصحةء فإنه أبطل الإبراء 
في عين المتيقن» وجعل المتيقن على وجهين من تفريق الصفقة» وهما هنا 
كذلك فلا فرق بين الموضعين. 

قال: (فَضِلٌ : الْمَذْمَبُ صِحَةٌ كمَالَةٍ البَدَن) للحاجة إليها كما في المال وبه 
قال: مالك دص ةر تيده وعبارة «الروضة»: يصح على المشهورء وقيل : 
قطعًاء ووجه المنع القياس على الكفالة ببدن الشاهد والزوجة ولأنه لا يقدر على 
مي محا لور ا ا لبر لمر الي ل مام 
«الأسرار» يقتضي ترجيحه. وإن الْقَمَال صححه وما ذكرناه من المنع في الكفالة 
ببدن الزوجة تبعنا فيه جماعة من العراقيين وغيرهم» والذي أورده الرَافِعِي أنها 
تصح بتلك امرأة تدعي رجلا زوجهاء وكذلك الكفالة بها لمن تثبت زوجيته. 

قال في «التتمة) : والظاهر أن حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن من 
ادعي عليه القصاص ؛ لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة» انتهى. 

الآخرَةِ بر فيهمًا ؛ أن أخكام الآعِرَة مَبيية على الدُنْيّاء وَيُؤْحَذَمِنْه أن مله عَكْسْهُ إلا أن 


ال اراء مُعَلّقُ َكنْ مَرّ صِحَّةُ تَعلِيقِه بالْمَوْتِ قيُمكِنٌ أَنْ يُقَالَ هذا مله وَلَوْ قَالَ أَبْرَأتّك مما 
لى عَليِك: وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَصْلِيٌ وَدَيْنُ ضَمَانِ بَرِىّ مِنْهُمًا. 


كنات التَفْل / ياب اد مان كر 


1 و6 سس 


َإِنْ كَمَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ لَمْ يُشْترَظ الْعِلْمْ بِقَدْرِو وَيُشْتَرَط كَوْنُْ مِمّا يَصِحّ ضَمَائَهُ 
وَالْمَْمَبُ صِحَنّهَا بِبَدَذِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِآدَمِيّ كَقِصَاصٍ وَحَدَّ قَذْفِء وَمَنْعْهَا في 
خدذوة: الله تعالي: 

قال: (فَإِنْ كمَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيّهِ مَالُ لَمْ يُشْتَرَظ الْعِلْمْ بِقَدْرِه)؛ لأنه تكفل 
بالبدن لا بالمال» وقيل: يشترط بناءً على أنه لو مات غرم الكفيل ما عليه. 

قال: (وَيُشْتَرَط كُوْنْهُ) أي : المال على المكفول ببدنه. 

(هِمًا يَصِحٌ صَمَانَهُ) فلو تكفل ببدن والمكاتب للنجوم لم يصح. 

قال في «الكافي»: ويصح قبل ثبوت الحق وبعده» وقيل: بغيبته» قال: في 
«البحر» وهل يلزم أن يكون عارفًا بالمكفول له؟ وجهان كالمضمون له المال. 

قال: (وَالْمَذْمَبُ صِحَنّهَا بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لآدْمِنَ كَقِضَاصٍ وَحَدٌ 
قَذّبٍِ) ؛ لآنه لادمي كالدين. 

وعبارة «الروضة»: صحت في الأظهرء وقيل: قطعًّاء وقيل: لا يصح 
قطعّاء وادعى الرُويَانِي أن قول: المنع هو المذهب. وقال في «التجربة»: إنه 
نص عليه في كتاب : 

«اللعان»؛ لأنه مما يسقط بالشبهة والكفالة يراد الاستئناف» قال: وغلط 
من قال: غيره» انتهى. 

وعبارة الشَّاشِي في «الحلية» تفريعًا على الأظهر فعلى هذا تصح الكفالة 
ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم عند استدعاء الدعوى كما ضبطه 
الإمام والغزالي وذكر في «الحاوي» تخرجه ثم حكى الشاشِي المنع في 
القصاص وحد الآدمي عن بعض الأصحاب. 

قال: (وَمَنْعُهَا في حُدُودٍ الله تَعَالَى) أي: كحد الزنا والخمر والسرقة؛ 
لأنها مبنية على الإسقاط» والمذهب هنا القطع بذلك» ونقل القاضي أبو 
الطيب الإجماع عليه» وقيل: القولان في الصور من الأولين وليس بشيء. 

قلت: ويشبه أن التعزير بحق الله تعالى لحدّه وإن موضع المنع حيث لا 
يحتم استيفاء الحدّء أما لو تحتم وقلنا: لا يسقط يالتوبة فيشبه أن يحكم بالصحة. 


رن قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الثانى 
َك با ل ل اع ول ةث سس هه في > اع مد شك ىن عل م لع 6ه سه” 07 و اين 
وَتصح بِبَدنِ صَبِيُ وَمَجَنونٍ وَمُحبوس وَغايْب وَمَيتٍِ ليحضره فيَشْهّد على صورته. 


فرع: قال الْمَاوَرْدِي: لا يصح ببدن من عليه حق مال لله تعالى كزكاة 
وكفارة وفيه نظر والظاهر صحتها إذا صح ضمان ذلك في الذمة كما سبق 
وأولى. 

قال: (وَنَصِح بِبَدَنِ صَبِيٌ وَمَجْنون) ؛ لأنه قد يجب احضارهما مجلس 
الحكم والشهادة على مورثهما في الإتلافات وغيرهاء فإن حصل بإذن وليهما 
فله المطالبة بإحضارهما عند الحاجة أو إذنه لكفالة البائع بغير إذنه أي : 
والمذهب بطلانها خلامًا لابن سُرَيْحء وجعل الْمَاوَرْدِي الصحة مفرعة على 
قول ابن سُرَيّج: وعلى المذهب لا يصح فلو أمره الولي لم يصح أيضّاء وحمل 
ان لاض كانه على ور ننه ارا ري لوا عليه ركان قم امن كلانه إبي 
آخره؛ ولهذا قال في «البحر»: بعد إيراده نحو ما في «المنهاج». 

وقال فى «الحاوي»: ظاهر مذهب الشَافِعِى أنه لا يجوز فإن أمره الولى 
بالكفالة؛ لأن أمر الولي سؤال وطلب لا يتعلق عليه حكم» به وعلى قول ابن 
سرَيْح: يجوز ذلك» انتهى. 

فإذا صححناها بإذن الولى فزال الحجر بطلت مطالبته ويشبه أن يكون 
الحكم كذلك لو انعزل والظاهر أن المعتبر في كفالة بدن السفينة إذن وليه لا 
إذنه» ويحتمل غيره. 

قال : (وَمَحْبُوسٍ وَعَائِبٍِ) أي #باذنيها وإن تعذر تحصيل الغرض في 
تحال كما يضع صتجمان المعسن المال» (ومكت للخضرة فيَشْهد يَشْهَدَ) بمَتْح الْهَاء. 

(عَلَى صُورَتِهِ) ويصح ببدن المريض ليشهدوا على عينه إذ لخلوها كذلك 
ولم يعرفوا نسَبّه. 

تنبيهات: أطلقا القول بصحة ذلك ولم يتعرضا لإذن أحد فيهاء وفيه 
إذكان إن كاير ييحن الى مر امبر تييع متا املاار1 إذن معي من نولي 
وقياس ما سبق عن «الحاوي" : في الصبي والمجنون في الميت وأن أذن وليه. 
ولعل هذا من تفاريع | بن سريح. 


كِتَابٌ التَفْلِيس/ باب الضّمَانٍ يفن 

نم إنْ عََّنَ مَكان التَّسْلِيم تَعَيّنَ وَإِلّا فَمَكَانْهَا 101000000 

نعم» صوّر كثيرون المسألة بما إذا كفله بإذنه في حياته ثم مات وكان الميت 
ممن يلزمه حضور مجلس الحكم لزم إحضاره ليشهدوا على عينه لعدم معرفتهم 
باسمه ونسبه» أو يحضره الحاكم والشهود وعلى تقدير الجواز في صورة الكتاب 
والظاهر أن محله قبل الدفن وعند الأمن من التغيير والتأخير وعند عدم النقل من 
بلد إلى بلد وليس للولي أن يأذن في مثل هذه الأحوال. فإن أذن فلا غيره بإذنه 
هذا ما ظهر لي بلا نقل» ثم رأيت ابن الرّفعَة قال: وإذا اشترطنا في كفالة الحي 
إذنه فيظهر هنا يعني : بحث اشتراط إذن الوارث» انتهى. 

والتعبير بالولي أجود ويجب أن يعتد بالحوار حيث لا ضرر على الميت 
فيه بتغير وغيره» وأما كفالة بدن الغائب. 

قال شارح: فيظهر صحتها إذا كان دون مسافة العدوى أو فوقها؛ ولكن 
يكفل إحضاره إلى مكان يلزمه الحضور فيه وإلا نائب يعلم اختلافهم» ولزوم 
إحضاره منه. والصحيح إنما يحضره من مسافة العدوى بشرط ألا يكون بها 
حاكم». فعلى هذا إذا كان ببلدة حاكم أو كان فوق مسافة العدوى لا ينبغي أن 
تصح الكفالة ببدنه؛ لأنه لا يلزمه الحضور. 

قال: وهذا لا شك فيه إذا لم يأذن فإن أذن فقد يقال: إنه التزم الحضور 
ويحتمل أن يقال: إنه التزام ما لا يلزم فلا يصح. انتهى. وهذا حسنء والتزام 
3-0000 

قال: (* م إن عَيّنَ مَكان التَسْلِيم) أي : وكان صالحًا له. 

(تَعَيّنَّ) ويجب أن يكون هذا فيما إذا أذن فيه المكفول ببدنه ورضي به على 
ما فيه وإلا فالظاهر فسادها ولا يغنى عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة. 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يعين مكان التسليم. 

(فَمَكَانْهَا) أي: مكان الكفالة» وقال الْمُتَوَلى: هو كما لو أطلق السلم إلى 
المؤجل» وجزم الإمام بأنه لا يخرج على الخلاف» وفيه وقفة» ؤلا بد من 
كون الموضع هنا صالحًا لا كلجة بحر ونحوهاء فإن كان بلجة أو مفازة فهل 


كنف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


0 الْكفِيل ب تَسْلِيمِهِ في مَكَانِ التَسْلِيِم بلا حَائْلٍ كُمْتَعَلْبِء 0 شظ1 


يقول: يجب التعيين؟ فإن أطلق فسدت, أو يقول: تصح ويحمل على أقرب 
موضع صالح للتسليم» فيه نظر ولا بد أن يكون المكفول ببدنه لمكان لو 
استعدى عليه إلى ذلك الموضع للزمه الحضور إليه؛ لأن الكفيل فرع له وإن 
لم يجب عليه الحضور لا يمكن إيجاب الإحضار على الكفيل» صرح به الإمام 
والغزالى وأقرهما الشيخان؛ لكنهما ذكرا من بعد ما يخالفه وسنذكره بما فيه إن 
شاء الله تعالى. 

تنبيه: أطلق تعين المكان والمعين ومكانها وقال فى «الروضة»: إذا 
احضره غير الموضع امتح قله أن يمنع إن كان لدافيه خض » فإن كان 
قد عيّن مجلس الحكم أو موضعًا يجد فيه من يعينه على خصمه فلو لم يختلف 
الغرض فالظاهر أنه يلزمه قبوله» فإن امتنع رفعه إلى الحاكم ليقبض عنه» فإن 
لم يكن حاكم أشهد شاهدين أنه يسلمه إليه» انتهى. 

وقال في «البحر»: لو لم يرفعه إلى الحاكم وأشهد على امتناعه شاهدين 
فظاهر ما قاله: الشيخ أبو حامد أنه لا يبرأ» وقال القاضي الطبري: يبرأ ويكفي 
الإشهاد على امتناعه» وهذا أقيس؛ لأن مع وجود صاحب الحق لا يجوز 
لجمعر ‏ راس ل ار ررم 
وجرى عليه الشَّاشِي والعمراني» ولم يذكر المصنف في «الت ) سواه» وقول 
«الروضة» : فإن كان قد عيّن مجلس الحكم يقتضي تعينه مطلقاء وإنه لا يلزمه 
قبوله في غيره» وفي «البحر) أنه لو عيّن المسجد الأعظم أو مجلس الحكم 
لزمه تسليمه فيه» فإن سلمه إليه في غيره نظر إن كان بقرب مجلس الحكم ولا 
يتعذر عليه حمله إليهء وإذا امتنع لحقه العون من جهة الحاكم لزمه تسليمه» 
وفيه وجه أنه لا يلزمه إلا في الموضع الذي عينه؛ لأن عليه مؤنة في حمله. 

فإن قلتّ: وقضية كلام «الشامل» وغيره أن المذهب الأول فإن طريقة 
الوجهين ضعيفة فإذن كلام المصنف يوافق الوجه المرجوح. 

قال (وَيَبْوَااْكَِيلٌ بِتَسْلِيِِهِ في مَكَانٍ التَسْلِيم) أي : سواء طالبه به المكفول 
له أم لا (بلا حَايِل كَمْتَعَلّبِ) أي : ويد سلطان وحبس بغير حق؛ لعدم التمكن 
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كِتَابُ التَفْلِيس/ باب الضَّمَانِ عقن 


وَِأنْ يَحْضْرّ الْمَحْمُولُ به وَيَقُولَ: سَلْمْت نَفْسِي عَنْ جهّة الكفِيل» وَلَا يَكُفِي مُجَرَدُ 
خضوره. 


بخلاف حبس الحاكم بالحق فإنه لا يمنع صحة التسليم لإمكان إحضاره ومطالبته 
بالحق» وقوله: في مكان التسليم يفهم أنه لا يبرأ بتسليمه في غيره مطلقا وسبق 
ما فيه»ء وسكت عن وقته وذلك فيما إذا كفله» وقد قال الأئمة: حكم تسليمه قبل 
حك حصان تين ان مجه كما بي وار آخر السرم 

فال المارروق: : وهكذا لو تكفل به به عَلَى أَنْ يُسَلَّمَهُ ب« الْبَصْرَوَا قَسَلّمَهُ في 
غَيْرِهَاء َإِنْ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ في الْمَوْضِع الذي سَلْمَهُ مِنْ يَدِ عَالِبَةٍ أو كَانَتْ لَه 
بيه بالمَْرَةٍ وَفِي حَمْلِهِ إِلَى الْمَضْرَة وَمَوْنَهُ لم يبرا بِتَسْلِيِمِهِ إِلَّا ِالْبَصْرَقٍ وَإِنْ كَانَ 
الفكان امنا وال خامر : واتعنا: الْحَقّ مُمْكِنَا بَرىّ بتَسْلِيمِهء وفي «فتاوي 
الْقَمَال) إذا أسلمه إليه فلم يقبل نظر إن كان بموضع ليس عليه الامتناع منه في 
الغالب برئ» وإن كانت فى مفازة فلاء انتهى. وإطلاقه يفهم أنه لا فرق بين 
وقوع الكفالة بالمفازة وغيرها ولعله لم يرده. 

قال: (وَبِأَنْ يَحْضْرَ الْمَكْفُولُ به وَيَقُولَ سَلَّمْت نَفْسِى عَنْ جِهَةٍ الْكَفِيل) 
له الس السو ا ا 
قبوله. فإن قبل برئ وتسليم الولي كتسليم الكفيل» وإطلاق «الكتاب» يشمل 
الصبي والمجنون إذا سلما أنفسهما عن جهة الكفالة» ولم أره نضّاء وفيه وقفة 
إذ لا حكم لقولهما. 

والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم» وإلا فلا. 

قال : (وَلَا يَكْفِي مُجَرَدُ حضُورو) أي : من عين أن يقول : سلمت نفسي عن 
الكفالة؛ إذ لا تسليم من الكفيل ولا ممن ينوب عنه حتى لو ظهر به خصمه في 
مجلس الحكم فادعى عليه بتلك الخصومة لم يبرأ الكفيل» قاله القاضي 
الحسين: والمراد مع بقاء الحق والخصومة:. قال: ويبرأ الكفيل بإبراء 
المكفول له أو لأصله» ولو قال: رددته إلى أحدٍ بقوله. ولوقال: لا حق لى 
نل المكتر نه أوضنوه ترهياة راغي ةنيما لو كان له علبسوينق قال ا 
حق لي قبله أحدهما يبرأ» لأنه نكرة في سياق النفي فيعم» والثاني يرجع إليه 
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ل ال و سر 1 7 4 ١5‏ م > ساس اهم 3-4 2-0 م - َي 
فإن غاب لم يَلَرَّم الكفِيل إخضاره إن جهل مكانهة. وَإلا فَيَلْرَّمَهء وَيَمْهَل مده 


كان رنات: 


فإن قال: أردت نفى الدين من ذمته برئاء أو نفى الوديعة والشركة والعارية» 
قيل قوله: فإن كذبناه حلف, فإن قال: لا حق لي في ذمته ولا في يده برئا على 
الوجهين» وأشبه الوجهين عندي مؤاخذته بإقراره إذا كان عارفا بمدلول لفظه. 

فرع: كفلا من سائم جاء به أحدهما وسلمه المكفول قال الْبَعَوِي : وتبعا 
وقع اسايعة طن تش دون صائحه وميراء قال (سلمف عن صخي أو لم يقل. 

قلت: وقياس ما سبق إذا كان بإذنه» أو قيل: إن الآخر يبرأ. 

قال: الرَافِعى وإن كفلاه معًا فوجهان. قال المُرَّنَِ : يبرأ صاحبه» وقال 
ابن تثر من ورا كرضيع اتنك العدهماء اتهى: 1 

وقال الرُويَانِي في «التجربة»: الصحيح من المذهب أنه يبرأ وهو اختيار 
المرَّنِيَ قال: وغلط من قال غيره. 

فرع: قال في «البيان»: لو أبرأ المكفول له الكفيل ثم رآه ملازمًا له فقال 
له : خله فأنا على ما كنت عليه من الكفالة أو على ذلك ما كنت عليه» قال أبو 
العباس: صحت كفالته؛ لأنه لا حياد عن كفالته لهء أو إقرار به أو ابتداء كفالة 
في الحال وإنما كان وجب أن تصح. 

قال: (فَِنْ عَابَ لَّمْ يَلْرّمْ الْكَفِيلَ إِحْضَارَهُ إِنْ جَهِلَ مَكَانَهُ) لعجزه كالمعسر 
بالدين وعن الجوري: أنه يحبس ويجب تنزيله على بعده على ما لو كذبه 
الخصم في دعواه الجهل مكانه» أما لو صدقه فيه فلا. 

فال ولا فيَلوَمهُ) أى::.فإن غرف مكانه والطريق آمن وامكنه الوضول إلينة 
ولم يكن هناك من يمنعه يجب تسليمه فيه لم يلزم إلا لحضوره مع المكفول إلى 
مجلس الحكم, ثم الحاكم مخير إن شاء أحضره إلى أن يسلمه الكفيل إليه فيه 
ثم أعاده إلى الحبس» وإن شاء وجههما إلى الحبس ليسلمه فيه وهو أحوط؛ 
بل بمعنى إذا خيف هربه لو أخرج أو حيلولة متغلب دونه. 


عو وهم 


قال: (وَيُمَهّل مُذدَةَ دْمَاب وَإِيَاب) أي : على العادة وإن بعدت المسافة. 


كنَاتٌ التفْليس/ باب الضَّمَّان +4١‏ 


لت © سم داه سوه يناه .ى, وفع فر - 2 يي 7 2-5 للم رك ا مو بق ا ل افر 
فإن مضت ولم يحضره حبس » وفيل : إن غاب إلى مَُسَافةٍ القصّر لم يلزه 
إحضاره. 


وذكر بعضهم أنه يبعث معه عن توجهه لإحضاره من يمنعه من الهرب وهذا 
يحتمل أن يراد به الكفيل أو المكفولء ورأيت فى «البيان» أنه إذا أريد 
المكفول ولحق بدار الحرب أو حبس بحق لزم الكفيل إحضاره» فيخرج إلى 
دار الحرب لإحضاره والمحبوس يمكنه أن يقضى عنه الحق ويطلق عن 
الحبسء هذا لفظه ولا يقول أحد فيما أجيب أنه يرهق إلى ما إذا أعلنه 
وإخراجه ليسلمه فإن أراد أنه يمكنه أن يتبرع نادى عليه ويخرجه ليسلمه إن شاء 
الله وإلا فلا يجيءء, وعبارة «الشامل»: قال المَرَّنٌِ: لوناونده لق عذاد 
الحرب لزم الكفيل إحضاره» وهذا إنما يلزمه ما يقدر عليه وكذلك المحبوس 
عند غير الحاكم» انتهى. 

ويجوز حملها على ما إذا أمكنه إخراجه بغير مال» أما بقوته أو نحو ذلك 
لاء كما أفهمه كلام «البيان». 

قال: (فَإِنْ مَضَتْ) أي : مدة ذهابه وإيابه. 


(وَلَمْ يُحْضِرْهُ خبِسٌ) أي: لتقصيره فيما وجب عليه ثم سعى في إحضاره 
بالتوكيل ويدام حبسه إلى أن يتعذر إحضاره بمؤنة أو نصير وزجه في مكان لا 
يمكن إحضاره منه أو للجهل به. 

قلت: وَالظاهِرٌ إمْهَالَهُ عند الذهاب والعود لِانْيِظَارٍ رُفَْة يَأَمَُ مَعَهُمْ وَعِنْدَ 
الْأَمْطَارٍ وَالتْلُوجٍ الشَّدِيدَةٍ وَالْأَوْحَالٍ الْمُؤْذِيَة الَتِي لَا تُسْلَكُ عَادَةَ وَلَا يُرْمَقْ وَلَا 
يُحْبَسُ مَعَّ هَذِهِ الأغذَارٍ ولم أره نضًا. 

قال: (وَقِيلَ: إن غَابٌ إلى مَسَائَةٍ الْمَضْرٍ لَمْ يَلْرَّمْهُ إِخْضَارٌة) إلحاقًا لها 
بالغيبة المنقطعة كما لو غاب الولى أو شاهد الأصل إلى مسافة القصر يكون 
لعييقة المنقطعة» قال الرافعى بولا فرق بين أناتظرا الغيبة أن .يكوة عَانا وفت 
الكفالة أي: ففيه الوجهانء. وكان قد حكي عن الإمام أنه لو كفل رجل 
بااإغذادة رجلا بااالبصرة لم يضيح» وغليه جرى الْكرَالِي وغيره: 
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وَالأَصَحٌ أنه ذا مَاتَ وَدْفِْنَ لَا يُطالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالٍ. 

قال الرَافِعِى هنا : إنه جواب على أنه لا يلزمه الإحضار يعنى: إذا غاب إلى 
مسافة القصر أي: والصحيح خلافه وقدمنا فيما إذا كان غائبًا وقت الكفالة بما 
يقتضي موافقة الإمام فإن من ب«البصرة) لا يلزمه الحضور بابغداد» للمحاكمة. 
فكذا من يكفل ببدنه» وهذا لا شك فيه إن كان بغير إذنه» وكذا لو كان بإذنه على ما 
سبق من الاحتمال» فإن إذنه لا يغير الحكم» ولو كان وقت الكفالة في محل يلزم 
إحضاره منه ثم غاب إلى محل لا يلزمه الحضور منه فالمتجه هنا أنه لا يلزم الكفيل 
إحضاره وإلا لزم من كان في بلد وانتقل إلى بلد بعيد الحضور منه استصحبا 
باللزوم وحضوره في البلد الأول» نعم ينبغي أن يقال: يجب إحضاره في المحل 
الذي هو فيه فيتوجه إليه المكفول له أو وكيله فيسلمه ويحاكمه هناك وتخصيص 
قولهم إن مكان التسليم ما يعينه أو مكان الكفالة بما إذا كان يجب على المكفول 
الحضور إليه؛ فإن غاب عنه فيحضره إلى أقرب موضع إليه مما يلزمه الحضور 
فيه. وهكذا إذا ضمن رجل طعامًا أسلم فيه وشرط في السلم إن يسلمه في بلد لا 
يجب على الضامن إن يسلمه في غير ذلك البلد اعتبارًا بأصله» فكذا هنا الواجب 
على الكفيل من الإحضار ما يجب على المكفول من الحضور» ويحمل قول: 
الأصحاب على الأصح أنه يلزمه إحضاره إذا غاب إلى مسافة القصر على 
الإحضار إلى مجلس الحكم هناك مما يلزم المكفول الحضور إليه»؛ وعلى الوجه 
الآخر لا يلزمه الإحضار هنا ولا الذهاب ليسلمه هناك وتسقط القيمة إثر الضمان 
في هذه الحالة كما في الولي والشاهدء هكذا قال: شارح بحثا وهو حسن. 


وفي كلام «النهاية» وغيرها التصريح بما ذكره آخرًا من الاعتبار بالاستعداء ؛ 
لكن في «الشامل» وغيره عن المُرَنِيَ من غير مخالفة أنه لو ارتد المكفول به 
ولحق بدار الحرب وأمكن إحضاره لزمه ذلك وإطلاقه ينازع في ذلك إذ لا حاكم 
لنا هناك» وظاهر كلامهم يقتضي أنه يحضره إلى موضع الكفالة» أو المعين فيه 
وبهذا قالوا: يمهل مدة ذهابه ورجوعه وقد يعرف بأن هذا بإذن المكفول به 
ورضاه كما أشرنا إليه من قبل بخلاف الاستعداء» وفيه نظر. 


قال: (وَالْأَصَحٌ أَنَهُ ذا مَاتَ وَدْفِنَ لا يُطَالّبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ) وكذا عبارة 
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«المحرر» وفيها إيهام فإنه لا يطالب بالمال بحال على المذهب لا في الحياة ولا 
قبل الدفن ولا بعده. ولو قالا: لم يطالب شيءء كما في «تهذيب المحررا 
وغيره؛ لكان أجود فإن في انقطاع طلب الإحضار بالموت قبل الدفن وجهان. 
قال الرَافِعِي : أصحهما لا ينقطع ؛ بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد المكفول 
له إقامة الشهادة على صورته» كما لو تكفل ابتداءً بدين الميت» والثاني : ينقطع 
جهلا للإحضار الملتزم على حال الحياة فإنه الذي يخطر بالبال غالبّاء انتهى. 

وهذا ما يفهم من كلام كثيرين الجزم به وإنه المذهب. وأرسلا في «النهاية» 
و«البسيط» و«الوسيط» الوجهين بلا ترجيح» وعبارة «الوجيز): ولومات أو 
هرب أو استخفى مكانه فالصحيح أنه يلزمه شيء فظاهرها أنه لا يلزمه مال ولا 
إحضارء وقال في «البحر) : إذا مات برئ الكفيل على قول الشَافِعِيء ثم قال : 
من بعد قال أصحابنا الخرسانيون: إذا تكفل ببدن رجل قبل ثبوت الحق عليه 
بإقرار أو بينة فعلى الكفيل إحضاره مجلس الحكم ولا بد من الإذن هاهنا ؛ 
ليمكنه إحضاره عند القاضي والكفالة واقعة على إحضاره» فإن تعذر الإحضار 
لموت أو غيبة بطلت الكفالة إلا أن يكون الميت لم يتغير ويقول المشهود: نحن 
نشهد على وجهه لا على اسمه ونسبه» فعلى الكفيل مؤنة إحضاره مجلس الحكم 
ليشهدوا على وجهه. ذكره بعض أصحابنا ب«العراق» والمشهور الأول. 

وقال في «الحاوي»: إن كان عليه بينة يشهد على غيبته أو يحضره الحاكم 
إلى موضعه ليسمع البينة على عينه وعلى هذا في الكفالة وجهان: 

أحدهما: إنها باقية» ويوجد الكفيل بإحضار الميت. 

والثاني : أنها تبطل؛ لأن الميت محجور عليه لإقامة الشهادة عليه فلم 
يحتج إلى الكفيل» انتهى. 

أما مطالبة الكفيل بالمال فذهب الشَافِعى كما قال: الْمَاوَرْدِي وغيره» 
وجرق عليه الجمهون أنه لآ يظالب برد رأس المال: 

فاعلم أن الميت قد يخلف تركة فإن كان الخلاف في مطالبة الكفيل بالمال 


55.5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 

وَأَنَّهُ لَوْ شَرَط فِي الْكَمَالَةٍ أَنَّهُ َعْرَمُ الْمَالَ إِنْ قَاتَ التَّسْلِيِمُ بَطلَتُ. 
عند التعذر وهو ظاهر كلامهم» فعند الدفن مع التركة الممكن للاستيفاء منها لا 
فلا فائدة للتقييد بالدفن إلا في بطلان الكفالة» فإن الشهادة على غيبته عند 
الحاجة مقصودة». وإنما كان ينبغي التقييد بالدفن كما قال في «التنبيه» وغيره : 
إن الكفالة تبطل كما قدمناه» وأحسبه قول: الجمهور. 

ولو هرب المكفول به إلى حيث لا نعلم أو توارى فهل يطالب الكفيل 
بالمال؟ خلاف مرتب على الموت» وأولى بالمنع؛ لأنه لم ييأس من إحضاره. 

إشارة: حد من قوله : فلا يطالبه بالمال» أن الخلاف فيما إذا كانت الكفالة 
بمن عليه مال» أما لو كان ببذل زوجة أو بمن عليه قوّد أو حدّ فلا مال قطعًا. 

فرع: لو مات المكفول له بقيت الكفالة» وقام وارثه مقامه كما في ضمان 
المال» وقيل: تبطل لضعفهاء وقيل: إن كان عليه دين أو له وصى بقيت» وإلا 
فلاء قال: وفى «الروضة» قبل هذا بأسطر عن «الحاوي»: ولو مات الكفيل» 
فعلى مذهب الشافِعى والأصحاب» بطلت الكفالة. ولا شىء فى تركتهء وعلى 
قول ابن سُرَيح : ينبغي ألا تبطل ؛ لأنها عنده» قد يقضي إلى مال يتعلق 
بالتركة؛ لكن لم أر فيه نصًا. 

ولو مات المكفول لهء بقي الحق لوارثه» فإن له غرماء وورثة» وأوصى 
إلى زيد بإخراج ثلثه لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والغرماء والوصي» 
فلو سلم إلى الورثة والغرماء والموصى لهمء ففي براءته وجهان. حكاهما ابن 
سرج » انتهى. وفيه نقص. 

وعبارة «الحاوي»: فإن المستحق به لا تعلق له بالمال» كان المستحق 
للكفالة الوارث وحده دون الغرماء وأهل الوصاياء وإن كان مالا وساق ما في 
«الروضة». 

قال: (وَأَنَهُ لو شَرَط فِي الْكمَالَةٍ أَنَهُ يَغْرَمُ الْمَالَ إنْ مَاتٌ التَّسْلِيمُ بَظَلَتْ) 
أي : ظاهر المذهب لاشتراطه ما ينافيهاء وقيل: يصح بناءً على التغريم». 
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وقيل: تصح الكفالة بالبدن ويبطل شرط المال» وعبارة الرَافِعِي وغيره» إن 
قلنا: يغرم عند الإطلاق وإلا فالكفالة باطلة» وقال القاضي الحسين: لا تصح 
الكفالة بالمال» وفى كفالة البدن قولان» فإن قال: تكفلت بيبدنه» فإن مات 
فعلى المال صحت الكفالة» وبطل التزام المال» قاله: الْمَاوَرْدِي. 

قال: ولو قال: كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامن لما عليه» 
بطلت الكفالة والضمان معًا. ولو قال: كفلت لك نفسه على أنه إن مات 
وضمنت مالك عليه وهو معلوم. صحتا. 

ولو قال: ضمنت لك عن ألفيء فإن لم أردها فأنا كفيل بنفسه» صح 
الضمان وبطلت الكفالة. قلت: فى صحة الضمان نظر! 

قال: ولو قال: ضمنت لك عنه ألفًا على أني لم أؤدها فأنا كفيل بنفسه. 
بطل الضمان والكفالة. 

قال: (وَأَنَهَا) يعني : كفالة البدن. 

(لا تَصِحٌ بغَيْر رضًا الْمَخْفُولٍ) أي : إذا أذن وليه كما سبق بما فيه إذ لا 
يلزمه الحضور معه» وصححهما ابن سَرَيُح بناءً على أنه يغرم» ومحل خلافه إذا 
تكفل بعد ثبوت المالء أما قبله» فقال القاضى الحسين والبغوي وغيرهما: 
فلا خلاف أنها لا تصح بلا إذن» وهذا الكلام مصرح بأن الخلاف فيما إذا 
سيقا » قال فى «الروضة»: ولا يشترط رضاه على الصحيح. 

قال: وإذن هل يعتبر رضا المكفول به أي : وصححناه كما قيده الرَافِعى» 
وسقط من «الروضة»» تبعًا لنسخة سقيمة فأراد إحضاره لطلب المكفول له نظر! 
إن قال: أحضر خصمي وللكفيل مطالبته بالحضور وعليه الإجابة» لا بسبب 
الكفالة بل؛ لأنه وكيل في إحضاره؛ وإن لم يقل ذلك؛ بل قال: اخرج من 
حقى )2 فهل له مطالبته به وجهان. 
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قلت: والأقرب المنع ويوجبه اللزوم يتضمن المطالبة والتوكيل بعيد. 

فرع: ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن على المضمون أو الكفيل حق. 
فالقول: قول المكفول لهء وفى تحليفه وجهانء, فإن قلنا: يحلف فتكل حلف 
الأكجر,ومتطلف الوا لبا هكد كوه 1ل انعى» وعنايياة الكناله لانكوة ا 
حنتوت الن» تال ارس بوهذا قن عات المال :مسحي » .ناما كالة البدة 
فليس من شرطها ثبوت الحق ولا ظهوره؛ بل يكفل ليحضر إلى الحاكم» فيعلم 
هل عليه حق أم لا؟ فدعوى الكفيل أنه لا حق عليه» لا يخالف ما سبق». 
ويبنبغي حمل كلام الرَافِعِي على ما إذا ادعى أنه لا يلزمه الحضور إلى الحاكم. 
ليتوصل به إلى إبطال الكفالة» أو يكون هذا الكلام صادر ممن يشترط فيما 
يكفل نسبه أن يكون مما يصح ضمانه وهو وجه ضعيف ومتى لم يحمل على 
أحد هذين المحلين لم ينتظم» انتهى. 

وقوله: هذا فى ضمان المال صحيح موهم. إذ في «كفاية» شيخه ابن 
الرّفْعَة» هل يشترط إقرار المضمون عنه الدين لو أنكر أصل الدين واعترف به 
إنسان ثم ضمنه؟ فوجهان في «النهاية» في باب الإقرار بالنسب» والأصح 
المشهور في الطرقء» أنه لا يشترط» وقال غيره: ولو قال: ضمنت؛ ولكن 
الدين ليس على المضمون عنه» لم يسمع قوله: في الأصح.ء وقال الرَافِعِي: إن 
الكفالة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق بوجه لتصديق المكفول لهء أي: الغالب 
وذلك وأن الكفيل بإقدامه على الكفالة» والضمان مصدق وكان الحق ثابت 
بالنسبة إليه؛ لأن إقدامه على ذلك متضمن لتصديق المكفول له لا أن يقدم 
الثبوت في ظاهر شرط فيهاء وفي «البسيط» لو تكفل ببدن فلان ثم ادعى أنه لم 
يأذن له» فهو مؤاخذ بقوله: ويحمل على كفالة صحيحة» انتهى. 

ويمكن تخرجه على دعوى الصحة والفساد» وهو قريب مما سبق من قول 
المشتري: لم أر المبيع. 

فرع: في «فتاوي الَْمَال»: إذا تكفل ببدن إنسان إلى عشرة أيام نظرء فإن 
عني به أنه يصر كفيلا قبل ذلك صحت الكفالة في الحال» فإذا طالبه به في 
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العشرة رده عليه» وإن طالبه بعد العشرة لا يلزمه رده إليه» فالقول: إن ضمان 
الأداء لا تقع البراءة منه إلا بالإبراء» والأداء وضمان النفس» قد يبرأ منه بغير 
ذلك» وهو دون المتكفل ببدنه» فيسقط لتسليمه إليه» فجاز أن تقع البراءة بعد 
انقضاء المدة» انتهى. 

وفى أصل «الروضة»: لو وقت كفالة البدن» فقال: أنا كفيل به إلى شهر إذا 
بقن برنث»قوجها 0 وقيل اقولا3 | مبحهنا البطلان كضمما ةا المال وول تعرز 
الكفالة وبشرط التأخير في الإحضار شهرًا جاز للحاجة» وتوقف فيه الإمام 
وأقامه في «الوسيط) وجهّاء فإذا صححناء فأحضره قبل المدة وسلمه وامتنع 
المكفول له من قبوله نظر هل له غرض في الامتناع بأن كانت بينته غائبة أو دينه 
مؤجلًا أم لا؟ 

وحكم القسمين على ما سبق في غير المكان المعين» انتهى. 

وأطلق في الكتاب وأصله «الرونق» أن التأجيل يبطل كفالة البدن» ورأيت 
في «فروع ابن الْقَطَّلان أنه يحتمل أن تصح كالسلم في جارية إلى مدة» ويحتمل 
ألا يجوز إلا على الإطلاق» انتهى. 

وحكاه فى «البحر» وجهًا والمشهور الصحة» ولو شرط لإحضاره أجلا 
مجهولًا كالحصاد لم تصح الكفالة على الأصح. 

فرع: إذا ضمن رد عين المضمونة بغصب أو عارية أو سوم وأمانة خيّر فيها 
ونحوها . قال في «الروضة»: المذهب الذي عليه الجمهور أنها على قول : كفالة 
البدن» وقيل : تصح قطعّاء والفرق أن حضور الخصم ليس هو مقصود في نفسه. 
وإنما هو ذريعة إلى تحصيل المال» فالتزام المقصود أولى. 

قلت : وفيما نقله توقفء قال الْمَاوَرْدِي : قال: إن مذهب الشَافْعِى أنها لا 
تصح» ولم يذكر في «حليته» سواء. 1 

قال: وقال ابن سُرَيْح: تصحء وحكاه قولا للشافعي» هذا مع حكم 
الماوردي فإن المذهب الصحيح صحة كفالة البدن. فإن صححنا فرد وبرئ» 
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قال المصنف: [لفظ يشْعِرٌ بِالتَرّامِ كَضْمِئْت ذَيْنَك عَليْهِ أو تَحَمّلته أو تَقَلدّْته أو 


وإن تلفت وتعذر الرد ففيى ضمان قيمتها وجهان لموت المكفول به» وإن ضمن 
قيمتها لو تلفت». قال الْبَعَوِي : حتى على أنه لو مات المكفول به هل يغرم 
الكفل المال؟ إن قلنا : نعمء صح الضمان» هكذا وإلا فلاء وهو الصحيح. 
وجعل صاحب «الإيضاح» المذهب عدم صحة الضمان في الصورتين» وهو 
موافق لنقل الإمام. 

قال الشارح : قال: (فْصْلَ يُشْترَط فِي الضَّمَانٍِ) أي : للمال. 

(وَالْكمَالَةِ) أ للبدن. 

(لَفْظَ يُشْعِرٌ بِالِْرَام) لأنه التزام حق» فلا يصح بدون لفظ أو مما يقوم مقامه 
كسائر العقود. 1 

إشارات: كان ينبغي أن يزيد على قوله : لفظ أو ما ينوب عنه لتدخل إشارة 
الأخرس وكتابته» كما في البيع ؟ بل وكتابة الناطق كما سبق بيانه» وقوله: يشعر 
يقتضي أنه ينعقد بالكتابة كالصريح» وهو صحيح نعم التصريح ما يحمل مدلوله 
أكثر الناس كزعم وحمل وصبر وقصد ففي جعلها صرائح فيه نظر» وينقدح أحد 
أمرين: إما أن يقال: إنها كتابة منهمء أو أنه إذا قال: ما منعناهاء وهي ممن 
يخفى عليه ذلك أن يصدق بيمينه كما سيأتي نظيره في الطلاق إن شاء الله تعالى. 

قال: (كَضَمِئْتٌ دَيْتك عَلَيْهِ أو تَحَمَّلّنه أو تَقَلّدْته أو تَكَفَّلْت ببَدَنواء أما 
ضمنت فهي أم الباب ولفظ «المحرر وتهذيبه وإيجازه؛ وغيرها زيادة لفظة: لك 
بعد ضمنت» والظاهر أنها ليست تقيد» وإما تحمله فلاشتهارها في الحديث 
وغيره» وتقلدته فى معناهاء وتكفلت عدنة ورك فى الناط القيحاة ل 
رقيرهه وكذا لكتلكبرجهة» ولواثال كتلت يني اوبعيف أن همه أذ 
بروحه ضع ولو تكفل بعضو منه موجودء فأوجه : 

أحدها : البطلان» كبيعه» وبه قال كثير من العراقيين. 
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أى آنا ِالْمَالٍ أو بإِْضَارٍ الشّخْص ضَامِنٌ أو كَفِيلٌ أو رَعِيمٌ أو حَمِيل. 

وثانيها : يصح لاتصالهاء وفي تسليمه تسليم الكل. 

وثالثها : إن كان بما لا يبقى البدن دونه كالرأس والكبد والقلب صح.ء وإن 
بقي كيده ورجله فلا » وصححاه في «التهذيب» والرافعي. 

ورابعها : إن عبر به عن كل البدن كالرأس والرقبة صحء وما لا فلاء 
ومحكه ا لننال وألحق الصابع كالثلث والنصف». وكالذي لا يبقي البدن دونه 
فيكون على وجهين» وجزم الْمَاوَرْدِي بصحتها بكفالته رأسه أو وجهه أو عينه 
أو قلبه أو فوّاده وغيرهاء مما لا يحيى دونه أو جزء صابع. 

واعلم أن الوجه الأول قضية كلام «الروضة»» في كتاب «الظهار)». 

قال: (أَوْ أَنَا بِالْمَالِ) أي: الذي على هذا أو على زيد. 

(أَوْ بإِخْضَارٍ الشّخْص ضَامِنٌ أو كَفِيلٌ) لما سبق. 

(أَوْ رَعِيمٌ) لورودها في الكتاب والسنة. 

(آز غير هف ا للحمالة .راكذا قبان وتوقيل كار 

قال الرَافِعِي : يطرد في الحميل» وما ليس بمشهور في العقدء ويشبه: أنا 
به صبير لا التزمت مالك على فلان» فالظاهر الصراحة» وأقوى الوجهين في 
«الروضة»: أن قوله دين فلان إلي. ليس بصريح.» ولو قال: خخل عنه والدين 
الذي عليه عندي» فكناية. 

قلت: وأكثر العوام يعبروا عن علي بعبدي فيشبه أن يجري في صراحته 
ذلك خلاف كنظائره. 

فائدة: قال الْمَاوَْدِي : والضمين والزعيم والكفيل والحميل والصبير 
بمعنى واحدء غَيْرَ أن الْعُرْفَ جَارٍ أن الضّمِينَ مُسْتَعْمَلُ في الْأَمْوَالِ وَالْحَمِيل 
فِي الدّيّاتِ وَالرّعِيم فِي الْأَمْوَارٍ الْعِظَامء وَالْكَفِيلٌ فِي النْفُوس. وَالصَّبِيرٌ في 
الْجَمِيع يصح لكل واحد منها ويلزم» انتهى. 


وكأنه أراد عرف الفقهاء وأهل اللغة» وإلا فالأكثر العوام يجهل أكثر ذلك 
كما قدمناة: 
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وَلَوْ قَالَ: أَوَدْي المَالَ أو أَخضِرٌ الشَّخْصٌ قَهُوَوَعْدٌ: وَالأْصَحٌ أنه 0 


تَعْلِيِقَهُمًا بشَرْط وَلَا تَوْقِيتٌ الْكَمَالَةٍ وَلَو تَخَرُهَا وَشَرَظ تأخيز الإخضار هوا حار : 


قال: (وَلَوْ قَالَ: أُودّي الْمَالَ أو أَحَْضِرٌ الشّخْصَ قَهُمَ وَعْدٌّ) أي: فليس 
بالتزام؛ لأن الصيغة لا تشعر بهء» هكذا أطلقوه.ء وحمله ابن الرّفعَة على ما إذا 
خلا عن القرينة» فإن اختفت قرينة تصرفه إلى الإنشاء» فينبغي أن يصح.ء قال : 
لكن لم أره للأصحاب» انتهى. 

وقد يؤيده قول الْمَاوَرْدِي في النذرء إذا قال: إن سلم مالي أعتقت عبدي 
أنه ندر ويشية ايفاك إنه كناية ‏ فإن العامي يقصد به الالتزام» فإن اعترف 
بقصد به الضمان أو الكفالة ألزم بذلك. 

قال: (وَالْأْصَحُ أَنَهُ لا يَجحُورُتَعْلِِقُهُمَا) يعني : المال وكفالة البدن. 

(بشرّط) أي : كالبيع ونحوه ليس الخلاف فيهما متحد الرتبة» أما ضمان 
القديم في ضمان الجمهور. وما لم يجبء وأما كفالة البدن فإن علقها بمجيء 
الشهودء فإن جوزنا تعليق الضمانء فهي أولى وإلا فوجهانء وإن علقها 
بالحصاد» فوجهان بالترتيب» وأولى بالمنع أو يقدم زيد» فالوجهان بالترتيب 
أولى بالمنع» فإن جوزناء فوجد الشرط صار ضامنا. 

قال: (وَلا تَوْقِبتٌ الْكمَالَةٍ وَلَوْ نَجَرّهَا وَسَرَط تَأَخِيرَ الإخضَار شَّهْرًا جَارً) 
أ أن يقول أنا كفيل به إلى شهر». فإذا مضى ترتب كضمان المال كذلك». 
والثاني: يجوز لأنه يقصد تسليمه في المدة لغرض بخلاف المال. 

وحكى الْبَعَوِي وغيره الخلاف قولين. ومن «الجاوى! فول عريب .| 
الشرط يبطل» ويصح الضمان» فإنا صححناه )2 وبه أفتى الْقَمّال كما سبق © فإذا 
مضت المدة بريء الكفيل» وبنى القاضى فى «الفتاوى» الخلاف على أنه هل 
يطالب عند تعذر الإحضار. إن قلنا: نعمء يصح . وإلاا ‏ صحت» وقضية ترجيح 
الصحة» وهو مقتضى كلام الروتافي: وبه جزم في «الحلية». 


فرع: لو ضمن مالا أو كفل بدنًا بشرط الخيار لنفسه لم تصح للمنافاة» 
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عاو ام 


وَأَنْهُ يَصِحّ ضَمَانَ الْحَالٌَ مُوَّجَلًا سك وك وَأَنهُ يَصِحّ ضَمَانْ الْمُوَجّلِ حَالَاء ونه 
لا يَلرَمُهُ التَغجيل . 


ورت المشهر ا ام تق د ماروا ورا [ي 1د 

قال: (وَأَنَهُ يَصِحٌ ضَمَانْ الْحَالٌ مُوَجَلُا أَجَلَا مَعْلُومًا) للحاجة» ويثبت 
الأجل في حق الضامن فقطء والثاني: لاء للاختلاف. والأول: قول 
الجمهور من العراقيين وغيرهم في النص إشارة إليه» فله مال يأخذ على ما 
شرط دونه» ما لم يشرطء. وانتقد على الإمام دعواه إجماع الأصحاب أن 
الأجل لا يثبت 

إشارة: قال في «الدقائق» في بعض نسخ «المحررا» : والأصح فيه لا يصح 
ضمان الحال مؤجلاء قال: والصواب ما في «بغية» الشيخ و«المنهاج». 

قلت: والذي رأيته في نسخ «المحرر» على كثرتها كما حكي عن بعض 
النسخ» وعليه جرى أصحاب مختصرات «المحرر» لتهذيبه وإيجازه وفتاويه. 

والظاهر أن «المحرر» تبع الإمام في ترجيح البطلان» وإن بعض نسخ 
«(المحررا أصلح على ما ذكره المصنف من الترجيح» وهو المرجح في 
الشرحين» والزيادة فى الأصل كأصل التأجيل» فيجري فيه الخلاف. 

إشارة: عبارة «المحرر): ضمان المال الحال» فحذف المصنف لفظة: 
المال» وكذا حذفها غيره من المختصرين ليشمل كفالة البدن» كذا قيل. 

قال: (وَأَنَهُ يَصِحٌ ضَمَانْ الْمُؤَجُلِ حَالَا وَأَنَهُ لا يلْرَمُهُ مَهُ التغجيل) لأنه تبرع 
بالتزا م التعجيل » والثاني : تارم كا مل العسان: وخظأ الْمَاوَرْدِي ابن سُرَيْح 
فيه » فعلى الأول: هل ية يثبت الأجل في حقه مقصودًا أو بِيعًا؟ وجهان» صحح 
ساسا لس ا ل سرع اق وثمرتها أنه لو مات الأصيل إن جعلناه فى 
حقه بالعاجل عليه وإلا فلاء وضمانه المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهر 
كضمانه المؤجل حالاً. 

6 قال الإمام: إذا صححنا ضمان المؤجل حالاء وأطلل انان 
فهل يث, يثبت عليه حالاً أو مؤجلًا؟ أظهرهما مفحاف وعلى هذا هل ي* يشترط أن 
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وَلِلْمْسْتَحِقٌ مُطَالَبَة الضَّامِنٍ وَالْأَصِيل. وَالْأَصَحٌ أَنَهُ لا يَصِحٌ بِشَرْطٍ بَرَاءَةٍ 
الأصيل. 
يعرف بأصل الأجل ومقداره؟ على الجديد: وجهان» وقضية ما في «١حلية»‏ 
الرُويَانِي الجزم باعتبار ذلك. حيث قال: ويتم الضمان بالضامن وحده إذا علم 
لمن هو. ومتى هو. 

فرع: قال الْمَاوَرْدِي والشاشي في «الحلية : لو ضمن عن زيد ألما ثم ضمنها 
وهل لكل من الضامنين أن يضمن لصاحبه على ما ضمنه؟ مذهب الشَافِعِي وما 
عليه جمهور أصحابه : أن ضمانه باطل ؛ لأنه ضامن ذلك عن اللأصل» فلم يكن 
في ضمانه عن الضامن فائدة» قال ابن سَرَيّح : يصح ضمانه» فيصير ضامنًا للألف 
عن الأصل» وعن صاحبه ؛ لأنه قد صار ما ضمنه الضامن ديئًا فى ذمته» وليس 
أحدهما فرع لصاحبه. فجاز لكل منهما أن يضمن عن صاحبه. 

قال الب ا 0 وام ا 
كيك ركه تكن ل لي اد وإلا فلا 

فصل قال: (وَلِلْمْسْتَحِقٌّ مُطَالبَة الضّامِن) لحديث: «الزعيم غارم)”) 

قال: (وَالْأَصِيل)؛ لأن الغرض المتوثق لا تنقطع المطالبة عليه» فيخير 
المضمون له مطالبة من شاء منهماء وفي قول يخرج أنه لا يطالب الضامن إلا 
إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه ذكره الْمَاوَرْدِي. 

قال : (وَالْأْصَحٌ أنَهُ لا يَصِحُ بشَرْط بَرَاءَةٍ الْأصِيل) لمنافاته مقتضاه. والثاني : 
يصح الضمان والشرط لما رواه جابر في قضية ضمان أبي قتادة - وها - قال: 
فجعل رسول الله كَْةِ يقول : «هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء؟ فقال : 
نعم ء فصلى عليه» قال الحاكم (؟51/5): صحيح الإسناد. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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وَلَوْأَبْرَا الْأصِيل بَرِىّ الضَّامنُ» وَلَا عَكْسَ. 

وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَلّ عَلَيِْ دُونَّ الآخَرٍ. 

والثالث: يصح الضمان فقط. 

قال: (وَلَوْ أَبْرَاً الْأصِيلَ بَرِىّ الضَّامِنُ)؛ لأنه فرعه فسقط بسقوط أصلهء 
وكذادييراً ضامن الضامن» فمن فوقه. 

قال: (وَلَا عَكْسّ) أي : لا برأ الأصيل بإبراء الضامن؛ لأنه إسقاط» وتبعه 
فلا يسقط به الدين كفك الرهنء» وكذا لو أبرأ ضامن الضامن. 


إشارة: لو عبر ببرأ لشمل صور كثيرة كالأداء والاعتياض والحوالة بالدين 
وعليه وارثه ونحوهاء وقال صاحب «التعجيز فى شرحه الكبير للوجيز» : هنا 
اننا ونانين كار ها اتن اليات الا ول من الوضاباة أنه متديير | الأصوان ولا بير 
الكفيل» وذلك في فروع: فبطلت منهء واستثنى هنا في «شرح التعجيز» صورة 
وهي : ما لو أقر مريض ببعض دين له على آخر ضمنه وارثه» ورددنا إقراره 
للوارث» فإنه يبرأ الأصيل وفي الضمين تردد» فإنه وارث. 

فال (وَلَوْمَاتَ أَعَدَهمَا خا" علئه) لوجرة ميب الحلول: 


(دُونَ الآخر)؛ لأنه حي يرتفق بالأجل» وقيل: يحل على الضامن بموته. 
فعلى المذهب لو مات الأصيل» فالأصح أن للضامن مطالبة المستحق بأخذ 
حقه من تركته لئلا تهلك التركة فلا يجد مرجعًا إذا غرم» ولو أخذ المستحق من 
تركة الضامن لم يكن لوارثه رجوع على الأصيل إلا بعد الحلول. 

تنبيدة اسفى شارح «التعجين»اما لىضمن الموتجل حالا + وقلناا: بالأصعم 
أنه يصحء» ويكون موْجّلًا أنه يحل على الضامن بموت الأصيل على الأصح. 
وهو حسنء, ولم يرجحا من هذين الوجهين شيئّاء وسيأتي أن الدية تتأجل على 
المقر بجناية الخطأ ثلاث سنين» وهل يحل عليه بموته؟ فيه وجهانء» قال 
القاضي الحسين: المذهب أنه لا يحل» وأصحهما في «التهذيب» وبه جزم 
لْبَنْدَنيجِي والقاضي أبو الطيب» الحلول. 

فرع: أفلسا فأراد الحاكم بيع مالهما وفي دينهماء فقال الضامن: ابدأ 
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رك حر : 7< ك 32 4>2يي 4 0 4 0 2 20 - 
وَإِذَا طالب الْمَسْتَحِقٌ الضَامِنَ فَله مُطَالبَة الأصيل بِتَخْلِيصِهٍ بالأدَاء إن ضَمِنَ 
عر دسو عَ 


بإِذْنِِء وَالْأَصَحٌُ أَنَهُ لا يُطَالِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُطالَبَ. 
بمال الأصيل» وقال المستحق : ابدأ بمال أيكما شئت بدينى. 


قال الْمَاوَْدِي : قال الشَّافِعِى ذه : إن الضامن يأمن المضمون عنهء 
فالمجاز الضامن أولا بإذنه فاتجه إلى المضهوة لذافن بيغ أيهم شنا 

قال: (وَإِذَا طَالَبَ الْمُسْتَحِقٌ الضَّامِنَ فَلَّهُ مُطَالبَةٌ الأصيل بِتَخْلِيصِه بِالأَدَاءِ 
إِنْ ضَمِنَ دنه وَالْأْصَحٌ أنهُ لا يُالِبهُ َبْلَ أن يُطالَبَ) بتخليصه بالأداء إن ضمن 
بإذنه كما أنه يغرمه إذا غرم» وقال الْقَمَال: ليس له المطالبة» قال الإمام: وهو 
متجه في القياس» ولو حبس المستحق الضامن» فليس للضامن حبس الأصيل 
على الأصح., قال شارح: وينبغي أن يكون له حبسه وإن لم يحبس هو ليرهقه 
إلى تخليصه. فالأصيل إذا علم أنه لا يحبس أي: ولا يوكل به لا يبالي 
بالامتناع» ولا ينافي هذاء قولنا: إن الصحيح ألا فرق للضامن على المضمون 
لأنا نريد أنه لا حق له لنفسه. ولكن حقه فى أن يخلصه. ولهذا قلنا: إن 
الصدعم أن لهأل يطالبه يودي إلى المفيهوة له لأ إلى تنس نوما قالهحمية 
وما أظنهم يسمحون بموافقته ولا أثنائه وجهّاء فإنهم مطيقون على أنه ليس له 
حبسه قبل أن الحبس» ووددت لو قيل إن ظهر للقاضى عبارة للضامن أزهقه 
إلى اتتعصيلة»: ذإ | ضير بحس لظاني العامين أو اا بحس الحو مو الهو اذاه 
إلى مستحقه. ويتعين هذا إذا كان لمن لا يغير على نفسه. 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أنه ليس له مطالبته بتخليصه قبل أن يطالب» 
وهو أصح الوجهين» فعلى هذا له أن يقول للمضمون له» إما أن تطالبني بحقك 
لتأخذه أو تبرئني» قاله ابن سَرَيُح وتابعوه. 

فرع: قال في «البحر) : ضمن عن صغير مالا بإذن وليه ثم طولب الضامن 
به لم يجز له أن يأخذ الأب بخلاصه.ء فإذا بلغ الصبي أخذه بخلاصه دون 
الأب» انتهى. 

وأحبسه من تحريف النساخ» والصواب ما قاله الْمَاوَرْدِي : أن له مطالبة 
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0 مع عع إية : ع ان .> ميء > وي سن؟ 25> 
وَلِلضَامِن الرجوع عَلَى الأصيل إن وَجِدَ إذنه فِي الضَمَانِ وَالأَدَاءِ» وَإِنْ انْتَمَى 


الولي بالتخليص ما لم يبلغ الصبي» فإذا بلغ أي: رشيدًا توجهت المطالبة 
عليه. نعم لو كان الصبي معلماء فالظاهر إن الولى لا يطالب بخلااص» 
بخلاف ما لو كان الصبى موسرّاء قال الْمَاوَرْدِي: ولو كان غرر الأب أمره 
بالضمان عنه» فليس للضامن المطالبة بخلاصه لأحد؛ لأنه ضمن بإذن من لا 
ولاية له انتهى. 

فافهم أن إذن الحاكم والوصي كإذن الأب. 

5 0 كَ 07 2 6 عو 2 يما " هه س 1 عر 

قال: (وَلِلضَامِنِ الرجوع على الأصِبلٍ إن وجد إدنه في الضْمَانٍ والاداء) 
وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء أي: إذا أدى 
وإن لم يشرط الرجوع؛ لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه» فأشبه قوله: اعلف 
دابتي ففعل» قال الإمام: ويحتمل في القياس أن ينزل الإذن في الضمان 
والأداء منزلة الإذن في الأداء من غير ضمان حتى يقول: إن شرط الرجوع ثبت 
وإلا فعلى الخلاف». وفي كلام صاحب «التقريب» رمز إليهء وفي كلام 
(البسيط) جنوح إليهء فإنه قال: إذ لا فرق بين الإذن في أداء الدين وبين الإذن 
الرجوع فلا خلاف في ثبوت الرجوع. انتهى. 

ويحقق الخلاف قول الْمَاوَرْدِي: إذا صالح عن غيره بإذنه وأدى بإذنه ولم 
يشرط الرجوع فيه وجهان؛ لأن إذنه في الأداء يحتمل قصد الرجوع وقصد 
التطوع. وقال الدارمي هنا : إن ضمن بأمره ودفع بامره وشرطا الرجوع يرجع 
وإن أطلق. فالصحيح يرجع. وفيل : لا يرجع. انتهى. 


وما ذكرناه في توجيه المذهب قاله الرَافِعي» وهو محتمل النزاع. ثم رأيت 
في «فتاوي الْقَمَال) إذا قال لرجل : اعلف دابتي وشرط الرجوع رجع. وإن لم 
يشرط» وأطلق فهل يرجع أم لا؟ كما لو قال: أقض ديني» انتهى. 


6 6س 2 


قال: : (وإن انتفى فِيهمًا فَلا) أي : فإن انتفى من إذن إذنه في الضمان 
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وَإِنْ أَذِنَ في الضَّمَانِ فَقَطْ رَجَعَّ في الْأَصَحّ رلا عَكْسَ فِي الْأَصَحٌ 778 شغظ1 


والأداعء فله و0 للضامن؛ لأنه محير 2 كمؤدي دين المَينت6 فإن السدة دلت 
على عدم رجوع. 
قال: (وَإِنْ أَذِنَ في الضَّمَانٍ فقَظ) أي : وسكت عن الأداء. 


ا ألا 


(رَجَعَّ فِي الْأَصَمٌ) أي : المنصوص؛ لأنه أذن في سبب الرجوع والأداء 
مترتب عليه » والثاني : لا فإنه غرم بغير إذث» والثاليك: : إن أدى فلا مطالبة أو 
بهاء وأمكنه استئذان الأصيل فتركه لم يرجعء. وإلا رجع., ونسبه الإمام إلى 
العراقيين» قال: ومال إليه صاحب «التقريب». 

قلت: وصححه فى «الكافى». 

قال: (وَلَا حَكْسَ فِي الْأصَحٌ) أي : وهو أن يضمن بلا إذن ويؤدي بلا 
إذن؛ لأن الدين قد لزم بالضمانء فلا فائدة في الإذن» والثاني: يرجع 
لإسقاطه دين الأصيل بإذنه» قال الرَافِعى: ورأيت فى «النهاية» الوجهين على 
الوجهين فيما لو أدى دين الغير بإذنه من غير ضمان» ومن غير شرط رجوع. 
قال: وهذه الصورة أولى بمنع الرجوع؛ لأن الإذن في الأداء أبعد للزوم 
بالضمان في حكم اللغوء وأبدى احتمالين فيما إذا أذن في الأداء بشرط 
الرجوع», والحالة هذه أحدهما يرجع كما لو أذن في الأداء بهذا الشرط من غير 
بعوض كسائر الحقوق الواجبة» انتهى. 

وصحح الثاني في زيادات «الروضة»» وكلام «النهاية» يشير إلى ترجيحه 
إدا علمت هذاء فاعلم أن عبارة «البسيط) لو ضمن بغير إذن وغرم بالإذن ولم 
يشرط الرجوعء فوجهان مرتبان على كذا وذكر ما سبق» ثم قال: فإن شرط 
الرجوع فقد قطع الأصحاب بثبوت الرجوع», ويحتمل أن يقال: إذا كان الدين 
لازمًا فلا معنى لشرط الرجوع» انتهى. 

وما ذكره عن قطع الأصحاب هو قضية كلام الْمَاوَرْدِي» فإنه خصص 
الخلاف بقوله: أدعني ما ضمنته لترجع به عليّ» وأشار في «البحرا أن طريقة 


كِتَابٌ التفِيس/ باب الضّمَانِ 61> 


الْمَاوَرْدِي فإنه قال بعد أن حكم بأن المذهب عدم الرجوع : ومن أصحابنا من 
قال: يرجع » ومنهم من قال : إن قال: أذ ما ضمنته »2 لم ترجع به عليّ رجع إذا 
أدى» ولو قال: أدّ ما ضمنته عنى» ففي رجوعه وجهان.ء انتهى. 
إن قال * أذ ما ضمنت »© لم يرجع. وإن قال: أده عني أو لترجع علىّ» روجع : 
تنبيهات: منها: حوالة الضامن للمضمون له وقبوله حوالته عليه 
ومصالحتهما عن الدين على عوض» وصيرورة الدين ميراثا للضامن كالأداء في 
ثبوت الرجوع وعدمه هكذا قالاه» والظاهر أنه لا حاجة إلى قبول الضامن 
والحوالة عليه. 
ومنها: لو قال المضمون له: وهبت لك ما ضمتته فقبله فكالإبراء» فلا 
رجوع ولو أدى الضامن ثم وهبه إياه رب الدين رجع الضامن به على الأصيل 
ومنها: إنما يرجع الضامن حيث يكون له الرجوع إذا كان قد أدى من 
ماله» أما لو أخذ من بينهم الغارمين فأدى به الدين لم يرجع خلافا للمتوالى. 
كذا ذكره الشيخان في قسم الصدقاتء والظاهر تفقهًا لا نقلًا أنه إنما يرجع إذا 
أدى من ماله إذا فضل الأداء عن الضمانء أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل 
ذاكرًا للضمان أو ناسيًا أو دفع ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا 
وإن لم تسقط الزكاة؛ لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمانء وإن أطلق ولم 
يقصد شيئًا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان» والأشبه أن له صرفه 
ومنها : ذكر شُرَيّح الرُويَانِي في «روضته»: أنه إذا ادعى عليه أنه ضمن عن 
زيد ألما بأمره» فأنكر فأقام المدعي البينة بذلك غرّمه الحاكم ألقاء فليس له 
الرجوع على الأصيل» قال: وحكى جدي : وجهان له الرجوع؛ ند بإنكار 
الضمان دافع عن نفسه. وليس بصحيح.ء انتهى. فكأن القرض فيما إذا أنكر 


5 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


22 وس نض > سه هه 2 ءًِ حا م ه6 ٍ. 6 2 - هم بي > 2402 رد تي تو م 
وَلوْ أذى مكسرا عن صِحاح أو صالح عن مِانَةٍ بثؤب قِيمته خمسون فالاضّح أنه لا 
له و 0 هه خم سام هق 
رابخا عرم ومر 


أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بلا ضَمَانٍ وَلَا إِذْنِ فَلَا رُجُوعَ. اه 
الأصيل الدين أو الإذن في الضمان. 

ومنها: يقوم مقام الإذن والضمان أداء الأب والجد دين محجورهما بنية 
الرجوعء قاله الفقال وغيره» ولو قال لغيره: أضمن عنك كذا لزيد» فقال: 
نعم» كان إِذنًا في الضمان لقوله: اضمن عنيء» خلافًا لأبي حنيفة» قاله في 
«البحر» وغيره» قال الْمَاوَرْدِي : والصيغة الأولى آكد. 

قال: (وَلَوْ أَدّى مُكَسّرًا عَنْ صِحَاح أو صَالَّحَ عَنْ ماكةٍ بِنَوْبٍ قِبِمَتْهُ حَمْسُونَ 
َالأصَحُ أَنَهُ لا يَرْجِعٌ إلا يما غَرِمَ) قال الرُويَانِي وغيره: هنا مذهب الشَّافِعِي 
خلافًا لسن سرَيّجح وهو الوجه الثاني» فيرجع بالصحاح وبالمائة لحصول براءة 
الذمة به» والبعض جرى في المستحق مسامحة له» ومنهم من حكى الخلاف 
قولين والثالث: يرجع في المائة لا في الصحاح؛ لأن غير الجنس يقع عوضًا 
والمكسر لا يقع عوضًا عن الصحيح؛ بل هو مجرد مسامحة» ولو كانت قيمة 
الثوب أكثر من مائة فهو متبرع بالزيادة» وإن أدى الصحاح عن المكسر لم 
يرجع بالصحاح؛ بل بالمكسرة قطعًاء وَلَوْ بَاعَهُ النّوْبَ بِمائَةِ وَتَقَاضَّاء أو قلنا : 
لحصول النقاص من غير إنشاء على الأظهر رجع بالمائة بلا خلاف» ولو قال: 
بعتك الثوب بما ضمنته لك صح البيع في الأصح. قال ابن الرّفعَة: والخلاف 
قريب مما إذا أدى من لم يكن ضامنا غرضًا عن دين غيره والأصح الصحة. 

قلت: ومسألتنا أولى بالصحة؛ لأنه يعوضه عن ما في ذمته بالضمان 
وهناك يحصل الغرض لغيره» فعلى الأصح يرجع بما ضمنه أو ما قبل منه ومن 
قيمة الثوب وجهان» اختار المصنف رجوعه بما ضمنه ويسأل عن الفرق بينه 
وبين ما سبق في المصالحة. فالوجه أن يقال: يرجع هنا بالأقل وقد يرجع في 
المثلي والمتقوم حكمه حكم القرض» ويرجع بالمثلي الصوري على الأصح. 

قال: (وَمَنْ أَذّى دَيْنَ غَيْرِ با ضَمَانٍ وَلَا إِدْنِ قَلَا رُجُوعَ) لأنه متبرع. 
ويستثنى من إطلاقه الأب أو الجد إذا نوى الرجوع بما أداه عن محجوره كما 
قدمناه. 


كِنَابُ التّفليس/ باب الضَّمّان 4 
وَإِنْ أَذِنَ بشَرْطٍ الرّجُوع رَجَعَء وَكَذَا إِنْ أَذِنَ مُظلَقَا في الأصَحٌ. 


قال : (َإنْ أَؤنَبشَرْطِ الرجُوع وَجَعٌَ) لحديث : «المسلمون عند شروطهم»”'' 
صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة ؤلائه. 

وفي حكم الإذن بشرط الرجوع التوكيل بالشراء على الأصح؛ لأن في 
ضمن أمره بالشراء أمره بدفع الثمن» وستأتي المسألة هناك إن شاء الله تعالى. 

(وَكَدًَا إن آَذْنَ مُظْلَقًا فِي الْأَصَمٌّ) ؛ لأنه أدى ما لزمه بإذنه والعُرف قاض 
بالرجوع» وكأنه أقرضه إياه. 

والثاني: لا يرجع واختاره الشيخ أبو حامد» والإمام؛ لأنه لم يوجد منه 
سوى الإذن في الأداء» وليس من صورة الأداء الرجوع. 

والثالث: إن اقتضى حالهما الرجوع رجع, وإلا فلا كنظيره من الهبة» 
وهو حسن غريب. 

قال: سؤال الفقير الغني قضاء دينه ظاهره التماس المعونة والصدقة. 

وفي «فتاوي الَْمّال»: لوقال: اقض عنْي ديني فقضى رجع» وإن قال: اقض 
ديني لم يرجع على ظاهر المذهب. ويجعل كأنه أمره بأن يتطوع بقضائه» انتهى. 

وفي «البحر» إن قال: أدْ عني ديني رجع على الأصح.ء وإن قال: أذ دين 
فلان» ولم يقل: عني», لم يرجع في الأصح. وفي «فتاوى الْبَعَوِي) إذا قال: 
اقض ديني » فقضى» رجع في الأصح.ء وإن قال: أذ دين فلان» ولم يقل : عليّ» 
لم يرجع إلا أن يكون القائل ضامئًا عن فلان فهو كقوله : اقض ديني» انتهى. 

وفيها أنه لو قال: أعط هذا الفقير درهمّاء أو أفد هذا الأسيرء أو أطعم 
هذا الجائع حتى يرجع علي ففعل رجع على الأصح» وكذا لو مدحه إنسان» 
فقال لآخر: أعطه شيئًا حتى يرجع عليّ» ثم قال : وعلى الجملة كل موضع أمر 
إنسانًا حتى يعطي من جهته مالا وللآمر فيه غرض من يقع أو قرينة تعود إليه 
يرجع الدافع عليه» انتهى. 


و55 قوت ا في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


ا جع الاين الوذ إِذَا ا وَامْرَأَتَيْن وَكَذَا 
رَجُلَ لِيَحْلِف مَعَهُ في الْأَصَحٌ م. فَإِن َم يمْهدْ قلا مُجُوعَ إنْ أدَى في عَيَْةِ الْأصِيل وَكَذَّبَهُ. 


فرع: في «فتاوي الْقَفَال»: أنه لو طالب ظالم رجلا بمال ولو لم يعطه 
لفاقته» فقال الآخر: إن هذا يطالبني بمائة فأعني بهاء ولم يقل : ليرجع علىّ» 
ففعل رجع علي المظلوم بهاء قياسًا على قول الشَّافِعِي : لو افتدى مأسورًا بإذنه 
يرجع عليه» وإنه لو قال: إن فلان الظالم يريد يطالبني بمائة فأعطه المائة 
فدفع لم يرجع ؛ وفرق بتحقق الخوف في الأولى دون هذه. 

قال : (وَالْأصَحٌ أن مُصَالَحَئَهُ عَلَى غَيْرٍ جنْس الدَّيْنٍ / ا تَمْنَعٌ الرجوع) إذ 
مقصوده براءة ذمته وقد حصل » والثاني : تمنع لأن ما أداه غير مأذون له فيه» 
والثالث: إن عيّن له ما يؤديه كقوله: من الدراهم لم يرجع للمخالفة. وعبارة 
«البسيط)»: إن قال: أدْ ديني» رجع. أو اقض ما عليّ من الدنانير فلا » وحذف 
من «الوسيط» قوله: من الدنانير» قاله ابن يونس في «شرح الوجيز)» وإلا رجع 
حيث ثبت الرجوع فيما يرجع فحكمه حكم الضامن مصالح على غير الجنس. 

إشارة: تضمن كلام الشيخ الجزم بصحة الصلح وهو المذهب. وقيل: لا 
يصح؛ لأن مقتضى التعويض أن يقابله بملك شيء من جهة بإذن العوض وليس 
كذلك» وحكى في صلح الأجنبي بلا إذن. 

فرع: قال الْمَاوَرْدِي: لو صالح الضامن لدين السلم المضمون له على 
رأس ماله لم يجز بخلاف الأصيل؛ لأنه أقاله والضامن لا يملكها بخلاف 
الأصيل» وحينئذٍ يبطل الضمان؛ لبطلان التسلم بالإقالة ورأس المال لم يتوجه 
إليه الضمان. 

قال : 3 إِنّمَا يَرْحِعُ الضَّامِنُ وَالْمُوَدي) أي : الإتن من غير تماق 

0 نَ يا لَأدَاء رَجُلَيْنِ أو رَجُلَا وَامْرَأَنَبْنِ وَكَذَا رَجُل لِيَحْلِفَ ليَخلفت مَعَهُ في 

صخ كن لم يوذ قلا رُجُوعَ إنْ أدّى في خَيْةِ لصيل وَكذبَه) لأنه كاف في 

0 وَالتَانِي لَا لِاخْتِمَالٍ تَرَافْعِهِمًا إِلى حَنَفِيَ لا يَقْضِي بشَاجِدٍ وَيَمِين 


كِتَابُ التَفْلِيس/ باب الضَّمَانِ لها 


فَكَانَ ذَّلِكَ ضَرْيًا مِنْ النَفْصِيرٍ وزيفه الإمام بأنه لَّمْ يَشْتَرظ أَحَدٌ إِشْهَادَ مَنْ يَتَفِقُ 
ب الو 
- والإمام بالفرائن ا الشيخان. 

وقال القاضي الحسين والمتولي وجماعات من العراقيين: إن أشهد واحذدًا 
وحلف معه رجع. وإن مات أو غاب فوجهان ال السام 
البعيةه بوعااست كاي يبي وام وجعل الْمْتَوَلَي ر فع القضية إلى 
القاضى الحنفى لغيبة الشاهد فى أحد الوجهين 

تنبيهات: لا يكفي إشهاد من يعلم سفره عن قريب أو موته؛ لأنه لا يقضى 
إلى المقصودء ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فكما لو أشهد واحدًا ليحلف 
معه» قال في أصل «الروضة»: كفى ذلك في الأصح فيهما. 

وعبارة الرَافِعِي ة سيو ار ود او ا أنه 
يكفي ؛ ليها يده كاد لإثبات الأداء» وقال: في هذه فوجهان أحدهما : 
كما لو لم يشهد؛ لأن الحق لا ب؟ يشبت بشهادتهما». وأولاهما الاكتفاء؛ أنه لا 
اظلاع له على الباطان فكان معدورا . 

وعبارة «الشرح الصغير»: والأولى: أنه يكفي». واعلم أني لم أر من صرح 
بالترجيح في المستورين ء غير «الروضة». وفيه نظر. وكلام المصنف وغيره يفهم 
أنه لو استمر سترهما كفى جزماء وفيه نظر أيضًا؛ لأنه قد لا يحصل المقصود 

وعبارة «التتمة» إذا أشهد مستورين ظاهرهما العدالة وبانا فاسقين وصدقه 

وقول المصنف : «وكذا رجل ليحلف معه) أي : غارمًا على الحلف معهء 
وصحة قول الْمَاوَرْدِي: وإن كان قد أشهد عدلا واحدًا فإن اقتصر على إشهاده 


ك5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثاني 


وَكَذَا إِنْ صَدَّكَهُ يي الْأَصَم فَإِنْ مَيدية الشدون ل أ أَدَى بِحَضْرَةٍ الْأَصِيلٍ رَجَمَ 
عَلَى الْمَذْمَب]. 


ليحلف معه وجهان, ولعل المراد أنه امتنع من الحلف معه عند الحاجة لا 
العدم على الحلف عند الأداء» كما اقتضاه كلام غيره. 

وفصّل الْمْتَوَلى فقال: إذا أشهد واحدّاء فإن كان الشاهد باقيًا والحاكم 
ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين فحلف معه ولا كلام» فإن كان الشاهد قد 
غاب أو مات أو كان الحاكم ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين فهل له 
الرجوع؟ وجهانء وجه المنع أنه سلم بحجة ناقصة يختلف في جواز الحكم 
بهاء ولو قال: أشهدت وماتوا فصدقه رجع على الأصحء وعبارة الدارمي : 
ولو أشهد رجلين رجع سواء ماتا أو لم يقبلا لمعنى حادث. 

قال: ولو كان قد أمره ألا يشهد فلم يشهد لم يكن مفرطا ولو أشهد 
كافرين أو فاسقين أو مراهقين أو عبدين» فهلكا من بعد رجع . 

قال: (وَكَذَا إِنْ صَدَّكَهُ ني الْأصَحٌ)؛ لأنه لم يؤد ما ينتفع به الأصيل» فإن 
رب الدّين منكرء وطلبته بحالهاء والثاني: يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته 
ومحل الوجهين : ما إذا لم يكن أمره بترك الإشهاد كما سبق» وهل له تحليف 
الأصيل إذا كذبه؟ بناه الْمْتََلى على أنه لو صدقه هل يرجع؟ 

إن قلنا: نعم. حلفه على نفي العلم بالأداء. 

وإن قلنا: لا بني على أن النكول. ورد اليمين كالإقرار وكالبينة. 

إن قلنا: بالأول لم يحلفه؛ لأن غايته أن ينكل فيحلف الضامن فيكون 
كتصديقهء وهو لا يفيد الرجوعء وإن قلنا: بالثاني حلفه رجاء نكوله فيحلف 
فيكون كإقامته البينة» وقطع قاطعون بأنه لا يحلفه» إذا قلنا: لا يرجع هو ظاهر. 

قال : (قَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونْ لَهُ) أي :دون المضهون'له: 

(أَوَ أدّى بِحَضْرَة الْأصِيل رَجَعْ عَلَى الْمَذْمَب) أما الصورة الأولى ففيها 
وجهان: أحدهما ١الأمرجم‏ لمن قفون رب الدين حهة على الاصيل: 
وأصحهما: الرجوع؛ لسقوطها كطلبه بإقراره» وهو أقوى من البينة مع إنكاره 
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ولاخفاء أن تصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف كتصديقه» وهل تصديق 
الإمام كتصديق الوارث الحاضر حيث يكون الإذن لبيت المال أو تصديق 
غرماء من مات مفلسًا كتصديق رب الدين؟ لم أر فيه نضّاء وهو موضع تأمل. 

وأما الثانية: فحكى جماعة فيها وجهًا أنه لا يرجع كتركه الإشهاد في 
غيبته. قال الرَافِعِي: وظاهر المذهب المنصوص أنه يرجع إذ التقصير بترك 
الإشهاد مع حضور الأصيل منسوب إليه بخلاف غيبته» انتهى. 

وقال الشيخ أبو محمد: يرجع وجهًا واحدّاء قال الإمام: ولا أعرف فيه 
خلافًا وحينئنٍ التعبير في هذه الصورة قائم على إصلاح المصنف بخلاف الأول. 

فروع: أحدها: لو قال: أشهدت وماتوا أو غابوا فقد بينا حكمه. ولو 
قال: أشهدت زيدًا وعمرًا وكذباهء» فكمن لم يشهد. وإن قالا: لا ندري وربما 
نسيناء قالا : ففيه تردد للومام. 

وظاهر كلام «النهاية» أنه للأصحاب ويؤيده قول «البسيط» إن كذباه. 


قال الأصحاب: فهو كترك الإشهاد» ولو ترددوا وجوزوا النسيان فوجهان 
مرتبان على دعواه موت الشهودء وهنا أولى بألا يرجع. 

الثاني : إذا علم يقم الضامن بينته بالأداءء» فإن أخذ رب الدين من الأصيل 
فذاك» أو من الضامن ثانيًا فلا يرجع بها معًا وفاقًا؛ بل أحدهما على الأصح؛ 
لأنه غرم لإبراء ذمته» والحاصل أنه إذا غرم مرةة أخرى وأشهد أو صدقه الدائن 
رجع؛ لكن بالأول؛ لأنه المربي للذمة» وبه جزم الْبَعَوِي أو بالثاني؛ لأنه 
المسقط للمطالبة» وصححه القاضى أبو الطيب فى «تعليقه»». وبأقلهما ذكره فى 
«البحر» وغيره» وأبداه فى «الروضة» اعد 1 ارا عد ماجللا قله الدارمى 
والروياني رفيارنه: باعدهما لا يعينه» وقال: إنه الصحيح عندي 55-6 
وفائدة الوجهين الأولين» وعلى إيرادهما بلا ترجيح اقتصر الرَافِعِي فيما إذا 
اتكتلف: المالان صضبحة وتكسرًا أو سواذًا وناعا» وتحو .ذللف: 


الثالث: لو منعه الأصيل من الإشهاد ثم صدقه على الدفع» فأنكر رب 
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الدَّيْن القبض قد سبق ذلك عن الدارمي 

وقال الرُويَانِي : هو كأدائه بحضرته» والظاهر أنه لم يرد نقل خلاف فيه. 
بل فرعه على المذهب» قال : ولو كان قد أمره بالإشهاد لم يرجع؛ لأنه مضيع 
لما أداه كأنه يريد لا يرجع هنا قطعّاء وإن صدقه الأصيل. 

الرابع : قال الْمُتَوَلى: لو قالا: ضمنا مالك على فلان» فهل يطالب كلا 
منهما بالجميع؟ وجهان: أحدهما: يطالب كل واحد بنصفه» كما لو قالا : 
اشترينا عبدك بألف . قال: والصحيح أن كل واحد منهما مطالب بجميع الدين 
كما لو قالا : رهنا عبدنا هذا بألف الذي لك على فلان» فيصيب كل واحد منهما 
رجع بجميع الألف». ووقع في هذا الفرع نزاع لأهل العصرء وصنف فيه بعضهم. 

وقال: إن الصواب ما متحينهة المدولى وعورض بما في «البحر) أنه لو 

ضمن ثلاثةٌ ألما لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف, فأنكر أن يكون معارضًاء 
فالمذكور في «الحاوي» فنا حكي عن «البحر». 


وقال الصيمري في «شرح الكفاية»: لو ضمن عشرة عن زيد لعمرو ألف 
درهم كانت بينهم على عدد رؤوسهم إلا أن يشرط في ذلك تفاصيلا فيجوز. 
وكذا قاله الْمَاوَرْدِي والبندنيجي والروياني وغيرهم» والقلب إليه أميل؛ لأنه 
اليقين» وشغل ذمة كل واحدٍ بالزائد مشكوك فيه. 

الخامس : باع من رجلين شيئًاء وشرط أن يكون كل واحد ضامن عن 
عاعيه زال انارنية ينال الزور ناي مييق 

قال : وَرَأيْت ابْنَ الرّفعَة في - حسيته حِسْبَيِهِ يَمْنَعْ أَهْلَ سُوقٍ الرَّقِيِقٍ مِنْ الْببْع مُسْلِماء 
وَمَعْنَاه را م لْمُشَْرِي يما يَْحُ الْبَائِع من الدَالةِ وَعَيْرمَاء َال ل اده 
مِنْ هَذِه الْمَسْأَلَةٍ وَلَا يَخْتَصٌ ذَلِكَ بالرَّقِيقِ؛ بل كل مبيع اقتضى العرف أو الشرع 
إلزام البائع بشيء بشرط لزومه على المشتري يبطل البيع ؛ وكذلك فيما إذا كان 
مجهولاء فإن كان معلومًا وكأنه جعله جزءًا من الثمن» فيصح بخلاف مسألة 
ضمان أحد المشترين عن الآخر لا يمكن فيها ذلك. 
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السادس : ا” شتريا شيئًا ثم بعد تمام العقد أو كان عليهما دين من قرض أو 
إتلاف وغيرهماء وضمن كل واحد صاحبه صح.ء فإذا أدى أحدهما وقال 
البائع : أديت عن الضمان فقال: بل عن نفسي. صدق بيمينه» فإذا حلف فهل 
للبائع أن يطالبه بالضمان؟ 

وجهان: أصحهما: نعم لأمرين: أحدهما: أن البائع يقول: إن كنت 
صادقاء فعليك نصيبك من الثمن أو الدين» وإن كنت كاذبًا فعليك الضمان.ء قاله 
المتواى 

والثاني : أنه بنى الأمر على حال انكشف له بالثمن فلا يبطل حقه كما لو 
ادعى عليه أن ما ا* شتراه مغصوبء. فقال : هو ملك بائعي» فأقيمت البينة» فإنه 
يرجع على البائع بالثمن على الأصح الذي قطع به الجمهورء وإن كان قد أقر له 
بملكه؛ ولكنه بناه على ظاهر ظهر بالبينة خلافه» هكذا وجهه الإمام الْعَرَالِي» 
ويظهر أن يقال: إن كان مصرًا على دعوى الأداء عن جهة الضمان» وأن الملك 
للبائع لم يطالب فيهماء وإن رجع عن ذلك طالب فيهما» ولعله المراد. 

السابع : عليهما عشرة» وهما متضامنان فأدّى أحدهما أعني : عن نفسه أو 
عن صاحبه أو عنهما الور الح ا ل ا رص لوي 
أن له صرفها إلى ما شاء منهما كما تقدم ة فى الرهن والاعتبار بنية المؤدي, 
والقول فيهما قوله بيمينه. ولق يرا بوت الديد أحدهها هن خميية تالا غفا زيددة 
المؤدي رب الدين والحكم كما ذكرنا في الأداء. 

ورأيت في «شرح الوجيز لصاحب التعجيز» إثبات عليهما عشرون هما 
متضامنان» فقال الدائن: أبرئكما من عشرة ينبغى عليهما بالأصالة خمسة 
عشر؛ لأنه كان عايهما عقر ون اانه ومغرون يا كنال ولس سيره الا 
من العشرة إلى الأصالة أولى من صرفها إلى الكفالة» فصرفت إليهماء فخص 
عشتريق الأضالة كمي مدها انق حدمي عت 

قال شيخي كمال الدين موسى : ويحتمل فيما يبقى بالكفالة ثلاثة أوجه؛ 
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لأن سقوط خمسة من الأصالة تقتضى سقوط خمسة من الكفالة؛ لأنه إذا برئ 
الأصيل ورع لكاي قى مشعل خسن نهد .| لكوددة" اليناقظة بيا1الطروق فى 
الخمسة الساقطة بالتوزيع» ويحتمل حصرها في غيرهاء ويحتمل جعلها منها. 
ولكل احتمال وجهء ويشبه هذا بما إذا وهبته نصف الصداق ثم طلقهاء 
الهبة تمنع الرجوع» فإن في وجه ينحصر في نصيبه» وفي وجه من نصيبها» وفي 
وجه يمنع» انتهى لفظه. 

وأجيب في «الحليتين» بأن الراجح أنه يسقط عشرة من الكفالة» ويبقى 
قئينا غشرة 4 :وييقى عن الأضالة حميية عشزة نيا وسة يله كفالة وعضرة 
مكفولة» وتقرير ذلك مبين في «الحليتين». 

إشارات: قال في «البحر»: هنا إذا زعم الضامن أن المضمون له أبرأه من 
ضمانه وأحضر شاهدين أحدهما المضمون عنه» فإن كان الضامن بغير إذنه 
سمعت شهادته وإلا فلا. 

قلت: ويحتمل ألا يقبل في الحال الأول أيضًا؛ لأنه قد يريد دفع منه 
الضامن عنه بالأداء أو يخشى أنه لو أذَّى لرفعه إلى الحاكم يقضي له بالرجوع. 
حرا ابي لحر سي ولو قال الضامن المدائن: أبرأت 
الأصيل. : فحلف وغرم الضامنء فللضامن مطالبة الأصيل على اللأصح. وفيه 
ما سبق قريباء وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل ضماني» ويجري الوجهان في كل 
دعوى محتملة يناقضها عقد سابق. ْ ْ 

ورأيت فى «فتاوى الْقَمّال): ثلاثة أقروا عند جماعة أن لفلان علينا ثلاثة 
كادي ران 5 راعلا مانو صن ساس 

قال الْقَمّال: الإقرار يصح بثلاثة دنانير؛ لحن ضعان البعص 000 
يصح؛ لأنه مجهول لأن كل واحد ضامن عن صاحبه مجهولا إذا لم يثبتو 
ضمنوه» ولا إضافة لما وجب على صاحبه لهذا الأمر على الاختصاص» ب 
يصحء بخلاف ما إذا كان حيوانًا لما مضى ينبني على السؤال. 
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قلت: الأقرب الصحةء وحمل إطلاقهم على ضمان ما أقروا به من 
الدنانير الثلاثة وأن كل واحد منهم ضامن عن صاحبه الدنانير» والذي هو أصل 
فيه [بنفسه]”"©. 

كو رس أرتاتي فى الروظيع 01 إذا ادع اله عسمن عن ريد الناب ابره 
فأنكر فأقام المدعي البينة بذلك وغرمه الحاكم الألف» فليس له الرجوع على 
الأصيل. 

قال: وحكى جدي عن بعض أصحابنا أن له الرجوع ؛ لأنه إمكان الضمان 
واقع عن نفسه وليس بصحيح. 

قلت: وقضية ما قدمناه في نظائر المسألة أن يكون هو الصحيحء فتأمله. 

ولعل جده من القائلين بالوجه الآخر فيهاء وفروع الباب لا تنحصرء وإنما 
أشرنا إلى أشياء مهمة تقع كثيرًا. 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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قَصْلْ وَمِن الْمَنَْيٌ عَنْهُ مَا لا يبل ا 


باب الْمَبيع قَبْلَ قَيْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِع 000 


بَابٌ التّولِيَةِ والإِشْرَاكِ 
بَابُ الأصُولٍ والثُمَار 
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